
 
 أبحاث فقهية

 الجزء الثاني - مباحث العمرة والحج
 الله الرحمن الرحيم بسم

رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في  الحمدلله
 الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين

 170 مسألة
الحرم دخلت أن إلى بالحكم لجهلها الميقات من الاحرام الحائض تركت إذا: 170 مسألة

 بل الميقات، إلى الرجوع من تتمكن لم إذا منه والاحرام الخارج إلى الرجوع -كغيرها- فعليها
 لايكون أن على تحرم ثم   الممكن، بالمقدار الحرم عن تبتعد أن الصورة هذه في لها الأحوط

 .سواء حد على وغيرها فهي ذلك انجاز يمكنها لم إذا وفيما الحج، لفوات مستلزما ذلك
 .الاحتياط هذا رعاية لزوم عدم عندنا الصحيح أن تبين

 جهة من ولو الاعادة عدم ومع التمكن، مع اعادتها وجبت العمرة فسدت إذا: 171 مسألة
 .اخرى سنة في الاعادة وعليه حجه يفسد الوقت ضيق

ع حج   ان فحيث شرعا التمتع عمرة بفساد حكم اذا فانه الصحيح هو هذا: اقول  التمت 
، العمرة من مركب  ولاعلى طبعاً، الكل يفسد التمتع عمرة وهو منه جزء فساد فمع والحج 
ه تبدل ع من حج   لضيق التمتع عمرة يدرك لم بمن مختص اليه تبدله فان الإفراد إلى التمت 

 تغلب بن ابان صحيحة مثل من يستفاد الذي هو وهذا تمتعه عمرة فساد لالأجل الوقت
 ". حاجا كنت والا متمتعا كنت ادركت فان المتعة نفسك في أضمر"

 احرام دون من بها المكلف أتى إذا فيما العمرة بصحة الفقهاء من جمع قال: 172 مسألة
 على الاعادة الصورة هذه في والأحوط اشكال من يخلو لا القول هذا ولكننسيان أو لجهل
 .البتة لايترك الاحتياط وهذا منها تمكن اذا فيما ذكرناه الذي النحو

 سواء نسكه صحت بالنسك اتى أن الى يحرم ان جهل او نسي من أن المشهور عن: اقول
 المحقق وكذا (1)"ره" الشيخ قال وبه المفردة، العمرة او التمتع عمرة او الحج في كان

 ابن إلا الأصحاب فتوى أنه الدروس وفي ،(2)المعظم الى المسالك في ونسبه ،"ره"الحلي
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 أصلا يذكر ولم ناسيا الاحرام ترك من أن السرائر في الحلي ادريس ابن ذكر وقد ،(1)إدريس

ه، تم   فقد مناسكه، جميع من فرغ حتى  عزمه في سبق قد كان إذا عليه، ءولاشي حج 
ه المذهب أصول تقتضيه والذي أخبارنا في روي ما على الإحرام  عليه وتجب يجزيه،لا أن 

 بأخبار الأدلة عن فلايرجع نية، بلا عمل وهذا بالنيات الأعمال: السلام عليه لقوله الإعادة،
 ،"ره" الطوسي جعفر أبي شيخنا سوى أصحابنا، من أحد، به يقل ولم هذا يورد ولم الآحاد،

 .(2)الرجال تقليد من أولى الأدلة إلى فالرجوع
 العمرة او التمتع عمرة دون بالحج الحكم اختصاص" قده" الخوئي كالسيد جماعة واختار

 بما التمتع عمرة بصحة الحكم اختصاص" قده" الامام كالسيد آخرون جماعة واختار المفردة
 . الحج قبل التمتع عمرة اعادة من فيه لايتمكن زمان في او الحج بعد تذكره او علمه كان اذا

 عن أصحابنا، بعض عن جميل مرسلة الا للمشهور دليلا يجد لم انه الدروس في وذكر
 وطاف كلها، المناسك شهد وقد جهل، أو يحرم أن نسي رجل في(: السلام عليه) أحدهما
 ،(3)يهل   لم وإن حجه تم   فقد ذلك نوى قد كان إذا نيته، يجزيه(: السلام عليه) قال وسعى،

 كان اذا" قوله الاخير كلامه من ومقصوده ،(4)النية لا التلبية هو المنسي أن على دليل وفيها
 أجزائه بجميع الحج نوى أنه به المراد أن الظاهر بان المدارك في عليه اورد وقد" ذلك نوى قد

 وربما أيضا، الناسي من وكذا معقول غير به الجاهل من نيته لأن الإحرام، نوى لاأنه اجمالا،
 فإن: قال فإنه الإحرام محل عن المتقدم العزم على حمله النهاية في الشيخ كلام من ظهر

 في سبق قد كان إذا عليه ءولاشي حجه تم   فقد مناسكه جميع من فرغ حتى أصلا يذكر لم
 (5)الإحرام عزمه

 نسيانا الاحرام فات حيث بأنه المشهور لقول المعتبر في الحلي المحقق استدل وقد
لام عليه ولقوله الطواف، نسي لو كما الحج، به فلايفسد " والنسيان الخطأ أمتي عن رفع" الس 

 ويؤيد الاجزاء، يقتضي والأمر الأركان، بقية بإيقاع مأمورا يكون النسيان استمرار مع ولأنه
لام عليه جعفر بن موسى أخيه عن جعفر بن علي روى ما: ذلك  كان رجل عن سألته قال الس 

 قال حاله؟ ما بلده الى رجع حتى بالحج، التروية يوم يحرم أن وجهل عرفات الى خرج متمتعا
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لام عليه  بعض عن دراج بن جميل وروى حجه فقدتم كلها المناسك قضى إذا الس 

  (1)...أصحابنا
 الناسي فلأن: الأول أما: نظر الأدلة هذه جميع في: فقال المدارك في عليه واشكل

 الحج صحة يثبت أن إلى التكليف عهدة في فيبقى وجهه على به بالمأمور آت غير للإحرام
 الخطأ في المرتفع فلأن: الثاني وأما الطواف، نسيان في كما خارج، من بدليل به الإخلال مع

 إلى بالنسبة الامتثال تحقق فبعدم: الثالث وأما الأحكام، لاجميع خاصة المؤاخذة والنسيان
 صحة على تدل إنما فبأنها: الأولى الرواية وأما جزئه، بعدم ينعدم والكل   المنسي، الجزء ذلك
 من أعذر الناسي أن من قيل وما النزاع، محل خلاف وهو الجهل مع الإحرام تارك حج

اه كما واضح فغير الجاهل ن  ة، غير بي   العمرة إحرام فإلحاق الحج بإحرام مخصوصة أنها مع مر 
 العمل من يمنع إرسالها لكن الدلالة فواضحة: الثانية الرواية وأما القياس، عن لايخرج به

 .(2)بها
 سندها ضعف انجبار ولايبعد المرسلة، هو الدليل في العمدة أن المستمسك في ذكر وقد

 نسيان إلى فالتعدي ،"حجه تم   فقد" قولهبقرينة الحج، إحرام نسيان موردها لكن بالعمل،
 نعم. لعمرته الشامل التمتع،لحج الحكم عموم بدعوى لابأس نعم ظاهر، غير العمرة إحرام

 أو بالفصل القول عدم بضميمة إلا المفردة العمرة في بها للاستدلال الرواية لاتصلح
 .(3)بالأولوية

 نسيانا احرامها ترك فرض في التمتع عمرة بصحة القول في المستند عمدة أن والحاصل
 التمتع حج على الحج اطلاق بدعوى جميل، بمرسلة التمسك إما هو الحج، في ان جهلا او

 استمر اذا لما الا للمرسلة لااطلاق لكنه صحيحا كان وان وهذا التمتع، عمرة من فيه بما
 تدارك لايمكنه وقت في تذكر او علم لو ما عرفا به ويلحق الحج، آخر الى النسيان او الجهل

 جميل هو الراوي بكون ولاعبرة مرسلة فانها الرواية سند في الاشكال أن على التمتع، عمرة
 ابن هو جميل عن الراوي كون لايجدي كما الاجماع، اصحاب احد من كان الذي دراج بن
 فانه ثقة، عن الا ولايرسل لايروي بأنه عرف ممن بأنه الطوسي الشيخ شهد الذي عمير ابي

 .جميل مرسلة انها مع عمير، ابي ابن ارسله مما الرواية كانت اذا بما يختص
 كبرى من المنع الى مضافا عليها فيرد الاصحاب بعمل سندها ضعف انجبار دعوى وأما
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 فلعلهم الرواية هذه الى المشهور استناد يعلم لم أنه المشهور، بعمل رواية سند ضعف انجبار

 من النقاش سبق بل المعتبر، في الحلي المحقق كلام في تقدمت أخرى وجوه الى استندوا
 .الطوسي الشيخ عدا زمانه الى المشهور فتوى كونه في ادريس ابن

 مرة التهذيب في الشيخ رواها فقد جعفر بن علي صحيحة أما الأدلة، سائر في الكلام يبقى
 الخراساني علي بن العمركي عن العلوي أحمد بن محمد عن يحيى بن أحمد بن محمد عن
 نسي رجل عن سألته: قال( السلام عليه) جعفر بن موسى أخيه عن جعفر بن علي عن

 تم فقد نبيك وسنة كتابك على اللهم يقول قال حاله ما بعرفات وهو فذكره بالحج الإحرام
 كلها مناسكه قضى كان إن بلده إلى رجع حتى بالحج التروية يوم يحرم أن جهل فإن إحرامه

 الكلام مر الذي العلوي احمد بن محمد ناحية من اشكال من لايخلو وسنده ،(1)حجه تم فقد
 .وثاقته اثبات حول

 كان رجل عن سألته: قال( السلام عليه) أخيه عن جعفر بن علي عن أخرى مرة ورواها
 إذا قال حاله ما بلده إلى رجع حتى بالحج التروية يوم يحرم أن وجهل عرفات إلى خرج متمتعا
 ما بعرفات وهو فذكر بالحج الإحرام نسي رجل عن وسألته حجه تم فقد كلها المناسك قضى
 بن علي الى" ره" واسناده ،(2)إحرامه تم فقد نبيك وسنة كتابك على اللهم يقول قال حاله

 به اخبرنى فقد جعفر بن علي عن ذكرته ما: التهذيب مشيخة في قال فانه صحيح جعفر
ه عبيد بن الحسين  العمركي عن يحيى بن محمد ابيه عن يحيى بن محمد بن احمد عن الل 

 . (3)جعفر بن علي عن البوفكي النيسابورى
 عن التمتع عمرة بعد التمتع حج احرام ترك وهو موردها، في بها العمل فى فلااشكال

 الجهل من الخصوصية الغاء ولايبعد الاعمال آخر الى الجهل هذا استمرار مع بالحكم جهل
 حج احرام الى التمتع حج احرام من الخصوصية الغاء يمكننا كيف ولكن عرفا النسيان الى

 هو العفو سبب أن احتمال بعد المفردة العمرة احرام او التمتع عمرة احرام عن فضلا الافراد
 يوم الى له الاحرام فعلية تأخرت وان ايضا التمتع لحج الاحرام قوة في التمتع عمرة احرام أن

 اهل ان: التمتع عمرة المعتمر حق في عمار بن معاوية صحيحة في ما له ويشهد التروية،
 حتى لايخرج بحجة مرتبطا هو ليس أو وكذبوا، مكية وحجته عراقية عمرته يقولون مكة
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 يوم في التمتع لحج الاحرام ترك في للتخفيف سببا ذلك يكون أن فيحتمل ،(1)الحج يقضي
 بدعوى الحكم هذا في العمرة الى الحج عن التعدي أن تبين هنا ومن نسيانا، او جهلا التروية

 الاحرام ترك عن العفو نكتة تكون قد فانه متجه، غير اخف   العمرة في الامر أن المرتكز كون
 بين الفرق نكتة عن ولاتنشأ الافراد حج دون التمتع بحج مختصة نسيانا او جهلا الحج في

ية ارتكازية يعلم لم أنه على والعمرة الحج  تشكل بحيث الحج احكام من العمرة احكام اخف 
 مثالا الحج كون في الحج احرام ترك عن العفو على دل ما لظهور موجبة متصلة قرينة

 .للعمرة العفو بشمول للعلم موجبة منفصلة قرينة تشكل او للعمرة، االشامل النسك لمطلق
 له الاحرام ترك مع الحج صحة الظاهر أن من وغيره" قده" الخوئي السيد ذكره فما وعليه

 او التمتع عمرة بصحة يلتزم لم وانما الافراد او التمتع حج بين تفصيل غير من نسيانا او جهلا
 .محله غير ففي لها جعفر بن علي صحيحة شمول لعدم المفردة العمرة

 او جهلا لهما الاحرام ترك مع العمرة او الحج لتصحيح الرفع حديث الى الاستناد وأما
 الامام والسيد الكفاية كصاحب الاعلام من جماعة اختاره اصولي مبنى الى راجع فهو نسيانا

( السلام عليه) قوله حكومة مقتضى أن بتقريب الإجزاء على الرفع حديث دلالة من" قدهما"
 حال في رفعهما والشرطية الجزئية دليل على مثلا" والنسيان لايعلمون ما امتى عن رفع"

 على به المأمور انطباق بالمركب الامر دليل الى ذلك ضم نتيجة وتكون والنسيان الجهل
 ان: أولا محله في عليه اوردنا ولكن النسيان، او الجهل بسبب شرط او لجزء الفاقد العمل

 .الإجزاء على فلايدل المؤاخذة، رفع من أكثر في ظاهرا ليس" تسعة أمتي عن رفع" قوله مثل
 ان الا آثاره، جميع المرفوع يكون وبذلك المجهول الحكم رفع في ظهوره سلمنا لو: وثانيا
 ولايظهر وفقه، على الاحتياط إيجاب أي ظاهرا وضعه قبال في ظاهرا رفعه هو منه الظاهر

 عدا" مالايعلمون رفع" قوله فلايقتضي وعليه العلم، بفرض واقعا المجهول الحكم تقييد منه
 في الاشكال هذا لايتم نعم الإجزاء، على فلايدل الجهل فرض في الاحتياط وجوب نفي

 .النسيان مورد
 أي فيهما ليس والشرطية والجزئية الأمة، ذمة عن الثقيل الأمر رفع هو ظاهره ان: وثالثا

 للصلاة الطهور شرطية فاطلاق الطهور عن عاجزا المكلف كان لو ولذا المكلف، على ثقل
 حقه، في بالصلاة التكليف سقوط هو نتيجته بل عليه، ثقل أي فيه ليس الحال هذا في

 هو المرفوع يكون ان لابد ذلك على وبناء الحال؛ هذا في شرطيته عدم فرض لو ما بخلاف
 .مثلا المجهول الجزء جزئية دون الجهل، حال في التام بالمركب التكليف

________________________ 
 251ص11وسائل الشيعة ج - 1



 
 الشرط او بالجزء الإخلال فرض في الإجزاء على الرفع حديث دلالة سلمنا لو: ورابعا

 إلا الصلاة تعاد لا: قال( السلامعليه) جعفر أبي عن زرارة بصحيحة تقييده فيمكن المجهول
 والتشهد سنة، القراءة: قال ثم والسجود، والركوع، والقبلة، والوقت، الطهور، خمسة، من

د والفريضة، السنة بين التفصيل ظاهرها ان حيث (1)الفريضة السنة تنقض فلا سنة،  فيقي 
 والظاهر السنة، من يكون الذي الشرط او بالجزء الإخلال كان اذا ما بخصوص الرفع حديث

 عليكم حرم" تعالى فقال الكريم القرآن في احكامه من جملة لذكر الفريضة من الاحرام أن
 .ذلك غير الى" حرم وانتم الصيد محلي غير" تعالى وقال ،"حرما دمتم ما البر صيد

 عن لهما الاحرام ترك مع العمرة او الحج لصحة الاستدلال في الاشكال يتبين ذكرناه وبما
 رجل أي -حديث في-( السلامعليه) عبدالله أبي عن بشير بن الصمد عبد بصحيحة جهل
 فان الكفارة، وجوب نفي من أكثر منها لايظهر: اولا فانه ،(2)عليه فلاشيء بجهالة أمرا ركب

 الإعادة ووجوب بجهالة، بارتكابه يرتفع الشيء ارتكاب موضوعه كان الذي الحكم ان ظاهرها
 الشيئ، ارتكاب دون التام   المركب ترك آثار من هو وانما شيء ارتكاب آثار من ليس والقضاء

 عن احدا يسأللم الأعجمي الرجل ان فيها ورد حيث المقصر الجاهل موردها ان ذلك ويؤيد
 بمانع أتى او شرط او بجزء أخل   اذا المقصر الجاهل عمل بصحة المشهور يلتزم ولم شيئ،

 الإخلال عند والقضاء الاعادة وجوب عدم على دلالتها سلمنا لو: وثانيا المركب، ضمن في
 تقييدها فيمكن الجهل عن ناشئا كان اذا المركب في مانع ايجاد او شرط او جزء بترك

 التفصيل هو منها الظاهر ان مر حيث الفريضة، لاتنقض السنة ان على الدالة زرارة بصحيحة
 .عمله انتقض الفرائض من وكان شرط او بجزء أخل فلو والفريضة، بالسنة الإخلال بين

 التمتع بحج نسيانا او جهلا الاحرام ترك عن بالعفو الحكم اختصاص ذكرناه مما فتحصل
 جميل ومرسلة التمتع، ولاعمرة الافراد حج لاتشمل وهي جعفر بن علي صحيحة بمقتضى

 ترك عن العفو على يدل فلم المفردة العمرة وأما سندها، يتم لم لكن ايضا تشملهما كانت وان
 .غيرها من اشكالا اشد اليها فالتعدي السند، ضعيف ولو نص   أي لها الاحرام

 لم وإن حجه تم   فقد ذلك نوى قد كان إذا نيته، يجزيه" جميل مرسلة في الوارد ان ثم
 نية بصدور الحج صحة اشتراط ظاهرها فيكون وحدها لوحظت اذا الجملة وهذه" يهل  

 صاحب ذكره ما وأما نسيانا، او بلزومها جهلا التلبية ترك لايقدح فحينئذ مسبقا منه الاحرام
 فلابد مسبقا للاحرام نيته مع لايجتمع بالحكم جهل عن الاحرام ترك فرض ان من) المدارك
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 الاتيان قصد الا ليست الاحرام نية بأن قلنا لو يتم فانما( اجمالا النسك نية على يحمل أن

 جهل عن التلبية ترك مع الاحرام نية لاتجتمع فحينئذ النسك في الشروع بنية بالتلبية
 من الصحيح هو ما على بناء ولكن اجمالا، النسك نية على الرواية تحمل أن فلابد بالحكم،

 عقد بأن قلنا سواء- النسك في الشروع بقصد التلبية نية غير الاحرام عقد أي الاحرام نية أن
 محرمات تحريم انشاء او المشهور لعله كما الاحرام محرمات بترك الالتزام هو الاحرام
 عن التلبية فترك -نفسه على العمرة او الحج فرض من المختار هو ما او النفس على الاحرام

 نعم نفسه، في الاحرام المكلف عقد مع يجتمع شرعا الاحرام تحقق في باعتبارها جهل
 صحة على دلت التي جعفر بن علي صحيحة وبين جميل مرسلة بين العرفي الجمع مقتضى

 كان اذا نيته تجزيه" فوله يحمل أن هو بلده الى رجع حتى التروية يوم يحرم أن جهل من حج
 . اجمالا النسك نية على جميل مرسلة في" ذلك نوى

 لو ما فلاتشمل الأعمال، آخر الى والنسيان الجهل استمرار فرض الروايات مورد ان ثم
 رجل عن وسألته: جعفر بن علي صحيحة في ورد نعم النسك، اثناء في جهله او نسيانه ارتفع
 تم فقد نبيك وسنة كتابك على اللهم يقول قال حاله ما بعرفات وهو فذكر بالحج الإحرام نسي

 في وهو تذكر ان فانه عرفات من خروجه بعد تذكر لو ما الى منه التعدي ولايمكن إحرامه،
 أن الامكان تقدير على حقه في الواجب يكون أن: احدها: احتمالات ثلاث ففيه مثلا المشعر

 يعود ثم الافراد لحج منه ليحرم الحل ادنى الى يرجع او التمتع لحج منه ليحرم مكة الى يرجع
 الى بلاحاجة حجه يصح أن: وثانيها للمشعر، الاختياري الوقوف مسمى ليدرك المشعر الى

 يحكم أن: وثالثا بعرفات، الوقوف مسمى قبل هو الذي التلبية محل مضى حيث الاحرام
 ففيه بالمشعر وقوفه انتهاء بعد التفت لو وهكذا القاعدة، مقتضى هو وهذا حجه ببطلان

: وثانيها المشهور، ظاهر هو وهذا مكانه في التلبية عليه يجب أن: احدها: احتمالات ثلاث
 لو وأما القاعدة، مقتضى هو كما حجه ببطلان يحكم أن: وثالثا بلااحرام، حجه يصح أن

 عليه التلبية وجوب احتمال ولكن فيه تأتي كانت وان الثلاثة فالاحتمالات التقصير بعد التفت
 .السابقين الفرضين من اضعف يكون

 لاستمرار الاحرام لشرطية اجزاءه تمام فقد مع الحج بصحة الشارع حكم بأن يقال وقد
 اجزاءه بعض فقد مع الحج صحة على القطعية بالاولوية يدل الاعمال آخر الى نسيانه او جهله

 صلى لو بأنه بالنقض عليه يورد وقد الاثناء، في نسيانه او جهله ارتفاع مع الاحرام لشرطية
 الروايات فمقتضى صلاته من الفراغ بعد بها علم ثم بالنجاسة جهلا النجس في شخص

 ان صلاته بطلان الروايات فمثتضى الصلاة اثناء في بالنجاسة علم لو أنه بينما صلاته صحة
 الى بالنسبة نزعه او النجس تطهيره ولايجدي الصلاة، في دخوله على سابقة النجاسة كانت



 
 الخوئي السيد ذكر فقد التفصيل هذا على الروايات تدل لم لو بل لصلاته، اللاحقة الأجزاء

 فيشمله الصلاة من فرغ أن الى بالنجاسة يعلم لم لو لانه القاعدة مقتضى على بكونه" قده"
 المتخلل الآن في الطهارة بشرطية فاخلاله الصلاة أثناء بالنجاسة علم اذا واما لاتعاد، حديث

 لاتعاد حديث فلايجري نسيان، او جهل لاعن عمد عن يكون ينزعه او النجس يطهر أن قبل
 صلاتها ببطلان فيحكم شعرها، انكشاف الى الصلاة أثناء المرأة التفتت لو وهكذا حينئذ،

 لأن   الصلاة، آخر الى ذلك من تتمكن اذالم عما فضلا فورا، شعرها ستر من لوتمكنت حتى
 هو لما أتيانه معتقدا او غافلا، الخلل وقوع حين لوكان ما هو لاتعاد حديث جريان مورد

 للصلاة، لإعادته المقتضي يتحقق الخلل وقوع الى التفت ما فبعد الصلاة، في وظيفته
 بالسنة أخل   أنه عرفا يصدق بأنه اويقال الإعادة، وجوب فينفي لاتعاد حديث دور يأتي فحينئذ
 .عليه فلاإعادة نسي ومن الصلاة أعاد متعمدا تركها فمن سنة القراءة" قوله فيشمله متعمدا
 مورد في كما الخلاف على الخاص النص لولا العرفية الفحوى تمامية الانصاف أن الا

 اطلاق في لاقصور بأنه يقال ان فيمكن لاتعاد حديث حول ذكر ما وأما النجس، في الصلاة
 لما -الفريضة لاتنقض السنة ان من ذيله في الوارد التعليل عموم لأجل ولو- لاتعاد حديث

" الصلاة أعاد متعمدا تركها فمن" قوله وأما الخلل، فأزال الصلاة اثناء في الخلل الى التفت اذا
 قوله في كما المعذور غير في ما كثيرا المتعمد كلمة لاستعمال المعذور، غير منه المراد فلعل
 كبعض - جماعة ذهب ذلك ولأجل" فيها خالدا جهنم فجزاءه متعمدا مؤمنا قتل من" تعالى

 او اضطرارا كان ولو العذر موارد جميع في لاتعاد حديث جريان الى -"ظله دام" الاعلام السادة
 .ونحوهما اكراها
 الى او الصلاة آخر الى الخلل ازالة من يتمكن لولم عما الحديث انصراف الإنصاف أن الا

بها، فترة  من ولايتمكن ساتره سقط او الساتر عدم الى الإحرام تكبيرة بعد التفت لو كما معتد 
 العذر موارد جميع يشمل لاتعاد حديث بأن قيل لو حتى فإنه الصلاة هذه في التستر

 .الوقت آخر الى المستمر الاضطرار من كونه عدم بعد المقام في العذر فلايصدق
 الالتفات مع الحج صحة في العرفية الفحوى تمامية ذكرناه مما تحصل فقد كان وكيف

 .له الاحرام ترك الى أثناءه في
  استدراك

 وقد جهل او يحرم ان نسي رجل" جميل مرسلة في الوارد أن" قده" الاستاذ شيخنا ذكر
 بأنه السائل تعبير فإن التمتع، عمرة لايشمل التعبير وهذا" وسعى وطاف كلها المناسك شهد
ها المناسك شهد  بعرفة الوقوف من الحج في العبادات مواضع ظاهره وسعى طاف وأنه كل 



 
ه في الإحرام ترك حكم إلى ناظر السؤال وهذا والسعي والطواف ومنى والمشعر  وفيه ،(1)حج 

 التمتع حج اعمال من فرغ أن الى يحرم ان جهل او التمتع عمرة احرام شخص نسي لو أنه
 .عنه لانصرافه ولاموجب وسعى، وطاف كلها المناسك شهد أنه حقه في فيصدق

 فان الخمسة، المواقيت احد من لعمرته الاحرام عليه يجب النائي ان تقدم قد: 173 مسألة
 ان حيث هذا، زماننا في الحال هو كما بها لايمر طريقه كان وان فلااشكال، منها طريقه كان

 كانت إذا حتى منها الاحرام يجزي فلا المواقيت من ليست وهي ابتداء، جدة يردون الحجاج
 به المطمأن بل ثابتة، غير محاذاتها ان عن فضلا عرفت ما على المواقيت لأحد محاذية
 الاحرام ينذر أو الامكان، مع المواقيت احد الى يمضي ان حينئذ الحاج على فاللازم عدمها

 من فيحرم الطائرة في ولو به، معتد بمقدار جدة إلى الوصول قبل الطريق من أو بلده من
 المدينة طريق في هو الذي رابغ الى يمضي ان احرام بغيرجدة ورد لمن ويمكن نذره محل

 يمكن لم واذا المواقيت، احد هي التي الجحفة قبل انه باعتبار بنذر منه ويحرم المنورة
 يجدد ثم   بالنذر، جدة من الاحرام لزمه بنذر ذلك قبل يحرم ولم المواقيت، احد الى المضي
 .فيه دخوله قبل الحرم خارج احرامه

 ورد من أن من) المسألة آخر في ذكر ما عدا ما المطالب هذه حول الكلام تقدم: اقول
 قبل يعد   ما الى ولا منه ليحرم المواقيت احد الى الذهاب من يتمكن ولم احرام بغير جدة

 جدة من يحرم أن فيلزم بالنذر، منه ليحرم جحفة ميقات قبل هو الذي كرابغ عرفا الميقات
 فعل إن أنه وجهه في عنه حكي فانه( فيه دخوله قبل الحرم خارج احرامه يجدد ثم بالنذر
 فقد الحل أدنى كان إن الشخص هذا ميقات لأن   التقادير، جميع على مجزءا يكون ذلك
 كانت وإن الميقات، قبل الإحرام نذر من بالنذر جدة من إحرامه ويكون الفرض على منه أحرم
نه عدم المفروض إن   فحيث ميقاته بعد من جدة جوع من تمك   وهو مكانه من فيحرم إليه الر 
 الأعذار من ونحوها إغماء أو نسيان أو لجهل منه يحرم فلم الميقات عن تجاوز من نظير جدة
جوع يمكنه ولم  على بناء أنه عليه يرد ولكنه. (2)مكانه من يحرم أن عليه فإن   الميقات، إلى الر 

 اليها الرجوع من يتمكن ولم المعروفة الخمسة المواقيت بعد كان من أن من) منه مر ما
( منه والاحرام الحل ادنى الى المضي له يجوز بل مكانه من يحرم لأن فلاملزم منها للاحرام
 من الاحرام له يجوز كما الحل، ادنى من الاحرام يكفيه بل جدة من بالاحرام لالزامه فلاوجه

 الاطمئنان بعد لنذره لااثر بل الحل، ادنى من احرامه تعين على دليل لعدم نذر بدون جدة

________________________ 
 131ص التهذيب في مناسك العمرة والحج ج - 1
 250ص موسوعة الإمام الخوئي ج - 2



 
 جدة من احرامه فلايصح الحل ادنى ميقاته كون فرض ولو الميقات قبل جدة كون بعدم

 المعروفة الخمسة المواقيت قبل الاحرام في وارد بالنذر الاحرام مشروعية دليل لأن بالنذر،
 الى نتعدى كيف الخصوصية احتمال ومع وخراسان، الكوفة من الاحرام رواياته في الوارد فان
 .الحل ادنى من الاحرام وظيفته كانت لمن الحل ادنى قبل الاحرام نذر

 لكونها اختيارا بالنذر جدة من الاحرام جواز" ظله دام" الاعلام السادة بعض عن مر نعم
 .فلانعيد سابقا فيه الاشكال مر لكن الجحفة محاذاة قبل

 من الميقات الى الرجوع من لايتمكن من احرام ان يقال قد انه أخرى جهة ومن هذا
 او جهلا منه يحرم ولم للحج قاصدا بالميقات مر بمن يختص انما الحل ادنى من او مكانه

 يشمله أن من لامانع بأنه عنه الجواب يمكن أنه الا كذلك، ليس المقام في والامر نسيانا،
 كان فانه الحرم خارج من يحرم الحرم دخل حتى الاحرام ترك من أن على دل ما عموم

 الذهاب من تمكنه عدم فرض وان بالنذر الميقات قبل يحرم ان جدة الى وصوله قبل يتمكن
 .المواقيت احد الى

 غيرها من احرم فلو مكة، من لحجه يحرم ان عليه يجب المتمتع ان تقدم: 174 مسألة
 مع مكة من الاستيناف عليه وجب بل محرما، مكة دخل وان احرامه، يصح لم عامدا عالما

 .حجه بطل وإلا الامكان
 احرم وإلا الامكان، مع العود عليه وجببمكة للحج الاحرام المتمتع نسي اذا: 175 مسألة

 .بالحكم الجاهل وكذلك حجه، وصح عرفات في كان ولو مكانه في
 وكذلك حجه، صحاعماله بجميع أتى حتى يذكر ولم الحج إحرام نسي لو: 176 مسألة

 .الجاهل
  فلانعيد المسائل، هذه حول البحث تقدم

 مقدمات الاحرام 
 ولم الاحرام كيفية عن البحث في ذلك بعد دخل مناسكه في" قده" الخوئي السيد ان ثم

 المناسك آخر في مسائلها من جملة ذكر وانما الاحرام، مقدمات عن البحث الى يتعرض
 الوجوب شبهة بعضها في ان حيث ولكن الاحرام، ومكروهات الاحرام مستحبات بعنوان
 ":قده" فقال العروة متن لذلك اخترنا وقد عنها البحث من فلابد

 :فصل في مقدّمات الإحرام
مور: أحدها: توفير شعر الرأس1 مسألة

ُ
 : يستحب قبل الشروع في الإحرام أ

ع لاخصوص مطلقاً  الحج لإحرام واللحية بل   الأخبار لإطلاق بعضهم من يظهر كما التمت 



 
ل من  في ظاهرة كانت وإن وهي الأخبار، من لجملة شعرهما، إزالة عدم بمعنى القعدة ذي أو 

خرى لجملة الاستحباب على محمولة أنها إلا   الوجوب
ُ
 فالقول فيه، ظاهرة الأخبار من أ

 ترك لاينبغي كما الاحتياط، ترك لاينبغي كان وإن ضعيف، جماعة ظاهر هو كما بالوجوب
 لخبر أيضاً  وجوبه بعضهم من يظهر حيث بالحلق رأسه شعر أزال لو دم بإهراق الاحتياط
 .شهراً  للعمرة التوفير ويستحب الإحرام حال في كان إذا ما على أو الاستحباب على محمول

 :جهات في المسألة هذه في الكلام يقع
 القعدة، ذي اول من للحج الشعر توفير استحباب الأصحاب بين المشهور: الاولى الجهة

 ذلك منه يظهر لم ولكن بالوجوب، القول المقنعة في المفيد إلى وغيره (1)السرائر في ونسب
 عليه كان حلقه فإن القعدة ذي مستهل في رأسه شعر فليوفر الحج أراد إذا أنه ذكر انه حيث

 وليصل أهله فليجمع وطنه من رحيله وقت وآن الحج إلى الخروج على عزم وإذا يهريقه دم
 عليه الله صلى) النبي على وليصل كثيرا الله ليحمد ثم القرآن من تيسر وما بالحمد ركعتين

 راحلته ركب فإذا... بابه على وهو فليقل منزله من خرج فإذا... عليه الصلاة بعد وليقل( وآله
 على والصلاة والتمجيد والتهليل والتكبير والتسبيح الاستغفار من يستكثر أن ويجب... فليقل
 ان ولايحتمل ،(2)...يعاينها حين فليقل دخولها يريد التي القرية على أشرف فإذا وآله محمد

 فتواه وأما الاحرام، آداب بيان مقام في أنه يفهم السياق فبقرينة كلها الامور هذه وجوب يرى
 حرمة غايته وانما التوفير بوجوب الفتوى عن لاتكشف فهي رأسه حلق من على الدم بوجوب
 .الحلق
 يوفر أن الحاج يجزي وقد" قال حيث الوجوب اختيار هو الفقيه في الصدوق ظاهر نعم

 لايجوز أنه فيه الوارد ان حيث الاستبصار، في" ره" الشيخ كلام صريح ولعله ،(3)شهرا شعره
 كلامه ظاهر أنه كما ،(4)الحج يريد لمن الحجة وذي القعدة ذي في واللحية الرأس شعر اخذ
ر أن فعليه متمتعا، يحج   أن الإنسان أراد إذا أنه النهاية ففي والمبسوط، النهاية في  شعر يوف 

ل من ولحيته رأسه  شعر فيوفر يبدأ أن المتمتع أفعال كيفية: المبسوط وفي ،(5)القعدة ذي أو 
 بالحج أحرم بلده ميقات إلى انتهى فإذا منهما شيئا يمسولا القعدة، ذي أول من ولحيته رأسه

________________________ 
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 ،(2)(لاالسنن المستحبات أي) المسنونات من والعقود الجمل في ذلك عد أنه الا ،(1)متمتعا
 فقه في الراوندي القطب وكذا ،(3)الشيعة اصباح في الكيدري من بالوجوب القول ويظهر
 . (4)القرآن

 القعدة ذي اول من للحج الشعر بتوفير الروايات في الامر ورود بالوجوب القول ومستند
 عن النضر عن سعيد بن الحسين عن باسناده الطوسي الشيخ عن الوسائل في فروى

 عبد أبي عن"( مسكان ابن" نسخة   في أن الوسائل هامش في ذكر) سنان ابن عن (5)صفوان
ه  الشهر ولافي القعدة ذي من الحج تريد وأنت شعرك من لاتأخذ: قال ،(السلام عليه) الل 

 القاسم بن موسى عن باسناده التهذيب في الشيخ وروى ،(6)العمرة إلى الخروج فيه تريد الذي
 الله عبد ابي عن سنان بن الله عبد عن( نجران ابي بن الرحمن عبد هو) الرحمن عبد عن

 فيه تريد الذي الشهر ولافي القعدة ذي في الحج اردت اذا شعرك من لاتأخذ( السلام عليه)
 بن الله عبد عن عمير ابي ابن عن ابيه عن ابراهيم بن علي عن الكافي في وروى ،(7)العمرة
 القعدة ذي هلال رأيت إذا للحج شعرك أعف: قال( السلام عليه) الله عبد أبي عن سنان

 .(8)شهرا وللعمرة
ه عبد أبي عن مسلم بن محمد عن بكير بن الله عبد موثقة وفي : قال( السلام عليه) الل 

ه شوال الحج على أزمعت إذا شعرك من خذ  .(9)القعدة ذي غرة إلى كل 
 ذلك روى انه شهرا، شعره يوفر أن الحاج يجزي وقد قوله بعد الفقيه في الصدوق وذكر

 عن عمار بن اسحاق ورواه( السلام عليه) الصادق عن جابر بن واسماعيل الحكم بن هشام
 الشعر توفير كفاية ومقتضاه ،(11)صحيح الجميع الى وطريقه ،(10)جعفر بن موسى الحسن ابي
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 بمنى، رأسه فيحلق الاضحى عيد يوم الى يبقى حيث القعدة ذي من الاول العشر مضي بعد

 مشيرا كونه على حمله الروايات سائر وبين بينه العرفي الجمع مقتضى يكون أن لايبعد ولكن
 . القعدة ذي شهر اول الى تقريبيا

 أشهر الحج: قال( السلام عليه) الله عبد أبي عن عمار بن معاوية صحيحة وفي
 ذي هلال إلى نظر إذا شعره وفر الحج أراد فمن -الحجة وذو القعدة وذو شوال -معلومات

 .(1)شهرا شعره وفر العمرة أراد ومن القعدة
 يريد الرجل عن( السلام عليه) الله عبد أبا سألت: قال العلاء ابي بن الحسين معتبرة وفي

 .(2)الهلال ير لم ما لابأس قال الهلال ير لم ما كله شوال في رأسه من أيأخذ الحج
 في روى فقد شوال عشر مضي بعد من الحج يريد لمن الشعر من الاخذ عن النهي ورد وقد

 عليهما) جعفر بن موسى أخيه عن جعفر بن علي عن الحسن بن الله عبد عن الإسناد قرب
 محمد روى بل ،(3)شوال من عشرة مضت إذا شعره من فلايأخذ الحج أراد من قال( السلام

 يريد الرجل عن( السلام عليه) الله عبد أبا سألت: قال الكناني الصباح أبي عن الفضيل بن
 أظفاره ومن شاربه من يأخذ لكن لحيته ولامن لا، فقال الحج أشهر في شعره أيأخذ الحج

 ذلك عن الناهية السابقة للروايات الكراهة على حملهما لزوم في ولاريب ،(4)شاء إن وليطل
 .القعدة ذي اول من

 :وجوه عدة لذلك ويذكر الكراهة، على الروايات هذه جميع المشهور حمل وقد
 : روايتين لأجل الاستحباب على الروايات لتلك حمل من لابد انه: الاول الوجه

 جعفر بن موسى أخيه عن كتابه في جعفر بن علي عن الوسائل صاحب رواية: احداهما

 
ه عنهما -بن الحسن ه؛ والحميري  جميعا عن أحمد بن -رضي الل  د بن عيسى عن  عن سعد بن عبد الل  محم 

د بن أبي عمير جميعا عن هشام بن الحكم،  علي  ابن الحكم؛ ومحم 
د بن موسى بن 426ص من لا يحضره الفقيه جوفي   ما كان فيه عن إسماعيل بن جابر فقد رويته عن محم 

ل ه عنه -المتوك  د بن عيسى، عن صفوان بن يح -رضي الل  ، عن محم  ه بن جعفر الحميري  يى، عن عبد الل 
 عن إسماعيل بن جابر. 

ه بن 423، ص: وفى من لا يحضره الفقيه؛ ج ار فقد رويته عن أبي عن عبد الل  ما كان فيه عن إسحاق بن عم 
ار. ، عن علي  بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عم   جعفر الحميري 

 316ص وسائل الشيعة ج - 1
 319ص12وسائل الشيعة ج - 2
 320ص12الشيعة جوسائل  - 3
 320ص12وسائل الشيعة ج - 4



 
 ما وشاربه ولحيته رأسه شعر من يأخذ بالحج هم إذا الرجل عن سألته: قال( السلام عليهما)

 .(1)لابأس قال يحرم لم
 (2)الجواهر كصاحب جماعة وصفها وان سندها في الاشكال انما دلالتها، في ولاريب

 صحيحة طرقا" ره" الوسائل لصاحب أن وجهه في" قده" الخوئي السيد ذكر وقد بالصحيحة،
 الى تصل الطرق وهذه جعفر بن علي كتاب ومنها الوسائل خاتمة في ذكرها التي للكتب
ل فلامجال صحيح، جعفر بن علي كتاب إلى الشيخ وطريق" ره" الطوسي الشيخ  في للتأم 
ة  الى بل الكتب سند الى يكن لم الوسائل صاحب طرق أن مرارا ذكرنا ولكن ،(3)السند صح 

 المشهورة الكتب من كونه احراز من لابد بل كتاب عن نقله مجرد على فلايعتمد عناوينها،
 الكتب من يكن لم الوسائل صاحب زمان في جعفر بن علي وكتاب بصحتها، يطمأن حتى

 بن علي كتاب نقل الوسائل لصاحب معاصرا كان الذي" ره" المجلسي العلامة فان المشهورة
 رواية بغير( السلام عليه) موسى اخيه عن جعفر بن علي أخبار من الينا وصل ما بعنوان جعفر

 بن يزيد ابن جعفر أبو حدثنا قال العباس ابي بن جعفر بن موسى بن احمد اخبرنا: الحميري
ثنا: قال ومائتين، وثمانين إحدى سنة الآخرة جمادى في كتابه، من الخراساني، النضر  حد 

( السلام عليه) طالب أبي بن علي بن الحسين بن عليبن عمر بن علي بن الحسن بن علي
 . الرواية هذه على الاعتماد فيشكل وعليه ،(4)جعفر بن علي عن

 أنا أما يقول( السلام عليه) الحسن أبا سمعت قال الخراز خالد بن محمد رواية: وثانيتهما
 بجهالة سندا ضعيفة وهي ،(5)للإحرام مكة إلى يعني الخروج أريد حين شعري من فآخذ

 جملة ذيل كونها منها يظهر حيث بأنه دلالتها في المناقشة يمكن كما الخزاز، خالد بن محمد
 عليه) الامام دأب أن الرواية هذه تشعر وقد المفردة، العمرة احرام في واردة كانت فلعلها أخرى

 الامام ترك توجب مصلحة وجود احتمال يبعد انه وحيث التوفير، ترك على كان( السلام
 المرة تلك رأسه شعر من باخذه اخباره على فيحمل دائما، للمستحب( السلام عليه)

 ينظفون كانوا الناس من جماعة أن في واردة الرواية صدر كون احتمال وأما لمصلحة،
 أنا أما( السلام عليه) الامام فقال الميقات في الرأس شعر غير شعورهم من بالاخذ جسدهم

________________________ 
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 الشعر من بالاخذ التعبير لأن بعيد فاحتمال المدينة، من الخروج حين جسدي فانظف

 .ونحوه بالاطلاء التنظيف لايناسب
 ابي عن سماعة بموثقةالمشهور للقول المختلف في" ره" العلامة استدلال الغريب ومن

 لابأس: فقال الحج، أشهر في القفا وحلق الحجامة عن سألته: قال( السلام عليه) الله عبد
 ذي اول من الرأس شعر توفير عدم بحكم الموثقة في ما لايرتبط فانه ،(1)والنورة والسواك به،

 .الرأس شعر توفير وجوب لاينافي القفا حلق جواز فان القعدة،
 كون على قرينة بشيء الامر روايات في التحديدات اختلاف أن من يقال ما: الثاني الوجه

 توفير لزوم على اغلبها دل فانه الاستحباب، مراتب اختلاف على ويحمل استحبابيا الحكم
 الفقيه في الصدوق رواه ما وهو شهرا، لزومه على يدل ما ومنها القعدة، ذي غرة من الشعر

 وهو شوال، من عشرة مضت إذا لزومه على يدل ما ومنها" شهرا شعره يوفر أن الحاج يجزي"
 لزومه على يدل ما ومنها جعفر، بن علي جده عن الحسن بن الله عبد عن الاسناد قرب رواية
 .الكناني الصباح ابي رواية وهو شوال، شهر أي الحج أشهر اول من

 دمها استمر من أن رواية في فورد الاستظهار، كروايات موارد عدة في ذلك نظير ذكر وقد
 تستظهر انها رواية وفي بيوم تستظهر العشرة تمام قبل انقطاعه واحتمل العادة ايام بعد ما الى

 ايام بثلاثة تستظهر رواية وفي ايام ثلاثة او يومين او بيوم تستظهر رواية وفي يومين او بيوم
 .الاستظهار استحباب على قرينة ذلك فجعل العشرة، تمام الى تستظهر انها رواية وفي

 ذي لاول تقريبيا بيانا كونه على للحمل عرفا قابل شهرا الشعر توفير دل ما ان: اولا وفيه
 لايبعد وان الحسن بن الله عبد ورواية سندا، ضعيفة الكناني الصباح ابي ورواية القعدة،

 اول من التوفير على دل ما الا يبق فلم بالضعف، رموها الاعلام من كثير لكن عندنا اعتبارها
 في بالاقل الامر ظهور عن اليد لرفع لاموجب اذ تام غير المبنى ان: وثانيا القعدة، ذي

 .الوجوب
 المسائل من تكون حيث المسألة أن من" قده" الخوئي السيد ذكره ما: الثالث الوجه
 الى المشهور يذهب ولم حكمه وظهر لبان واجبا التوفير كان فلو الناس لعامة بها المبتلى

 .وجوبه عدم ذلك من فيعلم استحبابه،
 كالارتكاز نوعية حالية قرينة وجود احتمال أن من الاصول في اخترناه ما: الرابع الوجه

 ظهوره انعقاد احراز لعدم الحجية عن الخطاب سقوط يوجب الظهور خلاف على المتشرعي
 عدم على الروايات هذه صدور زمان في المتشرعي الارتكاز كون نحتمل وحيث الفعلي،
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 على عقلائية حجة الامر خطاب بأن قلنا لو نعم الوجوب، في ظهورها فلايحرز التوفير وجوب

 الامر خطاب وصول مع العقل حكم الوجوب كون على بناء او فيه ظاهرا يكن لم وان الوجوب
 الوجوب، عدم على المتشرعي الارتكاز باحتمال فلايعبأ الترك في الترخيص وصول وعدم
 . واشتهر لبان كان لو أنه من ذكرناه مما وجوبه عدم كشف المهم لكن

 على بالتوفير الآمرة أو الشعر أخذ عن الناهية الروايات حمل" ره" العروة صاحب ان ثم
 هو الأصحاب وفتوى الروايات من والظاهر له، لاوجه ولكنه الشعر، وإزالة الحلق عن النهي
 .منه ءشي أخذ وعدم وإعفاءه وتكثيره الشعر توفير

 بحج لايختص وجوبه او الشعر توفير استحباب أن في الاشكال لاينبغي: الثانية الجهة
ع،  .الروايات لإطلاق والافراد، القران حج يشمل بل التمت 

 أو بالرأس يختص هل وجوبه او الشعر توفير استحباب أن في الكلام وقع: الثالثة الجهة
 والمبسوط والنهاية الاستبصار في" ره" الطوسي الشيخ كلام في فالمذكور أيضاً، اللحية يشمل

 اخذ عن الناهية الاطلاق الى مضافا له يستدل وقد واللحية الرأس شعر توفير وجوب هو
 إذا الرجل لايأخذ الأعرج سعيد مرسلة خصوص الحج يريد لمن القعدة ذي اول من الشعر

 عن الفضيل بن محمد ورواية ،(1)لحيته ولامن رأسه من الخروج وأراد القعدة ذي هلال رأى
 ولامن لا،: فقال الحج؟أشهر في شعره أيأخذ الحج يريد رجل عن الكناني الصباح ابي

د الثانية رواي وكون الاولى لارسال سندا ضعيفتان الروايتين ولكن لحيته،  الفضيل بن محم 
 .ضعيف وهو الأزدي،

 توفير بأن" قده" الخوئي السيد عنها اجاب فقد الشعر اخذ عن الناهية الاطلاقات واما
مة هو إنما الشعر ما الحلق أن المعلوم ومن للحلق، مقد   عدم يؤكد ومما بالرأس، يختص إن 

 بل الجسد، سائر إلى بالنسبة الشعر توفير يذكروا لم الأصحاب أن   الروايات هذه في الاطلاق
 .(2)كابطيه الجسد مواضع بعض عن الشعر إزالة استحباب ذكروا

 تكون أن المحتمل ومن الروايات من يظهر فلم للحلق مقدمة التوفير كون أما: اقول
 ايضا الاحرام قبل هيئته أن او الغبر، الشعث بهيئة احرامه حال في المكلف يكون أن نكتته
كر  قاصدا كان لمن الشعر توفير استحباب شمول بعدم القول لازمه أن على بالحج، الناس تذِّ

 ما وأما الروايات، اطلاق خلاف وهذا المفردة، اوالعمرة الحج في شعره بعض بأخذ للتقصير
 الجسد، سائر شعر توفير باستحباب الاصحاب التزام عدم الاطلاق عدم يؤكد أنه من ذكره

________________________ 
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 روايات ورود مع خاصة وغيره، الشارب من الجسد سائر شعر عن انصرافه في لاريب أنه ففيه

 .الاحرام قبل والعانة الابطين شعر ازالة استحباب
 القول على به القول ولايبتني اللحية لشعر التوفير استحباب شمول فلايبعد وعليه
 . الكناني الصباح ابي ورواية الاعرج مرسلة دلالة بمقتضى السنن ادلة في بالتسامح
 ذي شهر دخول بعد متعمدا رأسه حلق لو الحج يريد من أن" ره" المفيد ذكر: الرابعة الجهة

ه عبد أبا سألت: قال جميل، صحيحة ذلك في ومستنده الدم، عليه فيجب القعدة  عليه) الل 
ة، رأسه حلق متمتع عن( السلام  ذلك تعمد وإن ء،شي عليه فليس جاهلًا  كان إن: قال بمك 

ل في ر التي الثلاثين بعد تعمد وإن ء،شي عليه فليس يوماً  بثلاثين للحج الشهور أو   فيها يوف 
 .(1)يهريقه دماً  عليه فإن للحج

 الشيخ قال الذي حديد بن علي على باشتماله الرواية سند بضعف المدارك في عليه واورد
 أنها الى مضافا به ينفرد ما على لايعول جدا ضعيف انه حقه في التهذيب من موضع في

 المدعى خلاف وهو للحج الشعر فيها يوفر التي الثلاثين بعد الحلق بسبب الدم لزوم تضمنت
 الواقع الضمير لعود السؤال بذلك مقيد والجواب بمكة راسه حلق عمن وقع انما السؤال أن مع
 العموم، وجه على بذلك الدم لزوم على به الاستدلال فلايمكن عنه المسئول الى فيه

 مخالف حكم لاثبات اليها الاستناد فلايمكن المتن متهافتة ضعيفة الرواية فهذه وبالجملة
 .(2)للاصل

 الدلالة في والطعن صحيح، الرواية هذه الى الصدوق سند بان الحدائق في عنه واجاب
 عمرة بعد ذلك أن وظاهره بمكة رأسه حلق بمن خاصا كان وان السؤال ظاهر فان مردود
 بكاملها المسألة شقوق على يشتمل مفصل بجواب اجابه( السلام عليه) الامام أن الا التمتع

ن مكة غير او مكة في  اول في كان ان التعمد تقدير على وأنه والمتعمد الجاهل حكم فبي 
 بعد يعني الشعر فيها يوفر التي الثلاثين بعد تعمد وان عليه فلاشيء شوال يعني الحج اشهر

 كما الثلاثين مضي بعد به المراد وليس الاخبار في مر كما القعدة ذو والمراد الثلاثين دخول
 المضي تقدير وليس الامام ساحة الى نسبته ولايمكن الفصاحة عن مفصول معنى فانه توهمه

 لك يظهر وبذلك المراد يتم به الذي الدخول تقدير ان من باولى -اظهر الفساد في هو الذي-
 .(3)المدعى على دلالتها ووضوح الرواية صحة

________________________ 
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 هو جميل صحيحة مورد بأن الحدائق صاحب كلام على" قده" الخوئي السيد اورد وقد

ة، في رأسه المتمتع حلق  في وما التمتع، عمرة احرام بعد كان اذا بما مختصا ذلك فيكون مك 
ة رأسه حلق الذي المتمتع عن كان وإن فيها السؤال أن من) الحدائق  عام الجواب لكن بمك 

ة كان من المكلفين جميع يشمل  فان له، لاوجه فمما( بالمتمتع ولايختص غيرها، في أو بمك 
 رأسه المتمتع حلق إن أنه الرواية من فيستفاد له، ولااطلاق السؤال فرض الى ناظر الجواب

ال شهر بعد حلق وإن به، فلابأس شوال شهر في  من ولامانع دم، فعليه متعمدا وكان شو 
 القعدة ذي شهر في الحلق عن أجنبية الرواية فتكون خلافه، على لاإجماع إذ به، الالتزام

 لظهر واجباً  الدم إهراق كان ولو كيف المدعى، هو الذي التمتع عمرة بإحرام التلبس قبل
 من أحد إلى ينسب لم أنه مع به، الابتلاء لكثرة الأصحاب على حكمه يخف ولم وشاع

 .المفيد إلا   الأصحاب
 فيها يوفر التي الثلاثين بعد كان وان" من المراد كون من الحدائق صاحب ذكره ما نعم
 لقوله صفة" التي" قوله بجعل بل الدخول لابتقدير لكن صحيح، القعدة ذي شهر هو" الشهر

 واقعا أي الحج اشهر اول من الثلاثين تلك بعد واقعا الحلق كان وإن" المعنى فيكون" بعد"
 يوفر زمان أنه الحجة ذي من الاول والعشر العقدة ذي شهر وهو البعد هذا ووصف شوال بعد
 من الثلاثين إلى وإشارة الذكري للعهد" الثلاثين" في واللام الألف فيكون للحج، الشعر فيه
ل  ذكرناه الذي وهذا القعدة، ذي وشهر شوال شهر بين تفصيل الرواية فمدلول الحج، شهور أو 
 لكنه" التي" وهو" بالمؤنث" بعد" توصيف حيث من الادبية القاعدة يقتضيه ما خلاف كان وان

 بيان هو فلازمه للثلاثين صفة كونه من المدارك صاحب ذكره ما وأما العرفي، للظهور موافق
 ذي في الحلق حكم بيان عن والسكوت الحجة ذي في وحرمته شوال في الحلق جواز

 وتبعيد متعارف غير بذلك الحجة ذي عن التعبير أن على نفسه، في بعيد وهذا القعدة،
 ذي في ذلك تعمد وإن" يقال أن المناسب لكان الحجة ذي شهر المقصود كان فلو للمسافة،

 (1)..."الحجة
 :نكات هنا: اقول

 مشيخة في الوارد ان حيث ايضا جميل رواية الى الصدوق سند في يناقش أن يمكن -1
د عن فيه كان ما أن الفقيه اج بن وجميل حمران؛ بن محم  ه رضي -أبي عن رويته فقد در   الل 

ه، عبد بن سعد عن -عنه د عن يزيد، بن يعقوب عن الل  د عن عمير، أبي بن محم   بن محم 

________________________ 
 353ص موسوعة الإمام الخوئي ج - 1



 
 مشترك كتاب دراج بن وجميل حمران بن لمحمد كان وقد ،(1)دراج بن وجميل حمران،

 احدهما عن رواه لابما به السند هذا اختصاص فيحتمل الفقيه، في الصدوق عنهما يروي
 .اشكال من لايخلو الرواية فسند بانفراده،

 بعد كان وان" قوله في الدخول تقدير اظهرية من الحدائق صاحب ذكره ما ان -2
 شوال في الحلق جواز بيان بُعد الى بالنظر تماميته فلايبعد المضي، تقدير من" الثلاثين
 ركاكة من لايخلو الاستعمال هذا كان وان القعدة، ذي حكم واهمال الحجة ذي في وحرمته

 ثلاثين بعد جئت او رمضان بعد جئت شخص قال اذا فانه بالمعنى، النقل حين تحققت وقد
 رمضان، مضي بعد مجيئه كون ارادة في ظهوره قوة في فلاريب الصوم فيها يجب التي يوما
 فقال" جئت متى" رمضان شهر في سأل لو كما ذلك عن تصرفه اقوى قرينة توجد قد انه الا

 على فيحمل" البيض ايام ثلاثة بعد" فقال" جئت متى" البيض ايام في سأل او" رمضان بعد"
 من" قده" الخوئي السيد ذكره ما واما البيض، ايام دخول او رمضان دخول بعد كونه ارادة

. كما أنه مخالف لايخفى كما غايته غريب فهو" بعد"ل وصفا" التي" كون في الرواية ظهور
للقواعد الادبية فان توصيف المذكر المضاف الى المؤنت بوصف مؤنث انما يصح فيما لم 
يختل المعنى بحذف المضاف، دون مثل المقام، نعم بناء على كون النسخة هكذا "وان تعمد 
ذلك بعد الثلاثين الذي يوفر فيه للحج" فقد يكون ظاهرا في كونه توصيفا لبعد الثلاثين، 

لم نجد نسخة من هذا القبيل، نعم في المدارك واكثر نسخ المنتهى ومنهاج الاخيار  ولكن
وبحار الانوار وموضع من روضة المتقين "الذي يوفر فيها للحج" ومن الواضح أنه لايخلو من 

 تصحيف، لعدم التئامه مع تأنيث الضمير.
تعمد الحلق بعد مضي تلك  يخطر بالبال احتمال آخر وهو ان يراد من الرواية أنه ان وقد

الثلاثين )أي مضي شهر شوال( التي يوفر فيها للحج فيطابق مع رواية محمد بن الفضيل 
حيث امرت بالتوفير من اول اشهر الحج، ولكنه بعيد ايضا، اذ حينئذ لم يكن وجه عرفي 
 لاهمال ذكر هذا الوصف في قوله "ان تعمد ذلك في اول شهور الحج بثلاثين يوما فليس

 عليه شيء، وذكره هنا بعد دخل مضي ثلاثين يوما على وقت الامر بالتوفير. 
انه يوجد في الرواية احتمال آخر: وهو ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أنه لعل المراد  -3

من السؤال بقرينة التقييد بمكة هو فرض الحلق بدل تقصير عمرة التمتع، إذ لو كان المراد 
مرة التمتع وقبل احرام حج التمتع أثناء حج التمتع لم يبق خصوصية هو الحلق بعد تقصير ع

لأخذ كون الحلق في مكة في مورد السؤال بعد عدم احتمال دخله في الحكم عرفا، فذكر 
________________________ 
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الامام )عليه السلام( في الجواب أنه ان كان في شهر شوال فلاشيء عليه، ويجزء عن 

قصير المعتبر في الإهلال من العمرة بأول الواجب، ولعله لاجل حصول لحصول الت يرالتقص
 . (1)جزء من الحلق

: بأنه لو كان مقصود السائل هو فرض حلق المتمتع رأسه اولايندفع هذا الاحتمال  ولكن
بدل تقصير عمرة التمتع لم يناسب الاكتفاء بالتعبير بأنه حلق رأسه بمكة، بل كان ينبغي أن 

ظير ما ورد في رواية محمد بن سنان عن عبد الله بن يقول: انه لم يقصر وانما حلق رأسه، ن
مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( المتمتع 
أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه 

واية لفرض حلق رأسه بعد التقصير، ولعل : انه خلاف اطلاق الر وثانيا ،(2)حين يريد أن يحلق
وجه ذكر لفظ "مكة" هو بيان أنه لم يكن حلقه في اثناء احرامه لعمرة التمتع حيث يكون في 
الطريق في اكثر وقت كونه محرما لعمرة التمتع، كما لم يكن حلقه بعد خروجه من مكة 

فترة ما بين عمرة حينما يحلق الناس رؤوسهم يوم النحر في منى، بل كان في مكة في 
 التمتع وحج التمتع.

ومن جهة أخرى ان اجزاء الحلق عن التقصير الواجب في عمرة التمتع لايتم على  هذا
القاعدة، فان التقصير يعني الاخذ من بعض الشعر لا اخذ تمام الشعر ولذا لايكفي النتف، وقد 

تقصير للحج او الموس بعض الشعر، على أن الظاهر كون ال قطيعلايحصل في الحلق ت
العمرة من العناوين القصدية والمفروض أنه لم يقصد عنوان التقصير، نعم قد يلتزم بالاجزاء 

 لاجل رواية محمد بن سنان لو تم سندها.
قد يؤيد كلام صاحب الحدائق بأن ظاهر التوصيف بالتي يوفر فيها الشعر للحج في  -4

ها للحج فعليه دم" هو أن علة وجوب الدم عليه قوله "وان تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر في
هو كون حلقه في زمان يجب او يستحب فيه توفير الشعر للحج، وحيث انه لايختص بما بعد 
الاحرام لعمرة التمتع، بل يشمل من كل يريد الحج، فالعلة تقتضي شمول كفارة حلق الرأس 

 له ايضا.
في الحكم ولايستفاد أن له تمام الدخل يرد عليه أنه لايستفاد منه اكثر من دخله  ولكن

فلعل سبب وجوب الكفارة على حلق الراس مركب من كونه في الزمان الذي يوفر فيه الشعر 
 عند ارادة الحج ومن كونه بعد التلبس باحرام عمرة التمتع.

________________________ 
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أن وجوب الدم على حلق الرأس في ذي القعدة والعشر الاول من ذي الحجة  فالانصاف

حج مختص بما بعد التلبس باحرام عمرة التمتع ولايقتضي تعليل هذا الحكم في عند ارادة ال
الرواية بوقوعه في زمان يوفر فيه الشعر للحج مع حمل الامر بالتوفير على الاستحباب أن 

ايضا استحبابيا، فانه لم يعلم أنه لاجل ترك التوفير بل لعله لاجل  دميكون الامر باهراق ال
كما هو مقتضى ظاهر الرواية ولذا لانلتزم بوجوب الدم على من قصر ارتكاب خصوص الحلق 

 تمام شعر رأسه بالماكينة غير الناعمة. 
حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه قال: ان حرمة حلق الرأس وان كانت تستمر لما بعد  -5

 أعمال عمرة المتمتع، ولابد  من التحفظ على شعره ليحلقه في منى كما هو المستفاد من
صحيحة جميل، إلا  في شهر شوال، فإنه ولو اتى فيه المكلف بعمرة التمتع جاز له الحلق إلى 

ا بعده فلايجوز بل يتحفظ على شع إلى يوم عيد  رهمضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأم 
الأضحى، ولكن لو حلق المكلف رأسه بعد فراغه من عمرة التمتع لم تجب عليه الكفارة لعدم 

لمتمتع بالفعل على من فرغ من أعماله لأن  المشتق ظاهر في المتلبس في الحال، صدق ا
ع  كالمعتمر فإنه يصدق على من كان مشتغلًا بإتيان العمرة، فإذا أحل  لا يصدق عليه المتمتِّ

عاً وقد مضت متعته  .(1)ولاالمعتمر، وإنما كان متمتِّ
متع الى أن يفرغ من اعمال حج : الانصاف صدق المتمتع على من احرم لعمرة التاقول

التمتع، لأن المراد منه من تمتع بالعمرة الى الحج ومن احل  من عمرة التمتع فهو وان لم 
وقد ورد في صحيحة  بالفعل،يكن معتمرا عمرة التمتع بالفعل لكنه متمتع بالعمرة الى الحج 

ري قال لي: أ ما علمت عبد الرحمن بن الحجاح أن الامام )عليه السلام( نقل أن سفيان الثو
أن أصحاب رسول الله )صلى الله عليه وآله( أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا 

فاطلق عليهم عنوان المتمتع بلحاظ زمان ارادة احرامهم  ،(2)متمتعين في أعناقهم الدماء
أن  للحج من المسجد الحرام، وكذا ورد في موثقة سماعة "من حج معتمرا في شوال ومن نيته

وفي صحيحة  ،(3)ويرجع إلى بلاده فلابأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع -يعتمر
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد 
الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولايتجاوز 

________________________ 
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فان ظاهرها اطلاق عنوان من يتمتع على هذا الرجل في  ،(1)الطائف إنها قريبة من مكة

لاله من عمرة التمتع حيث قال الامام "يهل بالحج وما احب أن يخرج منها الا فرض اح
محرما"، وعليه فلاينبغي الاشكال في اطلاق رواية جميل لفترة ما بين الاحلال من عمرة 

 التمتع وقبل الاهلال بالحج.
الا  على تمامية منعه من اطلاقها فمن اين استفاد "قده" حرمة الحلق في هذه الفترة وبناء

في شوال، ولايمكنه ان يستدل بقوله "التي يوفر فيها للحج" بعد ما مر منه من دعوى الجزم 
بعدم وجوب التوفير، فحرمة الحلق مستفادة من المدلول الالتزامي لنفس رواية جميل الدالة 
على وجوب الكفارة على المتمتع الذي تعمد حلق رأسه بعد شوال، ومن هنا فمن يناقش 

خوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" في الملازمة العرفية بين وجوب كالسيد ال
الكفارة على شيء وبين حرمته ولذا خالفا المشهور في استفادة حرمة تأخير قضاء صوم شهر 
رمضان الى شهر رمضان اللاحق من مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد 

ما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقالا الله )عليهما السلام( قال: سألته
إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد 

في رواية جميل  رنعم يمكن أن يقال بان دلالة التعبي ،(2)من طعام على مسكين وعليه قضاؤه
حرمة الفعل اقوى، خاصة مع مغروسية كون  بأنه ان حلق رأسه متعمدا فعليه دم يهريقه على

الكفارة في الحج عادة على ارتكاب محرمات الاحرام، وان ثبتت الكفارة احيانا في موارد 
الاضطرار كالاضطرار الى التظليل لكنه ايضا مما يحرم ارتكابه عمدا، هذا وأما على مسلك 

ين حرمته في حال العمد المشهور من الملازمة العرفية بين ثبوت الكفارة على فعل وب
 والاختيار وان لم يحرم بالفعل لاضطرار ونحوه فالامر اوضح. 

: قص الأظفار، والأخذ من الشارب، وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو الثاني
ل ثم  الثاني، ولو كان مطلياً قبله يستحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة  النتف، ولأفضل الأو 

ويستحب أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دل  على المذكورات، وكذا  ،اً عشر يوم
 يستحب الاستياك.

 : المسألة واضحة، وقد ورد فيها الروايات. اقول
م، ويجوز تقديمه على الميقات الثالث : الغسل للإحرام في الميقات ومع العذر عنه التيم 

الخوف أيضاً والأحوط الإعادة في الميقات، مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم 

________________________ 
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ل الليل إلى النهار ، بل الأقوى كفاية غسل  لىويكفي الغسل من أول النهار إ الليل ومن أو 

اليوم إلى آخر الليل وبالعكس، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب  إعادته خصوصا في 
وز أكله أو لبسه للمحرم، بل وكذا لو النوم، كما أن  الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يج

ب بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى  تطي 
إعادته، ولو أحرم بغير غسل أتى به، وأعاد صورة الإحرام، سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلًا أو 

ل صحيح باق على حاله ارة بعده وقبل ناسياً، ولكن إحرامه الأو  ، فلو أتى بما يوجب الكف 
 الإعادة وجبت عليه

 : هنا جهات من البحث:اقول
الاولى: المشهور بين المتأخرين وان كان استحباب غسل الاحرام، لكن ذكر  الجهة

السيد المرتضى في الناصريات أنه اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا، واعتقدوا أن غسل الإحرام 
وهو اعرف بشهرة القدماء من العلامة الحلي "ره" حيث ذكر  ،(1)واجب لقوة ما ورد في تأكيده

فما  ،(2)بي عقيل أفتى بوجوبه والمشهور بين الاصحاب هو الاستحبابفي المنتهى أن ابن ا
ذكره المحقق الهمداني "قده" في توجيه حمل الروايات الآمرة بغسل الاحرام على الاستحباب 
من أنه لو كان واجبا لبان واشتهر مع كثرة الابتلاء به غير متجه لامكان كون منشأ اختفاءه 

هاء من زمان الشيخ الطوسي "ره" الى الآن بعدم الوجوب، على الناس فتاوى مشهور الفق
 فالمتبع ظهور الروايات، وعمدة الروايات ما يلي:

الاولى: مرسلة يونس عن بعض رجاله، الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض  الرواية
ولعل وجه حصر الفرض فيها  ،(3)ثلاثة: غسل الجنابة وغسل من مس ميتا والغسل للإحرام

 نحصار الغسل المخصوص بالاحياء المشترك بين الرجال والنساء فيها.هو ا
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا انتهيت  الرواية

إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام فانتف إبطيك 
 .(4)وبيكإلى أن قال: واغتسل والبس ث

أبا عبد الله )عليه السلام( عن غسل الجمعة  تالثالثة: موثقة سماعة قال: سأل الرواية
فقال واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وقال غسل الجنابة 

________________________ 
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واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف 

... وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب  فجاز الدم الكرسف
وغسل من غسل الميت واجب وغسل المحرم واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة 
واجب إلا من علة وغسل دخول البيت واجب وغسل دخول الحرم يستحب أن لاتدخله إلا 

ليلة من شهر رمضان بغسل وغسل المباهلة واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول 
وعشرين سنة وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لاتتركها لأنه  إحدىمستحب وغسل ليلة 

يرجى في إحداهن ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها 
 وغسل الاستخارة يستحب. 

رم واجب الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه قال وغسل دخول الح ورواه
 يستحب أن لاتدخله إلا بغسل.

الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى نحوه إلا أنه  رواهو
أسقط غسل من مس ميتا وغسل المحرم وغسل يوم عرفة وغسل دخول الحرم وغسل 

 .(1)المباهلة
بما في نقل الشيخ والصدوق من قوله "وغسل المحرم واجب" على وجوب غسل  ستدليف

الاحرام ومما يوجب قوة ظهوره في الوجوب أنه جعل في قبال التعبير في بعض الفقرات 
بالمستحب او بسنة لاتترك الا من علة، ولايضر عدم نقل الكليني "ره" لهذه الفقرة، لأنه ليس 

عليها، فيكون نقل الشيخ والصدوق لها بلامعارض، ولو فرض  ظاهرا في نفي اشتمال الرواية
تكون نتيجته في المقام  التي–ظهوره في نفيه فيصير من موارد تعارض أصالة عدم الزيادة 

مع أصالة عدم  -نفي احتمال خطأ الشيخ والصدوق او من رويا عنه في نقل تلك الجملة
من روى عنه نقص خطأ ولم ينقل تلك تجري لنفي احتمال أن الكليني او  التي–النقيصة 

ونحن وان لم نرجح أصالة عدم الزيادة فيما اذا كان احتمال الخطأ في نقل الزيادة  -الجملة
 احتمالا عرفيا معتدا به، لكن لايبعد أن يكون احتمال ذلك في المقام موهوما غير معتد به.

الرابعة: صحيحة عبدالصمد حيث قال الامام للرجل الاعجمي "اذا كان يوم التروية  الرواية
وكون الاحرام يوم التروية مستحبا لايكون مانعا عن ظهور الامر  ،(2)فاغتسل وأهل بالحج"

بالاغتسال في الوجوب خاصة بعد أن كان الاحرام يوم التروية متعارفا آنذاك لذهاب الحج الى 
 منى ليلة عرفة.
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الخامسة: معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن  الرواية

معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم يغتسلون ثم  واغلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرج
 .(1)يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم

سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن  السادسة: وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: الرواية
الحائض تحرم وهي حائض قال نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة 

 وحيث انه لاخصوصية عرفا للحائض فيتعدى الى غيرها. ،(2)ولاتصلي
السابعة: صحيحة الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد  الرواية

الصالح أبي الحسن )عليه السلام( رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه 
فيقال بأن الأمر بإعادة الإحرام له ظهور  ،(3)في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع فكتب يعيده

 نه.قوي في الإرشاد إلى بطلا
في ظهور هذه الروايات في وجوب غسل الاحرام، وعليه فيكون مقتضى الصناعة  ولاريب

بوجوب غسل الاحرام، وبطلان الاحرام لو ترك غسل الاحرام عالما كان او جاهلا،  لتزامالا
وقد احتاط السيد البروجردي "قده" في ذلك في  ،(4)ولذا التزم جماعة من الأعلام بوجوبه

وقد كان يصر  بعض الاجلاء "دام ظله" على وجوبه لكنه عدل عن ذلك  ،(5)عروةتعليقته على ال
 وافتى اخيرا بعدم الوجوب لنكتة سنذكرها. 

 يمكن أن يستدل به على نفي وجوبه عدة امور: وما
الاول: ما قد يقال من أنه توجد رواية أخرى يستفاد منها الاستحباب، وهي ما في  الامر

لواحد بن محمد بن عبدوس عن على ابن محمد بن قتيبة عن عيون الأخبار عن عبد ا
الفضل بن شاذان عن الرضا )عليه السلام( في كتاب كتبه إلى المأمون: غسل يوم الجمعة 

 ،(6)سنة، وغسل الإحرام... هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله
 فيقال بأن ظاهر كون غسل الاحرام سنة هو استحبابه.

يرد على الاستدلال بها أنه يحتمل كون الفريضة فيها بمعنى ما فرضه الله في  كنول
ه النبي وان كان واجبا، في غسل الاحرام من السنة بخلاف غسل  كونالكتاب في قبال ما سن 
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الجنابة فانه مما فرضه الله، وكذا لايبعد أن بكون غسل الحيض مما فرضه الله حيث ورد في 

 طهرن فأتوهن من حيث امركم الله".قوله تعالى "فاذا ت
يناقش في سندها من ناحية ابن عبدوس وابن قتيبة لعدم ورود توثيق في حقهما،  وقد

عنه  ثياكثر الحد ىلكن يمكن اثبات وثاقة ابن عبدوس بسبب كونه شيخ الصدوق الذ
ه  هياول الفق ىله أكثر من مرة، وقد قال ف ىوترض بها وتكون  ىيفتالروايات التي  يهف يذكران 

ما كان حجة عند الصدوق فيكون حجة لنا، فلعل  ىربه، فنحن لاندع ينوب نهيحجة ب ان  كل 
ولعل الصدوق اعتمد على  الصدور،الحجة عنده كغيره من القدماء كانت هي الخبر الموثوق 

الوثوق لنا، او  تفدبحيث لووصلت الينا تلك القرائن لم يثوثوقه بصدور الحد بتقرائن اوج
ن يرى حجية خبر كل امامي ممدوح، بينما أننا لانرى ذلك، بل المدعى أن اكثار الصدوق كا

ه  ينوب ينهعن ابن عبدوس في الفقيه بضم ما ذكر من أنه انما يورد ما كانت حجة ب يثالحد رب 
ه كان معتمداً عند الصدوق، خاصة مع ضم ما مر من أنه ترضى له كثيرا. يورث  الاطمئنان بان 

 فيستدل على وثاقته بعدة وجوه: يبةقت ابن وأما
مة الحل -1 "ره" له، وهذا وان كان من توثيق المتأخرين،  ىما يقال من توثيق العلا 

والمشهور عدم اعتباره بدعوى العلم بابتناءه على الحدس والاجتهاد، فلايشمله بناء العقلاء 
واهل الخبرة فيختص  على حجية خبر الثقة، وأما بناءهم على رجوع الجاهل الى العالم

بالامور التي تكون حدسية في حد ذاتها كالاجتهاد والاعلمية، لامثل الوثاقة والعدالة 
 .(1)ونحوهما مما يكون حسيا في حد ذاته

يمكن أن يقال بجواز الاعتماد على توثيقات العلامة )ره( إما بدعوى احتمال استناده  ولكن
الينا، فتجري فيه  يصلتب رجالية عنده مما لموجود مستندات وك تمالالى الحس، لقوة اح

او بدعوى جواز العمل  ،(2)أصالة الحس كما حكي عن بعض السادة الاعلام )دام ظله(
بتوثيق المتأخرين ولو كان حدسيا من باب الرجوع الى اهل الخبرة بعد احتمال عدم وجداننا 
للمستندات التي كانت موجودة عنده، فيكون كطبيب يفقد مقدمات الاستنباط في مسالة 

 طبية ويرجع الى رأي طبيب يوجد لديه مقدمات الاستنباط.
م يوثق ابن قتيبة صريحا وانما قال انه فاضل، وادرجه في الاشكال أن العلامة ل لكن

القسم الاول من رجاله وقد ذكر أن من يذكرهم في القسم الاول هم الذين يعتمد عليهم، 
 ولعله كان يرى حجية خبر الامامي الممدوح وان لم يثبت وثاقته.
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تاب الرجال، ك ىف ىابوعمر الكش هيترجمته أنه اعتمد عل ى"ره" ذكر ف ىأن النجاش -2

 ىذلك من اكثار الكش ىباعتماده عليه وانما فهم النجاش يصرحوفيه ان  الكشي "ره" لم
الكشي عن الضعفاء كما ذكره النجاشي فلايكشف  ةيالرواية عنه، وحيث انه ثبت كثرة روا

 عن شخص عن وثاقته عنده. الروايةاكثاره 
محض الاسلام الذي روى الفضل اخبار الرضا كتاب  ونيكتاب ع ىانه نقل الصدوق ف -3

( الذي كتبه للمأمون، وقد نقله الصدوق عن الفضل السلامبن شاذان أنه كتاب الرضا )عليه
 ىهو ما رواه عبد الواحد بن عبدوس عن عل ىبن شاذان بثلاثة طرق، ثم ذكر ان  الاصح عند 

 .الطريقوظاهره تصحيح هذا  بة،يبن محمد بن قت
الظاهر عدم تمامية هذا الوجه فان الظاهر أن ما ادعاه من اصحية ما رواه ابن  ولكن

عبدوس عن ابن قتيبة ناظر الى متن الرواية بلحاظ خلوه عن بعض الفقرات الموجودة في 
مثل قوله "الفطرة مدان من حنطة  دوقمتلائما مع آراء الص يكنالطريقين الآخرين مما لم

لزبيب، وان الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان اسباغ، وان ذنوب وصاع من الشعير والتمر وا
 ".موهوبةالانبياء صغائرهم 

كما - بةيبن محمد بن قت ىلكتاب عل ىما ذكره بعض الاجلاء )دام ظله( من ان  الراو  -4
كان من الاجلاء، ولايبعد أن يكون  ىالقمي الذ يسهو احمد بن ادر  -يبةمن كتاب الغ يظهر

 كاشفا عن وثاقته عنده. بةيبن قت ىعن عل اكثاره الرواية
لم يتضح لي لحد الآن أن مجرد نقل بعض الاجلاء لكتاب شخص او رواية كتاب  ولكن

 شخص آخر بواسطته كاشف عن وثاقته عنده.
بكون ابن قتيبة ثقة عند هؤلاء الاعلام،  وقأن مجموع هذه الامور تورث الوث والانصاف

 يه فلايبعد تمامية سند الرواية.فيمكن البناء على وثاقته، وعل
الثاني: أن يستدل على عدم وجوبه بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما )عليهما  الامر

السلام( قال سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب، ثم يحرم قال نعم ولابأس 
عليه وعدم  التنبيهعلى عدم وجوب الغسل، بدعوى انه لو كان الغسل واجبا للزم  ،(1)به

الاقتصار على تلك الثلاثة، ففيه أن المراد هو الاجتزاء بها عن الأمور الآدابية الأخر، 
 لاالاجتزاء بها عن جميع ما يكون مندوبا وواجبا للإحرام.

الثالث: ما استدل به السيد الخوئي "قده" من أنه لو كان غسل الاحرام واجبا لكان  الامر
بتلاء به في كل سنة لكثير من المسلمين، وكيف يخفى من جملة الواضحات لكثرة الا 
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الوجوب عليهم، ولم ينقل القول بالوجوب إلا  من ابن أبي عقيل وابن الجنيد ولا يعبأ 
ة بين المسلمين على الخلاف، فلا ينبغي الشك في  بخلافهما، لقيام السيرة القطعية المستمر 

 عدم الوجوب.
حرام لكان وجوبه شرطياً لامحالة، لعدم احتمال مضافا الى انه لو وجب الغسل للإ هذا

كونه واجباً نفسياً، كيف ووجوب غسل الجنابة والحيض ونحوهما ليس نفسيا، فما ظنك 
وحينئذ نقول: انه قد دلت صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله  الإحرام،بغسل 

ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال )عليه السلام( عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس 
اعادة الغسل وهي وان كانت معارضة مع صحيحة النضر  لزومعلى عدم  ،(1)ليس عليه غسل

بن سويد عن أبي الحسن )عليه السلام( قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل 
بالإعادة على  حمل الأمر بينهماإلا أن مقتضى الجمع  ،(2)أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

الاستحباب، إذن فصحيحة العيص تدلنا على أن غسل الإحرام ليس بواجب شرطي ايضا، 
 . (3)لأنه لم تجب اعادته مع انتقاضه بالحدث الاصغر

: أما قوله "لو كان واجبا لكان من الواضحات" فانما كان يتم لو كان المشهور بين اقول
سيد المرتضى "ره" في الناصريات أنه قال: انه القدماء عدم الوجوب، الا أنه قد مر عن ال

 اشتبه الامر على أكثر اصحابنا فقالوا بالوجوب.
التمسك بما دل على عدم وجوب اعادته ولو احدث بعده بالاصغر ففيه أن من  وأما

 الاحرام،المحتمل كون الحدث الاصغر غير ناقض لاثر غسل الاحرام مع كونه شرطا لصحة 
العفو عن الحدث الاصغر بعد غسل الاحرام مختص بما اذا اغتسل قبل ويمكن أن يقال بأن 

الميقات بمسافة معتد بها مما يعسر عادة الاجتناب عن النوم ونحوه قبل أن يحرم في 
ثم نام قبل أن  نةالميقات، حيث ان مورد صحيحة العيص خصوص من اغتسل في المدي

 ن سويد الا بهذا المقدار.يحرم، ولاموجب لرفع اليد عن اطلاق صحيحة النضر ب
الرابع: ما ذكره بعض الأجلاء "دام ظله" من أن الروايات الآمرة بغسل الاحرام حيث  الامر

كانت في سياق الامر بالمستحبات فلاينعقد لها ظهور في الوجوب، ورواية يونس مرسلة 
نها امرت وحيث ا سعيد،لااعتبار بها، انما المهم في دليل الوجوب هو صحيحة الحسين بن 

باعادة الاحرام حتى في حال ترك الغسل عن جهل فلابد من حمله على استحباب اعادة 
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انشاء الاحرام بعد الغسل، بمقتضى صحيحة عبدالصمد بن بشير حيث حكم الامام )عليه 
السلام( بصحة احرام ذلك الرجل الاعجمي الذي اجتمع عنده نفقة الحج فجاء الى الحج ولم 

في ثيابه، فان من الواضح أن مثله يترك غسل الاحرام ايضا، وحينئذ لايبقى  يسأل احدا واحرم
مجال للأخذ بالظهور الاولي لصحيحة الحسين بن سعيد والتفكيك بين فرض العلم والجهل 

 خلاف قرينية السياق لها.
 .امالوجه عدل عما كان يختاره سابقا من وجوب غسل الاحر  وبهذا
سل الاحرام في سياق الاوامر الاستحبابية وان كانت تتم أن دعوى ورود الامر بغ وفيه

بالنسبة الى صحيحة معاوية بن عمار الاولى، وكذا موثقة سماعة فانه وان ورد فيها التعبير بأن 
غسل المحرم واجب في قبال المستحب او السنة التي لاتترك من غير علة، لكن تكرر فيها 

فقهاء باستحبابها كغسل الجمعة وغسل المولود وغسل التعبير بالوجوب في عدة موارد التزم ال
يوم عرفة وغسل الزيارة ودخول البيت وغسل المباهلة وغسل الاستسقاء فقد يوجب ذلك 

 حمل الوجوب فيها على ما يعم تاكد الاستحباب.
لاتتم هذه الدعوى في معتبرة اسحاق بن عمار وصحيحة معاوية بن عمار الثانية  لكن

وصحيحة عبد الصمد بن بشير، فان الامر بغسل الاحرام فيها ليس واردا في سياق الاوامر 
الاستحبابية، فلاوجه لرفع اليد عن اقتضاء الامر فيها للوجوب، نعم بناء على ما مر منا مرارا 

د ارتكاز متشرعي على عدم الوجوب حين صدور هذه الروايات تمنع من من أن احتمال وجو
احراز ظهورها في الوجوب، فلايمكن الاستدلال بها على الوجوب، لكنه لايتم بالنسبة الى 
صحيحة الحسين بن سعيد، لقوة ظهورها في الوجوب وان امكن ثبوتا كون الاحرام صحيحا 

 د عن نظر العرف.وانما يستحب اعادته مع الغسل، لكنه بعي
القول بأنه من قبيل استحباب اعادة الواجب لأجل ترك المستحب كما في  ولايمكن

الصلاة المكتوبة إذا دخلها المصلى بغير أذان ولااقامة حيث يستحب له إعادتها لئلا يفوته 
الأذان والإقامة إذ يتصور الإعادة المندوبة هناك دون المقام لأن الإعادة ظاهرة في إبطال 

 يكن له إعادته والصلاة قابله للإبطال دون الإحرام.الأول فلو لم يبطله لم 
ما ذكره حول الجمع بين صحيحة الحسين بن سعيد وصحيحة عبد الصمد ففيه  وأما

: أن عدم سؤال الاعجمي احدا واحرامه في ثيابه لايكشف عن عدم اغتساله قبل الاحرام اولا
 .الاحرامعن غسل  ولو اتفاقا، كما لو كان جنبا واغتسل للجنابة حيث يجزء ذلك

: انه وان فرض كون التأمل في حال ذلك الرجل الاعجمي موجبا للعلم بتركه لغسل وثانيا
الاحرام لكنه لم يكن مصب السؤال وليس من اللازم البين بالمعنى الاخص له بحيث يكفي 

 تصور مصب السؤال لتصوره، والمسؤول ليس ملزما عقلاءا عن ما عدا ذلك.



 
يكون حكم من حج مع ترك غسل الاحرام في عمرة التمتع جهلا حكم : انه حيث وثالثا

من اتى بعمرة التمتع بلااحرام جهلا، والمشهور أنه اذا لم يعلم الى أن فاته التدارك صح 
حجه، فيمكن أن يكون الامام )عليه السلام( لم يرفع جهله لمصلحة تقتضي ذلك كعدم 

 وبذلك صح حجه.وقوعه في المشقة فبقي جاهلا الى آخر الحج 
: ان حمل الامر بالاعادة بالنسبة الى الجاهل على الاستحباب بتعدد الدال ورابعا

والمدلول لايوجب رفع اليد عن ظهوره في الوجوب بالنسبة الى العالم نظير ما يقال في 
 ".والجنابة"اغتسل للجمعة 

لااقل من فقد يكون مقتضى الصناعة الى هنا القول بلزوم غسل الاحرام، و  وعليه
مع ذلك يخطر بالبال قوة القول بعدم وجوبه، وذلك لأنا نطمئن بخطأ السيد  لكنالاحتياط، 

المرتضى "ره" فيما ذكره من أن أكثر اصحابنا قائلون بالوجوب، وذلك لأنا لم نجد في القدماء 
ما نسب الى ابن ابي عقيل واختلف في النقل عن ابن جنيد، حيث  دامن ذهب الى الوجوب ع

ان العلامة في موضع من المختلف نقل عنه القول بالوجوب، ولكن قال العلامة بعد ذلك أن 
وذكر الشيخ المفيد في  (2)وفي موضع آخر نقل عنه القول بالاستحباب (1)الاشهر الاستحباب

المقنعة: الأغسال المفترضات ستة أغسال والأغسال المسنونات ثمانية وعشرون غسلا: 
لمسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء وغسل ...وأما الأغسال ا

ونفيه الاختلاف في كونه سنة وان كان يحتمل أن  ،(3)الإحرام للحج سنة أيضا بلااختلاف
يكون في قبال احتمال عدم مشروعيته لافي قبال وجوبه ولذا لم يستثن ابن ابي عقيل، الا 

 استحبابه ولعله لم يعبأ بمخالفة ابن ابي عقيل.أن الانصاف ظهوره في عدم الاختلاف في 
الشيخ في الخلاف أنه يستحب الغسل عند الإحرام، وعند دخول مكة، وعند دخول  وذكر

والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر،  الطواف،المسجد الحرام، وعند دخول الكعبة، وعند 
مكة، وللوقوف بعرفة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: في سبع مواضع: للإحرام، ولدخول 

وللمبيت بالمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، ولايغتسل لرمي جمرة العقبة وقال في القديم: 
لتسع مواضع هذه السبع مواضع، ولطواف الزيارة، وطواف الوداع، دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن 

لاستحباب في وهكذا اختار ا ،(4)ما ذكرناه مستحب بلاخلاف، والزائد عليه ليس عليه دليل
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 .(1)كتاب الجمل والعقود وفي المبسوط

النهاية : أن من أحرم من غير صلاة وغير غسل، كان عليه إعادة الإحرام  يذكر ف نعم
 ولكن لايبعد حمل كلامه بقرينة ما ذكره في بقية كتبه على الاستحباب. ،(2)بصلاة وغسل

كما اختار ابن حمزة في الوسيلة  ،(3)في السرائر القول بالوجوب عن بعض اصحابنا ونقل
وابن  ،(6)وتقي الحلبي في الكافي ،(5)وهكذا سلار في المراسم ،(4)استحباب غسل الاحرام

ويحيى بن سعيد  ،(8)وكذا الكيدري في إصباح الشيعة (7)زهرة في الغنية، وادعى عليه الاجماع
في المنتهى من  لعلامةا فما ادعاه ،(10)وابن البراج في المهذب (9)الحلي في نزهة الناظر

كون المشهور بين الاصحاب هو القول باستحباب غسل الاحرام تام لاغبار عليه، نعم ذكر 
لكن لم يذكروه  ،(11)الصدوق في المقنع والهداية: وإذا بلغت، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك

 في جملة القائلين بالوجوب. 
ة فنقل في الفقه على المذاهب الاربعة عن العام هاءبالنسبة الى فقهاء الشيعة، واما فق هذا

الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية أن غسل الاحرام سنة والمراد منها الاستحباب وقالت 
وحينئذ نقول: انه لايظهر من خطاب الامر بغسل الاحرام كونه  ،(12)الحنفية انها سنة مؤكدة

ة على عدم وجوب غسل الاحرام. فقواجبا مع وجود هذا الجو  الفقهي الذي ات  فيه اهل السن 
هذا البيان لايتم بالنسبة الى صحيحة الحسين بن سعيد الآمرة باعادة الاحرام اذا  نعم

احرم بغير غسل، ولااشكال في ظهورها في الارشاد الى بطلان الاحرام بغير غسل، وما عن 
دة وعدمه، وإنما سأل عن كيفية السيد الخوئي "قده" من أن  السائل لم يسأل عن وجوب الإعا
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له، فان ظاهرها السؤال عن  فلاوجه(1)التدارك، فالرواية ليست في مقام بيان أصل الحكم

حكم الاحرام بغير غسل من حيث الصحة والبطلان وامر الامام له باعادة الاحرام ظاهر جدا 
وان قلنا بعدم في الحكم ببطلانه، ولايقدح في ذلك استعمال كلمة "ينبغي" في السؤال، 

ظهوره في حد نفسه في الوجوب، لكنه يأتي فيها ما مر من المحقق الهمداني "ره" وغيره من 
أنه لو كان واجبا لبان واشتهر بعد أن اتضح لك ذهاب مشهور القدماء الى استحبابه، فيحمل 

غسل الامر بالاعادة على الاستحباب لادراك مرتبة كاملة من الاحرام، فالاقوى عدم وجوب 
 الاحرام. 

 في–في معنى استحباب اعادة الاحرام فقد ذكر ابن إدريس الحلي "ره"  لكلاميقع ا وحينئذ
مقام الرد على كلام الشيخ في النهاية )من انه لو احرم بغير غسل فعليه اعادة الاحرام( أنه 

ف بأن أجاب عنه العلامة "ره" في المختل ،(2)لايمكن إعادته بحقيقته بعد انعقاده صحيحا
ه إذا عقد إحرامه بالتلبية والنية ولبس الثوبين التي هي أركان الإحرام من  مقصود الشيخ ان 

عملا بصحيحة الحسين بن سعيد  والنية،غير غسل استحب له إعادة التلبية ولبس الثوبين 
ولااستبعاد في استحباب اعادة الفرض لأجل النفل، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل 

ه يستحب له إعادتهاالمصلي ف ولكن قد يدعى الفرق بينه وبين  ،(3)يها بغير أذان ولاإقامة فإن 
 المقام حيث أن الصلاة يمكن ابطالها واستئنافها بخلاف الاحرام. 

صاحب العروة أن الاعادة صورية أي يستحب أن يغتسل ويلبس ثوبي الاحرام ويلبي  وذكر
الاعادة حقيقية والإحرام الثاني وإن كان وان تحقق الاحرام قبل ذلك، وعن بعضهم أن 

ل مشروط بشرط متأخر وعدم الاتيان  ل فالإحرام الأو  مستحباً لكن يوجب بطلان الإحرام الأو 
ة الشروع في الصلاة.  بالإحرام الثاني، نظير التكبيرة الثانية بني 

الإحرامين  الإحرام وكلا عدجماعة كصاحب الجواهر أنه لامانع من انعقاد الإحرام ب وذهب
ل واجب والثاني مستحب، نظير الصلاة المعادة جماعة، ويحسب له في الواقع  حقيقي، والأو 

دي شرعي لتدارك الفضيلة  .(4)أفضلهما، فالحكم بالإعادة حكم تعب 
حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه اختار هذا القول الاخير اولًا، وذكر أنه موافق لظاهر  وقد

ر منها إعادة نفس ما أتى به أولًا، ودعوى أنه لامعنى للإحرام الثاني انما الرواية، لأن  الظاه

________________________ 
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ريد به تحقق الاحرام الشرعي اذ لامعنى للتعدد في الحكم الشرعي بأن يحرم عليه 

ُ
تتم لو أ

لًا، ولكن ليس هذا معنى الإحرام، بل ذلك حكم مترتب  انياً لبس المخيط ث كما حرم عليه أو 
ح به على الإحرام، فإن الإ  حرام له معنيان: أحدهما: الالتزام بترك المحرمات، كما صر 

الشيخ الأعظم "قده" في مناسكه، ثانيهما: ما هو الصحيح من أنه التلبية بقصد النسك، وعلى 
ده، إذ لامانع من تعدد الالتزام كما لامانع من  كلا المعنيين لامانع من إعادة الإحرام وتعد 

ا إحرام حقيقي، نظير تكرار الوضوء فإن  الوضوء بعد الوضوء نور على التلبية ثانياً، فكل منهم
هارة الحاصلة من  ل صحيح وكذا الوضوء الثاني، نعم لامعنى لتكرار الط  نور، فالوضوء الأو 

االوضوء  نفس الأفعال والأعمال فلامانع من الالتزام بأن  كلا الفردين حقيقيان، غاية  وأم 
مستحب فكل منهما امتثال لأمره، ولادليل على أن الإحرام أمر  الأمر أحدهما واجب والآخر

 اعتباري سببه التلبية حتى يستحيل تكرره للزوم اجتماع مثلين. 
وهو أنه إذا ارتكب المحرم بعض المحرمات بعد الإحرامين بناءً على  ءالكلام في شي بقي

تهما وكون كل منهما إحراماً حقيقياً، فلايتعدد العقاب أو  ارة لأجل تعدد الإحرام، صح  الكف 
مة مترتبة على المحرم لا الإحرام، خلافاً لباب النذر، فإذا نذر إتيان  مور المحر 

ُ
لأن  هذه الأ

ارة، لأن   نياً،فعل ثم نذره ثا فقد تعلق نذران والتزامان بفعل واحد، فإذا لم يأت به تعددت الكف 
ا في الإحرام فموضوع الكفارة ارتكاب المحرم لمحرمات  كل نذر موضوع مستقل للكفارة، وأم 

 الاحرام ولايتعدد ارتكابه بتعدد الإحرام.
نا بأن إعادة الاحرام صورية انه إذا ارتكب شيئاً من المحرمات قبل الاحرام الثاني فاذا قل ثم

ارة، لأنه أتى بما  ة الإحرامين معاً كما قويناه فلاينبغي الإشكال في وجوب الكف  أو قلنا بصح 
ل فما ارتكبه إنما أتى به قبل بطلان  ا على القول ببطلان الأو  يوجبها حال كونه محرما، وأم 

ل على ا إذا أتى بالإحرام الثاني وما لم يأت ببطلانه إنما يبطل  لقولإحرامه، فإن الإحرام الأو 
ارة قبل الإحرام الثاني  ل، فحينئذ  إذا أتى بما يوجب الكف  بالإحرام الثاني لم يبطل الإحرام الأو 
ارة أم لا؟ فيه كلام، قال بعضهم بعدم الوجوب، وذهب آخر إلى الوجوب،  فهل تجب الكف 

ل من أصله وأنه لم  والصحيح أن البطلان في المقام ليس بمعنى اكتشاف فساد الإحرام الأو 
يقع في محله، كالإحرام للحج في مورد تبين عدم الاستطاعة واقعاً، فإن الحج في هذه 

عليه  ءفلاشيالصورة لم يتصف بالوجوب وإنما تخيل أنه واجب، ولذا لو ارتكب بعض التروك
اً، بل المراد بالبطلان في  عاً لعدم كونه محرماً واق ه بالإحرام الثاني وعدم كونه حاج  المقام أن 

ما هو محرم حدوثاً بالإحرام  ، وإن  يتبدل إحرامه إلى فرد آخر، فلم يأت عليه زمان يكون محلا 
ارة إذا أتى بما يوجبها بين الإحرامين حتى  ل وبقاءً بالإحرام الثاني، فالظاهر وجوب الكف  الأو 



 
ل  . (1)على القول ببطلان الإحرام الأو 

هذا البيان والتزم بكون الاحرام الثاني صوريا حيث قال: انا استفدنا من انه عدل عن  ثم
ة الإحرامين، لأنه  التلبية،الروايات أن الإحرام أمر بسيط مسبب عن  فلايمكن الحكم بصح 

يلزم اجتماع مثلين، والروايات التي استفاد منها كون الاحرام مسببا شرعيا مثل صحيحة عبد 
، قال: ليس عليه الرحمن بن الحجاج "في ا لرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب 

ب على الجماع شي(2)ءشي وهذا يكشف عن  ء،" فإنها تدل بوضوح على أنه ما لم يلب لا يترت 
عدم تحقق الإحرام قبل التلبية، إذ لا معنى لأن  يكون محرماً ومع ذلك يجوز له الجماع، 

الإحرام" عقد القلب على الإحرام والعزم والبناء عليه، وليعلم أن  فالمراد من قوله: "بعد ما يعقد
م الإنسان على نفسه شيئاً كان حلالا  أهل اللغة ذكروا لكلمة أحرم معنيين: أحدهما: أن يحر 

والمعنى الثاني أنسب، لأنه يدخل بالتلبية  ،(3)له، وثانيهما: أن يدخل نفسه في حرمة لا تهتك
ه التي لا ه فيقال أحرم أي أدخل نفسه  في حرمة الل  تهتك، والتلبية توجب دخوله في حرمة الل 

 في تلك الحرمة التي لا تهتك.
ه )عليه  ومما ار عن أبي عبد الل  يدل على كون الاحرام مسببا شرعيا صحيحة معاوية بن عم 

من هذه السلام( قال: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئاً 
" فانها تدل بصراحة على أن الذي يوجب الدخول في الحرمة التي (4)الثلاثة فقد أحرم

ق بأحدها. مور الثلاثة، وأن الإحرام يتحق 
ُ
 لاتهتك، أحد هذه الأ

ه )عليه السلام( قال: "من أشعر بدنته فقد  وهكذا صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الل 
 "(5)أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولاكثير

ا م منه أنه  وأم  ما ورد في بعض الروايات من عقد الإحرام أو الأمر بعقد الإحرام الذي يتوه 
ا العزم  الإحرام دون التلبية فهو غير صحيح، وذلك لأن  المراد بهذه الكلمة "عقد الإحرام" إم 

مات الإح رام حتى والبناء على نفسه بترك المحرمات المعهودة، أو يراد بها الإتيان بجميع مقد 
أنسب، ولكن ذلك لا علاقة له بنفس الإحرام، لأن  الروايات كما  لثانيلبس الثوبين، ولعل  ا

عرفت صريحة في كون التلبية سبباً للإحرام وما لم يلب لم يتحقق منه الإحرام، وأما 

________________________ 
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ار قال )عليه السلام(: "صل  المكتوبة ثم  أحرم بالحج أو بالمتعة  صحيحة معاوية بن عم 

ل ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض واخر  ل البيداء إلى أو  ج بغير تلبية حتى تصعد إلى أو 
" فإنها وان دلت على وقوع الإحرام قبل التلبية، إلا  أنه لابد  من  راكباً كنت أو ماشياً فلب 
د من المخيط ولبس الثوبين، لما عرفت من صراحة تلك  مات مثل التجر  حملها على المقد 

في حصول الإحرام بالتلبية. وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في كون الروايات صريحة  الروايات
 في أن  التلبية سبب وموجب للإحرام وقبلها لايتحقق الإحرام. 

ة على أن المحرم يحرم عليه كذا أو يجب عليه كذا، فإن  وتؤكد ذلك الروايات الكثيرة الدال 
ه وموضوع هذه الأحكام  المستفاد منها أن هذه الأحكام مترتبة على من دخل في حرمة الل 
ه وليس موضوعها الملبي، فقوله: المحرم يحرم عليه كذا، ليس  هو الداخل في حرمة الل 

رم عليه كذا، بل يظهر من الروايات أن الإحرام أمر إذا دخل فيه المكلف المراد به من لبى يح
مور، غاية الأمر سبب 

ُ
هو التلبية، والإحرام أو الدخول  الإحراموتحقق منه يحرم عليه هذه الأ

ه مسبب عن التلبية فلابد  أن نقول بأن الإحرام أمر اعتباري يترتب عليه هذه  في حرمة الل 
مور بسبب التلب

ُ
ية، ولايعقل أخذ هذه المنهيات والمحرمات في معنى الإحرام وإلا  للزم الأ

الدور وأخذ الحكم في موضوعه وهو أمر غير معقول، إذ لا يعقل أن نقول إن المحرم الذي 
حكم عليه بحرمة الصيد يحرم عليه الصيد، فحال الحج بعينه حال الصلاة في كون التكبيرة 

ل جزء من أجزائها وبها يدخل ل جزء من أجزاء الحج  أو  في الصلاة، وكذلك التلبية فإنها أو 
ة، وإذن فترتب الإ  على التلبية قهري لا قصدي،  حراموبها يدخل في تلك الحرمة الإلهي 

بمعنى أنه إذا لبى بقصد الحج يتحقق الإحرام منه قهراً ولا يتحلل منه إلا  بالتقصير أو السعي، 
ر جيدا.  فتدب 

ظهر أنه لا معنى لاستحباب إعادة الإحرام، لأن  الإعادة معناها رفع جميع ما ذكرنا ي ومن
ل، والإحرام على ما فسرناه غير قابل لرفع اليد يصح إطلاق الإعادة  ولااليد عن الوجود الأو 

تين، فإن الدخول ثانياً متوقف على  ة مر  على الثاني لعدم إمكان الدخول في الحرمة الإلهي 
لا يدخل فيه ثانياً، فإذا كان محرماً وداخلًا في الحرمة فلا  ءفي شي الخروج ومن كان داخلًا 

خرى، فإن الإحرام الحقيقي المسبب عن التلبية غير  امهمعنى لإحر 
ُ
ة أ ودخوله في الحرمة مر 

 .(1)قابل للإعادة، فلابد  إما من الحكم بأن الإعادة صورية لاحقيقية
حرام الشرعي المسبب عن التلبية وقد في الا  ستعمل: سبق منا أن الاحرام قد ياقول

يستعمل في عقد الاحرام وهو فرض الحج على النفس في الميقات، وقد يراد منه ما هو سبب 
________________________ 
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والظاهر من الامر باعادة الاحرام هو هذا المعنى  والتلبية،الاحرام الشرعي وهو عقد الاحرام 

 .الاخير
الإحرام لمن ترك الغسل جهلًا، دون إن  المذكور في صحيحة الحسين بن سعيد إعادة  ثم  

الناسي، والحق به بالفحوى العرفية، واورد عليه بالمنع من الفحوى، وذكر السيد الخوئي 
داخل في الجاهل، فإن الجهل قد يكون مسبوقاً بالعلم وقد لايكون مسبوقاً  الناسي"قده" أن 

ل يسمى بالنسيان، والجامع الجهل بالفعل، فالناسي قس م من أقسام الجاهل، وليس به والأو 
 .(1)قسماً ثالثاً في قبال العالم والجاهل

: ان تم ما ذكره فانما يتم في ناسي الحكم دون ناسي الموضوع أي ناسي الغسل، اقول
مع أن ناسي الحكم عرفا ليس جاهلا، وانما هو عالم ناس  بالفعل ما يعلمه، الا أن المهم 

الحكم للعالم والجاهل معا أي لكل مكلف ترك ظهور صحيحة الحسين بن سعيد في عموم 
 غسل الاحرام.

الثانية: وقع الكلام في أنه لو لم يتمكن من غسل الاحرام لفقد ماء او مرض ونحوه  الجهة
فهل يقوم التيمم مقام الغسل مع العذر عنه أم لا؟، فقد ذكر جماعة كالشيخ الطوسي في 

 يتيمم: ان لم يجد ماء قيلوفي الشرايع: و ،(2)هالمبسوط وابن البراج في المهذب أنه يتيمم ل
م بدلا من غسله،  ،(3)له ر الماء أو استعماله، تيم  وظاهره التوقف فيه، وفي التذكرة أنه لو تعذ 

ه غسل مشروع، فناب عنه التيمم كالواجب، وقال أحمد:  ىقاله الشيخ "ره" وبه قال الشافع لأن 
وقال في  ،(5)وذكر في كشف اللثام أن ضعفه ظاهر ،(4)الجمعةلا يستحب، قياسا على غسل 

 . (6)المدارك: أنه ضعيف جداً، لأن الأمر إنما تعلق بالغسل فلايتناول غيره
اختار السيد الخوئي "قده" في المقام قيام التيمم مقام غسل الاحرام وكذا سائر  وقد

 فكل الطهورية، في الماء عن التراب بدلية على دل   ما الأغسال المستحبة، بدعوى إطلاق
م يقوم وطهوراً  مشروعاً  الغسل كون ثبت مورد  نص إلى ولاحاجة عند العذر، مقامه التيم 

 تنظيف الغسل من الغرض ولأن   الخاص، النص لعدم ذلك في بعضهم وتوقف خاص،
 الغسل لأن   ذلك، يضعف ولكن التيمم، على ذلك ولايترت ب عنه، الأوساخ وإزالة البدن

________________________ 
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ة عبادة م على الطهور أطلق وقد طهور، وهو نفسها في مستقل  م ن  وأ أيضاً  التيم   أحد التيم 

هورين  .(1)الط 
ة  ولكنه ذكر في بحث التيمم أنه لادليل على مشروعية التيمم بدل الأغسال المستحب 

كغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ونحوهما، لان الغسل المستحب له حيثية الاستحباب النفسي 
النظر عن كونه طهورا أي رافعا للحدث الاصغر بناء على ما هو الصحيح من أن كل مع قطع 

غسل مشروع يغني عن الوضوء وله حيثية كون طهورا، فبلحاظ الحيثية الاولى لايشمله دليل 
فقد فعل احد  -تيمم أي–بدلية التيمم كقوله "ان رب الماء والصعيد واحد" و"فاذا فعل ذلك 

م مقام الغسل او الوضوء من حيث الطهورين" فان ظاهر  فلايشرع  الطهورية،ذلك قيام التيم 
التيمم بدل الوضوء التجديدي، وبلحاظ الحيثية الثانية فالمفروض أن سبب الطهارة المائية 

والوضوء وليس هو عاجزا  الجمعةمن الحدث الاصغر هو الجامع بين الغسل المشروع كغسل 
 .(2)بالوضوء، فلاتصل النوبة الى التيممعنها لتمكنه من رفع الحدث الاصغر 

الاشكال قوي جدا، توضيح ذلك أن ما يمكن أن يستدل به على مشروعية التيمم  وهذا
 بدل الاغسال المستحبة عدة روايات:

عن آبائه )عليهم السلام( عن أبي ذر أنه أتى النبي  هرواية السكوني عن جعفر عن أبي -1
سول الله هلكت جامعت على غير ماء، قال فأمر النبي بمحمل )صلى الله عليه وآله( فقال يا ر 

 .(3)فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين
الاستدلال بها أن اطلاق قوله "يكفيك الصعيد عشر سنين" يقتضي كون التراب  وتقريب

عنه في حال الاختيار، ولايختص  في حال العذر مجزءا وكافيا عن كل ما كان الماء مجزءا
بما لو كان الغسل رافعا للحدث، بل يشمل كل غسل مستحب، ولكن الانصاف أن هذه 
العبارة في الرواية ليست ظاهرة في أن التراب في حال العذر يكفي عن كل ما كان يكفي عنه 

سل الجنابة حيث الماء في حال الاختيار، بل لعل المراد بها كفاية التيمم في حال العذر عن غ
)صلى الله عليه وآله(  بيان مورد سؤال ابي ذر كان هو جماعه من غير ماء، فكأنه قال له الن

 ان التراب يكفيك عن غسل الجنابة عشر سنين.
مضافا الى عدم تمامية سند الرواية، حيث رواها الشيخ "ره" في التهذيب باسناده عن  هذا

________________________ 
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عن محمد بن سعيد بن  (1)معروف عن أبي هماممحمد بن علي بن محبوب عن العباس بن 

، ومحمد بن سعيد بن غزوان مجهول، وان كان الآخرون كلهم  (2)غزوان عن السكوني
ثقات، وقد ورد في موضع آخر من التهذيب سند آخر الى الرواية، حيث قال: اخبرني الشيخ 

أبيه )محمد بن  المفيد عن أحمد بن محمد )هو احمد بن محمد بن الحسن بن الواليد( عن
منه جزما( عن  أالحسن بن الواليد فما في الوسائل من قوله "عن ابيه محمد بن يحيى" خط

سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى )الاشعري القمي صاحب نوادر الحكمة( عن 
والظاهر أن قوله عن العباس عن السكوني خطأ، لأن المراد من  ،(3)العباس عن السكوني

العباس هو العباس بن معروف الذي كان يروي عنه محمد بن احمد بن يحيى، على أنه 
لايوجد في الرواة عن السكوني من يسمى بالعباس، والصحيح هو العباس عن ابي همام عن 

ند السابق، وقد روى في التهذيب عن السكوني كما ورد في الس نمحمد بن سعيد بن غزوا
حديثا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن 

وقد رأيت أن السيد الخوئي "قده" في المعجم نبه على ان هذا هو  ،(4)غزوان عن السكوني
سند ولو اشكل فيما ذكرناه فلااقل من وقوع سقط في السند الثاني، وعليه ف ،(5)الصحيح

 الرواية غير تام.
ما ورد في عدة روايات من أن رب الماء والصعيد واحد، كصحيحة عبد الله بن أبي  -2

يعفور عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولاشيئا 
وصحيحة  ،(6)تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد، ولاتفسد على القوم ماءهم

عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله )عليه السلام( عن الرجل يمر بالركية وليس 
وفي  ،(7)معه دلو قال ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم

صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن رجل أجنب فتيمم 

________________________ 
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 ،(1)فقد فعل أحد الطهورين يدثم وجد الماء قال لايعيد إن رب الماء رب الصع بالصعيد وصلى

ولكن لايستفاد منها قيام التراب مقام الماء أي قيام التيمم مقام الوضوء والغسل مطلقا حتى 
لو لم يكونا رافعين للحدث، بل هو تقريب للحكم المذكور في تلك الروايات وهو الامر بالتيمم 

ابة، او اجزاءه وان وجد ماء بعد الصلاة فان ما اتى به من التيمم في هذا بدل غسل الجن
 الفرض احد الطهورين.

دراج "ان الله جعل التراب طهورا كما جعل  بنصحيحة محمد بن حمران وجميل  -3
"، فيقال ان مفادها كون التراب طهورا في حال العذر على حد طهورية الماء، (2)الماء طهورا

ضح ان تشبيه جعل التراب طهورا بجعل الماء طهورا لايقتضي أكثر من ولكن من الوا
مشابهتهما في اصل جعل الطهورية لاالمشابهة في موارد الطهورية، فلاينفي احتمال عدم 

 .المستحبمشروعية التيمم بدل الوضوء التجديدي او الغسل 
ان يرتبط بحيثية أن استعمال الماء في الوضوء التجديدي او الغسل المستحب وان ك على

كونه طهورا لكن يحتمل استعمال الطهور في الرواية في ما يرتفع به الحدث بالفعل، توضيح 
ذلك أن الوضوء التجديدي او الغسل المستحب موجب حسب الارتكاز المتشرعي لمرتبة من 

د في الطهارة، ولذا ورد أن الوضوء على الوضوء نور على نور، وان لم يكن رافعا للحدث المعهو
الشريعة، كما أن الغَسل المستحب طهور حسب الارتكاز المتشرعي لكونه موجبا لمرتبة 

 الطهورمستحبة من النقاء والطهارة، وان لم يكن رافعا للنجاسة المعهودة، لكن قد يراد من 
ما يرتفع به الحدث المعهود فلايشمل بهذه الملاحظة استعمال الماء في الوضوء التجديدي 

ل المستحب بناء على عدم كونه رافعا للحدث الاصغر بأن لم نقل باجزاءه عن وكذا الغس
الوضوء، بل كما مر عن السيد الخوئي "قده" ان كون الغسل المستحب موجبا للطهارة من 
الحدث الاصغر لايفيد في المقام بعد ان كانت الطهارة من الحدث الاصغر مترتبة على 

وضوء، فلايكون العاجز عن الغسل المستحب مضطرا الجامع بين الغسل المستحب وبين ال
 الى تحصيل الطهارة الترابية من الحدث الاصغر الا بعد فرض عجزه عن الوضوء ايضا.

ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام من أن غسل الاحرام  فيماهنا اتضح الاشكال  ومن
الطهور على التيمم في قوله  طهور، فيشمله ادلة بدلية التيمم، كما لايتم ما ذكره من اطلاق

في صحيحة محمد بن مسلم "فقد فعل احد الطهورين" فانه وارد في تيمم خاص وهو التيمم 
بدل غسل الجنابة، كما لايستفاد منه كون مطلق الغسل طهورا حتى الأغسال المستحبة، 

________________________ 
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يأتي  وكيف كان فالحاصل هو أن في ثبوت استحباب التيمم بدل غسل الاحرام تأملا، بل قد

 هذا الاشكال حتى بناء على وجوب غسل الاحرام.
هناك بحث في أنه بناء على إجزاء كل غسل مشروع كغسل الاحرام عن الوضوء  نعم

مثل قوله )عليه السلام( "أي وضوء انقى من الغسل" فهل يقوم التيمم مقامه في  تضىبمق
دلية التيمم عن إثبات ذلك الا هذا الاثر، فقد انكره السيد الخوئي "قده" بدعوى قصور دليل ب

وقد خالف في ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله" فذهب  ،(1)في التيمم بدل غسل الجنابة
الى قيامه مقامه، بمقتضى اطلاق دليل البدلية، ولكنه غير متجه، فان مثل قوله "ان الله 

غسل الاستحاضة جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا" لايدل على كون التيمم بدل 
الكثيرة مثلا طهورا مثل طهورية نفس غسل الاستحاضة، أي الطهورية من الحدث الاكبر 

 والاصغر معا، كما لايدل عليه قوله "ان رب الماء هو رب الصعيد".
الثالثة: لااشكال في جواز تقديم غسل الاحرام على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه  الجهة

غسل لعذر آخر كالبرد وخوف الضرر، ويدل عليه صحيحة هشام بن فيه من ال مكنأو لم يت
سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله )عليه السلام( ونحن جماعة ونحن بالمدينة انا نريد أن 

الماء عليكم بذي الحليفة  (2)نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز  
 م التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.ثيابك افاغتسلوا بالمدينة والبسو 

على نقل الكليني وقد رواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن ابن أبي عمير مع زيادة  هذا
 .(3)قوله: فلما أردنا أن نخرج قال: لاعليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة

ته بحيث يصعب تحصيل والمراد ة الماء هو قل  ه ولو لم يصل الى حد الحرج، لاعدمه من عز 
ت  ة الاضاحي بمنى كصحيحة حمران قال: عز  بالمرة، كما يستفاد من الروايات الواردة في عز 
البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر )عليه السلام( عن ذلك فقال 

 .(4)اشتركوا فيها
حاح وتاج العروس ولسان العرب ومجمع أن مراد اللغوين ايضا ذلك ففي الص والظاهر

: لم ءوان ورد في المصباح المنير: عز  الشى ،(5): إذا قل ولايكاد يوجدءالبحرين: عز  الشي

________________________ 
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 .(1)يقدر عليه

من قوله )عليه السلام( اني اخاف عليكم ايجاد الخوف العقلائي لهم انفسهم ان  والظاهر
وضوع للحكم الشرعي هو خوف المكلف فرض عدم خوفهم قبل تنبيه الامام، والا فالم

نفسه، نظير ما ورد في رواية أن الامام قال لشخص "لاتطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف 
 ". (2)عليك التخلف عن أصحابك فتضل  ويأكلك السبع

ان مقتضى الاطلاق المقامي لصدر الرواية إجزاء غسل الاحرام بالمدينة مع خوف عوز  ثم
وان اتفق وجدان الماء هناك، الا أن الذي يمنع من انعقاد هذا الاطلاق الماء بذي الحليفة 

المقامي هو ما رواه الصدوق والشيخ من الزيادة، وهي "لاعليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماءا 
بذي الحليفة" فان الظاهر منها أنه لامانع يمنعكم من أن تغتسلوا ان وجدتم ماءا بذي 

لك، فلاينعقد للصدر اطلاق مقامي في نفي وجوب الاعادة، الحليفة، لاأنه لايجب عليكم ذ 
 فلابد من الرجوع الى مقتضى القاعدة.

تبين الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الزيادة التي نقلها الصدوق  وبذلك
الاكتفاء بالغسل المتقدم وعدم لزوم إعادته بذي الحليفة وإن وجد الماء،  ىف يحةوالشيخ صر 

 يح الاستدلال بها على استحباب الاعادة، فانه إن كان المراد بقوله "لاعليكم" نفولايص
الحرمة، أي لاجناح ولاعقوبة عليكم أن تغتسلوا، نظير ما يقال "لاعليك أن تدخل الماء وأنت 
صائم ما لم تغمس فيه" فلابأس بالاستدلال به على استحباب الإعادة، لأنه يدل على جواز 

ه عبادة فيكون جوازه مساوقا لاستحبابه، إلا  أن ذلك خلاف الظاهر الغسل، وحيث إن
لاحتياجه إلى التقدير، والظاهر أن المنفي بقوله "لاعليكم" هو الوجوب، لأن  النفي وارد على 
نفس الغسل، ولاحاجة إلى التقدير، فالمعنى أن الغسل غير ثابت عليكم ولا آمر به إذا وجدتم 

 .(3)يدل على استحباب الاعادةماءً في ذي الحليفة، فلا
كون المراد من قوله "لاعليكم ان تغتسلوا" هو عدم كون اعادة الغسل على عهدتكم  فان

خلاف الظاهر من مثل هذا التعبير لغة واستعمالا، بل الظاهر منه هو أنه لامانع يمنعكم من 
سان العرب: وفي ل ،(4)اعادة الغسل، ففي المصباح المنير: "لاعليك" أى لابأس عليك

لاعليكم أن لاتفعلوا فمعناه عند النحويين لابأس عليكم أن لاتفعلوا، حذف منه بأس لمعرفة 

________________________ 
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عليكم أن لاتفعلوا كأنه كره  ءالمخاطب به، ومن رواه ما عليكم أن لاتفعلوا فمعناه أي شي

 .(1)لهم العزل ولم يحرمه
: لاعليكم أن لاتفعلوا، أي ذكر في تاج العروس أنه تأتي لابمعنى ليس، ومنه قوله نعم

وفي مجمع البحرين: لاعليك أن لاتعجل أي لابأس عليك في عدم  ،(2)ليس عليكم
 .(3)التعجيل، أو "لا" زائدة أي ليس التعجيل عليك

 الاستعمالات فإليك جملة منها:  وأما
ي حماد بن عيسى قال قال لي أبو عبد الله )عليه السلام( يوما يا حماد تحسن أن تصل -1

  (4)قال فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة فقال لاعليك يا حماد قم فصل
فصل وأنت جالس قلت فإن لم أستطع قال فعلى فراشك لا عليك أن تكتحل أول  -2

  (5)من النوم إن أبواب السماء تفتح في رمضان ءالليل بشي
لا ولد لي فقال لي إذا أتيت  شكوت إلى أبي عبد الله )عليه السلام( قلة ولدي وأنه -3

العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن تكون سوءاء قلت جعلت فداك وما السوءاء قال امرأة فيها 
 .(6)قبح فإنهن أكثر أولادا

 عليكقال له رجل أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني فقال تقدم لا  -4
 (7)وصل بهم

ابع من يوم النحر نفرت إذا طلعت الشمس، ولاعليك فإذا أردت أن تنفر من منى يوم الر  -5
 . (8)أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده

سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا  -6
ف بها أم   .(9)فقال إنهم لايكذبون لا عليك ضح بها لاندري عر 

ما آيتك التي نزلت فيك فقال: إذا سألت فافهم ولا عليك  رجل قال: يا أمير المؤمنين، -7

________________________ 
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 .(1)ألا تسأل عنها غيري

عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( وقد سألته امرأة فقالت إن  -8
ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم قالت إنها كانت مملوكة فقال لا عليك 

 .(2)خل عليها كما يدخل البيت الهديةبالدعاء فإنه يد
محمد بن عيسى العبيدي قال كتب أبو عمر الحذاء إلى أبي الحسن )عليه السلام(  -9

وقرأت الكتاب والجواب بخطه يعلمه أنه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء ثم أنه بعد عاهد 
الله أن لا يدخل لهم في عمل فما تأمر به فكتب )عليه السلام( إليه لاعليك إن دخلت معهم 

 .(3)أنت عليه الله يعلم ونحن ما
عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللا ولا عليك أن  -10

  (4)تأخذ وراءك إذا وجدت ضيقا في الصفوف
 .(5)لاعليك أن تأتي مسجد رسول الله )صلى الله عليه وآله( فتصلي ركعتين -11
الله أن يخرجه من ظلمة إلى نور ما عليك أن تخلي بين الناس وبين ربهم فمن أراد  -12
 .(6)أخرجه
قال أمير المؤمنين: )عليه السلام( لاعليك أن تصحب ذا العقل وإن لم تحمد كرمه  -13

 . (7)ولكن انتفع بعقله
أن مفاد قوله "لاعليكم أن تغتسلوا" هو أنه لامانع يمنعكم من أن تغتسلوا ان  والحاصل

الاشكال في ظهوره في مشروعية الاعادة، ولااقل من  وجدتم ماءا بذي الحليفة، ولذا لاينبغي
احتمال كونه بهذا المعنى وعليه فلأجل احتفافه بصدر الرواية فلاينعقد للصدر اطلاق مقامي 

 في نفي وجوب الاعادة، فلابد من الرجوع الى مقتضى القاعدة. 
حرام في القاعدة حسب ما هو المستفاد من بعض الروايات جواز تقديم غسل الا  ومقتضى

 اللهالمدينة مطلقا ولو مع عدم خوف عوز الماء، ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد 
)عليه السلام( عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة قال: 

________________________ 
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وظاهرها السؤال عن مشروعية تقديم غسل الاحرام في المدينة واجزاءها مطلقا،  ،(1)نعم

إجزاء الغسل قبل الميقات فيما كان مشروعية تقديمه على الميقات مفروغا لاالسؤال عن 
 . الماءعنها، حتى لايكون له اطلاق لمشروعيته الا في مورد عوز 

مضافا إلى إطلاقات ما دل على الامر بغسل الإحرام من غير تقييده بكونه في  هذا
ي الميقات بحيث يجمع الميقات، ولم يوجد دليل يكون ظاهر في الامر بخصوص الغسل ف

بينهما بتقييد اطلاق الاول بالثاني، نعم ورد في صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد 
الله )عليه السلام( عن التهيؤ للإحرام فقال: اطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد 

يك إن وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوب
ولكن الظاهر أنه لايستفاد منها وجوب غسل الاحرام في الميقات، لأنه قال: ان  ،(2)شاء الله

شئت استمتعت بقميصك..." فانه لو لبس المخيط لزمه اعادة غسل الاحرام، فيقول الامام 
ر الغسل، ولذا ورد في نقل آخر  )عليه السلام( ان شئت أن تلبس قميصك الى الميقات فأخ 

ند صحيح قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام عنه بس
فقال اطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي 

 .(3)مسجد الشجرة
أنه لو فرض وجود الدليل الثاني فبناء على استحباب غسل الاحرام فقد ذكرنا في  على

في المستحبات يكون مقتضى القاعدة الحمل على اختلاف مراتب الاستحباب، الاصول أنه 
المستحبات بلحاظ مراتب  فيفانه لامانع عقلا وعقلاء من الالتزام بتعدد الأمر الاستحبابي 

 الاستحباب.
الرابعة: ذكر صاحب العروة أنه غسل الاحرام يكفي من أول النهار إلى آخر النهار،  الجهة

ل الليل إلى آخر الليل، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس، ومنشأ  ومن أو 
 هذه الفتوى وجود طائفتين من الروايات:

ليل لليل كصحيحة عمر بن الاولى: ما دل على كفاية غسل النهار للنهار وغسل ال الطائفة
وفي  ،(4)يزيد عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك

رجل وأنا عنده فقال اغتسل بعض  اهرواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير في حديث قال: أت

________________________ 
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يلا أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى فقال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك ول

 .(1)لليلته
كنا نحن وهذه الطائفة لزم منه الحكم بعدم كفاية الغسل في آخر النهار ولو كان  فلو

في اول النهار، فان الظاهر من  الاحرامالاحرام في اول الليل، او كان الغسل في آخر الليل و 
يه فان النهار مثلا هو نفس النهار دون مقداره الذي يعني لحاظ مقدار النهار الذي اغتسل ف

كان اربعة عشر ساعة فيمتد وقت الاجتزاء بذلك الغسل الى اربعة عشر ساعة وقد يؤدي ذلك 
الى الاكتفاء به ولو احرم في نهار غد، فضلا من أن يراد منه اثنا عشر ساعة دائما سواء كان 

ر الذي في الصيف او الشتاء فانه قد يؤدي الى عدم الاكتفاء بما لو وقع الاحرام في نهاية النها
 .الصيفاغتسل في بدايته مع كون الفاصل بينهما اكثر من اثني عشر ساعة كما في 

الثانية: ما دل على كفاية غسل النهار لليل وغسل الليل للنهار كرواية الصدوق عن  الطائفة
جميل عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك 

وحملها على ارادة أن غسل يومك يجزيك الى ليلتك أي الى اولها وغسل  ،(2)يجزيك ليومك
سندها  نعمليلتك يجزيك الى اول يومك فيتحد مضمونها مع الطائفة الاولى حمل مستنكر، 

لايخلو عن اشكال لما قد مر من الاشكال في شمول سند مشيخة الفقيه الى ما رواه عن 
 روى عن الكتاب المشترك لهما.محمد بن حمران وجميل بن دراج لغير ما 

ومن الطائفة الثانية صدر موثقة ابي بصير وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله )عليه  هذا
السلام( قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم  قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه 

 . (3)غسله وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله
صاحب العروة بين الطائفتين بحمل الطائفة الاولى بقرينة الطائفة الثانية على شدة  فجمع

أنه فهم من الطائفة الثانية التحديد وأنه لايكفي غسل الاحرام في  الظاهرو  الاستحباب،
النهار الا للاحرام الواقع قبل انتهاء الليل، فلايكفي لما اذا وقع الاحرام في النهار الذي بعده 

 لو اغتسل للاحرام في الليل فلايكفي للاحرام الواقع في الليل الذي بعده. وهكذا
حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه يمكن أن يقال بأن الغسل الواقع في اليوم يكفي  ولكن

لليوم الآخر ما لم يحدث، وهذا وإن لم يصرح به في النصوص، وقد لايتحقق في الخارج 
ة واحدة غالباً، ولكن لامانع من الالتزام بكفاية ذلك عادة لوقوع الحدث في أثناء اليو م ولو مر 

________________________ 
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ماً عليه بيوم أو يومين  لو اتفق، لأن العبرة بحصول الإحرام عن الغسل وإن كان الغسل متقدِّ

ويرد عليه أن  ،(1)أو أكثر أو أقل، ولاخصوصية للاجتزاء بالغسل النهاري في الليل ولاالعكس
ء بالغسل النهاري في الليل او الاجتزاء بالغسل الليلي في دعوى عدم الخصوصية للاجتزا

 دالنهار مما لاوجه له، فلابد من اعتبار ذلك بعد ظهور الطائفة الثانية في التحديد، دون مجر 
 التوسعة في الاجزاء.

وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه انما يجوز تأخير الإحرام الى الليل مع كون  هذا
فيما اذا كان الغسل في أواخر النهار والاحرام في اوائل الليل وهكذا بالنسبة  الغسل في النهار

الى فرض كون الغسل في الليل مع تأخير الاحرام الى النهار فانه انما يجوز اذا اغتسل في 
وهذا ان كان من باب الجمع بين هاتين الطائفتين فالظاهر  ،(2)الليل واحرم اوائل النهار راواخ

 انه جمع تبرعي.
يمكن أن يكون وجهه أن تلك الروايات ليست واردة في خصوص غسل الاحرام بل  نعم

مطلقة بالنسبة الى الأغسال التي امر بها لأجل الاتيان بفعل بعدها كغسل الزيارة او غسل 
الواردة في خصوص الاحرام هي موثقة ابي بصير  دخول مكة ونحو ذلك، وانما الرواية

كافيا للاحرام في النهار وبين كون  الفجروسماعة، وقد جمع فيها بين كون الغسل قبل طلوع 
غسل الاحرام في الليل كافيا الى آخر الليل، فيدعى انصراف الفقرة الاولى الى كون احرامه 

في اواخر الليل، ولكن يرد عليه أنه  في اوائل النهار وقد كان غسله قبل طلوع الفجر أي
لاوجه لدعوى الانصراف الى كون احرامه في اوائل النهار مع أن الوارد فيها أنه احرم في 

 يومه.
تمامية ما اختاره صاحب العروة من حمل الطائفة الأولى على شدة الاستحباب  فالانصاف

 بقرينة الطائفة الثانية.
الحدث الاصغر بعد غسل الاحرام وقبل الاحرام هل  الخامسة: وقع الكلام في أن الجهة

يوجب بطلان ذلك الغسل ام لا؟، فنقول ورد في صحيحة النضر بن سويد عن أبي الحسن 
)عليه السلام( قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة 

هره الارشاد الى بطلان غسل وظا الحدث،فيقال بأن النوم مثال عرفا لمطلق  ،(3)الغسل
الاحرام بالحدث الاصغر، كما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا 

________________________ 
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يدخل أيجزيه  نإبراهيم )عليه السلام( عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل ا

لما امر فان ظاهر التعليل هو أنه ك ،(1)ذلك أو يعيد قال: لايجزيه لانه إنما دخل بوضوء
بالغسل لأجل الاتيان بفعل بعده فتخلل الحدث الاصغر بينهما قادح لأنه لو توضأ قبل ذلك 

مع أن المأمور به كان هو الاتيان به بغسل، والامر في غسل  وضوءالفعل فيصدق أنه اتى به ب
حرام الاحرام كذلك عرفا، فان ظاهر الامر بغسل الاحرام وقوله "اغتسل ثم أحرم" هو الامر بالا 

عن غسل، لامجرد الاتيان بفعل خارجي قبل الاحرام، فيكون مقتضى عموم التعليل انتقاض 
 غسل الاحرام ايضا بوقوع الحدث الاصغر قبل الاحرام. 

وقد ورد في قبال ذلك صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله )عليه  هذا
وبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس السلام( عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ث

ولذا حمل جماعة من الاصحاب صحيحة النضر ونحوها على استحباب  ،(2)عليه غسل
 الاعادة.

انكر السيد الخوئي "قده" في المقام وجود جمع عرفي بينهما بحمل الامر باعادة  ولكن
اقضية النوم الغسل على الاستحباب، لأن المستفاد من صحيحة النضر كونه ارشادا الى ن

لغسل الاحرام، والمستفاد من صحيحة العيص الارشاد الى عدم ناقضيته، فهما متنافيان 
 فيولايمكن الجمع بينهما عرفا، فان الميزان في الجمع العرفي أنه لو اجتمع المتعارضان 

كلام واحد لم يكن تناف بينهما عرفاً، بل كان أحدهما قرينة على الآخر، وليس الامر في 
قام كذلك فان الروايتين إذا اجتمعتا في كلام واحد كانتا متنافيتين بنظر العرف فلامجال الم

للجمع بينهما عرفاً، وحينئذ فيكون المرجع بعد تساقطهما عموم التعليل في صحيحة عبد 
ا يدل على  الرحمن بن الحجاج المقتضي لبطلان غسل الاحرام بالحدث الاصغر، ومم 

ار عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور انتقاض الغسل بمطلق ال حدث موثقة إسحاق بن عم 
يل بغسل واحد، قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن  (3)ما يوجب وضوءا فليعد غسله أحدثبالل 

والرواية واضحة الدلالة على انتقاض الغسل بمطلق الحدث، ولانحتمل الاختصاص بغسل 
بن القاسم عن عبد الله عن اسحاق بن عمار،  الزيارة، وسند الرواية معتبر لأنه روى موسى

ح به في التهذيب فلاكلام وإلا  فهو مردد بين ابن سنان  ه إن كان ابن سنان كما صر  وعبد الل 
ار ويروي عنهما موسى  ه بن جبلة وكلاهما ثقة، وهما يرويان عن إسحاق بن عم  وبين عبد الل 

________________________ 
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ه بن مسكان أو عبد الل   ا عبد الل  ه بن المغيرة وإن كانا )ثقتين( يرويان عن بن القاسم، وأم 

ه بن يحيى  ا احتمال كونه عبد الل  ار ولكن لايروي عنهما موسى بن القاسم، وأم  إسحاق بن عم 
ه  ار ورواية موسى بن القاسم عنه فيبعده أن عبد الل  الكاهلي لأجل روايته عن إسحاق بن عم 

ه غير معروف، وروى الكليني هذه الرواية بسند آخر عن  عند الإطلاق لاينصرف إليه لأن 
بل لولا هاتين الروايتين كان مقتضى القاعدة هو ذلك، لأن ظاهر الامر  (1)اسحاق بن عمار

بغسل الاحرام قبل ما يحرم هو الامر بما هو طهور فيكون احرامه عن طهور ولايبقى طهوريته 
ل غسل ثبت استحبابه مع وقوع الحدث الاصغر، ويزيد ذلك وضوحا بناء على القول بأن ك

 . (2)كما هو المختار عندنا ضوءيجزئ عن الو
وقد افتى بعض الاجلاء "دام ظله" بعدم انتقاض غسل الاحرام بالحدث الاصغر غير  هذا

كما افتى بأن النوم ايضا لاينقض غسل  النوم،النوم لأن صحيحة النضر بن السويد واردة في 
الاحرام الواقع قبل الميقات لأن مورد صحيحة العيص التي نفت اعادة الغسل هو الغسل 
بالمدينة ثم النوم بعده قبل الاحرام في الميقات، فتكون صحيحة العيص اخص موضوعا من 

 الاحرام. بعده وقبل ومصحيحة النضر فتوجب حملها على الغسل في الميقات ثم الن
يمكن ان يقال في توجيه ذلك أنه لايمكن التمسك بعموم التعليل في صحيحة عبد  وما

الرحمن بن الحجاج للمقام لاحتمال الفرق بين موردها وهو الغسل لدخول مكة وغسل 
الاحرام اذ الظاهر منها أن المأمور به هناك هو دخول مكة بغسل فمن احدث بالاصغر بعد 

ه مكة بغسل وقد ذكر المحقق النراقي "ره" في المستند أن المستفاد من الغسل لايكون دخول
 الأدلة هو الغسل للإحرام لاالإحرام مع الغسل.

 الزيارة غسل بين فرق وجود المحتمل من فان عمار بن اسحاق موثقة عن يجاب وبذلك
 من لايستفاد أنه بينما بغسل البيت زيارة بكون الاول في الامر تعلق حيث من الاحرام وغسل
 يجاب كما بغسل، الاحرام دون الاحرام قبل الاحرام غسل لزوم من اكثر الثاني في الدليل

 هو بما به الامر هو الاحرام بغسل الامر دليل من الظاهر كون من) الخوئي السيد ذكره عما
 وضوحا ذلك ويزيد الاصغر الحدث وقوع مع طهوريته ولايبقى طهور عن احرامه فيكون طهور

 لاينبغي كان وان بأنه( الوضوء عن يجزئ استحبابه ثبت غسل كل بأن القول على بناء

________________________ 
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: روى الكليني عن أبي  - 1

سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد أيجزئه ذلك 
 قال يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا فإن أحدث فليعد غسله بالليل.
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 متوضأ كان بأن الحدث يرفع لم لو حتى انه مر   لكن طهور أنه لاجل به الامر أن في الاشكال

 سبب هو ذلك مع الوضوء عن لايغني المستحب الغسل أن من المشهور بمقالة قلنا او قبله
 هو كما شرعا المعهود الحدث قبال في الطهارة هذه تكن لم وان والنقاء الطهارة من لمرتبة
 كونه في لاريب فانه( السلام عليه) الحسين زيارة قبل الفرات بماء بالغسل الامر في الحال
 الوضوء، عن إغناءه بعدم قلنا او قبله متوضأ كان لو حتى الطهارة من مرتبة ايجاد لأجل

 بما( المعهود الحدث قبال في ليست التي) الطهارة من المرتبة هذه ارتفاع على ولادليل
 كلبس الوضوء لاتنقض بأمور الاحرام غسل في انتقاضها على الدليل دل كما الوضوء، ينقض

 .للمحرم لبسه يحرم ما
 على السويد بن النضر صحيحة دلت الذي النوم عن الخصوصية لالغاء لاوجه كما

 النوم ناقضية حكمة كون المحتمل من فان الوضوء، نواقض سائر الى الاحرام لغسل ناقضيته
 سائر الى عنه الخصوصية الغاء لايمكن الاحتمال هذا ومع للكسل موجبا كونه الاحرام لغسل

 الميقات قبل الغسل بغير ذلك ونقيد بالنوم الاحرام لغسل الناقضية فيختص الوضوء، نواقض
 .العيص لصحيحة كالمدينة بها معتد بمسافة
 سائر دون بالنوم الاحرام لغسل الناقضية باختصاص القول تقريب امكننا ما غاية هذا
 بعد النوم كون على الدالة السويد بن النضر صحيحة ظهور الانصاف ولكن الوضوء، نواقض

 العرف فان الاصغر، للحدث مثالا النوم كون في باعادته للامر موجبا الاحرام غسل
 لأبي قلت: قال بكير ابن موثقة في ورد ما نظير الوضوء نواقض لمطلق مثالا يراه المتشرعي

 من قمتم إذا: قال بذلك، يعني ما الصلاة إلى قمتم إذا تعالى قوله( السلام عليه) الله عبد
 إذ بغسل، الاحرام وقوع لأجل كونه هو الاحرام قبل بالغسل الامر من الظاهر أن كما ،(1)النوم

 بتخلل عنه انقطع وان سبقه لامجرد معه تحققه هو ءلشي ونحوه بالغسل الأمر من المتبادر
 ظاهره أن مر حيث الحجاج بن الرحمن عبد صحيحة في التعليل عموم فيشمله يناقضه، ما

 أنه هو فيها دخوله قبل فتوضأ نام اذا فيما مكة لدخول الغسل اجزاء بعدم الحكم علة أن
 قبل فتوضأ بال اذا فيما جارية العلة وهذه بوضوء، دخوله فيكون الناقض صدور لأجل يتوضأ
 بذلك الاتيان وقبل لفعل الاغتسال بعد الاصغر الحدث صدور فرض يشمل كما مكة دخول
 أكثر التعليل من لايظهر أنه) ودعوى الاحرام، لغسل ناقضا الاصغر الحدث فيكون الفعل،

 مثلا بال من وكون الغسل، اعادة من فلابد لابغسل بوضوء دخل انما أنه صدق كلما أنه من
 غير( الكلام اول لابغسل بوضوء مكة دخل لمن مصداقا توضأ ثم مكة لدخول غسله بعد

________________________ 
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 تكرارا لكان والا ارتكازي، بامر تعليلا كونه في التعليل ظهور مع لايتناسب فانه متجه،

 .غسله انتقض لأنه ذلك لايجزيه: يقال أن ينبغي وكان للمدعى،
 عن النظر قطع مع هذا الاحرام، لغسل ناقضا الاصغر الحدث كون فالظاهر وعليه
 .بالنوم المدينة في الاحرام غسل انتفاض عدم على الدالة العيص صحيحة

 الاحرام غسل في خصوصية لايرى العرف بأن قلنا فلو الصحيحة تلك ملاحظة مع وأما
 صحيحة مع فيتعارض الاصغر بالحدث الاحرام غسل انتقاض عدم مفادها فيكون بالمدينة

 اعادة عليه" قوله بحمل بينهما جمعوا والمشهور الاصغر، بالحدث انتقاضه على الدالة النضر
 وقبل الاحرام غسل بعد أحدث إذا أنه) العروة صاحب ذكر وقد الاستحباب، على" الغسل

 عليه" قوله بين الجمع عرفية عدم والانصاف( النوم في خصوصاً  إعادته يستحب الإحرام
 والايجاب، بالسلب الفرق وانما واحد لسانهما لان وذلك ،"الاعادة عليه ليس" وقوله" الاعادة
" الاعادة لايلزمه" بقوله التعبير كان لو ما بخلاف الآخر على لأحدهما قرينية العرف فلايرى

 غسل انتقاض من الحجاج بن الرحمن عبد صحيحة مقتضى الى فيرجع تساقطهما وبعد
 .مطلقا الاصغر بالحدث الاحرام
 عبد صحيحة مقتضى الى والرجوع تساقطهما توجيه في" قده" الخوئي السيد ذكره ما واما

 بالخطابات الاستحباب على بالحمل العرفي الجمع اختصاص من) الحجاج بن الرحمن
 عن واخبار ارشاد بالاعادة الامر خطاب ان ببيان الارشادية، الخطابات دون التكليفية
 بين عرفي جمع عدم الواضح ومن الصحة، عن واخبار ارشاد الاعادة نفي وخطاب البطلان

 ما الى بالنسبة ذكره بما النقض عليه يرد قانه( صحته عن والاخبار شيء بطلان عن الاخبار
ه عبد أبي عن عمار موثقة في ورد  تغسله فقال النبيذ، فيه يشرب الإناء عن( السلام عليه) الل 

ات سبع خرى وموثقته الكلب، وكذلك مر 
ُ
 فيه يشرب إناء أو قدحفي( "... السلام عليه) عنه الأ

 الغسل بوجوب الحكم هو بينهما الجمع مقتضى أن من..."  مرات ثلاث تغسله: قال الخمر،
 يقتضيه الذي هو بذلك بينهما والجمع سبعاً، غسلها واستحباب مرات ثلاث الخمر ظروف في

 الامر من يستظهر كان وان العرف فان الصحيح، وهو ،(1)المقام أمثال في العرفي الفهم
 يرى لكن مرات سبع غسله قبل الاناء نجاسة الى ارشادا كونه ذاته حد في مرات سبع بالغسل

 في له ثانوي ظهور انعقاد مرات ثلاث بغسله الامر خطاب وبين بينه الجمع مقام في
 .فيه المتبقية الخفيفة القذارة لرفع مرات ثلاث على الزائد الغسل استحباب

 فلو واحد مجلس في صدورهما فرض خطابين بين العرفي الجمع ضابط أن من ذكره وما
________________________ 
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 بينهما، العرفي الجمع علامة يكون فهذا معنى منهما واستظهر بينهما التنافي العرف ير لم

 موقف اختلاف على الخطابين اختلاف بحمل العرفي التوفيق يكون قد بانه عليه نقضنا فقد
 الاخلاق، معلم موقف موقفه كان العلم أهل على الليل صلاة تجب قال ما فحين المتكلم،

 موقف موقفه كان( وآلهعليهاللهصلى) النبي عدا أحد على الليل صلاة لاتجب قال ما وحين
 يكون ان الممكن من أن كما الخطابين، اتصال فرض في الموقف اختلاف ولايتصور فقيه،
 ولاتكرم العالم اكرم" المولى قال لو فمثلا بينهما، القرينية في تأثير الخطابين اتصال لنفس

حه الثاني في العموم اداة استخدم انما انه ظاهره فان" فاسق أي  مورد في الأول على ليرج 
 .الظهور هذا له ينعقدلم عنه منفصلا لوكان انه حين في الفاسق، العالم أي الاجتماع

 لايلزمه أنه" آخر خطاب وفي" غسله يعيد أنه" خطاب   في ورد لو أنه المقام في نقول ولذا
 من يمنعنا الذي لكن الاستحباب، ارادة على الاول جمل العرفي الجمع مقتضى كان" الاعادة

 . توضيحه تقدم كما لسانهما وحدة والعيص النضر صحيحتي في الجمع هذا عرفية قبول
 الميقات قبل الاحرام غسل بعد النوم عن العفو في الخصوصية احتمال أن والمهم هذا
 النتيجة فتكون نوعية، صعوبة عنه الاجتناب في كان انه حيث موجود بها متعد بمسافة
 لايقدح أنه عرفا والمتفاهم الاصغر، بالحدث الاحرام غسل انتقاض عن الفرض هذا استثناء

 .النوم هذا بعد الوضوء نواقض سائر صدور
 مع الاحرام غسل اعادة تجب او تستحب الذي الاحرام من المتيقن القدر أن لايخفى ثم
 القاعدة فمقتضى بالتلبية، الحاصل الشرعي لاالاحرام الاحرام عقد هو قبله الحدث وقوع
 الرجل في( السلام عليه) الله عبد أبي عن حريز صحيحة له ويشهد به، الغسل انتقاض عدم

 دراج بن جميل مرسلة وفي ،(1)يلب أو التلبية يعقد لم ما النساء يأتي أن فله للإحرام تهيأ إذا
 الشجرة مسجد في صلى رجل في: قال أنه( السلام عليه) أحدهما عن أصحابنا بعض عن

 ءبشي ليس قال أهله على وقع أو طيرا وأصاب الطيب مس ثم بالحج وأهل الإحرام وعقد
 .(2)يلبي حتى

 ما لبس أو أكل إذا الاحرام غسل إعادة الأولى أن العروة صاحب ذكر: السادسة الجهة
 فلو الإحرام تروك جميع في ذلك الأولى بل تطيب، لو وكذا بل للمحرم، لبسه أو أكله لايجوز

 .إعادته الأولى الإحرام قبل بعدها منها بواحد أتى
 ما اكل او المحرم على لبسه يحرم ما لبس فرض في الاحرام غسل باعادة الامر ورد: اقول

________________________ 
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ار بن معاوية صحيحة في عليه اكله يحرم ه عبد أبي عن عم   إذا: قال ،(السلام عليه) الل 

 .(1)الغسل فأعد أكله لك ينبغي لا طعاماً  أكلت أو لبسه لك ينبغي لا ثوباً  لبست
ه عبد أبي عن يزيد بن عمر صحيحة وفي  للإحرام اغتسلت إذا: قال ،(السلام عليه) الل 
 .(2)الغسل فتعيد طيب فيه طعاماً  ولاتأكل ولاتطيب فلاتقنع
 الى الإرشاد في ظاهرا كان وان الغسل باعادة الأمر أن" قده" الخوئي السيد ذكر وقد
 بالنواقض إلا   لاينتقض الطهور أن اخرى أدلة من نعلم حيث ولكن السابق، الغسل بطلان

كل وليس الخمسة، المعروفة ة إتيان وكذا للمحرم لبسه أو أكله يجوز لا لما اللبس أو الأ  بقي 
 أن وحيث مولوياً، أمراً  الغسل بإعادة الأمر فيكون الغسل، أو الوضوء نواقض من الإحرام تروك
 الغسلين كلا فيكون مستحبة، اعادته تكون فلامحالة استحبابياً  كان الاول بالغسل الامر

 عن إجزائه على وبناءً  طهارته، على باق فهو ثانياً  يغتسل ولم الغسل بعد أكل فلو مستحباً،
 غير بالإعادة فالأمر الطهور، على يتوقف ما وكل الكتاب ومس الصلاة إتيان له يجوز الوضوء

 وعدم الإحرام لأجل بالإعادة الأمر وإنما الإحرام، تروك باستعمال الغسل انتقاض إلى ناظر
 .الإحرام تروك بإتيان الغسل وبين بينه الفصل

د بن القاسم رواية مقتضى نعم، ه عبد أبا سألت: قال حمزة، أبي بن علي عن محم   عليه) الل 
 (3)غسله انتقض قد: قال يحرم، أن قبل قميصاً  لبس ثم   للإحرام اغتسل رجل عن( السلام

 الضعيف البطائني وهو حمزة أبي بن بعلي مخدوش السند ولكن وبطلانه، الغسل انتقاض هو
 .(4)بالكذب المتهم المعروف
 هاتين وظاهر عليه فلادليل الوضوء بنواقض الا لاينتقض الطهور أن من ذكره ما: اقول

 ما لبس او اكله المحرم على يحرم ما باكل الاحرام غسل بطلان الى الارشاد هو الصحيحتين
 ابي بن على رواية له ويشهد المرتكز، خلاف بذلك الالتزام وليس التطيب، او لبسه عليه يحرم
 به شهد ما على برواياته الطائفة عمل من ولااقل الاستصحاب بمقتضى عندنا ثقة وهو حمزة
 في الاحرام غسل بطلان وهو مضمونها كون عدم يؤيد وهذا العدة في" ره" الطوسي الشيخ

 اغناءه عدم واثره فيها الاحرام غسل ببطلان نلتزم ذلك ولأجل المرتكز، خلاف الموارد هذه
 .ذلك بعد الوضوء عن
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 عبد عن عمير أبي وابن صفوان رواية في ورد بما الغسل اعادة وجوب لنفي يتسمك قد نعم

 بذي للإحرام( السلام عليه) الله عبد أبو اغتسل: قال العزيز عبد بن علي عن مسكان بن الله
 ،(1)فأكلهما بحجلتين فأتي -نأكله حتى الصيد من عندكم ما هاتوا لغلمانه قال ثم الحليفة

 من فلابد وحينئذ الصيد، اكل عند الاحرام غسل اعادة وجوب عدم على تدل بأنها فيقال
" الغسل فأعد أكله لك لاينبغي طعاماً  أكلت أو لبسه لك لاينبغي ثوباً  لبست إذا" قوله حمل

 الصيد اكل خصوص في المحرم على اكله يحرم ما اكل عند الغسل باعادة الامر الى بالنسبة
 من الوجوب ارادة يكون وحينئذ الطلب جامع على -الخصوصية الغاء على بناء- مطلقا او

 من بكونه نقل لم إن السياق ظاهر خلاف لبسه المحرم على يحرم ما لبس في بالاعادة الامر
 .معنيين في اللفظ استعمال قبيل

 عبد بن علي وثاقة ثبوت لعدم الرواية، سند ضعف عن العين غمض مع– عليه يرد ولكن
 على يلبي، أن قبل كان ولو الاحرام عقد بعد الصيد اكل حكم هذا يكون ان يمكن أنه -العزيز

 فيه المستعمل أن الاصول في ذكرنا حيث" والجنابة للجمعة اغتسل" قوله نظير المقام أن
 الترك، في بالترخيص الطلب لاقتران النافي الاطلاق من الوجوب استفدنا وقد الطلب جامع
 الجمعة غسل في الترك في الترخيص على متصلة كانت ولو بل المنفصلة القرينة وقيام

 .الجنابة غسل ترك في عقلاء معذرا لايكون
 محرمات سائر ارتكاب عند الاحرام غسل اعادة الاولى أن من العروة في ذكره ما وأما هذا
: قال العلاء أبي بن الحسين صحيحة في ورد بل ابدا، عليه فلادليل يحرم أن قبل الاحرام

 يفرض ولم ،(2)نعم قال الغسل بعد يدهن المحرم الرجل عن( السلام عليه) الله عبد أبا سألت
 يزيد بن عمر صحيحة في الوارد التطيب عن حكمه فيختلف بالمطيب، الادهان كون فيه

 . الغسل لاعادة موجبا كونه
 .الاحرام غسل وهو الاحرام مقدمات من الثالث في الكلام تمام هذا

 : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة،الرابع
 الواقع للاختلاف الندب على المحمولة فيه الظاهرة الأخبار من لجملة ذلك بوجوب وقيل 

 غير في الظهر صلاة بعد يكون أن والأولى واجبة، غير خصوصيات على واشتمالها بينها
ع حج إحرام ي أن فيه الأفضل فإن التمت   فبعد الظهر وقت في يكن لم وإن بمنى، الظهر يصل 
خرى فريضة صلاة

ُ
 .النافلة صلاة فعقيب وإلا   فمقضية، يكن لم وإن حاضرة، أ
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 :جهات عدة في الكلام يقع: اقول

 عن حكي ما عدا الاحرام، كغسل الاحرام صلاة استحباب على المشهور: الأولى الجهة
 الاحرام بطلان بل وجوبها الروايات من عدة ظاهر أن ولايخفى (1)وجوبها من جنيد ابن

 :بدونها
 رجل الصالح العبد الى كتب: قال الحسن أخيه عن سعيد بن الحسين صحيحة: منها

 يصنع؟ ان له ينبغي وكيف ذلك في عليه ما عالما أو جاهلا غسل بغير أو صلاة بغير أحرم
 . يعيد فكتب

ه عبد أبي عن عمار بن معاوية صحيحة: ومنها  الإحرام يكون لا: قال( السلام عليه) الل 
 كانت وان التسليم، بعد دبرها في أحرمت مكتوبة كانت فإن نافلة، أو مكتوبة صلاة دبر في إلا

 .(2)دبرهما في وأحرمت ركعتين صليت نافلة
ه عبد أبي عن الأخرى صحيحته: ومنها  أحرم ثم المكتوبة صل: قال( السلام عليه) الل 

 .(3)المتعة أو بالحج
 سائر بسبب تعيينا الفريضة صلاة عقيب الاحرام كون وجوب في ظهورها عن اليد ورفع
 .مطلقا الاستحباب على حملها لايعني النافلة عقيب كونه كفاية في الصريحة الروايات

 عبد أبي عن يزيد بن عمر عن عذافر بن محمد عن يزيد بن عمر بن محمد رواية: ومنها
ه  .(4)نافلة أو فريضة دبر في تحرم ان لك واسع انه واعلم: قال( السلام عليه) الل 

ه عبد أبي عن بصير أبي عن حمزة ابي بن علي رواية: ومنها  تصلى قال( السلام عليه) الل 
 .(5)دبرها في تحرم ركعات ست للإحرام

ه عبد أبي عن عمار بن معاوية صحيحة: ومنها  في الإحرام أردت إذا قال( السلام عليه) الل 
 .(6)دبرها في أحرم ثم ركعتين فصل الفريضة صلاة وقت غير

ه عبد بن إدريس عن ابيه عن سهل بن محمد عن القاسم بن موسى رواية: ومنها : قال الل 
ه عبد أبا سألت  يصنع؟ كيف العصر بعد المواقيت بعض يأتي الرجل عن( السلام عليه) الل 

 السنة، يخالف ان له ليس: قال عليه؟ يقيم ان جماله ابى فان: قلت المغرب، الى يقيم: قال
________________________ 
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 الى، أحب ذلك وتأخير للشهرة أكرهه ولكني به لابأس: قال العصر، بعد يتطوع أن أله: قلت
 .(1)ركعات اربع: قال تطوعت إذا أصلي كم: قلت

ه عبد لأبي قلت: قال الكناني الصباح أبي عن الفضيل بن محمد رواية: ومنها  عليه) الل 
 .(2)نعم: قال ذلك؟ يجزيه أكان مكتوبة صلاة دبر في أحرم رجلا ان لو أرأيت(: السلام

 الاحرام صلاة عقيب إيقاعه لزوم هو السائل مرتكز أن في بالاجزاء التعبير ظهور ولايبعد
 عن سؤاله كون ضعيفا يحتمل كان وان عنها، الفريضة صلاة إجزاء في شكه كان وانما

 .الاحرام صلاة استحباب عن الاجزاء
 صلاة وجوب عدم على الاجماع من ادعي ما تم ان أنه" قده" الاعلام بعض ذكر وقد
 الالتزام من ولابد الاحرام، صلاة وجوب على الروايات هذه دلالة في فلاريب والا فهو الاحرام

 ،(3)بدونها الإحرام فيبطل التكليف لامجرد منه الوضعي هو الوجوب من والمراد بالوجوب،
 الى عدل لكنه بذلك سابقا يفتي الاجلاء بعض كان وقد بالوجوب، كلامه آخر في التزم وقد

 .الاحرام غسل في فيها والمناقشة بيانها سبق لنكتة بالاستحباب القول
 كان لو أنه من الاحرام غسل في تقدم لما الاحرام صلاة وجوب عدم فالاقوى كان وكيف

 وجود احتمال أن الى مضافا الاستحباب، والسنة الشيعة بين المشهور يكن ولم واشتهر لبان
 الوجوب، في حجيتها عدم في عندنا كاف الوجوب عدم على للروايات معاصر متشرعي ارتكاز

 واشتمالها الروايات في الموجود بالاختلاف الوجوب عدم على العروة صاحب استدلال وأما
 . ظاهر فضعفه واجبة غير خصوصيات على

 صلاة بعد الاحرام ايقاع افضلية الروايات من المستفاد أن الاعلام ذكر: الثانية الجهة
( السلام عليه) الله عبد أبي عن الحلبي الله عبيد صحيحة مثل ذلك في ومستندهم الظهر،

 تنافيها قد ولكن ،(4)الشمس زَوال عند ذلك أفضل أن إلا نهار   أو أحرمت بليل   لايضرك: قال
 الله صلى) الله رسول أحرم أليلا سألته: قال( السلام عليه) الله عبد أبي عن الحلبي صحيحة

 قال نحرم أن ترى متى فسألته الظهر صلاة قال ساعة أي فقلت نهارا قال نهارا أم( وآله عليه
 الجبال رءوس في كان قليلا كان الماء لأن الظهر صلاة الله رسول أحرم إنما عليكم، سواء

 المياه هذه أحدثت وإنما الماء على يقدرون ولايكاد الغد من ذلك مثل إلى الرجل فيهجر
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 .(1)حديثا

 غير في الظهر صلاة عقيب الاحرام ايقاع أفضلية أن من العروة صاحب ذكره ما وأما هذا
 صحيحة هو مستنده أن فالظاهر بمنى، الظهر بصلاة الاتيان فيه الاولى فان التمتع حج

: وقال دعاء، وذكر فقل منى إلى انتهيت إذا( السلام عليه) الله عبدى أب عن عمار بن معاوية
 يسعه لا الظهر بها يصلى والإمام والفجر الآخرة والعشاء والمغرب والعصر الظهر بها تصلى ثم
 في ورد ولكن ،(2)بعرفات تدركهم ثم تقدر لم ان بغيرها تصلي ان لك وموسع ذلك، الا

ه عبد ابى عن الأخرى صحيحته ه شاء ان التروية يوم كان إذا: قال( السلام عليه) الل   تعالى الل 
 عند ركعتين صل ثم والوقار السكينة وعليك حافيا المسجد وادخل ثوبيك البس ثم فاغتسل

 قل ثم المكتوبة فصل الشمس تزول حتى اقعد ثم الحجر في أو( السلام عليه) إبراهيم مقام
 الصحيحة هذه فبقرينة ،(3)بالحج فأحرم الشجرة من أحرمت حين قلت كما صلاتك دبر في

 نعم التروية، يوم من الشمس يوم زوال قبل الاحرام فرض على الاولى الصحيحة نحمل
 ففي بمنى، التروية يوم الظهر يصلي أن الا الحاج لأمير لاينبغي أنه الروايات من المستفاد
 يصلي ان للإمام لاينبغي: قال( السلام عليهما) أحدهما عن مسلم بن محمد صحيحة

 عمار بن معاوية صحيحة وفي الشمس طلوع الى بها ويبيت بمنى، إلا التروية يوم من الظهر
ه عبد أبي عن لام عليه) الل   بمسجد التروية يوم الظهر يصلي ان الامام على: قال( الس 

 مسلم بن محمد صحيحة في ورد وقد الحرام، المسجد في النفر يوم الظهر ويصلي الخيف،
لام عليه) جعفر أبا سأل أنه ه رسول صلى هل( الس  ى) الل  ه صل   يوم بمنى الظهر( وآله عليه الل 

 . (4)عرفة يوم بمنى والغداة نعم: قال التروية؟
 صلاة عقيب الاحرام ايقاع افضلية الروايات بين الجمع مقتضى ان: الثالثة الجهة
ه عبد أبي عن عمار بن معاوية صحيحة في ورد وقد كفايتها في ولااشكال الفريضة،  عليه) الل 

ه رسول أن( السلام  الشمس فزالت الحليفة ذي الى انتهى لما( وآله عليه الله صلى) الل 
 .(5)مفردا بالحج وعزم الظهر فيه فصلى الشجرة عند الذي المسجد اتى حتى خرج ثم اغتسل

 صلاة بعد الاحرام الفضل في الفريضة صلاة بعد الاحرام يلي الذي أن ذكروا انهم ثم
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 وكذا بصير ابي عن حمزة ابي بن علي رواية من تقدم ما عليه والدليل ركعات، ست النافلة

 عليه) الله عبد أبي عن بصير أبي عن زرعة عن الصلت بن علي عن سعيد بن الحسين رواية
 ائت ثم... تحرم أن أردت حين صنعت كما فاصنع التروية يوم تحرم أن أردت إذا: قال( السلام

 يثبت لم ممن الصلت بن وعلي ،(1)تحرم أن قبل ركعات ست فيه فصل الحرام المسجد
 . وثاقته

 عبد بن ادريس رواية عليه والدليل ركعات اربع نافلة بعد الاحرام ذلك دون أن ذكروا كما
 اليسع بن سهل بن محمد هو الذي سهل بن محمد وثاقة ثبوت بعدم ضعيفة والرواية الله،

 الذي القمي الاشعري بين مردد عبدالله بن وادريس النجاشي، وثقه قد ابوه نعم الاشعري،
 .يوثق لم ممن غيره وبين النجاشي وثقة

 اطلاق ومقتضى المعتبرة الروايات في ورد وقد ركعتين، نافلة بعد الاحرام ذلك ودون
 .بعدها الاحرام ايقاع بقصد بالصلاة الاتيان كون لزوم عدم الروايات

ماً  بها الإتيان والأولى: صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام، الخامس  مقد 
 وفي المكروهة الأوقات في حتى بلاكراهة كان وقت أي في إتيانها ويجوز الفريضة، على
 الواردة الأخبار لخصوص فريضة، عليه لمن النافلة جواز بعدم القول على حتى الفريضة وقت

ولى الركعة في يقرأ أن والأولى المقام، في
ُ
 لاالعكس الجحد الثانية وفي التوحيد الحمد بعد الأ

 .قيل كما
 :جهات ثلاث فيه: اقول

 بصلاة الاتيان ثم ركعات بست الاتيان يستحب أنه العروة صاحب ذكر: الاولى الجهة
 أنه جماعة من ويظهر الروايات، في ورد ما بجميع للعمل ولعله بعدها، والاحرام الفريضة
 فذكر الفريضة، صلاة عقيب الاحرام ثم الاحرام بصلاة الابتداء الفريضة وقت في يستحب

 ست وهي الإحرام، نوافل قدم متسعا وكان فريضة وقت كان وإن: المقنعة في" ره" المفيد
 يكن لم وإن أفضل، فهو دبرها في وأحرم الفريضة صلى ثم ركعتان، منها ويجزي ركعات،

 يحرم التي الأوقات أفضل: سرائره في إدريس ابن وذكر ،(2)ركعات ست صلى فريضة وقت
 قبل الإحرام ركعتا تكون هذا فعلى الظهر، فريضة بعد ذلك ويكون الزوال، بعد الإنسان فيها

 عدة في ذلك نحو العلامة وذكر ،(3)الظهر صلاة عقيب الإحرام يكون بحيث الظهر فريضة
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 .الدروس في الشهيد وكذا كتبه، من

 الا( وآله عليه الله صلى) النبي اتيان عدم عمار بن معاوية صحيحة من الظاهر ولكن هذا
 قبل الركعات هذه فصل فريضة صلاة وقت كانت وان" الرضا فقه في ورد نعم الظهر، بصلاة

 أحرم ثم الفريضة صلاة دبر في الإنسان يحرم ما أفضل ان وروى الفريضة، صل ثم الفريضة
 . فتوى كتاب هو وانما حديث كتاب ليس بل السند، ضعيف لكنه" (1)أفضل ليكون دبرها في

ه عبد ابى عن عمار بن معاوية صحيحة في ما وأما  يوم كان إذا: قال( السلام عليه) الل 
ه شاء ان التروية  السكينة وعليك حافيا المسجد وادخل ثوبيك البس ثم فاغتسل تعالى الل 
 تزول حتى اقعد ثم الحجر في أو( السلام عليه) إبراهيم مقام عند ركعتين صل ثم والوقار

 فأحرم الشجرة من أحرمت حين قلت كما صلاتك دبر في قل ثم المكتوبة فصل الشمس
 وعليه المسجد، تحية صلاة المسجد دخول عند ركعتين بصلاة الامر فلعل ،(2)بالحج

 .ثابت غير الاحرام قبل الفريضة وصلاة ركعات ست بين الجمع فاستحباب
 من وقت أي في الاحرام بصلاة الاتيان لايكره أنه العروة صاحب ذكر: الثانية الجهة
 عليه) الله عبد أبا سمعت قال عمار بن معاوية صحيحة في ورد فقد الصحيح وهو الاوقات،

 وصلاة تحرم أن أردت وإذا بالبيت طفت إذا حال على لاتترك صلوات خمس يقول( السلام
 يونس عن عيسى بن محمد رواية وفي الجنازة، وصلاة ذكرت إذا فصل نسيت وإذا الكسوف

: قال( السلام عليه) الله عبد أبي عن بصير أبي عن المكاري سعيد أبي عن هاشم عن
 النوافل بقية أن الى اشارة وهذا ،(3)الإحرام صلاة: منها: وقت كل في تصليها صلوات خمس

بيل الشمس طلوع كبداية الاوقات بعض في تكره قد
ُ
 الروايات، بعض في ما على غروبها وق

 . حال كل في بها يؤتى فانها الاحرام نافلة بخلاف
 وقراءة الاولى الركعة في التوحيد سورة قراءة الاولى أن العروة صاحب ذكر: الثالثة الجهة

ه عبد أبي عن مسلم بن معاذ رواية ودليله الثانية في الجحد سورة  أن لايدع( السلام عليه) الل 
ه هو قل يقرأ  وركعتي الفجر قبل الركعتين في: مواطن سبعة في الكافرون ايها يا وقل احد الل 

 إذا والفجر الإحرام، وركعتي الليل، صلاة أول في وركعتين المغرب، بعد وركعتين الزوال،
 بن معاذ هو مسلم بن معاذ فان الرواية، سند تمامية ولايبعد ،(4)الطواف وركعتي بها، أصبحت

________________________ 
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قه وقد سارة ابي بن مسلم  .النجاشي وث 

 الاحرام مقدمات في الكلام تمام هذا
 الى مناسك السيد الخوئي  رجعنا

 كيفية الاحرام
 الاحرام ثلاثة أمور: واجبات

 الأمر الأول: النية
با العمرة أو الحج في عليه يجب بما الاتيان يقصد ان: النية ومعنى ه الى به متقر   تعالى، الل 

 -عليه واللازم اجمالا، به الاتيان قصد عليه وجب تفصيلا به المكلف يعلم لم اذا وفيما
 المعلمين من به يثق ممن أو العملية، الرسائل من فشيئا شيئا عليه يجب بما الأخذ -حينئذ

 :أمور النية في ويعتبر احرامه، بطل قصد غير من أحرم فلو
 .العبادات من الاحرام كغير القربة، -1
 .فيه للشروع مقارنة تكون ان -2
 لغيره أو لنفسه وأنه افراد، أو قران أو تمتع الحج وان للحج، أو للعمرة الاحرام ان تعيين -3
 غير من الاحرام نوى فلو الندبي او بالافسادالواجب أو النذري، الحج أو: الاسلام حجة وأنه

 .احرامه بطل تعيين
 حجة الحج كون تعيين لزوم على لادليل أنه ذكرنا حيث بالمقام يتعلق ما سابقا مر: اقول
 وانطباق لنفسه الحج قصد يجب وانما الندبي او النذري الحج او بالافساد الواجب او الاسلام

 حجة حجه كان مستطيعا كان فان للواقع بل لقصده تابعا ليس حجه على العناوين هذه
 يجب حتى دينا النذر وليس قهرا، بالنذر وفاءا كان المنذور عليه انطبق لو انه كما الاسلام،

 خلافا التمليك دون الالتزام هو" علي   لله" قوله في النذر لام من المستفاد وانما اداءه، قصد
 الحج في الحال وهكذا ،"ظله دام" الاجلاء وبعض مستمسكه في" قده" الحكيم للسيد

 .للقصد تابعا كونه على لادليل فانه المندوب الحج او بالافساد الواجب
 في كما الداعي يكفي بل بالبال، الاخطار ولا التلفظ النية صحة في يعتبر لا: 177 مسألة

 .العبادات من الاحرام غير
 ذكره وما لأجاب، تفعل ماذا سأل لو بحيث الارتكازي القصد هو الداعي من المراد: اقول

 الميقات في والعمرة الحج فرض لزوم روايات من المستفاد ولكن القاعدة، مقتضى كان وان
 .عليه دليل لعدم بالنية التلفظ لايجب نعم التفصيلية، النية لزوم

 لما الإحرام ينوي بأن حتى الإجمالي التعيين يكفي أنه" قده" العروة صاحب ذكر انه ثم



 
نه  التعيين إيكال مع مردداً  نوى لو ما وبين بينه وفرق تعيين، نوع فإنه عمرة أو حج من سيعيِّ

 .بعد ما إلى
 امتثال قصد لو كما الإجمالي التعيين يكفي أنه توضيحه في" قده" الخوئي السيد وذكر

نه الذي الفرد ه عند معلوم الفرد ذلك لأن   بعد، فيما يعيِّ ن فيقصد يدري، لا وهو واقعا الل   المتعي 
ناً  يكون المنوي فإن بالفعل، لايعرفه كان وإن الواقعي ه علم في متعي   في إليه يشير وهو الل 

ة مقام  العنوان بهذا اليه للمشار كان فيما الاجمالي التعيين كفاية في لااشكال: اقول. (1)الني 
 وأما الورقة، في اسمه كتب عمن الحج انوي يقول كأن العرفي، بالنظر معين واقع الاجمالي

نه" ما عنوان  بالنظر فعلا الواقع تعين عدم بعد التعين لايوجب فانه" المستقبل في سأعيِّ
نه عمن الحج الانسان ينوي بأن التعين تحقق العرف يقبل فهل العرفي  بعد له ابوه سيعيِّ
 .الآخر قبل سيركع الذي الامامين باحد الاقتداء المأموم ينوي او بلده، الى رجوعه
 في ناقشوا قد" قدهما" الامام والسيد البروجردي كالسيد الاعلام من جمعا أن رأيت وقد

 .الاجمالي العنوان من النحو هذا كفاية
 الجماع الاوبقاء حدوثا- محرماته ترك على العزم الاحرام صحة في يعتبر لا: 178 مسألة

 قبل -يستمنى أو زوجته يجامع أن على الحج، في الاحرام اول من عزم فلو والاستمناء،
د أو -بالمزدلفة الوقوف  أول من الترك على عزم لو وأما وجه على احرامه بطل ذلك في ترد 

 .احرامه يبطل لم منهما ءبشي الاتيان الاحرام تحقق بعد نوى بان عزمه، يستمر   ولم الأمر
 تحقق في الاحرام محرمات ترك على العزم اعتبار على لادليل أنه كلامه حاصل: اقول
 كان وان العمرة، او الحج في الشروع بقصد التلبية على الا الاحرام فلايتوقف شرعا الاحرام

 ذلك عن استثنى وانما الاحرام، محرمات بعض ارتكاب في تردده او عزمه مع مقارنا ذلك
 فلايجتمع الحج، فساد يوجبان لأنهما بالمشعر، الوقوف قبل والاستمناء الجماع ارتكاب

 الاتيان قصد منه يتمشى كيف اذ الحج قصد مع ارتكابهما في الاحرام حال التردد او العزم
 وارادة الصلاة ارادة بين الجمع نظير اجزاءه، بعض ترك في تردده او عزمه مع التام بالمركب
 .(2)الصلاة اثناءها في لها المبطلات بعض ارتكاب
 عقوبة فساده يوجبان وانما حقيقة، الحج فساد لايوجبان والاستمناء الجماع ان: اولا وفيه

 الأولى الحجة أن زرارة صحيحة في ورد ولذا الكفارة، باب من قابل من الحج وجوب أي
 السعي من الفراغ قبل بهما الاتيان نعم الحج، قصد قصدهما فلاينافي عقوبة، والثانية حجته

________________________ 
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 شيخنا منهم جماعة عليه لما خلافا" قده" بنظره الحقيقي لفسادها موجب المفردة العمرة من

 .الحج في الكلام هذا فلاياتي وعليه ،"قده" الاستاذ
 لفسادها موجبا كان وان المفردة العمرة في السعي من الفراغ قبل الجماع ان: وثانيا

 بهما الاتيان بكون المكلف علم اذا فيما العمرة قصد من يمنع انما عليه العزم لكن الحقيقي،
 رجاء، النسك نية مع فيجتمع به الاتيان في التردد وأما هذا لاجاهلا، الحقيقي للفساد موجبا
 .الاتمام برجاء الصلاة قصده لاينافي فانه الصلاة اتمام عدم في يتردد كمن

 ترك على للتلبية مقارنا البناء لزوم هو المشهور الى المنسوب أن سابقا مر فقد كان وكيف
" قدهم" الاعظم والشيخ المدارك وصاحب الشهيد عن ذلك حكي وقد الاحرام محرمات

 من ءشي ارتكاب في التلبية حال مترددا او عازما كان لو أنه ذكروا ولذا العروة، صاحب واختاره
 .إحرامه ينعقد لم الاحرام محرمات
 او بالاحرام الامر الروايات بعض في ورد أنه من يقال قد ما عدا وجهه، لنا يتضح لم ولكن

ار بن معاوية كصحيحة التلبية، قبل الاحرام عقد  بالمتعة أو بالحج أحرم ثم   المكتوبة صل  " عم 
ل إلى تصعد حتى تلبية بغير واخرج ل إلى البيداء أو   الأرض بك استوت فإذا يسارك عن ميل أو 

 كان إذا: قال( السلام عليه) الله عبد أبي عن الأخرى وصحيحته" فلب   ماشياً  أو كنت راكباً 
 فأحرم الشجرة من أحرمت حين قلت كما صلاتك دبر في قل ثم المكتوبة فصل التروية يوم

 غير أنه الواضح ومن" فلب الردم دون الرفضاء إلى انتهيت فإذا والوقار السكينة وعليك بالحج
 محرمات بترك النفساني الالتزام هو يكون أن فينحصر التلبية من المسبب الشرعي الاحرام
 .الاحرام
 الحج فرض التلبية وقبل الاحرام صلاة بعد يجب أنه من اكثر الروايات لايقتضي أنه وفيه
ت الحلبي صحيحة ففي الميقات، في النفس على والعمرة

 
 وهو الحليفة ذا الله رسول وق

 البيداء به واستوت وسار المسجد من خرج فإذا الحج ويفرض فيه يصلي كان الشجرة مسجد
 الحج فرض هو التلبية قبل الاحرام عقد من المراد فيكون ،(1)أحرم الأول الميل يحاذي حين
 به التزم ما وهذا النفس، على الاحرام محرمات تحريم انشاء هو فلعله ابيت وان نفسه، على

 من تحريمه انشاء بل تشريعا، يكون حتي شرعا تحريمه انشاء منه المقصود وليس جماعة
م لم" تعالى قوله في كما نفسه قبل  في الوارد الدعاء من المراد هو وهذا" لك الله احل   ما تحر 
 ومخي وعظامي ودمي ولحمي وبشري شعري لك أحرم" عمار بن معاوية صحيحة مثل

________________________ 
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حرِمُ " قراءة على بناء" (1)والطيب والثياب النساء من وعصبي

َ
 فعل من وحده المتكلم بصيغة" أ

حرَم" قراءة بخلاف المجرد، الثلاثي من المضارع
َ
 الماضي الفعل من الغائب المفرد بصيغة" أ

 مستحبا، الدعاء هذا كان أن بعد لزومه لايعني الدعاء في وروده ولكن الإفعال، باب من
 على الاحرام محرمات تحريم الشخص يُنشئ قد أنه الاحرام لعقد التفسيرين بين والفرق

 هو الاحرام عقد أن يرى فمن ارتكابها، على يعزم او يتردد بل بتركها لايلتزم ولكنه نفسه
 انشاء أنه يرى من بخلاف بذلك، حجه ببطلان فيحكم الاحرام محرمات بترك الالتزام
 . بالترك الالتزام عدم مع يجتمع فانه التحريم

 الإشكال فلاينبغي للتلبية مقارنا الاحرام محرمات بترك الالتزام بلزوم قيل لو حتى انه ثم
 بالعزم الاحرام بطلان لزم والا بالتلبية الشرعي الاحرام حدوث بعد استمراره اعتبار عدم في

 الاحرام بطلان عدم على الروايات ودلالة الضرورة قيام مع الاحرام محرمات ارتكاب على
 العزم استمرار الإحرام في لايعتبر أنه) العروة صاحب ذكر ولذا عليه، العزم عن فضلا بارتكابها

اً  تركها على العزم المعتبر بل محرماته، ترك على ل من يعزم لم فلو مستمر   استمرار على الأو 
ا بطل، الترك  إتيان أو عدمه الإحرام تحقق بعد نوى بأن عزمه يستمر ولم ذلك على عزم لو وأم 

ة استدامة فيه يعتبر فلا يبطل، لم منها ءشي  في التروك أن والفرق الصوم، في كما الني 
ته في معتبرة الصوم  ما على يورد قد كان وان( تكليفية واجبات فيه فإنها الإحرام بخلاف صح 

 العزم استمرار فيه يعتبر حيث الصوم وبين المقام بين الفرق تعليل من كلامه آخر في ذكره
 محرمات ترك أن بينما الصوم صحة في معتبر المفطرات ترك بأن المفطرات ترك على

 الصوم صحة في معتبرا المفطرات ترك كون بأن الاحرام، حال في تكليفي واجب الاحرام
 ترك هو الصوم أن دعوى اليه يضم أن الا للصوم، مقومة المفطرات ترك نية كون لايقتضي

 شهر نهار في الماء في الارتماس عن الاجتناب ينو لم من أن والمفروض نية عن المفطرات
 محل وهذا تركه، له اتفق وان عنه للاجتناب ناويا فلايكون بمفطريته لجهله ولو رمضان
 انتقاض اسناد في وجه يكن لم والا القاطع، بنية الصوم بطلان عدم على والمشهور الخلاف

 بين يفصل وقد ارتكابه، بنية مسبوقا لكونه نفسه المفطر ارتكاب الى الروايات في الصوم
 يرتكب لم ما الصوم لبطلان موجبة نيته فلاتكون مفطر بمفطرية المكلف جهل فرض

 فيبطل وابطاله الصوم قطع نية نيته فتستتبع بمفطريته العلم فرض وبين خارجا، المفطر
 .محله الى موكول الكلام وتفصيل بذلك،

________________________ 
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 الأمر الثاني: التلبية

 اضافة الأولى والأحوط لبيك، لك لاشريك لبيك لبيك، اللهم لبيك: يقول ان وصورتها 
 الى" لك" اضافة ويجوز لبيك، لك لاشريك والملك، لك والنعمةالحمد ان: الجملة هذه

 . لبيك لك لاشريك لك والملك: يقول بأن الملك،
 :اربعة الواجبة التلبية كيفية في الاقوال: اقول

 لبيك، اللهم لبيك" هي الواجبة التلبية صورة كون من للعروة وفاقا المتن في ذكره ما -1
 ". لبيك لك لاشريك لبيك
 والملك، لك النعمة و الحمد إن   لبيك، لك لاشريك لبيك لبيك، اللهم لبيك: يقول أن -2

 .لك لاشريك
يك: يقول أن -3 هم   لب  يك، الل  يك لب   .لبيك لك لاشريك والملك، لك والنعمة الحمد إن لب 
يك: يقول أن -4 هم   لب  يك الل  يك، لب   .لبيك لك لاشريك لك الملك و النعمة و الحمد إن   لب 

 ". لك" لفظ على" والملك" لفظ بتقديم
ل القول أن العروة صاحب وذكر ار بن معاوية صحيحة صريح الأو  ه أبيعبد عن عم   عليه) الل 
 إن لبيك، لك لاشريك لبيك لبيك، اللهم لبيك: تقول أن التلبية: قال حديث، في( السلام
 السلام دار إلى داعياً  لبيك لبيك، المعارج ذا لبيك، لك لاشريك والملك لك والنِعمة الحمد
ار لبيك لبيك،  التلبيات من لابد   أنه واعلم(: السلام عليه) قال ثم   الدعاء، آخر إلى الذنوب، غف 
ل في كن   التي الأربع  ترى ولكنك ذلك، نظير" قده" الخوئي السيد ذكر وقد ،(1)...الكلام أو 

ل في المذكورة الأربع التلبيات هو التلبيات من الواجب أن في صريحة كانت وان أنها  أو 
 لك النعمة و الحمد إن  " جملة ضم الى الحاجة عدم يقتضي الاطلاقي ظهورها لكن الحديث،
 عليه استدل فقد به، العمل من فلابد ضمها لزوم على الدليل دل فلو" لك لاشريك والملك،

 :روايات بعدة
د بن جعفر عن الأعمش عن بإسناده الخصال في الصدوق رواه ما: منها  عليهما) محم 
يك: هي و الأربع، التلبيات و( السلام عليه) قال: حديث في( السلام هم   لب  يك، الل  يك لب   لا لب 
يك، لك شريك عمة و الحمد إن   لب   ".(2)لك شريك لا الملك و لك النِّ

ها ة السند ضعيفة ولكن   .المجاهيل من بعد 
ه عبد أبا سمعت: قال حميد بن عاصم صحيحة: ومنها  رسول إن: يقول( السلام عليه) الل 
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ه  فلما فركبها ناقة له قربت -الميل حيث -البيداء إلى انتهى لما( وآله عليه الله صلى) الل 

 النعمة و الحمد إن لبيك، لك شريك لا لبيك لبيك، اللهم لبيك: فقال بالأربع، لبى به انبعثت
 و بعد، زادوا الناس إن: قال ثم   بالأخابث، يخسف هاهنا: قال ثم  . لك شريك لا لك الملك و

 .(1)حسن هو
 مع قوبلت وقد البيت آل طبعة هي التي للوسائل الجديدة الطبعة في الموجود هو هذا

 رضوي، قدس آستان مكتبة في الموجودة الوسائل صاحب بخط كانت التي النسخة
 صاحب عنه روى الذي المصدر في الموجود ولكن" لك والملك" هو كان وان فيها والمنقول
 ،(2)والجديدة القديمة طبعته بين بلافرق" والملك لك" هكذا الاسناد قرب وهو الوسائل

 .(3)الاسناد قرب عن البحار نقل مع والمطابق
 الرواية نقلت وقد الوسائل من الاسلامية الطبعة لاحظ" قده" الخوئي السيد أن ولايخفى

 والملك والنعمة الحمد ان لبيك لك لاشريك لبيك لبيك اللهم لبيك، اللهم لبيك" هكذا فيها
 الثاني القول على منطبقة غير الصحيحة هذه بأن فيها ناقش ولذا ،(4)لبيك لك لاشريك لك

مة" الملك" كلمة أن إلى مضافاً  تلبيات، خمس أو ست على لاشتمالها  في" لك" على متقد 
 تحكي أنها على التقديم، بوجوب أحد يقل لم بل بالعكس، التزم القائل هذا و الصحيحة،

ى) النبي   فعل ه صل  د أن عرفت قد و ،(وآله عليه الل   . (5)الوجوب على لايدل فعله حكاية مجر 
 الذي المصدر في الموجود كون من عرفت ما بعد الناسخ، اشتباه به المطمأن من أن الا
 صاحب بخط قوبلت التي للوسائل الجديدة والطبعة" ره" المجلسي العلامة وبشهادة بايدينا

 نقل في كان الملك كلمة تقديم أن كما الاربع، التلبيات على لايزيد وهو نقلناه ما هو الوسائل
 والجديدة القديمة الطبعة في والموجود الاسناد، قرب من (6)اللثام وكشف الوسائل صاحب

 النبي فعل تحكي الرواية أن من ذكره وما ،"والملك لك" هو البحار بنقل والمؤيد الاسناد لقرب
 فسر( السلام عليه) الامام أن ففيه الوجوب، على لايدل فعله ومجرد( وآله عليه الله صلى)

 لا لبيك لبيك، اللهم لبيك: فقال بالأربع،" النبي أي" لبى: قال حيث بها الأربع التلبيات
 معاوية صحيحة ذلك ولاينافي لك، لاشريك لك والملك النعمة و الحمد إن لبيك، لك شريك

________________________ 
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 .لها مفسرة تكون الصحيحة وهذه الاربع، التلبيات وجوب فيها الوارد لأن عمار بن

 صحيحة هو الوجوب في حميد بن عاصم صحيحة ظهور عن اليد رفع يوجب الذي أن الا
ه عبد أبي عن يزيد بن عمر  كنت فإن الشجرة، مسجد من أحرمت إذا قال(: السلام عليه) الل 

 لبيك لبيك، لك لاشريك لبيك لبيك، اللهم لبيك: تقول المسجد من مكانك من لبيت ماشياً 
 لك والنعمة الحمد ان" قوله من خالية فانها ،(1)عليك تمامها بحجة لبيك لبيك، المعارج ذا

 قوله من الصحيحة هذه في ما وبين بينه التخييري الوجوب واحتمال" لك لاشريك والملك
 من يعلم لما جدا، والمرتكز الظاهر خلاف" عليك تمامها بحجة لبيك لبيك، المعارج ذا لبيك"

 ما فلايتم الاول، القول هو الصحيح فيكون فلأجل الثاني، استحباب من والاجماع الارتكاز
: هي الواجبة التلبية صيغة ان ذكر ثيح الثاني، القول من" ظله دام" الاجلاء بعض اختاره
 لاشريك الملك، و لك النعمة و الحمد ان لبيك، لك شريك لا لبيك لبيك، اللهم لبيك،

 قوله بعد" لبيك" اضافة أي الخامسة التلبية وجوب لاحتمال فلاوجه كان وكيف ،(2)لك
 لايترك أنه من العروة تعليقة في" قده" البروجردي السيد ذكره لما وجه فلايرى ،"لك لاشريك"

 تعليقة في ما الغريب ومن دليل، عليهما يقم فلم والرابع الثالث القول وأما بذلك، الاحتياط
 .الأحوط على الثالث لايترك أنه من العروة على" ره" النائيني المحقق

 بالكيفية لايجتزء أنه والرابع الثالث القول على دليل عدم من ذكرناه ما فلايعني كان وكيف
 يوجب كان وان منهما، أي على فينطبق الاول القول اخترنا أن بعد فانا فيهما المذكورة

 بصدق يخل طويلا يكن لم ما قادح غير أنه الا مستحبة، بجملة الواجبة التلبيات بين الفصل
 .عرفا الاربع بالتلبيات التلبية
 بفتح..." الحمد أن" يكون أن ثبوتا يحتمل كان وان التلبية كيفية الى بالنسبة وأما هذا

 بالكسر، تلفظها من الناس بين المشهور خلاف لكنه التعليل، لام بحذف فيكون" أن" همزة
 عليه) الامام به تلفظ الذي ان حيث بالتكرار الاحتياط لزم ذلك ولولا قطعا، كفايته يعني وهذا

 الظاهر، خلاف التخيير فيكون واحدة، كيفية كان به الناس وامر الروايات هذه في( السلام
 فيها كانوا ونَعمة" تعالى كقوله التنعم، بمعنى فهو النون بفتح وأما النون، بكسر النعمة أن كما

" لله التنعم ان" يقال أن فلايتناسب" قليلا ومهلهم النَعمة اولى والمكذبين فذرني" و" فاكهين
 المشهور خلاف فهو" لك" على" الملك" تقديم وكذا الناس، بين النون كسر اشتهار الى مضافا

( السلام عليه) الله عبد أبي عن وهب بن معاوية صحيحة خلاف كونه الى مضافا الناس بين

________________________ 
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 لك لاشريك لبيك لبيك اللهم لبيك تقول محاملكم في أنتم كما تحرمون: قال حديث في

 وصحيحة الحج، إلى بعمرة بمتعة لبيك لك لاشريك والملك لك والنعمة الحمد إن لبيك
 اللهم لبيك تقول أن التلبية: قال حديث في( السلام عليه) الله عبد أبي عن عمار بن معاوية
 عبد وصحيحة لك، لاشريك والملك لك النعمة و الحمد إن لبيك لك لاشريك لبيك لبيك

( وآله عليه الله صلى) الله رسول لبى لما: قال( السلام عليه) الله عبد أبي عن سنان بن الله
 لك لاشريك والملك لك والنعمة الحمد إن لبيك لك لاشريك لبيك لبيك اللهم لبيك قال

 مر، كما الوسائل صاحب نقل غير على عاصم وصحيحة بل ،(1)لبيك المعارج ذا لبيك لبيك
 من بايدينا بما المؤيد البحار نقل مع معارضته لاجل ولااقل الوسائل صاحب بنقل ولااعتبار

 يقال أن فالصحيح وعليه الرواية، هذه مصدر هو الذي الاسناد لقرب والجديدة القديمة الطبعة
 .رجاء" الملك" تقديم من فلامانع بواجبة ليست الجملة هذه ان حيث لكن" والملك لك"

 كتكبيرة صحيحة بصورة اداءها ويحسنالتلبية الفاظ يتعلم ان المكلف على: 179 مسألة
 لم فاذا آخر، شخص قبل من الكلمات هذه تلقينه جهة من ذلك كان ولو الصلاة في الاحرام

 الأحوط و الميسور، بالمقدار بها التلفظ عليه يجب التلقين له يتيسر ولم الألفاظ، تلك يتعلم
 بترجمتها، الاتيان و منه، يتمكن الذي بالمقدار الاتيان بين الجمع الصورة هذه في

 .لذلك والاستنابة
 مخارجها عن الحروف باداء الصحيحة التلبية من يتمكن من ان من ذكر ما وجه: اقول

ار بن معاوية صحيحة في الأربع التلبيات بإتيان الأمر أن هو ذلك، عليه فيجب  به يراد عم 
 الوجه على الكلمات هذهقرأ( السلام عليه) أنه في لاإشكال إذ صحيحاً، بها الإتيان

زم الصحيح،  القراءة حال التلبيات فحال بغيره، الاجتزاء على ولادليل ذلك بمثل الإتيان فاللا 
 .الصلاة في الأذكار و

 كان لو كما مخارجها من الحروف اداء صعوبة عدم مع يتم انما ذلك بأن يقال قد ولكن
 رعاية عدم نرى ولذا الحرج، حد الى يصل لم وان ذلك عليهم فيصعب الأعاجم وأما عربيا،

 كذلك كان الامر أن في ولااشكال الصلاة، في الواجب والذكر القراءة في ذلك منهم كثير
 رواية في يرد ولم الشيعة، من كانوا الذين الأعاجم من كثير الى بالنسبة الأئمة زمان في

 العجمية بالطريقة باداءها منهم الاكتفاء ذلك من فيستفاد ونحوها، صلاتهم ببطلان الحكم
رة كانت بل العرب عند ملحونة عدت وان  لذلك يشهد ولعله" ولاالضالين" في كما للمعنى مغيِّ

د بن جعفر سمعت: قال صدقة، بن مسعدة رواية  من ترى قد إن ك: يقول( السلام عليه) محم 
________________________ 

 382ص وسائل الشيعة ج 1



 
م  في القراءة في الأخرس وكذلك الفصيح، العالم من يراد ما منه لايراد العجم من المحر 
لاة م العجم بمنزلة فهذا ذلك أشبه وما والتشهد الص   العاقل من يراد ما منه لايراد والمحر 

م م موردها كان وان ،(1)الفصيح المتكلِّ  عليه يصعب بحيث لسانه، يتم لم من وهو المحر 
م جلد: يقال: الصحاح وفي الصحيح، التلفظ مة وناقة بعد، دباغته تتم لم أي محر   لم أي محر 

 .بعد رياضتها يتم
ن لم من أن العروة في ذكر وقد هذا  لابنفسه الصحيح الوجه على التلبية أداء من يتمك 

 في المستمسك في وذكر والاستنابة، بالملحون الإتيان بين يجمع أن فالأحوط ولابالتلقين
اً  قدم رجلًا  ان  " زرارة خبر ومقتضى بالملحون، الاجتزاء الميسور قاعدة مقتضى إن وجهه  حاج 

ي أن لايحسن ه عبد أبو له فاستفتي يلبِّ ى أن له فأمر( السلام عليه) الل   لزوم (2)"عنه يلب 
 لكن الاستنابة، و بالملحون الإتيان بين الجمع يقتضي الدليلين بين والجمع الاستنابة،

 في قول حكاية فإنه ترى، كما حال حكاية لكونه اطلاقه من والمنع الخبر، لاتعارض القاعدة
 ثابت غير الخبر هذا نعم المورد، هذا الواردة الأخبار من كغيره السؤال، عن الجوابمورد

 معتضدة لكنها حجة عليها تكن لم وان الميسور وقاعدة ظاهر، غير عليه والاعتماد الصحة،
ه عبد أبي عن السكوني برواية  الأخرس، تلبية: قال( السلام عليه) علياً  إن( السلام عليه) الل 

 .(4)الأولوية بضميمة ،(3)بإصبعه وإشارته لسانه، تحريك الصلاة في القرآن وقراءته وتشهده،
 القاعدة إلى فلاحاجة السند صحيح زرارة خبر كان ان بأنه" قده" الخوئي السيد عليه واورد

ن بل  وقوع لاجل كذلك هو كما ضعيفا كان إن و الاستنابة، وهو زرارة خبر بموجب العمل يتعي 
ا للاستنابة، فلاموجب يوثق، لم فإنه سنده في الضرير ياسين ة فغير الميسور قاعدة وأم   تام 
ة الأحكام من حكم إثبات ولايمكن أصلًا   للاجتزاء يستدل أن والصحيح بها، الشرعي 

رم من ترى قد إن ك" صدقة ابن مسعدة بمعتبرة الصحيح من يتمكن لم إذا بالملحون  من المح 
لاة في القراءة في الأخرس وكذلك الفصيح، العالم من يراد ما منه لايراد العجم  والتشهد الص 

 منه يراد لا الصحيح اداء عن العاجز أن منها المستفاد فإن" العجم بمنزلة فهذا ذلك أشبه وما
غة العارف الفصيح العالم من يراد ما ة، بالل   الصحيح، مقام الملحون يقوم اليه فبالنسبة العربي 

" بإصبعه إشارته و لسانه تحريك...  الأخرس تلبية" السكوني بموثقة له الاستدلال يمكن كما

________________________ 
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 الى ونتعدى الاخرس في الكلمات أداء عن بالعجز الاستنابة جواز عدم منها المستفاد فإن

 وبين بينه الجمع كان وإن الأقوى هو بالملحون فالاكتفاء الفرق، احتمال بعدم غيره
 .(1)أحوط الاستنابة

 تعويض نظرية بتطبيق زرارة خبر سند تصحيح بامكان عنه" قده" الاستاذ شيخنا اجاب وقد
 محمد عن الكليني يعقوب بن محمد عن الطوسي الشيخ رواها قد الرواية هذه ان حيث السند

 عمران بن يحيى بن احمد بن محمد هو) أحمد بن محمد عن( العطار جعفر ابو هو) يحيى بن
 العبيد بن عيسى بن محمد هو) عيسى بن محمد عن( الحكمة نوادر صاحب الاشعري
 بجميع اخبره أنه الفهرست في ذكر وقد ،(2)زرارة عن حريز عن الضرير ياسين عن( اليقطيني

 رواية وأما الرواية، هذه فيشمل بالمراجعة، يظهر كما ثقات وهم جماعة حريز وروايات كتب
 الاستنابة، بين و بينه الجمع فالأحوط مسعدة وثافة ثبوت لعدم ضعيفة فهي صدقة بن مسعدة

م من يتمكن لم إذا فيما هذا  من تمكن إذا أما و أصلًا  بالتلقين به الإتيان أو الصحيح تعل 
 . (3)أشكال ذكر بما الاكتفاء ففي القادمة السنة إلى الحج بتأخير ولو أحدهما

 نظرية تعويض السند
 بجميع اخبرنا قوله من الظاهر أن فتقريبه المقام على السند تعويض نظرية تطبيق أما
 الشيخ، الى الواصلة حريز الى المنسوبة الروايات جميع الى صحيح طريق وجود هو رواياته

 الى المنسوبة الروايات جميع الى صحيح طريق وجود منه الظاهر كان ولو المقام، فيشمل
 يحيط ان عادة للشيخ لايمكن بأنه مندفع احتماله لكن اولى، بطريق المقام على انطبق حريز

 .مثلا حريز الى نسبت التي الروايات بجميع
 كتبه في الشيخ رواها التي الروايات جميع الى صحيحا طريقا له ان ظاهره لوكان أنه كما

 به تقييده أن الا التهذيب، في الرواية هذه روى لأنه ايضا المقام على انطبق حريز عن
 .بلاوجه
 فيفيد واقعا منه الصادرة حريز روايات جميع الى صحيحا طريقا له ان منه أريد لو وكذا

 يدل كتابه في الرواية لهذه الشيخ نقل ان: يقال فانه كتبه في الشيخ رواه الذي المقام لمثل
 ذلك يعني كان والا اليها، صحيح طريق للشيخ كان التي الروايات تلك مصاديق من انها على
 الشيخ ينقلها يكن فلم ومعه رواياته، من كونها وعدم الرواية، هذه بكذب الطوسي الشيخ علم

________________________ 
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 كتاب في حريز الى نسب ما لتصحيح شيئا يجد لم كتبه في الشيخ ينقلها لم لو نعم كتابه، في
 الصدوق، كتب وسائر الفقيه لايحضره من او كالكافي الشيخ الى واصلا الكتاب كان ولو آخر

 بنفسه الشيخ ينسبه لم أن بعد حريز رواية لكونه مصداقية شبهة المورد بأن يقال كان حيث
 رواية له ليس بانه يقطع بنحو لحريز، الواقعية الروايات بكل عادة للشيخ لاسبيل اذ حريز، الى
 .كتبه في الشيخ رواها برواية السند تعويض نظرية فيختص الطريق، بهذا اليه وصل ما غير

 بكل عادة للشيخ لاسبيل اذ البطلان، واضح الأخير المعنى هذا ارادة احتمال لكن
 فيدعي الطريق، بهذا اليه وصل ما غير رواية له ليس بانه يقطع بنحو لحريز، الواقعية الروايات

 .طريقا رواية من حريز من صدر ما جميع الى له بأن
 .المقام على السند تعويض نظرية تطبيق تقريب في نقول أن امكننا ما غاية هذا

 قول من عرفا لايظهر انه يقال ان يمكن: اولا فانه النظرية، هذه تمامية عدم الظاهر ولكن
 عنه يروي ان لتلميذه أجاز حريزا ان من أكثر مثلا حريز وروايات كتب بجميع أخبرنا الشيخ
 وروايات كتب جميع يروي بان آخر لشخص تلميذه أجاز ثم عام، بشكل ورواياته كتبه جميع
 الكتب مصاديق يعين أن دون من الشيخ، الى الاجازة وصلت أن الى وهكذا طريقه من حريز

 له ان قيل انه فضال بن الحسن بن على ترجمة في ذكر ما ذلك على ويشهد الروايات، او
 والا كتبه جميع اليه يصللم انه المفروض ان مع ورواياته، بكتبه اخبرنا قال ثم كتبا، ثلاثين

 ".قيل" بكلمة عنها عبر لما
 على العلامة كتب ما نظير والتبرك، التيمن باب من الا الإجازات هذه مثل فليس وعليه

 جميع ورواية باجمعه الكتاب هذا رواية له اجزت أني من الرازي للقطب القواعد كتاب ظهر
 في العلامة ذكر وكذا السالفين، اصحابنا كتب وجميع روايته لي اجيز وما ورواياتي مؤلفاتي

 زين مولانا فليرو: خازن لابن إجازته في الشهيد قول ومثله ،(1)ذلك مثل زهرة لبني إجازته
 ان والضابط الالف على يزيد مما وغيرها الطرق بهذه شاء ان ذلك جميع خازن بن علي الدين
 .(2)وله لي ذلك في السند عنده يصح

 كتبه بجميع اخبرنا قوله من مثلا ره الطوسي الشيخ مراد كون استبعاد ذكرناه ما ويؤيد
 في التعبير هذا مثل ذكر فقد كثرتها، مع والروايات الكتب تفاصيل الى طرقه بيان ورواياته

 كتاب له قال حيث الاصفهاني الفرج كابي كثيرين اشخاص الى بالنسبة الفهرست كتاب
 بن احمد منهم جماعة عنه اخبرنا الكتب من ذلك وغير الطالبين مقاتل وكتاب كبير الاغاني

________________________ 
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 الفرج ابي كتب بتفاصيل جماعة يخبره ان عادة ولايحتمل ورواياته، كتبه بجميع عبدون

 العلوم الى لايمت   ما على اشتماله مع الكبير الاغاني كتاب فيها بما ورواياته الاصفهاني
 القرائة او منهم بالسماع يكون إما والروايات الكتب تلك بتفاصيل الإخبار فان بصلة، الشرعية

 الكتب تلك كثرة مع عادة محتمل غير ذلك وكل منها الاستنساخ او نسخهم اخذ او عليهم
 .اليها الطرق وتعدد والروايات
 لولا فالمتيقن مثلا حريز روايات تفاصيل الى له طريق وجود في ظهوره سلمنا لو: وثانيا
 ولو– واقعا الشخص ذلك روايات الروايات تلك كون هو شخص الى الروايات اضافة من الظاهر
 كتبه بجميع اُخبر بانه شهد حيث المقام في الشيخ وهو الكلام هذا منه صدر من باعتقاد
 طريقا لي ان: شخص قال فلو الشخص، ذلك الى نسبت رواية كل ولايشمل -ورواياته

 كل الى له طريق وجود يدعي انه ذلك فلايعني الانصاري الشيخ كلمات جميع الى صحيحا
 .ضعاف اشخاص قبل من ولو اليه نسب كلام

 الواقعية الروايات بكل عادة للشيخ لاسبيل أنه من الاحتمال هذا بطلان من ذكر ما وأما
 جميع الى له بأن فيدعي الطريق، بهذا اليه وصل ما غير رواية له ليس بانه يقطع بنحو لحريز،

 ،"حريز روايات بجميع اخبرنا" قوله تقييد غايته أن ففيه طريقا، رواية من حريز من صدر ما
 .السند به بدأ بأن حريز الى كتبه في الشيخ نسبه ما على بحمله
 نظر في له رواية كان ما خصوص على ورواياته كتبه بجميع اخبرنا قوله حمل ان: قلت ان

 بالروايات تقييده هو الحالية القرينة تقتضيه ما غاية نعم بلامقيد، الاطلاق لهذا تقييد الشيخ،
 لايمكن أنه مر حيث الشيخ، الى تصللم مما اليه المنسوبة الروايات دون الشيخ، الى الواصلة
 .الشخص ذلك الى المنسوبة الروايات بجميع يحيط ان عادة للشيخ

 من باعتقاد ولو واقعا رواياته هو شخص الى الروايات اضافة من المتيقن ان مر قد: قلت
 لما المصداقية الشبهة من فيكون عنه حديثا ضعيف بسند روى فلو الكلام، هذا منه صدر

 .عليه السند تعويض تطبيق فلايمكن رواياته، من انه بنفسه الشيخ يراه
 إحدى الى والاستبصار التهذيب في الشيخ يذكره الذي الضعيف الطريق كان لو نعم
 كتب بجميع اخبرنا: قوله ضمن في الفهرست في المذكورة الطرق احد من حريز روايات

 حيث ايضا، السند تعويض فيه يمكن الاول اشكالنا عن العين غمض فمع ،...حريز وروايات
 الطرق تلك باحد الشيخ يرويه ما كل ان هو ورواياته كتبه الى طرق عدة الشيخ ذكر ظاهر ان

 .أيضا الأخرى بالطرق يرويه فهو
 دورته في عنه حكي ما على" قده"الصدر السيد ذكره فيما الاشكال اتضح ذكرناه ومما

 بجميع اخبرنا: "الفهرست في الشيخ قول من المراد كون احتمال أن من) الاصول من الأولى



 
 انما الشيخ ان الظاهر لان الظاهر، خلاف له رواية الشيخ يراه ما هو مثلا" ورواياته حريز كتب
 بانه يحكم الاحاديث في مجتهد هو لابما والحديث، الرواية اهل من هو بما الكلام هذا يقول

 كتب تصحيح لنا ليمكن الفهرست في الكلام هذا الشيخ قال وانما لا، ام واقعا حريز حديث
 الكتب خصوص الشيخ مقصود ان فرض ولو الارسال، عن واخراجه مثلا ورواياته حريز

 لعل اذ شيئا، نفسه في الكلام هذا يفدلم لحريز وروايات كتبا بنفسه يعتبرها التي والروايات
 ذكره ذلك ولاينافي له، بانه تعبدي او وجداني علم له ليس عنه الشيخ يرويه الذي الخبر هذا
 كونه الكتابين هذين في الخبر هذا ادراج في يكفي لانه والاستبصار التهذيب كتاب في اياه

 الكتب جميع الى للشيخ طريق وجود هو الكلام هذا من عرفا فالظاهر حريز، عن مرويا
 هذه ذكر ثمرة تظهر بأنه عليه يرد فانه (1)الشيخ الى وصلت مما حريز الى المنسوبة والروايات

 المذكور الطريق كان او بحريز السند بدأ لو فيما مثلا حريز روايات الى الفهرست في الطرق
 يخرج وبذلك الفهرست، في المذكورة الطرق احد من روايته الى والاستبصار التهذيب في

ة فيه وليس والضعف، الارسال عن الحديث  .الشيخ حال لظاهر منافاة أي 
 عن سمينة ابي عن روى ما بعد التهذيب في ذكر نفسه الطوسي الشيخ ان ذكرناه ما ويؤيد

(...: السلامعليه) عبدالله ابي عن بصير ابي عن خارجة بن هارون عن البزاز زياد بن محمد
 الشيخ ذكر وقد عمير ابي بن محمد هو البزاز زياد بن ومحمد (2)الاسناد ضعيف الخبر هذا
 الاستبصار في ذكر وكذا عمير، ابي ابن وروايات كتب جميع الى صحيحة طرقا الفهرست في
 محمد طريقه الخبر هذا ان( عبدالرحمن ابن) يونس عن عيسى بن محمد عن روى ما بعد
 الى متعددة طرقا الفهرست في ذكر انه مع ،(3)ضعيف وهو يونس عن عبيد ابن عيسى بن

 النظرية هذه تمامية فرض على عنه الجواب يمكن لكن عبدالرحمن، بن يونس وروايات كتب
 هو البزاز زياد بن محمد ان الى التفاته عدم او مبناه عن الشيخ غفلة باحتمال ذاتها حد في

 قد انه فترى الروايات، بين التعارض مشكلة لتخفيف ذلك ذكر انه او عمير ابي بن محمد
ت الطائفة بان العدة كتاب في صرح  وبين والبزنطي عمير ابي وابن صفوان مراسيل بين سو 

 عن عمير ابي ابن عن رواية والاستبصار التهذيب في ذكر ذلك مع ولكنه غيرهم، مسانيد

________________________ 
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 هذا وما مرسل انه فيه ما اول قال ثم ،(السلامعليه) جعفر ابي عن زرارة عن اصحابنا بعض
 .(1)المسندة الاخبار لايعارض سبيله

 في الشيخ ذكر انه وهو السند تعويض نظرية تمامية عدم على أقوى آخر شاهد يوجد ولكن
 هذه وتشتمل ورواياته، عبدالرحمن بن يونس كتب جميع الى صحيحة طرق عدة الفهرست

 يكون ان يجتمع فكيف وحينئذ واحد، طريق عدا ما الوليد بن الحسن بن محمد على الطرق
 عيسى بن محمد رواه ما ومنها طرق بعدة يونس وروايات كتب جميع الى وسيطا الوليد ابن
 عن عيسى بن محمد به تفرد ما ان الموضع نفس في عنه الشيخ يحكي ذلك ومع يونس، عن

 عن عيسى بن محمد بها يتفرد روايات وجود يعني وهذا به، ولايفتى عليه لايعتمد يونس
 .يونس وروايات كتب جميع الى الأخرى طرقها الوليد ابن ذكر فكيف غيره، ولايرويها يونس

 بنى نعم السند، تعويض نظرية بتطبيق الرواية سند تصحيح تمامية عدم فالصحيح وعليه
 وعليه عندي، واضح غير لكنه عنه الرواية الاجلاء لاكثار وثاقته على" ظله دام" الاجلاء بعض

 .سندا ضعيفة فالرواية
 بدعوى باعتبارها موارد عدة في" قده" الاستاذ شيخنا حكم فقد صدقة بن مسعدة رواية وأما

ه في يرد لم و المعاريف من صدقة بن مسعدة أن    نعم( بوثاقته فيطمأن) قدح، و تضعيف حق 
اً  كونه ذُكر  الرواية مسلم بن كهارون الاجلاء اكثر قد فانه بعيد غير وهو ،(2)قادح غير وهو عامي 

 ثابت غير لكنه وثاقته في لاريب الذي زياد بن مسعدة مع اتحاده يدعى قد انه على عنه،
 .عندنا

 العاجز تلبية كفاية فلايبعد وعليه صدقة، بن مسعدة وثاقة ثبوت فلايبعد كان وكيف
 عن زرارة صحيحة ففي عنه يلبى أنه يلبي أن لايحسن الذي الصبي في ورد نعم بالملحون،

 يفرض و يلبي أن يأمره فإنه صغير، هو و بابنه الرجل حج إذا: قال( السلام عليهما) أحدهما
 عن العاجز البالغ وبين بينه الفرق احتمال ولكن ،(3)عنه لبوا يلبي أن يحسن لم فان الحج،
 . العاجز البالغ الى عنه الخصوصية الغاء فلايمكن موجود، الصحيحة التلبية
 التلبية اداء شرطية سقوط على لادليل أنه من" )قده" الاستاذ شيخنا ذكره ما وأما

 من المستمر العجز فرض مع الا الاستنابة ضم مع او وحده بالملحون والاكتفاء الصحيحة
 أن يسال لم الامام لأن مطلق، عنده المعتبر زرارة خبر بأن يقال فقد( الصحيحة التلبية اداء

________________________ 
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 ام المستقبل في عذره زوال عن مأيوسا كان هل يلبي ان يحسن يكن لم الذي الشخص ذاك
 التلبية اداء عن عاجزا كان لمن الاستنابة جواز نستفيد الاستفصال ترك فبمقتضى لا،

 المعتبرة مسعدة رواية فبمقتضى زرارة خبر يتم لم لو انه كما للحج، ارادته سنة في الصحيحة
 بالميسور الاكتفاء بجواز الفتوى يمكن الاخرس في الواردة السكوني برواية والمعتضدة عندنا

 .آنفا المذكور البيان بنفس القادمة السنين في العذر زوال رجاء مع ولو
 الاضطرارية الاوامر خطابات من الاعلام من لجماعة وفاقا ذكرناه ما لاينافي وهذا
 الى منصرفة ذلك ونحو القيام عن للعاجز جالسا والصلاة الماء لفاقد بالتيمم الامر كخطاب

 الى الاختياري الواجب وجود بصرف الاتيان وهي الاختيارية الوظيفة اداء عن العجز فرض
 الذي الوقت اول في المريض عن منصرف" جالسا يصلي المريض" قوله فمثل الوقت، آخر

 عادة المستطيع يخاف حيث الحج مثل في لايتم فانه الوقت، اثناء في عذره زوال يرجو او يعلم
 تجب وحينئذ استطاعته، سنة اول في الحج الى الذهاب ترك لو الحج من تمكنه عدم من

اً  قدم رجلًا  ان  " زرارة خبر عنه فلاينصرف عقلا اليه المبادرة عليه ي أن لايحسن حاج   يلبِّ
ه عبد أبو له فاستفتي ى أن له فأمر( السلام عليه) الل   وجوب على بناء كذلك والامر" عنه يلب 
 في الحج من تمكنه من الوثوق مع حتى مطلقا، شرعا الاستطاعة سنة اول في اليه المبادرة

 يكن ولم الميقات قدم عمن زرارة خبر انصراف عدم الانصاف أن والحاصل قادمة، سنين
 . قادمة سنين في عذره زوال رجاء مع ولو يلبي ان يحسن
 بمقتضى العمل من فلابد السكوني موثقة فحوى نقبل ولم الروايتين كلتا سند يتم لم ولو

 عليها يصدق مادام الملحونة بالتلبية الاكتفاء فمقتضاها الميسور قاعدة قبلنا فان القاعدة،
 مجموع من علمنا فحيث عليها، الدليل تمامية لعدم القاعدة هذه نقبل لم وان عرفا، التلبية

 واما والاستنابة، الملحونة التلبية بين الامر فيدور الصحيحة، التلبية عن بدل وجود الروايات
 اطراف فتكون المقام في بدليتها احتمال فرض ولو الروايات من أي في يرد فلم الترجمة

 وان بينها، بالجمع الاحتياط من فلابد واقعا احدها بتعين علم فان وحينئذ ثلاثة، الاحتمال
 الامر دوران عند العملي الاصل مقتضى كون من المختار على فبناء بينها التخيير احتمل

 مسلك على بناء واما التخيير، النتيجة تكون التعيين عن البراءة هو والتخيير التعيين بين
 مما المقام مثل في او مطلقا) الاحتياط هو فيه العملي الاصل مقتضى كون من المشهور

 أن يدعى كان حيث الاحرام، محرمات وترتب الاحرام كانعقاد للاحكام موضوعا المورد يكون
( التعيين محتمل بغير الاتيان عند محرماته وترتب الاحرام انعقاد لاتثبت التعيين عن البراءة
 .الاحتياط من فلابد

 بلزوم نقول أن يجب لكان تاما زرارة خبر سند كان لو أنه ذكرناه مما تحصل فقد كان وكيف



 
 عن اليد يرفع وبذلك بالتلقين، ولو الصحيحة التلبية اداء من يتمكن لم من على الاستنابة

 في( ولايستنيب) باصبعه ويشير لسانه يحرك الاخرس أن على الدالة السكوني رواية ظهور
 لايظهر أنه) ودعوى بالاستنابة، مأمور غير الاخرس مثل الصحيحة التلبية عن العاجز كون
 عدم منها المراد لعل بل ملحونة، بكيفية ولو التلبية له يتيسر أنه" يلبي أن لايحسن" قوله من

 الإسلام في دخل رجلا أن لو" سنانبنعبدالله صحيحة في ورد ولذا مطلقا، له التلبية تيسر
 القراءة من يتمكن كان لو أنه مع ،"(1)ويصلي ويسبح يكبر أن أجزأه القرآن يقرأ أن لايحسن
 خلاف( القراءة بدل بالتسبيح ولايكتفي الملحونة بالقراءة يأتي بأنه الفقهاء افتى فقد الملحونة

 مع يجتمع وهذا القرآن، يقرأ أن لايحسن أنه هو سنان ابن صحيحة في والوارد جدا، الظاهر
 . عرفا الكتاب فاتحة قراءة من تمكنه عدم

 مناسكه، في ما تصحيح ينبغي فكان" قده" الاستاذ شيخنا عند تاما زرارة خبر يكون وحيث
 الاستنابة وبين بينه الجمع الاحوط ان ذكر ثم بالميسور الاتيان بلزوم فيه افتى انه حيث

 مناسك في كما استحبابيا، يكون فلامحالة بالفتوى مسبوق الاحتياط أن وبما ،(2)والترجمة
 على الدال   زرارة خبر سند تمامية من اليه ذهب ما مع لايجتمع وهذا ،"قده" الخوئي السيد
 .التلبية لايحسن من على الاستنابة لزوم

 الضرير، ياسين وثاقة يرى لأنه عليه الاستنابة بلزوم" ظله دام" الاجلاء بعض افتى وقد
مها يستطع لم إذا -غيره بتلقين لو و -الواجبة التلبية يحسن لم من: مناسكه في ذكر ولذا  تعل 

، الاستنابة تلزمه لذلك، الوقت يسعه لم أو  أيضاً  هو بها يأتي أن استحباباً  والأحوط حينئذ 
 .(3)غيره بتلقين كان وإن عليه، يقدر ما بأحسن

 بالكيفية التلبية اداء من لايتمكن لمن الميسور بالمقدار التلبية كفاية لايبعد أنه والحاصل
" لبيك لك لاشييك" فيقول ياء الراء يبدل كان لو كما لسانه في لقصور كان سواء الصحيحة،

د كان او  تعلم في تقصيره عن ناشئا تمكنه عدم كان او الملحونة الكيفية على لسانه لتعو 
 .الصحيحة التلبية
 فحيث عذره زوال عن مأيوسا كان فان ملحونة بكيفية ولو التلبية عن عاجزا كان من نعم

 الترجمة بين امره فيدور الحج عنه لايسقط أنه الاخرس في ورد ما بقرينة ولو الخارج من يعلم
 على بناء البراءة اصل مقتضى كان وان بينهما الجمع هو الاحتياط فمقتضى الاستنابة او

________________________ 
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 فلادليل عذره زول رجاء مع وأما منهما، باي الاكتفاء جواز هو واقعا بينهما التخيير احتمال

 بينه والفارق الاستنابة، او الترجمة من أي فلايجزءه عذره، زوال قبل عليه الحج وجوب على
 خبر او يلبي أن لايحسن من في الوارد زرارة خبر هو الملحونة التلبية على قادرا كان من وبين

م في الوارد صدقة بن مسعدة م أعرابي) المحر   المنجد في كذا الحضر، يخالط لم جاف: محر 
 . رأسا التلبية عن العاجز دون الملحونة، التلبية من بالمتمكن مختصان وهما( الموارد وأقرب
 تلبيه" التلبية لايعرف أنه يلبي أن لايحسن بمن التعبير ظاهر أن بالبال يخطر قد انه ثم
 أن الجواهر صاحب ذكر وقد الملحونة، القراءة من يتمكن من فلايشمل" نيست بلد را گفتن
 ما لا القراءة، أصل لايستطيع من هو الأصحاب عبارات في القراءة لايحسن بمن المراد
 أصل عن يخرجه لا مما ذلك نحو و الحروف بعض فيها مبدلا أو ملحونة بها يأتي من يشمل
 . (1)عرفا القراءة

 عليه) الله عبد أبي عن السكوني رواية ففي الكلمة هذه استعمالات بمراجعة ذلك ويظهر
 صناعة لايحسن الذي الغلام كسب عن( وآله عليه الله صلى) الله رسول نهى: قال( السلام

 .(2)سرق يجد لم إن فإنه بيده
 الذاهب الأحمق الرجل( السلام عليه) الله عبد لأبي قلت: قال القماط خالد أبي رواية وفي

 لم غدا يقول أن هو طلق إن يؤمن لا قلت هو يطلق لا لم و قال عليه وليه طلاق يجوز العقل
 .(3)السلطان بمنزلة إلا وليه أرى ما قال يطلق أن لايحسن أو أطلق

 و رجل سأله: قال( السلام عليه) الحسن أبي عن نصر أبي بن محمد بن أحمد رواية وفي
( السلام عليه) الحسن أبو لي فقال قال واحد مجلس في ثلاثا امرأته طلق رجل عن حاضر أنا

 يقول أن يحسن لا فلان فقال إلي التفت ثم قال منه بانت فقد للسنة ثلاثا امرأته طلق من
 .(4)هذا مثْل

 (5)نعته الخلق لايحسن: رواية وفي
 ومما: آخر موضع وفي ،(6)الكتابة يحسن لا الذي الأمي: المرتضى السيد رسائل وفي

 النجوم علم من شيئا لايعرفون الذين من جماعة شاهدنا قد أنا المنجمين مذهب يفسد
________________________ 
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 المعروف كان وقد مستطرفة، إصابات به يحكمون فيما يصيبون منه، ءشي في قط ولانظروا

 زيج في قط ولانظر للطالع، الأسطرلاب يأخذ أن لايحسن وهو شاهدناه، الذي الشعرانيب
 فيما الغاية وبلوغ الإصابة كثير به معروف بالزرق فطن الجواب، حاضر زكي أنه غير ولاتقويم،

 جهة اعتزمنا قد كنا و عندي، كانوا جماعة يدي بين يوما اجتمع ولقد الاسرار، من يخرجه
 ولانظر طالع أخذ غير من فابتدأه بصدده، نحن عما أحدنا فسأله الأغراض، لبعض نقصدها

 عن فأخبره الجماعة، من واحد كل الى عدل ثم قصدها، أردنا التي بالجهة فأخبرنا تقويم، في
 واعد وعدك قد الجماعة بين من وأنت: لأحدهم قال حتى وأغراضه، أمره تفصيل من كثير
 وانتجزت، حاجتك انقضت وقد هذا، على يدل مما ءشي كمك وفي إليك، يوصله ءبشي

 في ما على الوقوف من ومنع الرجل ذلك فاستحيى فيه، ما فاستخرج كمه الى يده وجذب
 بالإصابة أحسوا لما كمه في ما إخراج على الحاضرون أعان و ذلك، ينفعه فلم بجهده، كمه
 خليفة من بصلته الضرب دار على صك جملتها في كثيرة رقاع كمه من فأخرج الزرق، من

 .(1)الوقت ذلك في الوزراء
 الله يحمد أن عليه وجب ولاغيرها القرآن أم لا أصلا القرآن لايحسن من: الخلاف وفي
 . (2)غيره لايجزيه القرآن مكان ويكبره

 مسلم عدل وأخبره ذلك لايحسن ممن يكون أو القبلة أمارات فقد ومتى: المبسوط وفي
 إذا القرطاس على السجود يكره: وقال ،(3)إليه الرجوع له جاز بعينها جهة في القبلة بكون

 كان أو يقرأها أن يحسن لا أو الكتابة من خاليا كان فإن القراءة يحسن لمن مكتوبا كان
 يحسن كان فإن الراهن خرس ثم شيئا رهنه إذا: وقال ،(4)الكراهة زالت مظلما الموضع
 لايحسن كان إن و النطق، مقام ذلك قام إشارة أو القبض فيبالإذن فكتب الكتابة أو الإشارة
 .(5)ذلك إلى له ولاطريق رضاه إلى يحتاج لأنه قبضه للمرتهن يجز لم الإشارة ولايعقل الكتابة

ه ظننت سعيد بن يحيى إلى نظرت إذا كنت: عمار ابن وقال  فإذا شيئاً، يحسن لا رجل أن 
 .(6)الفقهاء له أنصت تكلم

 لايعرفه من هو الاستعمالات هذه في" الشيء لايحسن من" ب المراد أن الواضح ومن
________________________ 
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 .اصلا

 لايتمكنون الذين العجم كبعض اصلا التلبية لايعرف من الرواية هذه مورد فيكون وعليه
 .ملحونة بكيفية كانت ولو عرفا التلبية عليه يصدق بنحو بالتلقين ولو التلبية بالفاظ التلفظ من

 ولو يتمكن لمن يلبي أن لايحسن بمن التعبير شمول من للمنع لاوجه أنه الانصاف ولكن
 التلبية يلبي أن لايعرف فانه عرفا، التلبية عليه يصدق بنحو التلبية بالفاظ التلفظ من بالتلقين
 التلبية عليها يصدق بالفاظ التلفظ من التمكن عدم فرض كان أن بعد خاصة بها، المأمور

 مقتضى أنه بدعوى عليه زرارة خبر اطلاق حمل فلايمكن جدا، نادرا فرضا بالتلقين ولو عرفا
 العين غمض مع– صدقة بن مسعدة خبر او السكوني رواية فحوى وبين بينه العرفي الجمع

 .زرارة خبر من مطلقا اخص فليس التلبية من اعم مسعدة خبر مورد كون عن
 الملحونة التلبية اداء من يتمكن من أن على زرارة خبر دلالة تمامية تبين ذكرناه وبما
 لفحوى مخالفته اشكال حل من ذلك بعد فلابد ايضا سندها تم فان الاستنابة، عليه فيجب

 بأنه يقال حيث باصبعه واشارته لسانه تحريكه الاخرس تلبية كون على الدالة السكوني رواية
 ولكن الاستنابة دون بالتلبية التلفظ بدل بالاشارة الاخرس في يكتفى أن عرفا لايحتمل

 ياء،" شريك" في الراء حرف يبدل كمن الملحونة التلبية من الا لايتمكن ممن التلبية لايقبل
 هو بينهما العرفي الجمع مقتضى فيكون ذلك على وبناء بالاستنابة، مأمورا هو يكون بل

 رواية فحوى كانت لو نعم الاخرس، وفي يلبي أن لايحسن ممن كل في التخيير على الحمل
 الاخرس على الاستنابة لزوم عدم بين عرفية ملازمة عن ناشئة الاخرس في الواردة السكوني

 العرف بارتكاز الثابتة الملازمة هذه كانت بحيث التلبية لايحسن من على لزومها عدم وبين
 لكن بالخلاف التصريح قوة في زرارة خبر كان بخلافها وتصريحه الشارع لردع عرفا قابلة

 .التخيير على الحمل فيتعين ذلك من اقوى السكوني رواية فحوى كون المدعى
 اذا خاصة العرفية الملازمة اصل من بالمنع إما الفحوى تلك ثبوت عن المنع هو والصحيح

 تعود عدم او الصحيحة للتلبية معرفته عدم من منه الظاهر هو ما يلبي أن لايحسن ممن اريد
 تفريق احتمال فان لسانه، في لآفة مثلا ياء" شريك" في الراء يبدل من لامثل عليها، لسانه

 بالمنع وإما عرفا، موجود الصحيحة التلبية يتعلم لم ومن بالآفة المبتلى الاخرس بين الشرع
 .عنها للردع زرارة خبر مثل لايصلح بحيث الملازمة هذه ارتكازية قوة من

 هو التلبية لايحسن لمن الملحونة بالكيفية التلبية اداء بوجوب الحكم في عندنا فالمهم
 عليه يصدق ما على لايقدر من نعم صدقة، بن مسعدة رواية باطلاق فنتمسك زرارة خبر ضعف
 .توضيحه سبق كما والترجمة الاستنابة بين يجمع أن فالاحوط عرفا التلبية



 
 ،(1)اختيارا التلبية بترجمة الاتيان يجوز حنيفة ابي مذهب على أنه السرخسي ذكر وقد هذا

 من الصادرة الروايات في العربية باللغة بالتلبية الامر من لايستفاد أنه تقريبه في يقال ما وغاية
 الروايات في العربية اللغة اختيار فلعل العربية، اللغة رعاية لزوم العربي المجتمع في الشارع
 أن على الدالة الروايات من الفقهاء يستفد لم ولذا شرعا، لالاعتبارها المجتمع ذلك لغة لكونها
 يتمسك ان فإما وحينئذ عربية، النذر صيغة كون لزوم" علي   لله" تقول أن هي النذر صيغة

 الامر عن يختلف وهذا العربية، اللغة لزوم عن البراءة فبأصالة والا كانت ان التلبية باطلاقات
 اداء حنيفة ابو جوز نعم لها، قراءة ليست ترجمتها فان مثلا الصلاة في الكتاب فاتحة بقراءة

 .بالترجمة الاحرام تكبيرة
 ظهور عن اليد لايرفع فالعرف العبادات توقيفية المتشرعي المرتكز كون بعد أنه وفيه
 بينه الفرق هو وهذا التعييني، وجوبه في" الخ لبيك اللهم لبيك" يقال بأن الآمرة الروايات

 فاذا كذا مهر على كذا لمدة أتزوجك تقول أن هي المتعة صيغة في ورد ما او النذر صيغة وبين
 .زوجتك فهي نعم قالت

  تنبيه
، بعد لبا أو إلباب، بعد إلبابا لك ألب   أي مقدر، بفعل منصوب مصدر" لبيك" ان  أي لب 
، من كونه الأولى أن العروة وفي أقام،: أي ألب   أو بالمكان لب   من إقامة، بعد إقامة  وعلى لب 

 إجابتين معناه حاصل و النون، فحذف الكاف إلى أضيف و اللام فحذف لك لبين فأصله هذا
 فمعناه تواجهها، أي دارك تلب داري يقال واجه، بمعنى لب من يكون أن يحتمل ربما و لك،

ا و لك، قصدي و مواجهتي  بمعنى فيكون خالصة، أي ء،الشي لب   من كونه احتمال أم 
 ومعنى لزمه، إذا بالمكان، ألب   من مأخوذة التلبية: المنتهىى وف ،(2)فبعيد لك إخلاصي

يك ي؛ ذلك، عن خارج غير أمرك وعلى طاعتك عند مقيم أنا: لب   بعد إقامة المراد لأن   وثن 
 بعد اقامة طاعتك، على إقامتين: لبيك معنى: المسالك وفي ،(3)طاعة مع طاعة أي إقامة
ه مواجهة، بعد مواجهة لك، مواجهتين أو إقامة ا لان   من أو به، أقام إذا بالمكان لب   من إم 

ه حمدا كقولك المصدر على ونصب تحاذيها، أي داري، تلب   فلان دار: قولهم  وشكرا، لل 
ه وكان ا يقال أن حق  ى لك لب   بحسب هذا. إقامة بعد وإقامة إلباب، بعد لك إلبابا أي تأكيدا، وثن 
ه لغة، أصله ر للإجابة، موضوعا صار قد لكن   القديم النداء عن جواب وهي بذلك، عنها وعب 

________________________ 
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ذي ه أمر ال   الناس، ونادى قبيس أبا فصعد البيت، بناءه عند( السلام عليه) لإبراهيم به الل 

 مثل الخبر من ومراده ،(1)الخبر في ورد كما النساء، وأرحام الرجال أصلاب في من فأجابه
 أن إبراهيم إلى أوحى جل و عز الله إن: فقال التلبية؟ جعلت لم سألته: قال الحلبي صحيحة

 فأجيب فنادى عميق، فج كل من يأتين ضامر كل على و رجالا يأتوك بالحج الناس في أذن
 .(2)يلبون وجه كل من

 بينها يجمع ان والأولى لسانه، تحريك مع بإصبعه، التلبية إلى يشير الأخرس: 180 مسألة
 .الاستنابة وبين

 في والمستند للمشهور، الموافق الصحيح هو لسانه تحريك مع الاخرس اشارة لزوم: اقول
 احتمال إما والاستنابة الاشارة بين الجمع اولوية منشأ ولعل السابقة، السكوني رواية ذلك

 ما رعاية لاجل او عنه الراوي النوفلي حال جهالة لاجل السكوني رواية وهو مستنده ضعف
 أن لايحسن من في الوارد زرارة خبر يؤيده وقد عليه، الاستنابة لزوم من جنيد ابن عن حكي
 وثاقة عندنا الصحيح أن الا عنه، يلبى أن امر أنه( السلام عليه) الامام عن نقل حيث يلبي

 من في وارد سنده عن العين غمض مع زرارة وخبر عنه الرواية الاجلاء لاكثار النوفلي
 .له لادافع مما التعبدي الحكم هذا في معه الاخرس اختلاف واحتمال يلبي أن لايحسن
 .عنه يلبي المميز غير الصبي: 181 مسألة
 إذا: قال( السلام عليهما) أحدهما عن زرارة صحيحة عليه ويدل الصحيح هو هذا: اقول

 لبوا يلبي أن يحسن لم فان الحج، يفرض و يلبي أن يأمره فإنه صغير، هو و بابنه الرجل حج
 .(3)عنه

 بذلك امره من فلابد التلبية يحسن مميز صبي فرض لو نعم
 إحرام و الافراد، حج احرام و عمرته، احرام و التمتع، حج إحرام ينعقد لا: 182 مسألة

 أو بالاشعار يتحقق بالتلبية إحرامه بتحقق فكما القران حج وأما بالتلبية، إلا المفردة العمرة
 و الهدي، أنواع من غيرها و البدن بين مشترك والتقليد بالبدن، مختص الاشعار و التقليد،
 عقد كان ان و القارن، على التلبية الأحوط و: البدن في التقليد و الاشعار بين الجمع الأولى
 الجانب من المحرم يقوم بأن الأيمن السنام شق هو الاشعار ان ثم   التقليد، أو بالاشعار إحرامه
 ان هو التقليد و بدمه، صفحته يلطخ و الأيمن، الجانب من سنامه يشق و الهدي من الأيسر

________________________ 
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 .فيها صلى قد خلقا فعلا الهدي رقبة في يعلق

 الإحرام توجب التي وهي العمرة، و الحج أقسام جميع في ثابتة التلبية أن في لاريب: اقول
ار بن معاوية صحيحة ففي المنهيات، ارتكاب له يجوز يلب لم وما ،اللّٰه حرمة في والدخول  عم 

ل في كن التي الأربع التلبيات من لابد   أنه واعلم: التلبيات ذكر بعد( السلام عليه) قال  أو 
ى وبها التوحيد وهي الفريضة وهي الكلام، : وهب بن معاوية صحيحة وفي ،(1)المرسلون لب 

 في" نالرحم   عبد صحيحة وفي ،(2)الآخر إلى لبيك: تقول محاملكم في أنتم كما تحرمون
 .(3)ءشي عليه ليس: قال يلب، لم و الإحرام يعقد ما بعد أهله على يقع الرجل
 مع الا ذلك ولايكون التجليل، او التقليد أو الإشعار وهي أخرى بطريقة الاحرام يمكن نعم

ار بن معاوية صحيحة ففي قران حج الحج يجعل الذي الهدي سوق  الإحرام يوجب: قال عم 
 وفي ،(4)أحرم فقد الثلاثة هذه من شيئاً  فعل فإذا التقليد، و الإشعار و التلبية: أشياء ثلاثة

 ،(5)التلبية بمنزلة التقليد و الإشعار و فيها، صليت قد خلقاً  نعلًا  تقلدها: الأخرى صحيحته
 ما أكثر ما عنه أجزأ قد قال يشعره، ولم يقلده ولم هديا ساق رجل في: الثالثة صحيحته وفي

 لم إن و أحرم فقد بدنته أشعر من" يزيد بن عمر صحيحة وفي ،(6)ولايجلل ولايشعر لايقلد
 عن( السلام عليه) الله عبد أبا سألت: قال الحلبي محمد رواية وفي ،(7)كثير لا و بقليل يتكلم

 من نعم فقال الهدي إشعار عن سألته و فعلت ذلك أي لاتبالي فقال وتقليدها الهدي تجليل
 . (8)يحرم أن يريد حين قال يشعرها متى فقلت -الأيمن الشق

ذكره السيد المرتضى في الانتصار من أن مما انفردت الإمامية به القول بوجوب  فما
التلبية، وعندهم أن الإحرام لا ينعقد إلا بها، لأن أبا حنيفة وإن وافق في وجوب التلبية فعنده 

نية الإحرام، وقال مالك والشافعي: أن الإحرام ينعقد بغيرها من تقليد الهدي وسوقه مع 
التلبية ليست بواجبة ويصح الدخول في الإحرام بمجرد النية، دليلنا: الإجماع المتردد، ولأنه 
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 .(1)إذا لبى دخل في الإحرام وانعقد بلا خلاف، وليس كذلك إذا لم يلب

ا  وذكر ابن ادريس في السرائر أنه لا ينعقد الإحرام إلا بالنية والتلبية للمتمتع والمفرد، وأم 
ة، وانضمام التلبية، أو الإشعار، أو التقليد، مخير بين ذلك، وذهب  القارن فينعقد إحرامه بالني 

ه لا ينعقد الإحرام، في جميع أنواع الحج، إلا بالتلبية فحسب، وه و بعض أصحابنا إلى أن 
ه مجمع عليه، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي  السيد المرتضى "ره" وبه أقول، لأن 

 .(2)"ره"
الآمرة بالتلبية لأجل  الإطلاقاتما ذكراه خلاف هذه النصوص الموجبة لحمل  ولكن

تحقق الاحرام على التخيير، كما أن ما عن ابن حمزة وابن البراج من أن انعقاد الإحرام 
او التقليد مختص بفرض العجز عن التلبية مخالف لاطلاق تلك النصوص ولايتلائم  بالإشعار

مع الجمع العرفي بينها واطلاقات الامر بالتلبية، وقد نسب ذلك الى الشيخ الطوسي "ره" الا 
 . (3)أن الظاهر عدم تمامية هذه النسبة لأنه في المبسوط والخلاف افتى بالتخيير

وفاقا لما عن المراسم والقواعد كون التلبية بعد  العروةحب اختار جماعة كصا وقد هذا
 الامرالاحرام بالاشعار او التقليد في حج القران واجبا نفسيا، ومستندهم في ذلك اطلاقات 

بالتلبية، ولكنه غير متجه بعد اقتضاء اطلاق قوله في صححة معاوية بن عمار الثانية 
ام الاشعار والتقليد مقام التلبية في الحكم الوضعي أي "والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية" لقي

 .التكليفيتحقق الاحرام بهما وكذا الحكم 
وقد يتمسك لاثبات وجوب التلبية نفسيا بموثقة يونس بن يعقوب، قال قلت لأبي عبد  هذا

ه )عليه السلام(: إني قد اشتريت بدنة، فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد  الل 
رة فأفض عليك من الماء والبس ثوبك، ثم  أنخها مستقبل القبلة، ثم  ادخل المسجد الشج

فصل  ثم  افرض بعد صلاتك، ثم  اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها، ثم  قل: 
ه، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، ثم  انطلق حتى تأتي البي ه داءبسم الل  فيقال بأن  ،(4)فلب 

ومقتضى الجمع بينها  جوبهاور الامر بالتلبية بعد الاشعار في حج القران هو ومقتضى ظه
 وبين ما دل على تحقق الاحرام بالاشعار هو وجوبها تكليفا وان تحقق الاحرام بالاشعار.

اورد عليه في المستمسك بأن جهة السؤال فيه عما يصنع بالبدنة غير معلومة، فلعل  ولكن

________________________ 
 253الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص:  - 1
 532ص السرائر ج - 2
 289ص2الخلاف ج315 1المبسوط ج - 3
 275ص11وسائل الشيعة ج - 4



 
ت، على أن أكثر ما ذكر فيها آداب مستحبة فلاينعقد للأمر فيها السؤال عن اداء المستحبا

ظهور في الوجوب، وأيضاً فالأمر إنما كان بالتلبية في البيداء لابمطلق التلبية، لايجب التلبية 
 . (1)في البيداء بل يجوز الاتيان بها في مسجد الشجرة

جملة من المستحبات  السيد الخوئي "قده" عن هذا الايراد بأن اشتمالها على واجاب
 .الوجوبلايمنع من ظهور الأمر بالتلبية في 

اورد على الاستدلال بها بايراد آخر، وهو أن رواية الصدوق تشتمل على زيادة على  ولكنه
" فالرواية واردة (2)نقل الكليني، وهي قول يونس "خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة

وكلامنا في حج القران  التقليد،بالتلبية فقط لابالاشعار او  في العمرة، والإحرام لها تتحقق
وعليه فلايتم القول  المقام،الذي يتحقق الإحرام له بالاشعار او التقليد، فالرواية أجنبية عن 

 .(3)بوجوب التلبية على القارن
 العمرةفاحتمال ورودها في  خارجية ة: حتى مع عدم هذه الزيادة فحيث ان القضياقول

يكفي في عدم امكان الاستدلال بها لوجوب التلبية في حج القران، وعليه فالاظهر عدم 
ى النبي )صلى الل وقدوجوب التلبية في حج القران، نعم لاريب في استحبابها،  عليه وآله(  هلب 

 بعد ما اشعر البدن التي ساقها في حج القران في حجة الوداع.
بارة عن أن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي انه ذكر في العروة أن الإشعار ع ثم

والظاهر أن مستنده في ذلك  ،(4)ويشق سنامه من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: البدن تشعر في الجانب 

ولكن المستفاد  ،(5)د صلى فيهاالأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق ق
 يمن النصوص والفتاوى أنه شق سنام الهدي من جانبه الايمن من دون اعتبار قيام الرجل ف

الجانب الايسر اذ لم يرد هذا القيد في رواية غير هذه الصحيحة، ففي صحيحة عبد الله بن 
قال تشعر وهي سنان عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن البدن كيف تشعر 

معقولة... تشعر من جانبها الأيمن، ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت، وفي صحيحة عبد 
الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة قالا سألنا أبا عبد الله )عليه السلام( عن البدن كيف تشعر... 

________________________ 
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يعلم وأما في صحيحة معاوية بن عمار فلم  ،(1)فقال تشعر معقولة وتشعر من الجانب الأيمن

كون قيام الرجل في الجانب الايسر قيدا فيها للاشعار، بل لعله قيد مستحب للتقليد الذي 
 ضمه الى الاشعار. بيستح

-أنه لم يرد تلطيخ صفحته بدمه في أية رواية، ولذا ذكر صاحب الحدائق أن الإشعار  كما
حته بدمه، ان يشق سنام البعير من الجانب الأيمن، ويلطخ صف -على ما ذكره الأصحاب

ولكن الاخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ، وانما اشتملت على شق سنامها من الجانب 
وما ذكره متين، وقد استظهر السيد الخوئي "قده" من قوله بعد ذلك "ما ذكره  ،(2)الأيمن

الأصحاب ودلت عليه الاخبار من استحباب الإشعار من الجانب الأيمن من سنام البدنة 
" أنه يرى جواز الاشعار بكيفية أخرى غير شق سنامه من (3)بغير البدن الكثيرةمخصوص 

الجانب الأيمن فيكفي شق سنامه من الجانب الايسر، ولكننا لم نفهم من كلام صاحب 
الحدائق عدا استحباب اصل الاشعار بعد أن سبق منه ان الاشعار هو شق سنامه من الجانب 

 الايمن.
فلايجوز الشق من الجانب الايسر، نعم اذا كان الهدي اكثر من بدنة فقد ورد في  وعليه

كيفية الاشعار في صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا كانت 
بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن 

 . (4)رويشعر هذه من الشق الأيس
 وبين بينها مشترك والتجليل والتقليد بالبُدن، مختص الإشعار أن الفقهاء ذكر وقد هذا
 يناقش فقد بالبدن الاشعار اختصاص الى بالنسبة أما والبقر، الشاة من الهدي أنواع من غيرها

 الإمام أن الا بالبدن، مختصة كانت وان الاشعار كيفية فيالواردة الروايات أن بدعوى فيه
 إما البدن، مورد في الاشعار كيفية بيان مقام في هو انما الروايات تلك في( السلام عليه)

 في ورد إذا أنها أو الروايات، في الغالب هو كما فيها الاشعار كيفية عن السؤال كون بلحاظ
 في الاشعار كيفية لبيان هو انما فيه ورودها أن فالظاهر ابتداء( السلام عليه) الامام كلام

 الاختصاص في الروايات هذه ظهور لايخلو ذلك أجل فمن بها، الاشعار لاختصاص لا البدن،
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 . (1)اشكال عن

 فيرجع دليله في اطلاق عدم والبقرة الشاة في الاشعار كفاية عن المنع في يكفي أنه وفيه
ار ابن معاوية صحيحة مثل في الاطلاق انعقاد ودعوى التلبية، لزوم عمومات الى  يوجب"  عم 

 من للاحرام موجبا الاشعار كون على تدل حيث" والتقليد والاشعار التلبية: اشياء ثلاثة الاحرام
ما و التقليد، او الاشعار موارد بيان مقام في ليست بأنها مندفعة بالبدنة، تقييده دون  في هي إن 
فيمكن تقييدها بصحيحة عمر بن  اطلاقهاأنه لو فرض  على بهما، الاحرام تحقق بيان مقام

يزيد "من أشعر بدنته فقد أحرم" فانه يفهم منها عدم كون طبيعي الاشعار موجبا للاحرام، فانه 
لو كان طبيعي الاشعار موجبا للاحرام ولو في غير البدنة لم يكن وجه عرفي لذكر القيد الزائد 

 قول "من اشعر فقد احرم".وكان ينبغي أن ي كمأي قوله "بدنته" بعد عدم دخله في الح
ما ذكره بالنسبة الى روايات كيفية الاشعار تام، فان استدلال شيخنا الاستاذ "قده"  نعم

لام( في حديث قال: والإشعار أن  تطعن  ه )عليه الس  بمثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الل 
في غير محله، فان لو  (3)على اختصاص الاشعار بالبدنة (2)بحديدة حتى تدميها سنامهافي

كان هذا الكلام مستقلا غير مسبوق بالكلام عن الاشعار في البدنة امكن أن يستظهر منه 
 تفسير طبيعي الاشعار المشروع بذلك، لكن حيث يحتمل كونه مسبوقا به لم يظهر منه ذلك.

ي نعلا كله في الاشعار، وأما التقليد فقد فسره صاحب العروة بأن يعلق في رقبة الهد  هذا
ار "تقلدها نعلًا خلقاً قد صليت  خلقا قد صلى فيه، ومستنده في ذلك صحيحة معاوية بن عم 
فيها"، وصحيحته الأخرى "البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر 
ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها"، ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" أن الفقهاء لم يلتزموا 

ى فيه، بل ذكروا أن التعليق  بكون النعل الذي يعلق على رقبة الهدي خلقاً وأن يكون قد صل 
لأجل التعيين وعلامة لكون ما يسوقه هدياً، وقال بعض: انه لايعتبر ان يكون نعلا، بل يجوز 

د الحلبي قال سالت ابا عبد  ءالتعليق بكل شي نعلًا كان أم غيره، ويدل عليه صحيحة محم 
وتقليدها، فقال: لاتبالي أي ذلك فعلت، وفي صحيحة  ديه السلام( عن تجليل الهالله )علي

اس حديثاً، ويقلدون بخيط وسير،  دون الغنم والبقر وإنما تركه الن  اس يقل  زرارة قال: كان الن 
وهي واضحة الدلالة على عدم الاختصاص بالنعل ايضا ولو كان ما حدث حديثا من التقليد 

ائز لمنع منه، ويؤيد ذلك أنه لو كان هو المعتبر بالخصوص لكان من بخيط او سير غير ج
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 .(1)الواضحات ولذكره الفقهاء لكثرة الابتلاء به والحال أنه ليس كذلك

: ما ذكره من أن الفقهاء لم يذكروا قيد كون النعل خلقا فالامر كذلك عدا ما ذكره اقول
ر :يستحب له أيضا التقليد وهو ان يعلق وفي الجواه ،(2)يعالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرا

ابن زهرة يعلق عليه نعلا أو مزادة، وعن  وعنفي رقبة المسوق نعلا خلقا قد صلى فيها
المنتهى والتذكرة نعلا صلى فيها أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما، ولعله للخبر المزبور، ولكن 

والمهم أن  ،(3)ندوبا كالاشعارفي الدلالة نظر، والأمر سهل بعد كون التقليد من أصله م
وهذا بخلاف اعتبار الصلاة  خلقا،المتفاهم عرفا عدم انفهام خصوصية تعبدية لكون النعل 

ى  قليد يكون بنعل قد صل  فيه فانه مأخوذ في كثير من الكلمات لذا قال الشيخ في النهاية: الت 
 ،(5)فيه ىون بنعل قد صلوفي المهذب: التقليد يك ،(4)فيه، ولايجوز غيره، ونحوه المبسوط

. وفي جامع المقاصد: لابد  من (6)وفي السرائر: التقليد يكون بنعل قد صلى فيه، لايجوز غيره
لاة فيه ولوكانت نفلا ق في رقبة المسوق نعلا قد صلى  ،(7)الص  وفي المدارك: التقليد أن يعل 

وفي كشف  (9)وفي ذخيرة المعاد: التقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه ،(8)فيه
ى هو فيه ق في رقبته نعلا صل  ق في  ،(10)اللثام: التقليد بأن يعل  وفي الرياض: وهو أن يعلِّ

  (11)رقبته نعلًا قد صلى فيها السائق نفسه
وفي  ،(12)ه نعل او مزادةذكر الكيدري في اصباح الشيعة أن التقليد أن يعلق علي نعم

ه صدقة، أو يجعل  ى فيه؛ ليعلم أن  المنتهى: التقليد: هو أن يجعل في رقبة الهدي نعلا قد صل 
عن حريز، عن  -في الصحيح -في رقبة الهدي خيطا أو سيرا وما أشبههما، روى ابن بابويه
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دون الغنم والبقر لام، قال: كان الناس يقل  ما تركه الناس زرارة، عن أبي جعفر عليه الس  ، وإن 

دون بخيط أو بسير  الدروس. وكذا (1)حديثا ويقل 
زرارة فلعل التعبير بأن الناس تركوا التقليد حديثا أي التقليد بالنعل ويقلدون  يحةصح وأما

بخيط او بسير لبيان أنهم تركوا ما هو الصحيح، وأما ما في الحدائق من أن هذه الصحيحة 
اة بالخيط ونحوه والنعل وارد في تقليد البدنة فالفرق بينها خلاف واردة في تقليد البقر والش

المتفاهم العرفي جدا، وعليه فالظاهر شرطية كون النعل مما قد صلي فيه، بل الظاهر لزوم 
صلاة نفس السائق للهدي فيه، لقوله "نعلا خلقا صليت فيه" فلو كان مبنيا للمفعول لكان 

 يه".يجب أن يقال "نعلا خلقا قد صلي ف
الى اشعارها هل يكون مستحبا  امهانه يقع الكلام في ان تقليد البدنة من دون انضم ثم

وموجبا للاحرام ام يختص ذلك بتقليد البقرة والشاة فقد يظهر من بعض الكلمات الثاني، 
ولعله لعدم اطلاق في الادلة، ولكنه ليس كذلك فقد ورد في رواية الحسين بن محمد عن 

ن الحسن بن علي عن أبان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله معلى بن محمد ع
 )عليه السلام( عن تجليل الهدي وتقليدها فقال لا تبالي أي ذلك فعلت.

تمامية سند الرواية فان الحسين بن محمد هو الحسين بن محمد بن عامر بن  ولايبعد
 عمران الاشعري ويمكن اثبات وثاقته باحد طريقين: 

: كونه من مشايخ الكليني الذي اكثر الرواية عنه وقد ذكر في معجم رجال احدهما
الحديث أن رواياته عنه تبلغ ثمانمائة وتسعة وخمسين موردا، وهذا يكشف عن حسن ظاهره 
عنده والا لما نقل عنه خاصة بعد ما ذكر في ديباجة الكافي من أنه يرجو أن يكون كتابا يعمل 

 صحيحة عن الصادقين.به ومشتملا على الآثار ال
عندنا  اروالمخت ،(2): انه من المشايخ بلاواسطة لابن قولويه صاحب كامل الزياراتثانيهما

"ره" في ديباجة الكتاب: وقد علمنا أنا لانحيط بجميع ما روي  قولويهابنوثاقتهم، لأنه ذكر 
نا رحمهم الله عنهم في هذا المعنى ولافي غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحاب

اذ من الرجال يأثر ذلك عنهم غير المعروفين  (3)برحمته ولاأخرجت فيه حديثا روي عن الشُذ 
________________________ 
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البحار واعيان الشيعة، وقد كتب في خاتمة المستدرك فوق الظاهر كونه خطأ، والصحيح ما هو المنقول في 

"عنهم" جملة "عن المذكورين نسخة بدل"، والظاهر ان هذه الجملة قد كتبها بعض العلماء في نسخته من 
كتاب كامل الزيارات لأجل تبيين مرجع الضمير في قوله "عنهم"، حتى لايتوهم رجوعه الى الأئمة عليهم 

 



 
  (1)بالرواية المشهورين بالحديث والعلم

ابنقصور نفس العبارة المذكورة في ديباجة كامل الزيارات عن شمول مشايخ والظاهر
بان يروي ما  قولويهابنعبارة ان يلتزمحيث انه يكفي في صدق هذه ال الواسطة،مع  قولويه

 وصل اليه بواسطة الثقات، وان روى هؤلاء الثقات عن اشخاص ضعفاء او مجهولين.
ذلك ان كلامه لايختص بما ورد عنهم )عليهم السلام( في الزيارات حيث  ويشهدعلي

قه انه ذكر "أنا لانحيط بجميع ماروي عنهم في هذا الباب ولا في غيره" فهل يحتمل في ح
لم يكن يحيط الابما رواه مشايخه عن الثقات ولم يرووا له عن غير الثقات رواية ابدا، فيكون 

ابنهذا قرينة علي انه ناظر الي توثيق خصوص مشايخه ولأجل ذلك نلتزم بتوثيق مشايخ 
 بلاواسطة. قولويه

معلى بن محمد فلايبعد احراز وثاقته من اكثار الاجلاء الرواية عنه فقد روى عنه  وأما
مع ما مر منه في اول  -كان مع الواسطة وان–الكليني في الكافي أكثر من خمسمأة رواية 

الكافي من أنه يرجو أن يكون كتابا يعمل به ومشتملا على الآثار الصحيحة عن الصادقين، 
 ،(2)لنجاشي في حقه: أنه مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبةولاينافي ذلك كلام ا

وقول ابن الغضائري: يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهدا، فان 
قول النجاشي من اضطرابه في المذهب على تقدير الثبوت لاينافي الوثاقة، وأما إضطرابه في 

قد يروي ما ينكر، وهذا أيضا لاينافي الوثاقة، ويؤكد الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف، و
 . (3)ذلك قول النجاشي وكتبه قريبة

بن علي إما هو الحسن بن علي بن فضال او الحسن بن علي بن زياد وهو الوشاء  والحسن
 وكلاهما ثقة. (4)الياس على ما صرح به الشيخ "ره" في التهذيب تالخزاز وهو ابن بن

 
اذ من الرجال، ثم تخيل المستنسخون من هذه النسخة ان جملة "عن  السلام، ويتضح رجوعه الى الشُذ 

المذكورين" نسخة بدل، ومن هنا تبين ان ما هو الموجود في النسخة المطبوعة من كتاب كامل الزيارات 
نى لاتخلو من الغلط، حيث ان المذكور فيها هكذا: "قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المع

ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن 
اذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم"، فانه  الشُذ 

 لامعنى معقول لان يقال "يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين".
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في الفقيه بعد بيان حكم اشعار البدنة أنه روى معاوية بن عمار " وقد روى الصدوق  هذا

تقلدها نعلًا خلقاً قد صليت فيها، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية" فالظاهر رجوع الضمير الى 
 فيالبدنة، ولكنه يحتمل قويا أن يكون تقطيعا لصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار "البدن تشعر 

لرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها" وحينئذ الجانب الأيمن ويقوم ا
 لايكون تقليدها مستقلا عن اشعارها.

في البدنة الجمع بين الاشعار والتقليد لموثقة السكوني عن جعفر )عليه السلام(  والأولى
ا النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفه ا صاحبها أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: أم 

ه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فكأن  الجمع بينهما  ا الإشعار فإن  بنعله، وأم 
مفروغ عنه وإنما سئل )عليه السلام( عن وجهه، والإمام )عليه السلام( بين وجه الجمع، 

ار  الأيمن، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر،  نبالبدن تشعر في الجا»ولصحيح معاوية بن عم 
ى فيهاث  «.م  يقلدها بنعل خلق قد صل 

انه ورد في بعض الروايات السابقة تجليل الهدي فلايبعد كونه في حكم التقليد، وان لم  ثم
يعنون في كلمات الاصحاب، وبذلك يقيد قوله "يوجب الاحرام ثلاثة اشياء التلبية والاشعار 

كما في صحاح اللغة ومصباح  والتقليد" ولو بأن يحمل التقليد على ما يعمه، وتجليل الهدي
وفي الوافي: تجليل الهدي ستره بثوب ومنه الجل  ،(1)المنير هو أن تلبسه الجُل  وتستره بثوب

 .(2)للفرس روي أنهم كانوا يجللون بالبرد

: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة 183مسألة 
الأكبر، كالمجنب والحائض الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو 

 والنفساء وغيرهم.
: هذا بناء على ما هو المشهور من عدم وجوب غسل الاحرام فواضح، وذلك اقول

لاطلاقات الأدلة، وأما بناء على وجوب غسل الاحرام فقد يقال بأن ظاهره هو وجوب الغسل 
الخوئي "قده" أنه لو  حفظ هذه الطهارة الى وقت الاحرام، ولذا ذكر السيد لزومبما هو طهور و 

وجب غسل الإحرام لكان وجوبه شرطياً لامحالة، لعدم احتمال كونه واجباً نفسياً، كيف 
ووجوب غسل الجنابة والحيض ونحوهما ليس نفسيا، فما ظنك بغسل الإحرام، ومعنى 
وجوبه الشرطي لزوم ايقاع الاحرام مع ذلك الغسل، لأن ظاهر الامر بغسل الاحرام قبل ما 

م هو الامر بما هو طهور فيكون احرامه عن طهور ولايبقى طهوريته مع وقوع الحدث يحر 

________________________ 
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 الاصغر.
وقد افتى بعض الاجلاء "دام ظله" بعدم لزوم اعادة غسل الاحرام )حتى بناء على  هذا

كبر، وانما التزم بلزوم  وجوب غسل الاحرام كما كان يصر  عليه سابقا( بالحدث الاصغر او الأ
ولعل الوجه في ذلك أنه يرى أن اطلاق ادلة  ،(1)اذا نام بعد الغسل في الميقاتاعادته فيما 

 الكان لاينبغي الاشك وانغسل الاحرام ينفي ناقضية الحدث الاصغر او الاكبر لأثره، فانه 
في أن الامر به لاجل أنه طهور، لكن حتى لو لم يرفع الحدث بأن كان متوضأ قبله او قلنا 
بمقالة المشهور من أن ما عدا غسل الجنابة الغسل لايغني عن الوضوء، فمع ذلك هو سبب 
لمرتبة من الطهارة والنقاء وان لم تكن هذه الطهارة في قبال الحدث المعهود شرعا كما هو 

مر بالغسل بماء الفرات قبل زيارة الحسين )عليه السلام( فانه لاريب في كونه الحال في الا
لأجل ايجاد مرتبة من الطهارة حتى لو كان متوضأ قبله او قلنا بعدم إغناءه عن الوضوء، 
ولادليل على ارتفاع هذه المرتبة من الطهارة )التي ليست في قبال الحدث المعهود( بالحدث 

كبر. رالأصغ  بل الأ
بحسب اطلاقات دليل غسل الاحرام، وأما الدليل الخاص فقد ورد في خصوص النوم  ذاه

قبل الاحرام، ومن المحتمل كون حكمة ناقضية النوم لغسل الاحرام كونه موجبا للكسل، 
ومع هذا الاحتمال لايمكن الغاء الخصوصية عنه الى سائر الأحداث، وقد خص الناقضية 

الميقات، دون الغسل الواقع قبله بمسافة، حيث جمع بين بالنوم الواقع بعد الغسل في 
صحيحة النضر بن السويد عن أبي الحسن )عليه السلام( قال: سألته عن الرجل يغتسل 

وبين صحيحة العيص بن القاسم  ،(2)للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل
ل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم الرجل يغتس عنقال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( 
بحمل صحيحة النضر على الغسل في الميقات،  ،(3)ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل

لأن مورد صحيحة العيص التي نفت اعادة الغسل هو الغسل بالمدينة ثم النوم بعده قبل 
جب الاحرام في الميقات، فتكون صحيحة العيص اخص موضوعا من صحيحة النضر فتو

حملها على الغسل في الميقات ثم النوم بعده وقبل الاحرام، هذا غاية ما امكن تقريب عدم 
لزوم بقاء الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر حين الاحرام حتى بناء على لزوم غسل 

 الاحرام.

________________________ 
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الانصاف ظهور صحيحة النضر بن السويد الدالة على كون النوم بعد غسل الاحرام  ولكن

مر باعادته في كون النوم مثالا للحدث، فان العرف المتشرعي يرى النوم مثالا موجبا للا
لمطلق الحدث، كما يمكن التمسك بعموم التعليل في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 
قال: سألت أبا إبراهيم )عليه السلام( عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل ان 

فان ظاهر التعليل هو أنه  ،(1)لايجزيه لانه إنما دخل بوضوء يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد قال:
قادحا، لأنه لو توضأ  ينهماكلما امر بالغسل لأجل الاتيان بفعل بعده فيكون تخلل الحدث ب

قبل ذلك الفعل فيصدق أنه اتى به بوضوء، مع أن المأمور به كان هو الاتيان به بغسل، والامر 
ظاهر الامر بغسل الاحرام وقوله "اغتسل ثم أحرم" هو في غسل الاحرام كذلك عرفا، فان 

الامر بالاحرام عن غسل، لامجرد الاتيان بفعل خارجي قبل الاحرام، فمتعلق الامر هو 
هو تحققه معه لامجرد سبقه وان  ءالاحرام بغسل، إذ المتبادر من الأمر بالغسل ونحوه لشي
تعليل انتقاض غسل الاحرام ايضا انقطع عنه بتخلل ما يناقضه، فيكون مقتضى عموم ال

باعتبار بقاء  القولبوقوع الحدث قبل الاحرام، فبناء على القول بلزوم غسل الاحرام فلابد من 
نلتزم بعدم قادحية الحدث الناشئ من  نعمالطهارة من الحدث الاصغر والاكبر حال الاحرام، 

لى عدم انتفاض غسل النوم بعد غسل الاحرام بالمدينة لاجل صحيحة العيص الدالة ع
الاحرام في المدينة بالنوم، واحتمال الخصوصية في العفو عن النوم بعد غسل الاحرام قبل 

 الميقات بمسافة متعد بها موجود حيث انه كان في الاجتناب عنه صعوبة نوعية.
يستثنى من ذلك الحائض والنفساء حيث ورد في الروايات الصحيحة امرهما بالاحرام،  كما
د الامر بغسلهما للاحرام كغيرهما، ثم يحرمان، ولكنه لايكشف كما هو واضح عن عدم نعم ور 

اشتراط طهارة غيرهما من الحدث الاكبر او الاصغر حال الاحرام، بعد احتمال الخصوصية 
 فيهما.
 طهارة -بناء على لزوم غسل الاحرام-يقع الكلام في أن الاحرام الذي يشترط  نعم

الشرعي الذي يتحقق  مغر والاكبر حين ايقاعه هل هو الاحراالمكلف من الحدث الاص
بالتلبية، او عقد الاحرام الذي يتحقق بنية المكلف في الميقات للشروع في الحج او العمرة، 
فمقتضى ظهور صحيحة النضر هو الاول لكونه الظاهر من لفظ الاحرام، لكن يمكن أن يقال 

ليه السلام( في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن ظاهر صحيحة حريز عن أبي عبد الله )ع أنب
وهكذا مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن  ،(2)يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب

________________________ 
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أحدهما )عليه السلام( أنه قال: في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج 

 يةهو عدم قادح ،(1)حتى يلبي ءثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله قال ليس بشي
زه تكليفا، نعم من يرى اختصاص الجماع وضعا بعد عقد الاحرام وقبل التلبية، لامجرد جوا

بالنوم كما مر عن بعض الاجلاء "دام ظله" فلاتكون الروايتان شاهدتين على خلاف  حيةالقاد
 النوم قبل الاحرام الشرعي. ادحيةمبناه من ق

كان فالامر سهل بعد ما سبق منا من عدم وجوب غسل الاحرام، حيث لايوجد  وكيف
 حال عقد الاحرام او التلبية. والاصغردليل على شرطية الطهارة من الحدث الاكبر 

(: التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام 184)مسألة 
رن، فلو نوى الاحرام ولبس إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القا

الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه 
 كفارة.
 .(2)واضح وقد تبين وجهه مما مر هذا

 : الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء185مسألة 
حج من مكة تأخيرها إلى  لمنحج عن طريق آخر تأخيرها إلى ان يمشي قليلا، و  لمنو  ،

 البيداءالجهر بها إلى المواضع المذكورة، و  يؤخرالأحوط التعجيل بها مطلقا و لكنالرقطاء، و 
موضع يسمى مدعى دون  الرقطاءعلى ميل من ذي الحليفة نحو مكة، و  المدينةبين مكة و 

 الردم.
 في هذه المسألة في جهات: الكلام
الم عليه بين الاصحاب عدا صاحب الحدائق هو الأولى: ان المشهور بل المتس الجهة

جواز التلبية في نفس الميقات ومنه مسجد الشجرة، وانما خالف صاحب الحدائق في 
ظاهر الروايات وجوب تأخير التلبية عن موضع عقد  انخصوص ميقات الشجرة، حيث قال: 

عليه السلام( الإحرام في مسجد الشجرة، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )
قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء 

وفي صحيحته  ،(3)إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب
اخرج الأخرى عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و 

________________________ 
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بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا 

وفي صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام(  ،(1)كنت أو ماشيا فلب
عن التهيؤ للإحرام. فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله )صلى الله عليه 

ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل، فتحرمون كما  قد( وآلهو 
وفي صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر  (2)أنتم في محاملكم، تقول: لبيك اللهم لبيك

قال اعقد  -إذا أردت الإحرام -قال: سألت أبا الحسن الرضا )عليه السلام( كيف أصنع
وفي صحيحة منصور بن  ،(3)ذا استوت بك البيداء فلبحتى إ -الإحرام في دبر الفريضة

وأما مثل صحيحة عمر بن يزيد  ،(4)حازم: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء
من المسجد وان كنت راكبا فاذا علت بك راحلتك  تلبيتك"إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك و

يات المتقدمة الدالة على التأخير إلى البيداء وعليه فالاحتياط في الوقوف على الروا ،(5)البيداء
إلى  ببل لا يبعد المصير اليه لولا ذهاب جملة من فضلاء قدماء الأصحا ،راكبا كان أو ماشيا

 .(6)التخيير
: الظاهر تسالم الاصحاب على جواز التلبية في مسجد الشجرة، وقد قال الكليني اقول

ر المتوسع، إلا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية "ره" بعد ذكر الروايات: هذا عندي من الأم
يجوز لأحد ان يجوز ميل  لا( على طرف البيداء. و آلهحيث أظهر النبي )صلى الله عليه و 

فالمهم في رفع  ،(7)البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق أولأظهر التلبية. و  قدالبيداء إلا و
لبية الى البيداء هو هذا التسالم وقيام السيرة اليد عن ظهور تلك الروايات الآمرة بتأخير الت

 القطعية على جواز الاتيان بها في الشجرة.
الحكيم والسيد الخوئي  دوقد استدل على جواز التلبية في المسجد جماعة كالسي هذا

"قدهما" بما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن 
ن )وقد عبر في الحدائق عن سند هذه الرواية بالقوي وقد مر الكلام في حل عبد الله بن سنا

الاشكال السندي من ناحية عدم ورود توثيق خاص في حق اسماعيل بن مرار( من أنه سأل 
________________________ 
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ه )عليه السلام( هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد  أبا عبد الل 

ه )صلى الله عليه وآله( في البيداء، لأن الناس لم الشجرة؟ فقال: نعم، إنما لب   ى رسول الل 
مهم كيف التلبية فانها صريحة في جواز التلبية في مسجد  ،(1)يعرفوا التلبية فأحب  أن يعلِّ

الشجرة، بل يمكن أن يقال بأن ظاهر هذه الرواية نفي استحباب تأخير التلبية الى البيداء 
ي )صلى الله عليه وآله( التلبية الى البيداء في تعليم الناس، ايضا حيث حصرت وجه تأخير النب

فتتنافى مع النصوص الكثيرة الآمرة بالتأخير الى البيداء او الناهية عن التلبية في مسجد 
الشجرة مثل رواية قرب الاسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر 

ال: سألته عن الإحرام عند الشجرة هل يحل لمن عن أخيه موسى بن جعفر )عليه السلام( ق
قال لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل فأما عند  البيداءأحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو 

كما تتنافى مع صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد  ،(2)الشجرة فلا يجوز التلبية
الله )عليه السلام( يقول إن رسول الله )صلى الله عليه وآله( لم يكن يلبي حتى يأتي 

حيث ان صريح هذه الصحيحة نشوء فعل رسول الله )صلى الله عليه وآله( عن  ،(3)البيداء
تقدم هذه النصوص باعتبار كونها قطعية  نكتة شرعية دون مجرد تعليم الناس، وحينئذ فقد

فلابد من طرح رواية ابن سنان لكونها من الخبر  القطعيةالصدور اجمالا فتكون من السنة 
المخالف للسنة أي الخبر القطعي الصدور، فلولا التسالم والسيرة القطعية على جواز التلبية 

على رفع اليد عن ظهور تلك في مسجد الشجرة فلاتصلح رواية ابن سنان لأن تكون قرينة 
 النصوص في تاخير التلبية الى البيداء.

ار عن ابي الحسن )عليه السلام( قال قلت  وهكذا استدلوا بإطلاق موثقة إسحاق بن عم 
ي حين ينهض به بعيره أو جالساً في دبر الصلاة؟  له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أ يلبِّ

في المسجد، فيكون القدر  لباً أن الصلاة يؤتى بها غا بلحاظ ،(4)فقال: أي ذلك شاء صنع
المتيقن منها مسجد الشجرة، لأن الميقات الذي كان فيه مسجد هو ذو الحليفة الذي فيه 

 مسجد الشجرة، وأما المساجد في سائر المواقيت فهي مبنية متأخرا.
ون الغالب ك دعوىأن الرواية مطلقة من حيث المواقيت ولاتختص بمسجد الشجرة و وفيه

اختصاص الاتيان بالصلاة في المسجد خلاف الواقع، خاصة وأن الوارد في الموثقة الاحرام 
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دبر الصلاة المكتوبة ومن الواضح ان المسافرين كانوا يصلون في الطريق مع عدم وجود 
مسجد في اغلب الطرق، وعليه فيمكن تقييد هذه الموثقة في خصوص مسجد الشجرة 

 تأخير التلبية الى البيداء لأجل الروايات السابقة.فيلتزم فيه بلزوم 
من  تلبيتكقد استدلوا بصحيحة عمر بن يزيد "إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك و وهكذا

ل بين الراكب والماشي،  ،(1)المسجد وان كنت راكبا فاذا علت بك راحلتك البيداء ولكنها تفص 
سماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله ولأجل ذلك ذكر الشيخ الطوسي "ره" في ذيل رواية ا

بن سنان )التي رخصت في التلبية في مسجد الشجرة( أن الوجه في هذه الرواية أن من كان 
كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء ثم ذكر  إنماشيا يستحب له أن يلبي من المسجد و

 .(2)صحيحة عمر بن يزيد
التفصيل بأن حمل الروايات المتضمنة للأمر بتأخير  هذاذكر في الحدائق بأنه رد   ولكن

صحيحة معاوية بن عمار  يعضدهالتلبية إلى البيداء من غير تفصيل على الراكب بعيد جدا، و
وفي صحيحة أخرى "ثم قم فامش حتى  ،""فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب

صدر عن تقية،  رقان يكون الف يشبهوبك البيداء فلب" قال في الوافي:  تستويتبلغ الميل و
 .(3)غير بعيد هوحمل صحيحة عمر بن يزيد على التقية و ظاهرهو

يرد على ما ذكره صاحب الحدائق أنه لاوجه لحمل صحيحة عمر بن يزيد على  ولكن
التقية، فان لم يعهد القول بالتفصيل عن العامة مضافا الى أن الترجيح بمخالفة العامة من 

تعارض الخبرين ولامعارضة بينها وبين بقية الاخبار، ولايخفى أن الشيخ "ره" لايرى مرجحات 
وجوب تأخير التلبية على الراكب بل يرى استحبابه كما صرح به في النهاية والمبسوط حيث 
قال: إذا أراد المحرم أن يلبى فإن كان حاجا في طريق المدينة فالأفضل أن يلبي إذا أتى 

يجوز له أن يلبى  الماشيلبى من موضعه كان جائزا، و  إنل إن كان راكبا، والبيداء عند المي
ما ذكره الشيخ من عدم استحباب تأخير التلبية الى  ولكن ،(4)من موضعه على كل حال

البيداء للماشي خلاف صحيحة معاوية بن عمار "فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا 
 …".فامشثم قم وكذا قوله في صحيحة أخرى " ،"فلب

أن منشأ رفع اليد عن ظهور الروايات الكثيرة في وجوب تأخير التلبية الى البيداء  والحاصل
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 هو التسالم والسيرة.

جواز تاخير التلبية الى البيداء فقد منع ذلك جماعة وحملوا  فيالثانية: وقع الكلام  الجهة
 -في العروة اختارهو  التذكرة،و  هىالمنتإدريس، و  ابنو  الهداية،كما عن الصدوق في الفقيه و -

وقد ذكر السيد الحكيم "قده" في المستمسك: أنه لامجال للأخذ بما دل على تأخير الإحرام 
 معارضعن مسجد الشجرة، ضرورة وجوب الإحرام من الميقات، مع أنه لم يعرف قائل به، و

أخير التلبية على في وقوع الإحرام في الميقات، والاقرب حمل روايات ت الظاهرةبالنصوص
منها، فإن الروايات واردة في التلبية في فرض حصول  الإكثارتأخير التلبية المستحبة و 

 .(1)الإحرام، فلا تعرض فيها للتلبية التي بها قوام الإحرام
أن صريح الروايات هو تأخير اصل التلبية الى البيداء ففي صحيحة معاوية بن وهب  وفيه

قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن التهيؤ للإحرام فقال: في مسجد الشجرة، فقد 
ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى  قد( وآلهصلى فيه رسول الله )صلى الله عليه و 

وفي  (2)، فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول: لبيك اللهم لبيكالبيداء حيث الميل
صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا )عليه السلام( كيف 

حتى إذا استوت بك البيداء  -قال اعقد الإحرام في دبر الفريضة -إذا أردت الإحرام -أصنع
 ،(4)ت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداءوفي صحيحة منصور بن حازم: إذا صلي ،(3)فلب

وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول إن رسول الله 
 . (5)يأتي البيداء تىيكن يلبي ح لم)صلى الله عليه وآله( 

على حرمة ما يقال أن روايات جواز تاخير التلبية الى البيداء مخالفة للعمومات الدالة  وغاية
تجاوز الميقات بغير احرام، ولكن يرد عليه أن هذه الروايات اخص عرفا من تلك العمومات 
فيخصصها بمن تجاوز عن ذي الحليفة وقد تهيأ فيه للاحرام بان عقد فيه للاحرام اذا كان 
سيحرم شرعا بالتلبية في البيداء، فيكون تجاوزه عن ذي الحليفة من دون احرام شرعي 

 جائزا.
الغريب ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من أن البيداء بعد مسجد الشجرة جزء من  منو

________________________ 
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وكذا ذكر بعض الاعلام في  ،(1)يكون تجاوزه الا  بتجاوز البيداء بدون إحرام لاالميقات، و 

تعاليقه المبسوطة على مناسك الحج أن الظاهر من الروايات ان سعة الميقات في هذه 
ذلك أنه يجوز الإحرام من أي  نتيجةد الى البيداء بمسافة ميل، والمنطقة طولا من المسج

فانه خلاف مفاد  ،(2)أولىكان الاحرام من البيداء افضل و  إنجزء من تلك المسافة طولا و
الادلة من كون الميقات ذا الحليفة والشجرة، خاصة وأنهم يرون انفصال البيداء عن ذي 

بين ذي الحليفة  المتخللةقاد الاحرام من المسافة الحليفة بميل وهو ثلث الفرسخ، فان انع
والبيداء خلاف مفاد جميع الادلة، بل مر لزوم كون عقد الاحرام أي انشاء نية الحج والعمرة 
في ذي الحليفة بل مسجد الشجرة وانما الجائز هو تأخير التلبية التي هي سبب الاحرام 

 .البيداءالشرعي الى 
دام ظله" أن البيداء متصل بذي الحليفة فتكون التلبية في وقد ذكر بعض الاجلاء " هذا

آخر ذي الحليفة مشرفا على البيداء في المكان الذي نصب فيه الميل، ومن هنا لايصدق 
التجاوز عن ذي الحليفة بدون احرام، وفيه أن الوارد في الروايات التعبير بالتلبية بعد ما اتى 

على  رفاحلته البيداء، ولم يرد التعبير بالتلبية عند ما يشالبيداء، او التلبية عند ما علت به ر 
 البيداء، والبيداء حتى لوكان متصلا بذي الحليفة الذي هو الميقات، لكنه خارج عنه.

الثالثة: المشهور في كلمات الفقهاء أن البيداء يقع بعد ذي الحليفة مع الفصل  الجهة
-بينهما بمسافة ميل أي ثلث الفرسخ، فذكر ابن ادريس في السرائر: البيداء أرض خسف 

ه  ن  على ما روي في الأخبار من أ ى الل  جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صل 
مو آلهعليه و  ه تعالى به تلك الأرضفيخسف  سل   هوذي الحليفة ميل واحد و بينوبينها و -الل 

يجوز مجاوزة  لاذي الحليفة ميل، و  بينوقال العلامة في التذكرة : بين البيداء و (3)ثلث فرسخ
ماالميقات بغير إحرام، و  يستحبينعقد الإحرام بالتلبية، فيجب إيقاعها في ذي الحليفة، و إن 

وقال  ،(5)وقال الشهيد في النفلية: البيداء، ميل من ذي الحليفة ،(4)الإجهار بها بالبيداء
الشهيد الثاني في المسالك: الحاج  على طريق المدينة إن كان راكبا فلا يرفع صوته بها حتى 

تي تخسف بجيش السفياني فيها، على ميل من مسجد  هيتصل راحلته البيداء، و الأرض ال 
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وفي مجمع البحرين: البيداء على ميل من ذي  ،(1)بالنبي  الشجرة عن يسار الطريق، اقتداء 

 ونحوه ما نقلناه عن مناسك السيد الخوئي "قده". ،(2)الحليفة نحو مكة
هو مقدار مسافة ميل أي ثلث  يسبأن الظاهر من الميل في روايات الباب ل يقالأنه قد  الا

فات، وكان ميل منصوبا الفرسخ، بل هو نفس العلامة المنصوبة على الطرق لتعيين المسا
على اول البيداء ولعله كان متصلا بذي الحليفة، ولذا ورد في صحيحة معاوية بن عمار :خرج 

وفي صحيحته  ،(3)الله عليه وآله( حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول صلىالنبي )
لى أول إ تصعدالآخرى: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى 

وفي  ،فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب يساركالبيداء إلى أول ميل عن 
صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن التهيؤ للإحرام. فقال: 

ترى أناسا يحرمون  قد( وآلهفي مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله )صلى الله عليه و 
فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل، وفي رواية علي بن جعفر: لا يلبي حتى يأتي 

الحج  يفرضوفي صحيحة الحلبي: مسجد الشجرة كان يصلي فيه و ميل،البيداء عند أول 
ة وفي رواي ،(4)به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم استوتو  سارفإذا خرج من المسجد و

فضالة بن أيوب عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن النساء في 
عند  لبينفقال يصلحن ما أردن أن يصلحن فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج و  -إحرامهن

وقد ذكر المجلسي الاول "ره" البيداء قريب من مسجد الشجرة من عند  ،(5)الميل أول البيداء
ها عند  ،(6)عروفةم هيالميل المنصوب و وذكر كاشف الغطاء: أن المراد بعلو  البيداء مبدأ علو 

ل ميل على اليسار  .(7)أو 
ما ذكره بعض الأجلاء "دام ظله" من كون البيداء متصلا بذي الحليفة فلايكاد يستفاد  وأما

 بفاصل،من هذه الروايات، فلعل الميل الذي في اول البيداء كان منصوبا بعد ذي الحليفة 
يساعده الاعتبار ما نراه حاليا أن ذا الحليفة هو الموضع المنخفض الذي فيه  لذيوان كان ا

مسجد الشجرة والبيداء هو المكان المرتفع القريب منه الذي هو طريق السيارات الى مكة 
________________________ 
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ويتصل بذي الحليفة، فاذا علا هذا الموضع المرتفع فيستوي به الطريق وحينئذ يصدق قوله 

. فاذا استوت بك البيداء ا  و قوله فاذا علت بك راحلتك البيداء فلب 
الرابعة: من يكون احرامه من مكة كمن يريد أن يحرم لحج التمتع بعد عمرة التمتع  الجهة

فالافضل أن يؤخر تلبيته الى موضع كان يسمى بالرقطاء، فقد روى الصدوق باسناده عن 
جميعا عن أبي عبد  حلبيالالرحمن بن الحجاج و  عبدبن عمار و معاويةو حفص بن البختري

أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل  إذا( ومالله )عليه السلا
وفي صحيحة معاوية  ،(1)قبل أن تصير إلى الأبطح تلبيذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء و

ه فاغتسل ثم بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الل
ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم  الوقارالسكينة و  عليكالمسجد حافيا و ادخلالبس ثوبيك و 

أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت 
 (2)فإذا انتهيت إلى الرفضاء الوقارالسكينة و  عليكبالحج و أحرمحين أحرمت من الشجرة و 

على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي  أشرفتردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم و دون ال
فيكون مقتضى ذلك لزوم كون اهلاله بالحج قبل التلبية )أي عقد الاحرام ورفع  (3)منى

ة الحج( في مكة، ولكن الافضل أن تكون تلبيته في الرقطاء التي كانت خارجة  الصوت بني 
ة المعلاة، ومن الواضح أن حمل ذلك على استحباب الجهر بالتلبية عن مكة وقريبة من مقبر 

ى سرا في مكة خلاف صراحة الصحيحة الثانية.  في الرقطاء بعد أن لب 
: استحباب تلبية المحرم التذكرةو  المنتهىو  الوسيلةو  الجامعو  النهايةالسرائر و  عنو هذا

نهض به بعيره إن كان راكباً، والظاهر أن مستندهم  إذاو ،من مكة من موضعه إن كان ماشياً 
ه )عليه السلام(: إذا كان يوم التروية فاصنع كما  ةصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الل 

 انصنعت بالشجرة، ثم  صل خلف المقام، ثم  أهل بالحج، فان كنت ماشياً فلب عند المقام، و 
ر أن مقتضى القاعدة هو الجمع بينها وبين ولكن الظاه ،(4)كنت راكباً فاذا نهض بك بعيرك

الصحيحتين السابقتين بالحمل على مراتب الاستحباب في الراكب بأن يكون تلبيته من 
الرقطاء افضل من تلبيته حين ينهض به بعيره، كما يجوز له التلبية من نفس المقام، كما 

________________________ 
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حباب اخف من يجوز التلبية للماشي في نفس المقام وان كان يستحب له ايضا باست

الاستحباب في الراكب أن تكون تلبيته في الرقطاء ايضا حتى يتم هذا التفصيل المذكور في 
 صحيحة عمر بن يزيد.

الخامسة: من اراد أن يحرم من سائر المواقيت كالجحفة فالافضل أن يمشي قليلا  الجهة
م بن الحكم عن أبي بعد عقد الاحرام ونية الحج او العمرة ثم يلبي، فقد ورد في صحيحة هشا

ما يقول  قلتعبد الله )عليه السلام( قال: إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صليت و
 .(1)أن تمشي قليلا ثم تلبي الفضلشئت لبيت من موضعك و  إنالمحرم في دبر صلاتك و

انه لايلازم تجاوزه عن الميقات فلابد أن تكون تلبيته في الميقات تمسكا بعموم  وحيث
 لزوم كون الاحرام في الميقات وحرمة تجاوزه بغير احرام.

: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع 186مسألة 
 بيوت مكة القديمة

مشاهدة  عندلمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، و و
أنواع الحج قطعها عند  منحج بأي نوع لمنالكعبة ان كان قد خرج من مكة لاحرامها، و 

 الزوال من يوم عرفة.
 : يقع البحث في جهات: اقول

ع يقطع التلبية عند مش الجهة ة القديمة، والاولى: المعتمر عمرة التمت   يدل  اهدة بيوت مك 
ة  ه )عليه السلام(: إذا دخلت مك  ار، قال قال أبو عبد الل  على ذلك صحيحة معاوية بن عم 

ة فاقطع التلبية، و أنتو  ة حد  متمتع فنظرت إلى بيوت مك  كانت قبل اليوم عقبة  التي بيوت مك 
ة ما لم يكن، فاقطع الت اس قد أحدثوا بمك  لبية، وصحيحة ابن أبي نصر عن المدنيين، فإن الن 

أبي الحسن الرضا )عليه السلام( أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى 
ة؟ قال: نعم ة، عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مك  ذي طوى جهة أخرى  عقبةو (2)عراش مك 

ففي صحيحة معاوية بن عمار أن النبي في ارتحاله من مكة في حجة الوداع  القديمة،لمكة 
 .(3)من أسفل مكة من ذي طوى خرجمن أعلى مكة من عقبة المدنيين و دخل

الصحيحتين لقطع التلبية هو مشاهدة بيوت مكة  ينكان فالموضوع في هات وكيف
متمتع عن التلبية؟ فقال: إذا القديمة، ولكن ورد في صحيحة زرارة، قال: سألته أين يمسك ال

________________________ 
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ة لا بيوت الأبطح البيوتدخل فجعل فيها المدار على دخول بيوت مكة، وحينئذ  ،(1)بيوت مك 

الصحيحتين، ويمكن حل التعارض بأن يقال ان المذكور في  بينقد يقال بالتعارض بينها و
من غير تحديدها بعقبة المدنيين او وادي ذي طوى، وقد  مكةصحيحة زرارة هو دخول بيوت 

اتسعت مكة في زمان الأئمة وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار "فان الناس قد احدثوا 
ة  ة المستحدثة التي حدثت في زمان الأئم  بمكة ما لم يكن" ولعل الدخول في بيوت مك 

 )عليهم السلام( كان مساوقا لرؤية عقبة المدنيين.
" من قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة قدهكان فما في مناسك السيد الامام " فوكي

فان اطلاق ما دل على قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة قابل  وجهه،الحالية فلم يفهم 
للتقييد بمثل صحيحة معاوية بن عمار الدالة على عدم قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة 

 لى الله عليه وآله(.المستحدثة بعد النبي )ص
الثانية: المعتمر بعمرة مفردة من أدنى الحل يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة، أي  الجهة

ار "من  بالوصول الى مكان يمكن ان يرى فيه الكعبة، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عم 
"من  " وصحيحة عمر بن يزيد(2)اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد

ة يريد العمرة ثم  دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة " واطلاق (3)خرج من مك 
الصحيحة الاولى يشمل من كان خارج مكة فلما وصل الى حدود الحرم اراد أن يعتمر حيث 
مر سابقا جواز احرامه للعمرة المفردة من ادنى الحل، والظاهر عرفا عدم اختصاص الحكم 

 يم بل الميزان بالاعتمار من أدنى الحل.بالتنع
الثالثة: من احرم للعمرة المفردة من المواقيت او من منزله اذا كان منزله بعد  الجهة

، منها: معتبرة زرارة "يقطع  يدل  الميقات فيقطع التلبية عند دخول الحرم، و عليه عدة روايات 
ار "إن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا التلبية المعتمر إذا دخل الحرم" وصحيحة معاوية بن عم  

 ".(4)دخلت الحرم
هناك روايات قد يستفاد منها قطع التلبية بمشاهدة بيوت مكة القديمة، ففي رواية  ولكن

ة ذي  يونس عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت مك 
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ه )عليه السلام( قلت: وفي صحيحة الفضيل، قال:  (1)طوى فاقطع التلبية سألت أبا عبد الل 

دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين؟ فقلت: أين عقبة 
وفي صحيحة البزنطي عن الرجل يعتمر عمرة المحرم  (2)المدنيين؟ قال: بحيال القصارين

يقطع التلبية إذا نظر من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن )عليه السلام( من قوله: 
ة ويجاب عن هذه الروايات كما ذكره السيد الخوئي "قده" بضعف سند رواية  ،(3)إلى بيوت مك 

محسن بن أحمد، لعدم ثبوت وثاقته، وصحيحة الفضيل لم يرد فيها تصريح بالعمرة المفردة 
مة واردة في خصوص المفردة فتوجب حمل هذه  الرواياتهي بالإطلاق، و  إنماو المتقد 

الصحيحة على عمرة التمتع، وصحيحة البزنطي وان كانت واردة في العمرة المفردة لعدم 
مطلقة من حيث بدء العمرة من أدنى الحل أو من قبل  لكنهاعمرة التمتع في شهر محرم، و 

رم فتوجب حمل صحيحة البزنطي السابقة موردها الاعتمار من خارج الح الرواياتالحرم، و 
أن صحيحة البزنطي جعلت حد  قطع  هوو ءعلى الإحرام من أدنى الحل، نعم يبقى شي

ةالتلبية بالنظر إلى بيوت  يمكنعمر بن يزيد جعلت الحد النظر إلى الكعبة، و صحيحةو مك 
ة يستلزم النظر إل ى الكعبة رفع التنافي بالتلازم بين الأمرين، فإن النظر إلى بيوت مك 

 ذلك. نحوو ارتفاعهالمشرفة لعلو البيت و 
: أن  ما ذهب إليه المشهور من قطع التلبية عند دخول الحرم إذا اعتمر من خارج فتحصل

إلى بيوت  النظرذهب إليه الصدوق من التخيير بين دخول الحرم و  ماالحرم هو الصحيح، و
 .(4)مكة ضعيف

م يرد فيها تصريح بالعمرة المفردة لكن : يلاحظ عليه أن صحيحة الفضيل وان لاقول
اخراج العمرة المفردة عن اطلاق لفظ العمرة لايخلو عن استهجان عرفي، وأما ما ذكره حول 
صحيحة البزنطي ففيه أن الكعبة واقعة في اخفض مكان بمكة ولم يكن بالامكان النظر الى 

صحيحة منافية لمجموع الكعبة عند مشاهدة بيوت مكة في عقبة المدنيين، فتكون هذه ال
ما دل على قطع من اعتمر للعمرة المفردة خارج الحرم تلبيته عند دخول الحرم وقطع من 

على خفة  لحملاعتمر لها من ادنى الحل تلبيته عند النظر الى الكعبة، وعليه فالاولى ا
مكة استحباب تكرار التلبية بعد دخول الحرم لمن اعتمر خارج الحرم، الى أن يشاهد بيوت 
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القديمة فيزول استحباب التكرار بالمرة، وكذا خفة استحباب التكرار بعد مشاهدة بيوت مكة 

 القديمة لمن اعتمر في ادنى الحل ويزول الاستحباب نهائيا بالنظر الى الكعبة.
زوال الشمس من يوم  دالرابعة: لاريب ولاخلاف في أن الحاج  يقطع التلبية عن الجهة

صحيحة محمد بن مسلم "الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال  عرفة، ويدل عليه مثل
 "، ولافرق في ذلك بين حج التمتع او الافراد او القران لاطلاق الادلة.(1)الشمس

تكرار التلبية بعد الحد المذكور في الجهات  مةالخامسة: يقع الكلام في أن حر الجهة
من النهي عن التلبية بعده اكثر من  لايظهرالسابقة هل هي حرمة ذاتية ام تشريعية، فانه 

الارشاد الى عدم الامر بها كما في النهي عن اتمام الصلاة في السفر، فانه لايمنع من 
الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في موارد الجهل بالوظيفة، وعليه فلامانع من التلبية بعد 

، فيحتمل في مثل صحيحة أبان، ذلك رجاء واحتياطا اذا صار موردا للشك في تعلق الامر بها
يلبون حول الكعبة،  قومقال: كنت مع أبي جعفر )عليه السلام( في ناحية من المسجد و

هقال: أ ترى هؤلاء الذين يلبون؟ و  ه من أصوات الحمير الل  أن  ،(2)لأصواتهم أبغض إلى الل 
 تكون ناظرة الى مبغوضية تلبيتهم لانطباق عنوان البدعة والتشريع عليه.

(: اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه 187)مسألة 
 قد أتى بالتلبية ام لا

شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة ام لا بنى على  إذاعلى عدم الاتيان، و بنى
 الصحة.
ها قبل : تقييد لزوم البناء على عدم الاتيان بالتلبية بما اذا كان شكه في الاتيان باقول

التجاوز عن الميقات مضافا الى منافاته لمبانيه من اشتراط جريان قاعدة التجاوز بالدخول في 
ينافي تعليقته  -كالطواف حيث ان صحة التلبية مشروطة بلحوق الطواف-الجزء المترتب 

وعليه  ،(3)الدخول في الغير كالطواف بشرطعلى العروة حيث اجرى قاعدة التجاوز في التلبية 
ذا شك في التلبية فيجب عليه الرجوع الى الميقات لتداركها ما لم يكن شكه بعد دخوله في فا

الجزء المترتب على التلبية وهو الطواف او الوقوف بعرفات، فانه ما لم يدخل فيه فيكون شكه 
في التلبية من الشك قبل تجاوز المحل الشرعي للمشكوك، بل ذكر في شرح هذه المسألة 

ة و وصلعن الميقات و  خرجه إذا تجاوز المحل وفي العروة أن في حال الطواف  شك  إلى مك 
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ه لجريان قاعدة التجا  .(1)وزمثلًا، فلا عبرة بشك 

قد يحاول اثبات جريان قاعدة التجاوز في التلبية عند الشك في الاتيان بها بعد  وما
 التجاوز عن الميقات إحدى نكات ثلاث: 

 دقاعدة التجاوز في صلاة الظهر عن نالاولى: تشبيه المقام بما يدعى من جريا النكتة
الشك في الاتيان بها بعد الدخول في صلاة العصر، وقد روى محمد بن إدريس في آخر 
السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: إذا جاء 

جميعا فإن شك في الظهر  الشكالحائل و  يقضيعلى اليقين و مضىيقين بعد حائل قضاه و
فقد مضت  -دخله الشك بعد أن يصلي العصر إنو -أن يصلي العصر قضاها بينفيما بينه و

الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا  بينإلا أن يستيقن لأن العصر حائل فيما بينه و
ة بلحوق صلاة العصر، ولذا لاتبطل صلاة مع أن صحة صلاة الظهر ليست مشروط ،(2)بيقين

الظهر وان لم يات بصلاة العصر بعدها عمدا او صلى العصر قبلها عمدا، وانما تكون صحة 
صلاة العصر مشروطة بسبق صلاة الظهر، فكذلك يكفي في جريان قاعدة التجاوز أن حلية 

بية مشروطة المضي عن الميقات تكون مشروطة بسبق التلبية، وان لم تكن صحة التل
ورد في بعض الاستفتاءات عن السيد الخوئي "قده" أن من شك  قدبتجاوزه عن الميقات، و

 .(3)في اتيان طواف النساء فلايعتني به لو كان شكه بعد رجوعه الى بلده وجماعه مع اهله
الثانية: ما قد يقال من أنه يكفي في صدق تجاوز المحل الدخول في مقدمات  النكتة

رتب، كما لو شك في الركوع حال الهوي الى السجود، حيث ادعى جماعة جريان الجزء المت
قاعدة التجاوز فيه كما ورد في عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله )عليه 

وفي المقام يكون  ،(4)فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال قد ركع -السلام( رجل أهوى إلى السجود
 حو مكة دخولا في مقدمات الطواف بالبيت او الوقوف بعرفات.المضي عن الميقات ن

الثالثة: القول بكفاية التجاوز عن المحل العادي كما لو شك في تطهير مخرج  النكتة
البول بعد خروجه من بيت الخلا مع اعتياده على التطهير قبله، او الشك في الصلاة في اول 

لوقت ونحو ذلك، وحينئذ يقال بأن المحل الوقت مع اعتياده على الاتيان بها في اول ا
 العادي للتلبية هو قبل المضي من الميقات الى جهة مكة. 
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 جميع هذه النكات نظر بل منع: وفي

في مثال صلاة الظهر  الشرعيصدق تجاوز المحل  منع: أولاالنكتة الاولى ففيها  أما
ايضا، فانه ليس محلها الشرعي أن تكون قبل صلاة العصر ولذا ذكرنا أنه تصح صلاة الظهر 
وان لم يات بصلاة العصر بعدها او صلى العصر قبلها عمدا، نعم نلتزم بعدم وجوب اعادة 

لسند الى ما اخترناه من أن عدم ذكره ا علىصلاة الظهر لرواية ابن ادريس في السرائر بناء 
السرائر غير قادح حيث نحتمل في حقه علمه  مستطرفاتالكتب التي ينقل عنها الرواية في 

بكون الكتاب الذي ينقل عنه كتاب حريز مثلا بمقدمات قريبة الى الحس كاشتهار الكتاب 
 في زمانه ونحو ذلك.

كن المقام التجاوز في صلاة الظهر على القاعدة، ل عدة: حتى لو قلنا بجريان قاوثانيا
يختلف عنه اذ صحة صلاة العصر مشروطة بسبق صلاة الظهر فقد يكفي ذلك في صدق 
التجاوز عن محل صلاة العصر، ونظيره الشك في اثناء الصلاة في تحصيل الطهارة قبلها، 
بينما أنه في المقام لاينقسم المضي عن الميقات الى الصحيح والفاسد، بأن تكون صحته 

والحلال ما يكون مسبوقا بالتلبية  ،ية، وانما ينقسم الى الحلال والحراممشروطة بسبق التلب
فانه نظير ما لو نظر الى امرأة بشهوة  ،والدخول فيه لايحقق التجاوز عن محل المشكوك عرفا

ثم شك في أنه هل عقد عليها قبله ام لا، فانه لايصدق أنه شك في شيء بعد مضي محله 
مشروطة بالنظر بشهوة بعده، ومنه يظهر الاشكال في اجراء الشرعي، اذ ليست صحة الزواج 

 مع اهله. جماعقاعدة التجاوز في طواف النساء بعد ال
لايصدق حقيقة الا بالاتيان به والمضي عنه،  ءالنكتة الثانية فلأن التجاوز عن الشي وأما

المشكوك، فصدقه في مورد قاعدة التجاوز يكون بالعناية والمجاز بنكتة التجاوز عن محل 
والقدر المتيقن من هذه العناية والمجاز في ادلة قاعدة التجاوز كقوله "اذا خرجت من شيء 

في شيء لم تجزه" هو  كنتودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" او "انما الشك اذا 
التجاوز عن المحل الشرعي المقرر لاتيان المشكوك، وصحة الجزء السابق ليست مشروطة 

مقدمات الجزء اللاحق بل بنفس الجزء اللاحق، وأما صحيحة عبد الرحمن شرعا بلحوق 
ولم -فان تمت دلالتها على جريان قاعدة التجاوز في الركوع بمجرد الهوي الى السجود 

فتكون  -نناقش فيها باحتمال كون قوله وقد اهوي الى السجود أنه سجد "به سجده افتاد"
خرى له أنه اذا شك في السجود وقد نهض للقيام على خلاف القاعدة وقد ورد في صحيحة أ

 فلابد أن يسجد، مع ان النهوض للقيام من مقدمات القيام الذي هو جزء لاحق.
فيشترط في جريان قاعدة التجاوز في  وعليهتبين الجواب عن النكتة الثالثة،  هذكرنا وبما

ية حج التمتع الوقوف بعرفات تلبية العمرة المفردة او عمرة التمتع الدخول في الطواف، وفي تلب



 
 عند زوال الشمس من يوم عرفة.

أن جريان قاعدة التجاوز مبني على ما هو المشهور من عدم اختصاصها باجزاء  ولايخفى
الصلاة وهو الصحيح خلافا للمحقق النائيني "ره" لاطلاق صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد 

قلت رجل شك  -دخل في الإقامة قال يمضي قدو -الله )عليه السلام( رجل شك في الأذان
 -قرأ قال يمضي قدقلت رجل شك في التكبير و -كبر قال يمضي قدو -الإقامةفي الأذان و 

قال يمضي على  -سجد قدركع قال يمضي قلت شك في الركوع و قدقلت شك في القراءة و
 ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس -صلاته
ويدل عليه ايضا  الصلاة،ولاينافيه كون صدرها مشتملا على أمثلة الشك في اجزاء  ،(1)بشيء

عموم معتبرة اسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر )عليه السلام( إن شك في الركوع بعد ما 
شك فيه مما قد جاوزه  ءشك في السجود بعد ما قام فليمض كل شي وإنسجد فليمض 

 .(2)في غيره فليمض عليه دخلو
كون موردهما الشك في صحة الجزء السابق دون الشك في وجوده، تحفظا على  واحتمال

ظهور الخروج عن الشيء في الخروج والتجاوز عن نفس الشيء لاعن محله وهذا لايتحقق 
الفراغ، غير متجه،  ةالا بالاتيان بالجزء السابق والشك في صحته، فيكون مدلولهما قاعد

قوائية ظهور الاسئلة من الشك في جزء بعد الدخول في الغير في كون الشك في وجوده، لا
 .ايضافتوجب ظهور الجواب في ذلك 

ظهور الخروج من الشيء في الخروج عن نفس الشيء  انالعكس بأن يقال: " ولايتم
ؤالا بالفراغ عنه دون مجرد التجاوز عن محله، قد يكون قرينة لحمل الاسئلة الى كونها س

عن الشك في صحة الجزء السابق مع احراز اصل وجوده ولااقل من صيرورتها موجبة 
تلك الاسئلة في الشك في اصل الاتيان بالجزء السابق  ظهورفان قوة  ،لاجمال الرواية"

التجاوز عن محل  في -الذي يكون عادة جوابا عن ظاهر السؤال-توجب ظهور الجواب 
 الشيء.
حة التلبية وفسادها بعد الفراغ منها فتجري قاعدة الفراغ فيها اذا شك في ص اذاوأما  هذا

كما لو شك في اداء حروف التلبية  عرفا،لم يكن الخلل المحتمل ما يمنع عن صدق التلبية 
 كالحاء في قوله "الحمد" او العين في قوله "النعمة" من مخارجها الصحيحة.

 موردين:  الخلاف بين الاعلام في جريان القاعدة في انما

________________________ 
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ما لو علم او احتمل أن الخلل على تقدير تحققه كان ناشئا عن الجهل بالحكم او عن  -1

وا  المبالاة،العمد وعدم  فقد منع جمع من الاعلام من جريان قاعدة الفراغ حينئذ وخص 
جريانها بما اذا علم أن الخلل على تقدير تحققه كان مستندا الى غفلته فتكون قاعدة الفراغ 

: هو بكير ابن( في موثقة السلاموقة لأصالة عدم الغفلة، حيث يستظهر من قوله )عليهمسا
ان قاعدة الفراغ تساوق اصالة عدم الغفلة، وهذا ما قد  (1)حين يتوضأ أذكر منه حين يشك

صرح في بحث  قد لكنهو  (2)يتراءى مما حكي عن السيد الخوئي "قده" في مصباح الأصول
لاينافي ما استظهره من كون الأذكرية التي ذكرت في موثقة بكير  وهذا ،(3)الفقه بالتعميم

لجريان قاعدة الفراغ علة لاحكمة، فهذا يعني انه عند الشك في الخلل الناشيء عن الغفلة 
تجري اصالة عدم الغفلة فلو علم بغفلته حال العمل وكان صحة عمله من باب الصدفة 

از صحته، ولكنه لايعني كون أصالة عدم الغفلة علة والاتفاق فلاتتكفل قاعدة الفراغ لإحر 
منحصرة بحيث لايكون هناك تعبد شرعي لإلغاء احتمال الخلل الناشيء عن العمد او الجهل 

( كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، وما السلامبمقتضى عموم مثل قوله )عليه
ا، فالانصاف جريان قاعدة الفراغ، ولو ك ان الخلل المحتمل على تقدير وجوده افاده متين جد 

 ناشئا عن الجهل او العمد وعدم المبالاة.
ما اذا علم بالغفلة حال العمل وانما احتمل وقوعه صحيحا من باب الصدفة والاتفاق  -2

فلعل المشهور عدم جريانها لما ورد في موثقة ابن بكير في الرجل يشك بعد ما يتوضأ فقال 
وضأ اذكر منه حين يشك" حيث يستفاد منها أن نكتة جريانها غلبة )عليه السلام( هو حين يت

وخالف في ذلك جمع منهم  حكمة،الالتفات حال العمل، وظاهرها كون ذلك علة لامجرد 
بعض السادة الاعلام "دام ظله" فذهبوا الى كونه حكمة، ولو شك في كونه حكمة او علة 

ليه السلام( "كلما شككت فيه مما قد مضى فيكون المرجع عموم دليل قاعدة الفراغ كقوله )ع
فأمضه كما هو"، لكن الانصاف ظهوره في العلية، خاصة بعد الاقتصار في الجواب عليه، 
لاذكره في مقام بيان علة الحكم كي لايكون ظاهرا في بيان العلة، كما في سائر خطابات 

 .والشرايععلل الاحكام 
وارد العلم بالغفلة بمعتبرة الحسين بن ابي وقد يستدل لجريان قاعدة الفراغ في م هذا

له من مكانه وقال في الوضوء  العلاء قال سألت ابا عبد الله عن الخاتم اذا اغتسلت قال حو 
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حيث ان الامام )عليه  ،(1)نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة فانتديره 

العمل، وفيه أنه لم يفرض في  السلام( حكم بصحة الصلاة مع احراز المكلف غفلته حال
الرواية احتمال انغسال ما تحت الخاتم فلعله من باب العفو عن عدم غسل ما تحته حال 

وقد يحتمل كما في مصباح الاصول كون تحويله في الغسل وادارته في الوضوء  النسيان،
ق في الرواية بين الوضوء والغس ل فامر مستحبين وليس لمجرد احراز وصول الماء ولذا فر 

بالادارة في الوضوء والتحويل في الغسل وعليه فقوله "فان نسيت ..." لايكون ظاهرا الا في 
فرض نسيان هذا المستحب، لافرض احراز الغفلة عن ايصال الماء تحت الخاتم ثم الشك 

 في وصوله اليه بعد العمل.
ه من ذكره بعيد جدا عن اذهان المتشرعة، ولعل صدر الرواية وهو قوله ف وما ي الغسل حول 

مكانه كان صادرا في مجلس غير المجلس الذي صدر ذيل الرواية وهذا صار سببا لاختلاف 
وكيف كان فالحاصل أن الاحوط ان لم يكن اقوى عدم جريان قاعدة الفراغ في  التعبير،

 موارد العلم بالغفلة حال العمل.

رم اجتنابه، يتزر الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المح
باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم 

 إلى فخ، كما تقدم.
 الكلام في وجوب لبس ثوبي الاحرام في ضمن جهات: يقع

الملابس المخيطة كالقميص والسروال  عالاولى: لاكلام ولااشكال في لزوم نز الجهة
وب لبس ثوبي الاحرام وعدم جواز الاحرام عاريا في حال الاحرام، وانما الكلام في وج

الحمامات الموجودة في الميقات او الاحرام مع لبس الازار فقط او مع لبس ثوب واحد غير 
مخيط يستر تمام الجسد، المشهور على وجوبه بل قال العلامة الحلي في المنتهى: إنه لا 

كما ادعى  ،(3)وفي المدارك أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ،(2)يعلم فيه خلافا
 .(4)النراقي في المستند الإجماع المحصل عليه

وقد ذكر كاشف اللثام أن لبس الثوبين إن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل،  هذا
التحرير  مكلافالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أن  الأصل العدم، و  إلا  و

________________________ 
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كما ناقش السيد الحكيم في ادلة  ،(1)يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفها المنتهىو 

 الوجوب، وهكذا بعض الاجلاء "دام ظله".
ي بالنبي )صلى الله عليه وآله( حيث لبس الثوبين  وقد استدل على الوجوب بلزوم التأس 

يه وآله( غير واجب، وما روي عنه من حال الاحرام، وفيه اولا: أن التأسي بالنبي )صلى الله عل
" فمع غمض العين عن كونه رواية عامية مرسلة لايظهر منه (2)قوله "خذوا عني مناسككم

لزوم التأسي بما صنعه في الحج، بل لعله بمعنى التعلم عنه بسؤاله او بسماع ما يأمر وينهي 
 ادة.في الحج، وثانيا: انه يحتمل كون فعله ناشئا عن العادة لا العب

 استندوا في ذلك الى عدة روايات ورد فيها الامر بلبس ثوبي الاحرام قبل التلبية: كما
: صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام( ذكر رسول الله منها

)صلى الله عليه وآله( الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام أن رسول الله 
ؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج فأقبل الناس فلما نزل الشجرة أمر الناس يريد الحج ي

يضعها على عاتقه لمن  عمامةأو إزار و رداءفي إزار و  التجردو  الغسلالعانة و  حلقبنتف الإبط و
 .(3)لم يكن له رداء

: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا كان يوم التروية ومنها
ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم  -إن شاء الله فاغتسل

 .(4)صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم أحرم بالحج
: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا انتهيت إلى العقيق ومنها

تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك  أنتت و من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقي
 اغتسليضرك بأي ذلك بدأت ثم استك و  لامن شاربك و  خذعانتك و اطلأظفارك و  قلمو
 .(5)ثوبيك البسو 

: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا أردت أن تحرم يوم ومنها
إن كان  عانتكأظفارك و منمن شاربك و خذالتروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم و

ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات  البسو  اغتسلإبطك و  انتفلك شعر و 

________________________ 
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حيث  حلنياللهم إني أريد الحج فيسره لي و تقولالعون و تسألهالله و تدعوقبل أن تحرم و

النساء  من دميو لحميو  بشريأحرم لك شعري و تقولحبستني لقدرك الذي قدرت علي و
حيث حبستني لقدرك الذي قدرت  حلنيالآخرة و الدارأريد بذلك وجهك و  الطيبو  الثيابو 

 .(1)علي ثم تلبي من المسجد الحرام
ه )عليه السلام( عن التهيؤ ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الل 

شئت استمتعت بقميصك  انبكل ما تريد و  تجهزللإحرام، فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور و
ه تلبسحتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء و  .(2)ثوبيك ان شاء الل 

ه )عليه السلام( وومنها جماعة  نحن: صحيحة هشام بن سالم قال أرسلنا الى ابى عبد الل 
فإني أخاف ان يعز الماء  مدينةبالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بال نحنو

ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو  البسوام بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و عليك
 .(3)مثاني

به في هذه  الامر: اولاً وجوب لبس الثوبين من هذه الروايات  ستفادةوقد يناقش في ا هذا
الروايات مقترن بالامر بغير واحد من آداب الاحرام ومستحباته كحلق العانة والابطين 

 ينعقد للامر بلبس الثوبين مقترنا بتلك الاوامر ايضا ظهور في الوجوب.فلا
في الامر به نكتة عرفية قد تصلح للمانعية عن ظهوره في المولوية، وهي أنه بعد  ان: وثانيا

ما حال الاحرام، فيكون  الازار  لبسأن كان لبس الثياب العادية كالقميص والسروال محر 
رفة للظهور أمام الناس، ولذا ورد في صحيحة عبد الله بن سنان أن والرداء هو الطريقة المتعا

النبي )صلى الله عليه وآله( أمر الناس بالتجرد في ازار ورداء، فكان امره بلبس الثوبين في 
 ضمن الامر بالتجرد عن الملابس العادية. 

ا من مستفاد لوجوبتمامية المناقشة الاولى على المسلك المختار من كون ا والظاهر
ظهور خطاب الامر، أما من يراه مجرد حكم العقل بلابدية الامتثال عند توجه خطاب البعث 
الى المكلف مع عدم وصول الترخيص في الترك اليه كما ذهب اليه السيد الخوئي "قده" او 
يرى أن خطاب البعث حجة عقلائية على الوجوب وان لم يكن ظاهرا فيه كما هو مختار 

ده" فلايتم عنده هذا الاشكال، الا أن الصحيح كما ذكرنا في الاصول عدم السيد الامام "ق
تمامية هذين المسلكين، والشاهد عليه انه لو ثبت البعث بدليل لبي  وتردد بين كونه بعثا 

________________________ 
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مجردا عن الترخيص في الترك او بعثا مقرونا به فلايوجد اي حكم عقلي وعقلائي بلزوم 

الى البراءة، كما أن الظاهر كون الحجية العقلائية ناشئة عن بنحو يمنع من الرجوع  الهامتث
ظهور الخطاب في الوجوب، فلو كان خطاب الأمر محفوفا بما يوجب إجماله واحتمال 
احتفافه بالترخيص في الترك كما لو فرض ان الراوي تردد في احتفاف الخطاب بالترخيص 

لترخيص في الترك فلايرى العقلاء في الترك او فرض اختلاف النسخ واشتمال بعضها على ا
 حجيته على الوجوب بحيث يمنع عن الرجوع الى البراءة.

فالظاهر تمامية المناقشة الاولى، وأما المناقشة الثانية فيمكن الجواب عنها بأن  وعليه
الناس، فلو ورد  لاوساطبالإزار فقط خاصة في ايام الحر  لم يكن امرا غريبا  ناسالظهور أمام ال

كان  الاستحبابيةالامر بلبس ثوبي الاحرام قبل التلبية وحده غير مقترن بالاوامر  خطاب
 ينعقد ظهوره فلاقرينة تصرفه عن الظهور في الوجوب. 

وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه قال: ويؤكد وجوب لبس ثوبي الاحرام ما ورد  هذا
عن اعتبار لبس ثوبي الإحرام في تجريد الصبيان من فخ، فإن  تجريدهم من ثيابهم يكشف 

فلا موجب لتجريدهم، كما يؤيد ذلك ما ورد في الإحرام من المسلخ من وادي العقيق  إلا  و
ة و  أنهو  من ذلك أن لبس ثوبي  يعلميؤخر لبس ثياب الإحرام إلى ذات عرق، و الخوفعند التقي 

وفيه أن هاتين الروايتين لاتدلان الا على لزوم نزع المخيط حين  ،(1)الإحرام من الواجبات
الاحرام وهذا مما لاكلام فيه، انما الكلام في وجوب لبس ثوبي الاحرام زائدا عليه، وكيف 
كان فالمهم في الحكم بوجوب لبس ثوبي الاحرام حال التلبية الواجبة هو تسالم الاصحاب 

 عليه. 
في أن وجوب لبس ثوبي الاحرام هل هو وجوب نفسي مستقل  الكلامالثانية: وقع  الجهة

فلو ترك لبس ثوبي الاحرام فاحرم عاريا او في ثيابه المخيطة انعقد احرامه او أن وجوبه شرطي 
الأصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم  ظاهرفيبطل الاحرام بتركه، ففي الدروس: فيه نظر، و

ه، و  لاقميص نزعه و  عليهو ه ولبس لويشق  ابن  ظاهرمن تحت و إخراجهه بعد الإحرام وجب شق 
د ل صاحب الحدائق بين صورة الجهل والعلم فالتزم بصحة  ،(2)الجنيد اشتراط التجر  وقد فص 

 .(3)احرام الجاهل دون العالم
أن يقال انه وفقا لما ذكر في الاصول من ظهور خطاب الامر بشيء في المركب  التحقيق

________________________ 
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من خطاب الامر بلبس الثوبين حال ارادة  اهرفي الارشاد الى كونه جزءا او شرطا له فالظ

الاحرام كقوله "اذا اتيت العقيق وانت تريد الاحرام فالبس ثوبيك" هو الارشاد الى كونه شرطا 
ينكر ذلك ويقول بكونه واجبا نفسيا مستقلا أن يقيم على ذلك قرينة،  في صحته، فلابد لمن

والقرينة المدعاة في المقام هي ما دل على صحة احرام من احرم في قميصه، ففي صحيحة 
ار و ه )عليه السلام( في رجل أحرم  غيرابن ابي عمير عن معاوية بن عم  واحد عن أبي عبد الل 

مما يلي  أخرجهكان لبسه بعد ما أحرم شقه و  إنو ه،شقي لاقميصه فقال: ينزعه و  عليهو
وظاهره أنه احرم كما كان عليه قبل الاحرام أي من دون لبسه لثوبي الاحرام، لا أنه  ،(1)رجليه

احرم في قميصه مع لبسه ثوبي الاحرام فوقه مثلا، فمن ذلك يعلم أن وجوب التجرد عن 
 لبس الثوبين تكليف نفسي مستقل. بالثوب المخيط او وجو

صاحب الحدائق فاستدل على تفصيله بين الجاهل والعالم بصحيحة عبد الصمد بن  وأما
قميصه  عليهو أبي عبد الله )عليه السلام( أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي عنبشير 

فجئت أحج  لي نفقة اجتمعتفقال لأبي عبد الله )عليه السلام( إني كنت رجلا أعمل بيدي و 
حجي  أنمن قبل رجلي و  أنزعههؤلاء أن أشق قميصي و  أفتونيو  ءلم أسأل أحدا عن شي

علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أ بعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال  أنفاسد و 
عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا  ليسفأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة و 

أن عدم وجوب الحج من قابل  الصحيحةفيقال بأن ظاهر هذه  ،(2)عليه ءبجهالة فلا شي
كان مستندا الى جهله حيث  -الذي هو كناية عن صحة حجه-على ذلك الرجل الاعجمي 

د  ،طبق عليه الامام )عليه السلام( قوله "أي رجل ركب امرا بجهالة فلاشيء عليه" وبها نقيِّ
 اطلاق الصحيحة السابقة.

بالجهالة لم يعلم كونه مرتبطا بالحكم بصحة حجه، بل لعله تعليل  تعليلالعليه ان  ويرد
لعدم كفارة البدنة عليه فقط، ولو فرض ظهوره في كونه تعليلا لعدم وجوب الحج من قابل 
عليه لكونه اقرب الى التعليل في الصحيحة، ففيه أنه لم يظهر كون نفي وجوب الحج عليه 

لعله بمعنى نفي وجوب الحج من قابل عليه عقوبة، من قابل كناية عن صحة حجه بل 
والحكم بصحة حجه مستفاد من بقية كلام الامام )عليه السلام( حيث امره بنزع القميص 
واتمام عمرة التمتع ثم الاحرام لحج التمتع يوم التروية، نعم لاتشمل هذه الصحيحة فرض 

ن عمار الدالة على أن من احرم معاوية ب ةالعلم، ولكنها لاتمنع من التمسك باطلاق صحيح
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 وعليه قميصه ينزعه من رأسه، حيث كانت تدل بالالتزام على صح احرامه.

قلت: انه لابد من حمل صحيحة معاوية بن عمار على فرض الجهل، وذلك لاجل  ان
رواية صفوان عن خالد بن محمد الأصم قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل 

ميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد في الطواف وعليه ق
الله )عليه السلام( وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا 
في قميصي وكسائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل فأتاه غير ذلك 

فانها بمقتضى قوله  ،(1)صه قال ينزع من رأسهفسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في قمي
"انما جهل" قد خصت جواز اخراج القميص من فوق الرأس بما اذا احرم فيه عن جهل، وبعد 
سقوط الدلالة المطابقية لصحيحة معاوية بن عمار في العالم عن الحجية فلايمكن التمسك 

 بدلالته الالتزامية على صحة احرامه.
أنه لابأس بسند رواية صفوان، وان كان خالد الاصم وان لم يوثق صريحا، الا أنه  والظاهر

يكفي عندنا رواية صفوان عنه، لشهادة الشيخ الطوسي في العدة بأنه ممن عرف بأنه لايروي 
 ولايرسل الا عن ثقة.

: نعم ولكن مع ذلك يمكن اثبات صحة احرام من احرم في قميصه عالما بنفس رواية قلت
لأنه  ليهحيث ذكر فيها أن هذا الذي احرم في قميصه ليس ينزع قميصه من رج ،انصفو 

كان جاهلا، فهي تدل على أن العالم الذي احرم في قميصه يجب عليه أن يشقه ويخرجه 
من رجليه، فيكون كمن لبس القميص بعد ما احرم عالما كان او جاهلا، وهذا ايضا يدل 

لم يكن وجه عرفي لوجوب اخراج قميصه فضلا عن وجوب بالالتزام على صحة احرامه، والا 
 شقه واخراجه من تحت رجليه.

قلت: ورد في صحيحة عبد الصمد بن بشير أنه وثب اناس من اصحاب ابي حنيفه الى  ان
ذاك الرجل الاعجمي الذي كان قد احرم وعليه قميصه وقالوا له "شق قميصك وأخرجه من 

من قابل وحجك فاسد فطلع أبو عبد الله )عليه السلام( رجليك فإن عليك بدنة وعليك الحج 
فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله )عليه السلام( وهو 
ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله )عليه السلام( اسكن يا عبد الله فلما كلمه 

ليه السلام( ما تقول قال كنت رجلا أعمل بيدي وكان الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله )ع
فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي  ءفاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شي

وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أ بعد ما 
________________________ 
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وليس عليك  نةبدلبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك

فان اصحاب ابي حنيفة جمعوا  ،(1)عليه... ءمن قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي لحجا
بين الحكم بفساد حجه وأمره بشق قميصه واخراجه من تحت رجليه، والامام )عليه السلام( 
هم على ذلك في فرض جهل ذلك الاعجمي، ولكن يحتمل صحة كلامهم في  وان لم يقر 

، فلايدل مثل رواية ابن سنان التي يظهر منها أنها تنقل نفس الواقعة التي نقلها فرض العلم
عبد الصمد بن بشير على أن وجوب شق القميص واخراجه من تحت الرجلين على من احرم 

 في قميصه عالما يستلزم صحة حجه.
ه : الانصاف أن امر من احرم في قميصه باخراج قميصه ملازم عرفا لانعقاد احرامقلت

خصوصا اذا كان بنحو الامر بشقه واخراجه من تحت رجليه فيكشف ذلك عن عدم مانعيته 
عن صحة الاحرام شرعا، وكلام اصحاب ابي حنيفة يحتمل الفساد العقوبتي أي وجوب الحج 
عليه من قابل من باب الكفارة كما فيمن جامع قبل الوقوف بالمشعر، وعليه فالظاهر القول 

 في قميصه ولو كان عالما. بصحة احرام من احرم
 فيقرب الى الذهن القول بصحة احرام من احرم في قميصه ولو كان عالما. وعليه

تمنعنا من الجزم بذلك وهي أن الظاهر أن روايتي صفوان وعبد  بهةأن في البين ش الا
ا الصمد بن بشير تنقلان واقعة واحدة، لاستبعاد كونها واقعتين متشابهتين، وعليه فلايثبت م

في رواية صفوان من قوله "ليس ينزع هذا من رجليه انما جهل" حيث كان ظاهره أن من احرم 
وهذا يعني انعقاد احرامه، فلعل الصادر من الامام )عليه  جليهفي قميصه عالما ينزعه من ر 

السلام( ما في رواية عبد الصمد من قوله "اخرجه من رأسك وليس عليك بدنة وليس عليك 
أن الفرق بين  منهأي رجل ركب امرا بجهالة فلاشيء عليه" حيث لايظهر  الحج من قابل

الجاهل والعالم في أن الجاهل ينزعه من رأسه والعالم من تحت رجليه، فلعل الفرق بينهما 
في ان على العالم الحج من قابل، أي ان احرامه باطل، فان لم يتمكن من الرجوع الى 
الميقات لاعادة الاحرام واداء الاعمال فلابد أن ياتي بالحج في عام آخر، فحينئذ فيكون 

لمرجع في العالم ظهور الامر بلبس الثوبين في الارشاد الى الشرطية لصحة الاحرام، وانما ا
عفي عن ذلك في حق الجاهل، ولو نوقش في ظهوره في الارشاد الى الشرطية فغايته 
الاجمال والرجوع الى مقتضى الاصل العملي وهو الاحتياط للعلم الاجمالي بأنه إما واجب 

بدونه حراما او أنه واجب شرطي فيكون الاحرام بدونه باطلا فتجب نفسي فيكون الاحرام 
اعادته ويحرم التجاوز عن الميقات قبل اعادته، ودعوى انحلال العلم الاجمالي بالتمسك 
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ه )عليه السلام(: يوجب  باطلاق ما ينفي الشرطية كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الل 

 ،(1). فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرمالتقليدو  شعار،الا الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، و 
في غير محله لان الظاهر منها بيان اصل سببية هذه الثلاثة لانعقاد الاحرام وليست في 
مقام بيان شرائطها كالكون في الميقات ونحوه، فالاحوط في العالم اعادة الاحرام لو احرم 

 بدون لبس الثوبين.
ل بتمامية سند رواية صفوان الا أنه يمكن الاستشهاد بمضمونها لابداء نقول لو لم نق بل

شبهة انصراف مثل صحيحة معاوية بن عمار "في رجل احرم وعليه قميصه قال: ينزعه من 
رأسه ولايشقه" عن العالم، فانه جمع في رواية صفوان بين النقل عن الامام )عليه السلام( أنه 

هذا من رجليه انما جهل" وبين نقل أنه جاءه رجل بعد ذلك قال "انزعه من رأسك ليس ينزع 
فسأله عن رجل احرم وعليه قميصه قال ينزعه من رأسه" فلولا أنهم كانوا لايفهمون من هذا 

 حرامولو لكون اخلال العالم بوجوب لبس الثوبين وحرمة الا -الجواب الاخير شموله للعالم 
اليه الشهوة في اثناء الاحرام كالجماع فانه  في قميصه نادرا جدا، فهذا يختلف عما تدعو

كان يحس من الجمع بينهما نحو من التنافي غير العرفي،  -يصدر من العالم بالحرمة ايضا
 وعليه فيشكل الجزم بوجود اطلاق في المقام بحيث يشمل العالم، فتأمل.

ت هو الاحرام ان هنا اشكالا وهو أنه قد يقال بأن مورد السؤال في جميع هذه الروايا ثم
في القميص، لاالاحرام مع ترك لبس ثوبي الاحرام، وليس لبس القميص ملازما مع عدم 

لعله لبس القميص تحت ثوب الاحرام، والحكم بصحة العمل مع الاخلال  ذلبس الثوبين، ا
بشيء لايكون له اطلاق بلحاظ الاخلال بشيء آخر، بل صحيحة عبد الصمد واردة في مورد 

، فلعل الامام )عليه السلام( رأى أن ذلك الاعجمي كان لابسا ثوبي الاحرام قضية خارجية
فوق قميصه، ولو فرض اطلاق ما في صحيحة معاوية بن عمار من قوله "رجل احرم وعليه 

ظهور الامر بلبس الثوبين في الروايات في  مع أنهقميصه" لفرض عدم لبس الثوبين الا  
ام يجعل هذه الروايات اخص موضوعا من تلك الارشاد الى شرطيته في صحة الاحر 

 الصحيحة ولم يظهر منها حكومة على تلك الروايات.
عدم تمامية هذا الاشكال، فان الانصاف اقوائية ظهور التعبير بأنه احرم وعليه  والظاهر

قميصه في شموله لفرض احرامه في ملابسه العادية التي كانت تلبسها قبل الاحرام من دون 
ي الاحرام، ويؤيد ذلك بل يدل عليه التعبير في رواية صفوان بأني احرمت في لبسه لثوب

 مع عدم لبس ثوبي الاحرام.  ةقميصي وكسائي، فان احرامه في كسائه وقميصه ملازم عاد
________________________ 
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ه )عليه السلام(: إن لبست ثوباً  بقي الكلام في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الل 

لب  وأعد غسلك، وإن لبست قميصاً فشقه وأخرجه من تحت في إحرامك لا يصلح لك لبسه ف
حيث انه قد يقال بأن مفاد صدرها بطلان احرام من احرم حال لبس الثوب  ،(1)قدميك

المخيط، وهذا وان كان لاينتج شرطية لبس ثوبي الاحرام حال التلبية ولكن يكفي أن تكون 
اب عنه بأن ظاهر الصحيحة بقرينة نتيجته مانعية لبس الثوب المخيط حال التلبية، وقد يج

ذيلها لبس ما لاينبغي لبسه بعد تحقق الاحرام فان الامر بشق القميص واخراجه عن تحت 
ل الصحيحة بين لبس  القدمين يكشف عن لبسه المخيط بعد تحقق الإحرام منه، فتفص 

يوجب القميص ونحوه مما لو لم يشقه ويخرجه من تحت قدميه اضطر  أن يخرجه من رأسه ف
ذلك ستر رأسه، وبين لبس مثل القباء مما يمكن نزعه من دون أن يلزم منه ستر رأسه، ولابد 
من حمل الامر باعادة التلبية وغسل الاحرام على الاستحباب، حيث لم يلتزم الاصحاب 
بلزوم الاعادة كما لم يرد الامر بها في سائر الروايات كصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن 

ه )عليه السلام( قال إذا لبسابى عبد  قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت  تالل 
ه )عليه السلام( في رجل أحرم  قدميك، وفي صحيحة اخرى له وغير واحد عن ابى عبد الل 
وعليه قميصه فقال ينزعه ولا يشقه وان كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي 

 . (2)رجليه
طية غسل الاحرام لصحة الاحرام فالمستفاد من مثل صحيحة أنه بناء على شر  ولايخفى

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو 
انتقاض الغسل ولزوم اعادته بسبب لبس  ،(3)أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل

ته، وقد كان يذهب بعض الاجلاء "دام ظله" المخيط، واذا لم يعد بطل احرامه لفقد شرط صح
مناسكه سابقا حينما كان يفتي بوجوب غسل الاحرام، لكنه استثنى من ذلك  فيالى ذلك 

والظاهر أنه استند في هذا  ،(4)الجاهل اذا لم يحصل له العلم قبل أن يتجاوز عن الميقات
ه السلام( بصحة احرام الاستثناء الى صحيحة عبد الصمد بن بشير، حيث حكم الامام )علي

ذلك الاعجمي الذي احرم في قميصه جهلا منه بالحكم، الا أنه قد مر استفادة صحة احرام 

________________________ 
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افتى بالصحة مطلقا، بعد أن ذكر أن غسل الاحرام 60، ولكنه في "مناسك زائر ص65مناسك الحج ص  - 4
 احتياط استحبابي مؤكد.



 
العالم من امره في رواية صفوان بشق قميصه واخراجه من تحت رجليه، نعم الحكم بصحة 
احرام العالم والجاهل الذين احرما في قميصهما مناف  لصحيحة الحسن بن سعيد فيمن 

عالما كان او جاهلا فكتب )عليه السلام( يعيده، بضم  ما دل على الامر  لرم بغير غساح
باعادة غسل الاحرام عند لبس ما لاينبغي لبسه كصحيحة معاوية بن عمار "إذا لبست ثوبا لا 
ينبغي لك لبسه فأعد الغسل" فلابد من الحكم بتساقط جميع هذه الروايات، والمهم ما مر من 

 تحباب غسل الاحرام لاوجوبه.أن الأقوى اس

وليس شرطا في تحقق : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي188مسألة 
 الاحرام

 الأظهر، والأحوط ان يكون لبسهما على الطريق المألوف.  على
التعبير بكون لبس ثوبي الاحرام واجبا تعبديا أنه مضافا الى كونه واجبا نفسيا كما  ظاهر

تقدم توضيحه يعتبر فيه قصد القربة، ولازمه أنه لو لبسهما من دون قصد القربة او البسه 
شخص آخر من غير استناده اليه لم يجز الاكتفاء به بل لابد من اعادة اللبس، بل بناء على 

في احداث الغسل فلايكفي  سلوالغسل من ظهور الامر بالغ لوضوءده" في اما اختاره "ق
الغسل البقائي كما لو نوى الغسل اثناء كونه تحت الماء، او نوى حين اخراج جسده من الماء 
الغُسل او الوضوء، فقد يقال هنا ايضا بأنه لايكفي قصد القربة بقاء، بل لابد من احداث لبس 

 القربة،وقد احتاط صاحب العروة أن يكون لبس الثوبين مع قصد  ،أخرىثوبي الاحرام مرة 
وكيف كان فالوجه في كونه عبادة يعتبر فيه قصد القربة أنه بعد ما كان لبس ثوبي الاحرام 
واجبا نفسيا من واجبات الحج والعمرة فلابد من قصد القربة فيه كما في سائر واجباتهما مثل 

عبادتان بتمام واجباتهما في ارتكاز المتشرعة، بل يقتضيه المبيت بمنى ونحو ذلك، لأنهما 
الحج والعمرة لله" بناء على ما مر من تفسيره في الروايات بالاتيان بحج  واتمواقوله تعالى "

وعمرة تامتين لله"، نعم لو كان مجرد شرط في صحة الاحرام لم يكن دليل على كونه شرطا 
لعمرة، بل لعله شرط توصلي كالشروط التوصلية تعبديا لكونه خارجا عن حقيقة الحج وا

 للصلاة كستر العورة. 
انه قد احتاط السيد الماتن أن يكون لبس ثوبي الاحرام على الوجه المألوف، وهذا إما  ثم

لاجل احتمال انصراف الامر بلبس الثوبين الى ما هو المتعارف في الخارج، فيقال بأنه 
دخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر أو لايشمل مثل التوشح بالرداء، بأن ي

ه بن سنان "من أن النبي )صلى الله عليه وآله( أمر  بالعكس، او لأجل ما في صحيحة عبد الل 
د في إزار ورداء، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء" فيفهم  الناس بالتجر 

ذا لم يكن له رداء الامر بالارتداء المتعارف، ولكن يرد من الامر بوضع العمامة على عاتقه ا



 
عليه أن الظاهر أن مجرد التعارف الخارجي لا يوجب الانصراف فيكفي صدق الاتزار والارتداء 

ن هيئة  ة،عرفا، ولا تتعي  وأما الصحيحة فلاتدل الا على وضع الرداء على العاتق وهذا  خاص 
 فة كالتوشح.يتلائم مع الارتداء بطريقة غير متعار 

: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر 189مسألة 
قبل النية والتلبية، في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبس

 فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
للمنكبين هو : اعتبار كون الازار ساترا من السرة الى الركبة وكون الرداء ساترا اقول

 الرياض: نفي الاشكال عن ذلك. وعنالمشهور، 
كان الاولى  إنيرد فيه نص خاص، وقد ذكر صاحب العروة أنه يكفي فيهما المسمى، و ولم

مما يستر المنكبين، وفي  الرداءو  الركبةبل الأحوط أيضاً كون الإزار مما يستر السرة و 
الرجوع فيه الى العرف، كما صرح به  للازماالمستمسك أن ما ذكره المشهور لا دليل عليه، و 

صدق الرداء على ما يستر المنكبين فقط إشكال،  فيغير واحد، منهم: السيد في المدارك، و
 .(1)بل الظاهر وجوب ستر أكثر من ذلك

فالظاهر  نكبينالسيد الخوئي "قده" أن ما ذكروه في تحديد الرداء بكونه مما يستر الم وذكر
فمجرد  إلا  من الظهر، و شيئاً أنهم يريدون بذلك كون الثوب واسعاً عريضاً يستر المنكبين و

صدق الرداء عليه قطعاً، كما إذا ألقى  عدمستر المنكبين من دون ستر الظهر به لا يكفي ل
منديلًا طويلًا على منكبيه، فلا يجزئ في صدق الارتداء مجرد ستر المنكبين بثوب قليل 

التي  الملحفةلمعظم البدن، كالعباءة و  ساتراً لعرض بل لا بد  أن يكون الثوب واسعاً عريضاً وا
اتلبس فوق الثياب كالاحرامات المتعارفة في زماننا، و  الإزار فالمعتبر أن يستر ما بين السرة  أم 

نو  الركبة،و   . (2)ذلك بالصدق العرفي عفي جمي المتعي 
يت في وجوب لبس الازار على الميت أن المشهور لزوم وقد ذكر في بحث تكفين الم هذا

كونه ساترا من السرة الى الركبة ولكن حكي عن بعضهم الاجتزاء بما يصدق عليه المئزر عرفاً 
ا دون السرة و إنو ما  الصحيحالركبة، لعدم ورود التحديد بذلك في الأخبار، و  فوقكان مم 

ما هو مأخوذ  ذي هو بمعنى الظهر، والازر الذي بمعنى ذكره المشهور، لأن  الإزار إن  من الأزر ال 
ا دون السرة لم يصدق عليه الإزار  محل عقد المئزر من الحقوين المحاذي للسرة، فلو كان مم 

الغة، و  ة إلا  أن  الظاهر  ءلم يرد في شي إنمن حيث المنتهي فكونه إلى الركبة و أم  من الأدل 

________________________ 
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م من أن  الإ  خذ في مفهومه التستر و يقتضي اعتباره، لما تقد 

ُ
بعد ستر عورتيه يهتم  الإنسانزار أ

فترى الجالس عارياً يواظب على التستر فيما بينهما، فكأن   الركبة،بطبعه بستر ما بين السرة و 
ا فوق الركبتين ينافي الوقار و  هةالكشف عم  ب 

ُ
بهذا المقدار هو المتعارف في  الاتزارو  الشرفو  الأ

كان فما ذكروه )قدس سرهم( لو لم يكن  كيفخصوص باب الإحرام، و  فيمطلق الاتزار و
 .(1)أقوى فهو أحوط

رة و  وقد  .الركبتينذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه لا يلزم أن يغطي الإزار الس 
كان فالظاهر أن صدق الازار عرفا لايتوقف كونه ساترا لما بين السرة الى الركبة فلو  وكيف

ق عليه الازار، غايته أنه يقال عنه أنه ازار قصير، واوضح منه ما لو كان اقصر من ذلك فيصد
ته، نعم لابد  ه على ما دون سر  كان الازار صالحا لأن يستر به ما بين السرة والركبة ولكنه لف 

 فيمن ستر اليتيه به والا فلايصدق الاتزار به، الا أنه لايستلزم ستر السرة دائما خاصة 
لستر الى الركبتين فليس دخيلا في صدق الاتزار به، بل ولاينبغي الشخص البطين، وأما ا

 الاشكال في صدق الازار على الازار القصير الذي لايصل الى الركبتين.
لايتوقف صدق الارتداء بالرداء على ستر المنكبين به بل لو توشح به بحيث كان  وهكذا

احد منكبيه ظاهرا وادخل الرداء تحت احد ابطيه صدق الارتداء، نعم لابد من وضع الرداء 
على عاتقه ويستفاد ذلك مما ورد في صحيحة عبد الله ابن سنان من أن النبي )صلى الله 

يضعها على عاتقه لمن لم يكن له  عمامةأو إزار و رداءلتجرد في إزار و عليه وآله( أمر الناس با
 .(2)رداء

أن ما قد يوهم عبارة المناسك من أنه لابد من كون الرداء ساترا للمنكبين من  ولايخفى
 كفاية في صدق الارتداء به فهو غير صحيح، فانه لابد في صدقه من ستر عمدة الظهر به.

فلو قدمهما عليه  والتلبية،أن الاحوط كون اللبس قبل النية ان ما ذكره اخيرا من  ثم
اعادهما بعده، فلايخلو عن اشكال، لأنه لاينبغي الريب في أن محل وجوب لبس الثوبين هو 
قبل النية والتلبية كما يستفاد من الروايات ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله 

ية فاغتسل ثم البس ثوبيك، ثم صل ركعتين عند مقام )عليه السلام( قال: إذا كان يوم الترو
وفي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله )عليه السلام(  ،(3)إبراهيم أو في الحجر ثم أحرم بالحج

ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه  البسقال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية... اغتسل و 
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على لبس الثوبين فالمشهور الذي  يةو قدم التلبنعم ل ،(1)ست ركعات قبل أن تحرم ثم تلبي

عليه الماتن انعقاد احرامه وان كان الاحوط استحبابا عليه اعادتها بعد لبس الثوبين، وقد ذكر 
السيد الخوئي "قده" نفسه على ما حكي عنه أن الاحتياط في قول صاحب العروة "من أن 

ة و  عليه أعادهما بعده" إنما هو استحبابي لما  فلو قدمهما التلبيةالأحوط كون اللبس قبل الني 
م منه و دي مستقل  إنماأن اللبس ليس شرطاً في تحقق الإحرام، و مناتقد  هو واجب تعب 

ةيتحقق بدون اللبس، فلا حاجة إلى إعادة التلبية و  الإحرامو  حتى لو ترك اللبس عمداً  الني 
د لاحتمال اشتراط اللبس في  إنمافضلًا عن النسيان، و عصياناً و احتاط باعادتهما للمجر 

 .(2)الإحرام

 نزعه وصح احرامه -جاهلا أو ناسيا -: لو احرم في قميص190مسألة 
بعد  -إذا لبسه أمابل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا احرم فيه عالما عامدا، و  ،

 من تحت. جهاخرايلزم عليه شقه و  لكنفلا اشكال في صحة احرامه، و  -الاحرام
 .187: تقدم تفصيل الكلام فيه في شرح المسألة اقول

 أعادأنه بقي مطلب، وهو أن صاحب العروة ذكر أنه لو أحرم في قميص عالماً عامداً  الا
ةالاحرام، لا لشرطية لبس الثوبين، بل لأنه مناف  حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك  للني 

هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر  علىالمحرمات التي منها لبس المخيط، و
ة، إلا  أن يمنع كون هو العزم على ترك  الإحرامكذلك أيضاً، لأنه مثله في المنافاة للني 

، وما ذكره وان كان  المحرمات بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب الإعادة حينئذ 
البناء على ترك محرمات الاحرام، لكن المبنى متينا على مبناه من لزوم اقتران التلبية ب

 على اعتباره كما مر منا سابقا. للادلي
وقد يقال بأن التلبية مع لبس القميص علة تامة للحرام وهو لبس المخيط في حال  هذا

الاحرام، والعلة التامة للحرام حرام غيري، أي مبغوض تبعي للمولى، وما هو كذلك فلايصلح 
ة، والجواب عنه اولا: بالنقض بما ورد في صحيحة عبد الصمد من الحكم للعبادية والمقربي

بصحة احرام الرجل الاعجمي الذي احرم وعليه قميصه مع كونه جاهلا مقصرا لأنه جاء الى 
الحج ولم يسأل احدا عن شيء، والحرام الصادر منه يقع على وجه المبغوضية والمبعدية 

ن العلة التامة للحرام مثلا يكون بمعنى تعلق البغض بها كالعامد، وثانيا: ان النهي الغيري ع
بنكتة عليتها للحرام، وهذا لاينافي كونها مصداقا لمحبوب نفسي وهو التلبية الواجبة، بل 

________________________ 
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لاوجه لافتراض نشوء الأمر بفعل عن محبوبيته بل قد ينشأ عن مصلحة ملزمة فيه، فيأمر 

 .للحرامنه علة تامة المولى به مع تعلق البغض الغيري به لأجل كو

 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده191مسألة 
 لغير ذلك. أومن البرد أو الحر للتحفظ

لأن الامر بلبس الثوبين ليس ظاهرا في كونه بشرط لا عن الزائد فمقتضى  وذلك
شيء آخر ما لم يكن  او لبس أي عددالاطلاقات وأصالة البراءة هو جواز لبس ازار او رداء مت

من لبس المخيط بالمعنى الذي سنذكره في محله، فلابأس بلف بطانية على جسده وان 
كانت اطرافها مخيطة، ويدل على جواز الزيادة على الثوبين بالخصوص صحيحة الحلبي قال 

ه )عليه السلام( عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم، و  لاثةسألت أبا عبد الل  ء إن شا الث 
والظاهر عرفا أن بيان الاتقاء من الحر والبرد لحكمة لبس الزائد لا  ،(1)الحريتقي بها البرد و 

 لتخصيص الجواز بهذين الفرضين.

 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي192مسألة 
من المذهب،  لامن أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و  لاان لا يكونا من الحرير الخالص، و  فيلزم

 طهارتهما كذلك. نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة. يلزمو
: هذا مما لااشكال فيه ويدل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( اقول

الى لزوم  ةوقد ورد النص الخاص بالنسب ،(2)قال: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه
عاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( في حديث قال: سألته طهارتهما كصحيحة م

 ،(3)التي أحرم فيها قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرةً  غيرهاعن المحرم يقارن بين ثيابه و
عبد الله  أبوبصير قال: سئل  أبيوكذا المنع من كونهما من الحرير المحض ففي موثقة 

من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها  لحمتها)عليه السلام( عن الخميصة سداها إبريسمٌ و 
وان كان في دلالة كلمة "يكره" على الحرمة اشكال، الا أنه يكفي  ،(4)إنما يكره الخالص منه

مع أنها كانت  ،(5)ما دل على أن المرأة المحرمة لاتلبس الحرير المحض كصحيحة العيص
الحرير المحض في غير حال الاحرام فبالاولوية نتعدى الى الرجل الذي يحرم عليه  تلبس
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نحمل مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله )عليه  هالبسه مطلقا، وب

فقال نعم لا بأس  الديباجو  الخزالحرير و  تلبسالسلام( المرأة تلبس القميص تزره عليها و
 رمة للحرير غير المحض، كما ورد في موثقة ابي بصير السابقة.على جواز لبس المح ،(1)به

لايخفى أن العفو عن تنجس ثوب الاحرام بنجاسة يعفى عنها في لباس المصلي كالدم  ثم
الاقل من الدرهم لأجل صحيحة حريز، لايرتبط بحكم الطواف في هذا الثوب، فقد احتاط 
فيه الماتن، وان كان الاقوى هو صحة الطواف فيه لعدم اطلاق في ادلة مانعية الطواف في 

 .محلهذا الفرض، كما سيأتي ان شاء الله بيانه في الثوب النجس بحيث يشمل ه

: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط 193مسألة 
 ذلك في الرداء أيضا.اعتبار 
في وجهه أن الإزار لو كان حاكياً عن البشرة فلا تجوز الصلاة فيه، وحينئذ فلا يجوز  ذكر

داء بوصف كونه رداءً فتجوز الصلاة في الحاكي منه،  اأم  الإحرام فيه لصحيحة حريز، و  الر 
 .(2)عنه مبني على الاحتياط منعفال

: يمكن حل مشكلة الازار الحاكي عن البشرة بوضع قماش على العورة تحته، اقول
ودعوى أن الظاهر من صحيحة حريز ان ما تجوز الصلاة فيه وحده فيجوز الاحرام فيه، 

صلاة في هذا الازار وحده، غير متجه، فان الظاهر مما تجوز الصلاة والمفروض أنه لاتجوز ال
 فيه هو عدم المانع الشرعي من الصلاة فيه لا أن يكون مما تتم فيه الصلاة.

: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل 194مسألة 
 الجلد والملبد.

: وجه الاحتياط هو احتمال عدم صدق الثوب على الجلد او الملبد "نمد"، ولكن اقول
 .بلبسهماومع الشك فمقتضى اصل البراءة جواز الاكتفاء  عليهماالظاهر اطلاق الثوب 

: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز 195مسألة 
 واجدة للشرائط المتقدمة. لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون

بين الاعلام في أن وجوب لبس ثوبي الاحرام هل يختص بالرجل أو  الكلام: وقع اقول
يعم المرأة؟ فذكر صاحب الجواهر أن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام 

الأقوى ما عرفت  لكناحتمله بعض الأفاضل، بل جعله أحوط، و  إنللمرأة تحت ثيابها و
بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلا  بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا خصوصاً 
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 .(1)الفتوىبظاهر النص و 

أقف على من قيد الوجوب بالرجل إلا  لمعليه في المستمسك بأن الفتاوى مطلقة، و  واورد
النصوص فالخطاب فيها للرجل كغيرها من أدلة التكاليف التي كان  أماصاحب الحدائق، و 

النصوص ما يظهر منه ثبوت  بعضلبناء على التعدي فيها من الرجل إلى المرأة، مع أن في ا
ه )عليه السلام( عن  الحكم فيها، ففي موثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الل 

ثوباً دون ثياب  تلبسبالكرسف، و تحتشيو تستثفر،الحائض تريد الإحرام قال: تغتسل، و
ه )عليه السلام( قال:  وفي رواية ،(2)إحرامها محمد بن مروان عن زيد الشحام عن أبي عبد الل 

 تلبسبكرسف، و تحتشيتريد الإحرام فتطمث. قال: تغتسل، و هيسئل عن امرأة حاضت و
 .(4)انتهى ،(3)تحرمثياب الإحرام، و

"قده" يحتاط وجوبا في لبس المرأة حين احرامها ثوبي الاحرام،  ىگانيپاكان السيد الگل وقد
ولكن الصحيح هو عدم الوجوب، فان المخاطب في روايات الامر بلبس الثوبين هو الرجل 
والوارد في صحيحة عبد الله بن سنان أن النبي )صلى الله عليه وآله( امر الناس بالتجرد في 

ن له رداء يجعلها على عاتقه، ومن الواضح أن الامر ازار ورداء او ازار وعمامة لمن لم يك
بالتجرد في ازار ورداء او وضع عمامته على عاتقه عند عدم الرداء لايشمل النساء، وأما قاعدة 
الاشتراك فلامستند لها الا اطلاق دليل الحكم او الغاء الخصوصية عرفا عن الخطاب الذي 

ك بين الثلاث والاربع" حيث يحمل عرفا اخذ في موضوعه عنوان الرجل، مثل "الرجل يش
على المثالية، ومن الواضح عدم ثبوت الاطلاق في الخطاب ولاالغاء الخصوصية، لاحتمال 
الخصوصية للرجولية المخاطب باعتبار لزوم تجرد الرجال عن الثياب المخيطة بخلاف 

 النساء.
ما يقال في تقريب دلالتها  الروايات الواردة في الحائض كموثقة يونس بن يعقوب فغاية وأما

على لزوم لبس ثوبي الاحرام على المراة أنه لو لم يكن لبس ثوبي الإحرام لازما عليها، بل 
"، وكذا إحرامها(5)ثياب دونكان يجوز لها ان تحرم في ثيابها العادية لم يكن وجه لأن يقال "
ه )عليه ال سلام( عن الحائض تحرم ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الل 
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فان المتن  ،(1)تصلى لاكما يصنع المحرم و  تصنعو تحتشيحائض؟ قال: نعم، تغتسل و هيو

على ما في التهذيب والوافي "كما يصنع المحرم" فما في الوسائل من نقله عن التهذيب 
 بأن اكبصيغة المؤنث "كما تصنع المحرمة" فهو خطأ فحينئذ تدل هذه الرواية على الاشتر 

ولكن  ،(2)المرءة يجب عليها ما يجب على الرجل في حال الاحرام عدا أن الحائض لاتصلي
يرد عليه أنه لايظهر من التعبير بأنها تلبس ثوبا تحت ثياب احرامها عدا اعتبار شرائط في ثيابها 
حتى تصلح أن تكون ثياب احرام، كالطهارة ونحوها ولم يرد فيها لزوم كون ثياب احرامها 

ة على ثوبي الاحرام، بل هي تحرم في ثيابها العادية، وانما امرت بلبس ثوب تحتها كي مشتمل
غمض العين عن أن العلامة  فمع–لاتتنجس ثياب احرامها، وأما صحيحة معاوية بن عمار 

فيمكن ان يقال بأن المراة حيث لاتشترك مع الرجل  -نقل في المنتهى "كما تصنع المحرمة"
في كيفية الثياب حال الاحرام ولااقل من لبسها للملابس العادية ايضا فيكون ذلك بمثابة 

شئت قلت ان  قرينة لبية متصلة او ما يصلح للقرينية فلايحرز انعقاد الاطلاق فيها وان
 احتمال ارتكازية عدم وجوب لبس ثوبي الاحرام على المرأة مانع عن احراز الاطلاق. 

: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم 196مسألة 
إلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لبسه على النساء

 ي جميع أحوال الاحرام.لا تلبس شيئا من الحرير الخالص ف
هاقول )عليه : مستند هذا الحكم عدة روايات: منها صحيحة العيص قال: قال أبو عبد الل 

نعم ورد  ،(3)القفازينالسلام(: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و 
 هياستثناء الحر والبرد عنه في موثقة سماعة "لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و

ا في الحر و  لكن السيد الماتن احتاط بعدم لبس المحرمة  ،(4)فلا بأس البردمحرمة، فأم 
 .الاحوالللحرير المحض في جميع 

لاحرام : إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس با197مسألة 
 فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.

عرفت اعتبار الطهارة في ثوبي الإحرام حال احداث الاحرام لصحيحة حريز عن أبي  قد
وأما لزوم تطهيرهما  ،بأس أن تحرم فيه عبد الله )عليه السلام( قال: كل ثوب تصلي فيه فلا
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اذا تنجسا بعد الاحرام فلايجوز للمحرم أن يلبسهما الا بعد تطهيرهما فيستند الى صحيحة 
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة 

رواه في  ما ومثلها ى،تام، ولكنها تختص بالتنجس بالمن إحرامهقال لا يلبسه حتى يغسله و
ه )عليه السلام( )في حديث(  الوسائل عن الكافي بسند صحيح عن الحلبي عن ابى عبد الل 

يغسلها؟ قال: نعم، ان احتلم  ءبأس ان يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شي لاقال: و 
وهذه النسخة ان ثبتت فتدل على  ،(2)وفي بعض نسخ الكافي "نعم وان احتلم فيها" ،(1)فيها

أنه حتى لو كانت نجاسته باصابة المني فلاحاجة الى تبديله بل يكفي غسله وذلك دفعا لما قد 
يتوهم من انه لو اصابه المني فلايجوز لبسه في الاحرام حتى لو طهره بالغسل، ونحوه ما في 
التهذيب عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت اباعبد الله )عليه 

محرم يحول ثيابه فقال نعم وسألته يغسلها ان اصابها شيء قال نعم واذا احتلم السلام( عن ال
 .(3)فيها فليغسلها

ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما )عليه السلام( قال: لا يغسل الرجل  نعم
فهي تشمل  ،(4)فيغسله ءتوسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شي إنثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و

ظاهرة في الوجوب، اذ بعد ما نهت عن غسل ثوب الاحرام  يستجميع النجاسات، لكنها ل
 وان توسخ )نهيا كراهتيا( استثنت عن هذا النهي فرض اصابة نجس له.

بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن  يةصحيحة أخرى لمعاو تبقى
فان مفادها  ،(5)غيرها قال نعم إذا كانت طاهرة بينفيها و المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم

تقييد جواز قران ثوب الاحرام مع ثيابه الأخرى بما اذا كانت تلك الثياب طاهرة، والمرتكز 
العرفي يرى انصراف ذلك الى فرض الرطوبة المسرية في احدهما لما يفهم منه ان نكتة 

سريان النجاسة اليه، فيستفاد من ذلك حرمة  النهي عن القران بينه وبين ثياب متنجسة هي
بل لايبعد استفادة لزوم المبادرة الى تطهيره اذا تنجس ولو  اختياريا،تنجيس ثوب الاحرام 

 بغير اختياره.

فلا بأس بالقائه عن متنه  : لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام198مسألة 
________________________ 
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كون البدل واجدا ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يلضرورة أو غير

 للشرائط.
واضح، لعدم دليل على وجوب استدامة لبس ثوبي الاحرام ومقتضى الاطلاق  وجهه

المقامي للأدلة وأصالة البراءة عدم وجوبها، فيجوز نزع الرداء الى آخر الاحرام، وأما نزعه في 
 بعض الاحيان كحال النوم ونحوه فمما قامت عليه السيرة القطعية.

ل على وجوب استدامة لبسهما على النحو المتعارف بصحيحة معاوية بن الاستدلا وأما
اذا دخل مكة لبس  كنعمار قال ابو عبد الله )عليه السلام( لابأس بأن يغير المحرم ثيابه ول

بتقريب أن الامام )عليه السلام( امر بلبس ثوبي الاحرام  ،(1)ثوبي احرامه اللذين احرم فيهما
لامر الوجوب، وفيه أن الامر بلبس خصوص الثوبين اللذين احرم بعد دخول مكة، وظاهر ا

 . جزمافيهما دون الثوب الذي لبسه بعد احرامه في الطريق محمول على الاستحباب 
 تنبيه

ه )عليه السلام( عن المحرم يعقد إزاره في  ورد في رواية سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الل 
جعفر عن اخيه )عليه السلام(، قال: المحرم لا يصلح له : لا، وفي رواية علي بن قالعنقه؟ 

ويستفاد منهما تعارف عقد الازار  ،(2)يعقده لايثنيه على عنقه و  لكنأن يعقد إزاره على رقبته و 
واسعا كبيرا، وانما يكون المحرم  زارعلى العنق في الازمنة القديمة في الجملة اذا كان الا 

لى عنقه من دون عقد، والرواية الاولى معتبرة، لتمامية طريق منهيا عنه، نعم يجوز له إثناءه ع
الصدوق إلى سعيد الأعرج، وان كان فيه عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الذي عبر عنه 

لكن يمكن اثبات وثاقته بما ذكر النجاشي من أنه كان  (3)الشيخ الطوسي بالواقفي الخبيث
عنده، وكذا رواية علي بن جعفر فانه رواها وهذا يكشف عن شدة وثاقته  ،(4)ثقة ثقة عيناً 

الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر وقد مر سابقا 
حصول الوثوق من اكثار الحميري الرواية عنه كونه حسن الظاهر عنده، فيكون أمارة تعبدية 

، وطريقه اليه صحيح، على عدالته، كما أنه رواها صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر
اشكال في أن سنده لم يكن الى نسخ الكتب التي روى عنها ولم يكن كتاب  عندناوان كان 

 علي بن جعفر مشهورا في زمانه.
في دلالة رواية سعيد الاعرج على الحرمة بدعوى أن المحتمل كون  يناقشوقد  هذا
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اية بصدد نفي وجوبه لانفي السؤال عن وجوب عقد الإزار في عنقه لا الجواز، فتكون الرو 

ا، إذ لايحتمل شخص عادي وجوب عقد الإزار ليسأل عنه  جوازه، ولكنه خلاف الظاهر جد 
فكيف بسعيد الأعرج الذي هو من أعاظم أصحاب الصادق )عليه السلام(، كما يناقش في 
 دلالة رواية علي بن جعفر على الحرمة بعدم ظهور "لايصلح" في اكثر من الكراهة، وهذه
ه بمعنى عدم  المناقشة لاباس بها، وما ذكره السيد الخوئي "قده" )من ظهوره في الحرمة لأن 

( غير واضح، فانه لو كان بمعنى "شايسته نيست"  يرالقابلية، نظ هُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِح  قوله تعالى إِن 
عمل غير كما هو الظاهر لم يكن ظاهرا في الوجوب وهذا المعنى يأتي في قوله تعالى "انه 

صالح" حيث يكون معناه "او كار ناشايسته است" نعم التعبير في شخص انه غير صالح ظاهر 
 في أنه رجل طالح.

الآخر او غرزه بإبرة  لطرفكله بلحاظ عقد الازار على العنق، واما عقد احد طرفيه با هذا
على حرمته عدم الجواز، ولكن لادليل  غيرهمافي الدروس و الشهيدفعن العلامة و  نحوهاو

الا مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان )عليه السلام( من جواب مسائله 
سأل عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على  ثلاثمائةالتي سأله عنها في سنة سبع و

الطرفين  يخرجو يعقدهمافي خاصرته و يجمعهماطرفيه إلى حقويه و يرفععقبه بالطول و
طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل  يشدإلى خاصرته و يرفعهماالآخرين من بين رجليه و

ستر  هذايستر ما هناك فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك و
فأجاب )عليه السلام( جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض 

غطى سرته  إذايشد بعضه ببعض و لميعقده و  لمغزرا و  غزرهإبرة يخرجه به عن حد المئزر و لاو 
إلينا  الأحبو  الركبتينكلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و  ركبتيهو 
ودلالتها  ،(1)لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله الأفضلو 

 .الحميريالسند بجهالة طريق الاحتجاج الى  ةلكنها ضعيف تامة
عقد الرداء في العنق فانه وان حكي عن جماعة حرمته لكن لادليل على ذلك عدا ما  وأما

قد يقال من أن الظاهر من الازار في رواية سعيد الأعرج المانعة من عقد الازار على العنق هو 
يؤيده ما عن الدروس من التصريح بجواز عقد الإزار، الرداء، لأنه هو الذي يعقد في العنق، و

طلق الازار في بعض الكلمات على  يدعىو
ُ
إطلاق الإزار على الرداء في الاستعمالات، كما أ

ت، ولكنه غير متجه، لعدم معهودية اطلاق الازار على  ي لتمام جسد الميِّ الثوب الثالث المغط 
ن عقده على العنق كما حكي تعارف ذلك سابقا، هذا الرداء، والازار اذا كان طويلا واسعا فيمك
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كون السؤال فيها عن  الوقد اورد في المستمسك على الاستدلال برواية الاعرج باحتم

 التواضعوجوب عقد الرداء على العنق لمناسبته للستر الذي هو أقرب إلى مقام العبادة و 
وفيه أن احتمال  ،(1)الجواز فيكون النفي في الجواب بنفي الوجوب لا كون السؤال فيه عن

وجوب عقد الرداء على العنق غير عرفي جدا ولايسأل عنه عادة مثل سعيد الاعرج الذي كان 
 من اعاظم اصحاب الصادق )عليه السلام(.

 تروك الاحرام
 وهي كما يلي: عشرينبعد الاحرام عدة أمور، تبلغ خمسة و يحرم

( النظر إلى 5( لمس المرأة )4تقبيل النساء )( 3( مجامعة النساء )2( الصيد البري )1)
( 10( لبس المخيط للرجال )9( استعمال الطيب )8( عقد النكاح )7( الاستمناء )6المرأة )

( 14) السب  ( الكذب و 13للرجال ) الجورب( لبس الخف و 12( النظر في المرأة )11التكحل )
( التزيين 16ى جسد الانسان )من الحشرات التي تكون عل نحوه( قتل القمل و15المجادلة )

الارتماس في الماء  هكذاللرجال و الرأس( ستر19( إزالة الشعر من البدن )18( الأدهان )17)
( إخراج الدم من البدن 22( التظليل للرجال )21( ستر الوجه للنساء )20حتى على النساء )

 ( حمل السلاح.25) لسن( قلع ا24( التقليم )23)

 الصيد البرّي -1

: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان 199سألة م
 البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا. 

على حرمة صيد الحيوان البري وقتله بالكتاب والسنة: أما الكتاب فبقوله تعالى "  استدلوا
ذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا ال هَا ال  ي 

َ
يْدَ و يَا أ نْتُمْ ص 

َ
تَلَ مِنَ  مَنْ حُرُمٌ و أ

َ
داً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا ق تَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ

َ
ق

وْ عَدْلُ ذلِكَ 
َ
ارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أ وْ كَف 

َ
عَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل  مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أ  صِيَاماً الن 

مْرِهِ 
َ
ا سَلَفَ و لِيَذُوقَ وَبَالَ أ هُ عَم  هُ مِنْهُ و  مَنْ عَفَا الل  هُ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الل  حِل  عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام   الل 

ُ
لَكُمْ  أ

ارَةِ مَتَاعاً لَكُمْ و  طَعَامُهُ صَيْدُ الْبَحْرِ و ي  مَ و لِلس  " فيستفاد من عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً  حُرِّ
يْدَ و قوله  نْتُمْ "لاتَقْتُلُوا الص 

َ
مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ  أ حُرُمٌ" حرمة قتل الصيد، ومن قوله "حُرِّ

اصطياده بتقريب أنه وان كان يراد من صيد البر هو المعنى الاسم المفعولي أي  حرمةحُرُماً" 
البري لايدل في حد ذاته  فتحريم الصيد الاصطياد،الصيد البري، لاالمعنى المصدري أي 

على حرمة اصطياده، اذ حذف المتعلق لايفيد العموم، كما نبهنا عليه غير مرة، فلعل المتعلق 
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المقدر هو اكل الصيد البري، لكن يمكن استفادة ظهوره في حرمة الاصطياد مما قبله أي 

مراد من "أحل قوله "أحل لكم صيد البحر وطعامه" فان عطف قوله "وطعامه" يدل على كون ال
لكم صيد البحر" هو اصطياد الصيد البحري، فبقرينة السياق يكون قوله "وحرم عليكم صيد 

 .مثلهالبر" 
هُ بِشَيْ  وأما كُمُ الل  يْدِيكُمْ و  ء  قوله تعالى "لَيَبْلُوَن 

َ
يْدِ تَنالُهُ أ هُ مَنْ يَخَافُهُ  رِمَاحُكُمْ مِنَ الص  لِيَعْلَمَ الل 

لِيم"بِالْغَيْبِ فَمَ 
َ
الابتلاء  علفلايفهم منه حرمة الاصطياد بل ل ،نِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أ

 بلحاظ حرمة اكل الصيد البري على المحرم.
ه )عليه  وأما السنة فمما يدل على حرمة الصيد هو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الل 

ن عليه حرام، ولا  أنتالسلام( قال: لاتستحلن شيئاً من الصيد و  أنت حلال في الحرم ولاتدل 
 ،(1)تشر اليه فيستعمل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده لاولامحرما فيصطاده و  محلا  

والظاهر من الصيد هو المعنى الاسم المفعولي لعدم مناسبة التعبير بعدم استحلال شيء من 
الاصطياد وعدم مناسبة رجوع الضمير اليه في قوله "ولاتدلن عليه" وعليه فالمراد من النهي 
عن استحلال شيء من الصيد وان كان يحتمل ان يكون هو النهي عن اكله، ولكن يستفاد 

 .عليهمن فحوى النهي عن دلالة الغير حرمة اصطياده 
ه )عليه السلام( قال:  كما يستدل له بفحوى صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الل 

واستدل ايضا برواية عمر بن  ،(2)المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء
ه )عليه السلام( قال: واجتنب في إحرامك صيد  تأكل مما  لاالبر كله و يزيد عن ابى عبد الل 

وكذا اشارة  رهفبقرينة النهي عن اكل ما صاده غي ،(3)تشر اليه فيصيده لاصاده غيرك و 
 المحرم ليصيده غيره يستفاد ان الامر بالاجتناب عن صيد البر يعني الاجتناب عن الاصطياد.

)عليه  ويستدل على حرمة قتل الصيد بمثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله هذا
الا انه مبني  ،(4)والفأرة العقربالسلام( في حديث قال: ثم  اتق قتل الدواب  كلها إلا الأفعى و 

على اطلاق لفظ الدواب لكل حيوان وعدم اختصاصه بالحشرات التي تدب على الارض، 
 وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله. 

صحيحة الحلبي  ثلمن م حرمة اصطياد صيد الحرم ولو كان الصائد محلا فتستفاد واما
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 ". الحرمحرام، ولا أنت حلال في  أنت"لاتستحلن شيئاً من الصيد و 

: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة 200مسألة 
على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما 

 أو محلا.
المحرم على اصطياد غيره ما ورد في جملة من الروايات حرمة اعانة  لى: يدل عاقول

ن  السابقة من النهي عن الدلالة على الصيد والاشارة اليه، كما في صحيحة الحلبي "ولاتدل 
تشر اليه فيستعمل من اجلك" فيحرم اعانة المحرم غيره  لاعليه محلا ولامحرما فيصطاده و 

محرم باب البيت على الصيد ليأخذه غيره، بل قد على الصيد ولو باعطاءه السلاح، او اغلاق ال
يقال ان هذا الاغلاق بنفسه مصداق للاصطياد عرفا كما كان فتح اصحاب السبت الحظيرة 
على السماك يوم السبت بنحو يصعب عليها الخروج منها آخر يوم السبت كان مصداقا للصيد 

 ورد في القران الكريم.الذي حرم عليهم يوم السبت، ولذا صاروا قردة خاسئين، كما 
ولايبعد أن تكون حرمة الدلالة والاشارة مطلقة، ولو لم يتحقق الصيد من الغير، نعم  هذا

لابد من معرضيتها لصدور الصيد منه وقوله "لاتدلن عليه محلا ولامحرما فيصطاده ولاتشر 
اليه فيستفاد" ليس ظاهرا في كون الحرام الاعانة والاشارة التي يتعقبها اصطياد الغير، ولو 

" مما يصلح للقرينية فيمنع من الاطلاق فيكون المرجع اطلاق طادوله "فيصادعي كون ق
 صحيحة منصور بن حازم "لاتدلن على الصيد".

: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان 201مسألة 
الصائد محلا، اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كان

 بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.والجراد ملحق 
 : يقع الكلام في جهات:اقول

امساك الصيد البري والاحتفاظ به تختص بما اذا كان الصيد معه او  حرمةالاولى:  الجهة
ادخله في الحرم فلاتشمل ما لو ترك الصيد البري في قفص مثلا في بلده وجاء الى الحج 

صحيحة صفوان بن يحيى عن جميل قال: قلت لأبي عبد والعمرة، ويدل على ذلك صريحا 
في  هوالطير يحرم و منو -يكون عند الرجل من الوحش في أهله -الله )عليه السلام( الصيد

به بأس لا يضره، وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله )عليه  مامنزله قال و
 .(1)طير قال لا بأس إماو في أهله صيد إما وحش عندهالسلام( عن الرجل يحرم و

لو كان معه صيد فادخله في الحرم فلااشكال في حرمة امساكه والاحتفاظ به  نعم
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لصحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله )عليه السلام( عن صيد رمي في الحل ثم أدخل 

واذا لم يدخله  ،(1)إمساكهحي فقد حرم لحمه و هوحي فقال إذا أدخله الحرم و هوالحرم و
معه فقد ورد وجوب اخراجه عن ملكه في رواية ابن أبي عمير  الاحرامحرم وانما كان حال ال

من  ءشي معهعن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا يحرم أحد و
والرواية معتبرة عندنا وان لم يرد توثيق خاص في حق ابي  ،(2)الصيد حتى يخرجه من ملكه

 سعيد المكاري وذلك لرواية ابن ابي عمير عنه.
، ففي صحيحة معاوية بن  الجهة الثانية: لااشكال في حرمة اكل الصيد وان صاده محل 

 .(3)كان أصابه محل إنحرام و أنتعمار لاتأكل من الصيد و 
الصيد، فهل يكون كالميتة في جميع احكام الميتة ومنها الثالثة: اذا ذبح المحرم  الجهة

كل فقط ولكنه يحرم على غيرالمحرم ايضا، أم لاتكون  فيالنجاسة، ام انه كالميتة  حرمة الأ
ل، فيكون  يجوزكالميتة ابدا وانما تحرم على المحرم فقط، و للمحل أكله؟، فالمشهور هو الأو 

ً وإ  لا كان ميتة يحرم على كل أحد أكله.من شرائط التذكية كون الذابح محلا 
دو  المفيدإلى جماعة من القدماء كالصدوق و  ونسب الجنيد اختصاص  ابنالمرتضى و  السيِّ

حرمة الاكل بالمحرم فيجوز أكل المحل ما ذبحه المحرم، غاية الأمر على المحرم فداؤه، 
 وعن صاحب المدارك أنه مال الى هذا القول.

وايات:على القول الاول  واستدل   ة من الر   بعد 
إسحاق بن عمار عن جعفر )عليه السلام( أن  علياً )عليه السلام( كان يقول:  معتبرة: منها

إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لايأكله محل  ولامحرم، واذا ذبح الصيد في 
ع، وأما وهي صريحة في حرمة اكله على الجمي ،(4)الحرم فهو ميتة، حلال ذبحه او حرام

ترتب بقية احكام الميتة عليه كالنجاسة فيبتني على عدم احتمال كون قوله "لايأكله محل 
ولامحرم" قيدا لتنزيله منزلة الميتة، بل تفريعا عليه كما لوقال "ميتة فلايأكله محل ولامحرم" 

ي حكي عن السيدالخوئي "قده" من الفرق بين قوله في العصير المغل وماوهذا هو الظاهر، 
"خمر لاتشربه" وبين أن يقول "خمر فلاتشربه" حيث ان التنزيل في الثاني مطلق بلحاظ 

________________________ 
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فان العرف يفهم من  جدا،خلاف الظاهر  ،(1)جميع احكام الخمر، ومنها النجاسة، دون الاول

 الاول ايضا التفريع.
صيد : رواية وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه )عليهما السلام( "إذا ذبح المحرم الومنها

ذبحه او  لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة واذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلالٌ 
الرواية ضعيفة سندا من ناحية  لكنوتقريب الاستدلال بها نفس التقريب السابق،  ،(2)حرام

وهب بن وهب الذي قيل عنه أنه اكذب البرية، وقال النجاشي انه كان كذابا له احاديث مع 
 الرشيد في الكذب.

بعض الاجلة "دام ظله" وثاقته لما نقل العلامة عن ابن الغضائري من أنه قال في  واختار
محمد )عليه السلام( كلها يوثق بها، حقه كان قاضيا عاميا الا أن له احاديث عن جعفر بن 

 هوما في بعض النسخ من أن كلها لايوثق بها خطأ جزما لعدم تناسبه مع الاستثناء عن قدح
 ما لدلالة–بكونه قاضيا عاميا ولذا اختار لأجل ذلك ولاجل اكثار الاجلاء الرواية عنه 

 ذكرالنجاشي "ان له كتابا يرويه جماعة" على اعتمادهم عليه.
أنه لايطمان بخطأ نسخة "كلها لايوثق بها" لأنه كالاستثناء عن قوله "الا أن له  وفيه

احاديث عن جعفر بن محمد )عليه السلام("، ورواية جماعة كالسندي بن محمد كتابه لو دلت 
على اعتماد الاجلاء عليه فغايته معارضته مع شهادة النجاشي بكونه كذابا كما أن هذه 

 م ابن الغضائري لو فرض كون النسخة "كلها يوثق بها".الشهادة تعارض مع كلا
ه )عليه السلام( قال: قلت له: ومنها : مرسلة ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الل 

 ماالمحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذن يكون عليه فداء آخر، قلت: ف
 اشف عن حرمة اكله لكل احد كالميتة.إن الأمر بالدفن ك لفيقا ،(3)يصنع به؟ قال: يدفنه

ها في مقام بيان أنه لو طعمه بنفسه )بناء على كون"يَطعَمُه" من الثلاثي المجرد( وفيه : أن 
كون "يُطعِمُه" من باب الافعال( وجب عليه فداء آخر، فامره  علىاو اطعمه شخصا آخر )بناء 

 اكله لكل احد. بالدفن لأجل الفرار من فداء آخر عليه، ولاتدل على حرمة
عمير  يفقد حاولنا اثبات اعتباره لأجل شهادة الشيخ الطوسي بأن ابن اب الروايةسند  وأما

ممن عرف بأنه لايروي ولايرسل عن ثقة، وقد اجبنا عن الاشكال )بأنه حيث ثبتت روايته عن 
 بعض الضعفاء فتكون بمنزلة التخصيص لذلك العموم، وتكون هذه الرواية شبهة مصداقية

________________________ 
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ن الضعف  عميرابيابنلذلك المخصص( بأن من ثبت ضعفه من مشايخ مثلا تارة يكون بي 

ن الضعف فمعنى  عمير،ابيابنبحيث لايخفى حاله على وأخرى لايكون كذلك، فان كان بي 
في هذه الرواية التي  -بان لايروي عن الضعيف-عنه انه عدل عن التزامه  عميرابيابنرواية

ولكنه لايعني عدوله عن هذا الالتزام في سائر  لنا،رواها عن هذا الضعيف لسبب مجهول 
الروايات، او عدوله عن التزامه بان لايرسل عن الضعيف، فنتمسك بعموم شهادة الشيخ من 

عن  وي عن ثقة، فالتخصيص لم يكون بعنوان أنه لاير انه عرف بانه لايروي ولايرسل الا
الضعفاء الا هذا الضعيف، بل بعنوان أنه لايروي عن الضعفاء الا أنه روى عشر مرات مثلا عن 
فلان  الذي هو ضعيف، وهذه الرواية عن المجهول لو كانت رواية عن ضعيف فتكون 

 تخصيصا زائدا لذلك العموم، فتجري أصالة العموم لنفيه.
ن الضعف فيتحفظ على ظهور شهادة الشيخ بانه عرف انه لايروي ولايرسل  يكنلم وان بي 

لهذا الراوي فيكون ثبوت ضعفه لنا بمعنى العلم  عميرابيابنالا عن ثقة ويعني ذلك توثيق
بخطأه في توثيقه له او ابتلاءه بالمعارض الموجب لسقوط اصالة عدم الخطأ فيه، فاذا روى

عن رجل مرسلا او قيل انه روى عمن ذكره فيشهد بوثاقة هذا الرجل بمقتضى  رعميابيابن
التزامه بانه لايروي ولايرسل الا عن ثقة، فكأنه يقول "عن ثقة" ولاموجب لإسقاط هذه 
الشهادة عن الحجية بمجرد احتمال انها نفس شهادته بوثاقة من ثبت ضعفه، فانه نظير ما لو 

وعلمنا بخطأها في هذه الشهادة ثم شهدت ثانيا بعدالة شخص  شهدت بينة بعدالة اهل قرية
معين واحتملنا نشوء هذه الشهادة من تلك الشهادة الأولى فان العقلاء لايعذرون المكلف في 
ترك العمل بهذه الشهادة الثانية، الا ترى أن السيد الخوئي "قده" يعتقد بخطأ الشيخ في 

والبزنطي، فهل يعني ذلك أنه لايقبل شهادة الشيخ  عميرابيتوثيقه العام لمشايخ صفوان وابن
 بوثاقة بعض الرواة، مع احتمال ان يكون منشأها ذاك التوثيق العام.

مثلا هي خمسة نفر تقريبا  عميرابيابنوقد يقال بأن نسبة من ثبت ضعفه من مشايخ هذا
الذين ثبت من حوالي اربعمأة شخص، فاحتمال كون الواسطة المجهولة احد الخمسة 

عنهم او  عميرابيابنضعفهم دون ثلاثمأة وخمس وتسعين الذين ثبتت وثاقتهم بنفس رواية
واحد ورُبع واحد من مأة، وهذا احتمال موهوم فلايعتنى  اي بها وبغيرها من الشهادات هي 

به، حيث يحصل الاطمئنان العرفي بخلافه، لكن الانصاف انه لايحصل للإنسان وثوق 
مثلا هو احد من ثبت ضعفه  عميرابيابننفسي بعدم كون الوسيط المزبور الذي أرسل عنه

عتني به العقلاء بعد ان كان من مشايخه، بل يبقى هذا الاحتمال موجودا على مستوى ي
 المورد من الأحكام الشرعية الإلزامية، نعم يتم كلامه في مثل التعبير بغير واحد.

كل للمحل: لكن  هنا روايات تدل على جواز الأ



 
يد فعليه جزاؤه ومنها بالصيد على  يتصدق: صحيحة الحلبي قال: المحرم إذا قتل الص 
على جواز أكل المحل  له، فانه لو كان  لمسكين يدبتقريب أن  التصدق به على  ،(1)مسكين

كون الباء في "بالصيد" للسببية أي يتصدق لأجله  احتمالميتة لم يكن معنى للتصدق به، و 
 خلاف الظاهر جدا.

ه )عليه السلام( رجل أصاب صيداً ومنها : صحيحة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الل 
كل منه و  هوو أنا كنت فاعلًا، قلت له: فرجل أصاب مالًا حراماً؟ حلال؟ قال:  أنامحرم آ

ه، إن  ذلك عليه  .(2)فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الل 
: صحيحة حريز قال سألت ابا عبد الله )عليه السلام( عن محرم أصاب صيداً أيأكل ومنها

ما الفداء على المحرم ءالمحل شي ىمنه المحل؟ فقال: ليس عل  .(3)إن 
ه )عليه السلام( عن رجل أصاب : صحيحة ومنها معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الل 

ما الفداء على المحرم هوصيداً و من  الظاهرو  ،(4)محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إن 
 المحرم له، لامجرد اصطياده حيا. قتلالروايات  تلك يالإصابة ف
الى اكل الصيد او الميتة يقدم الصيد وقد  : الروايات الواردة في أنه اذا اضطر المحرمومنها

علل في بعضها بأنه انما يأكل ماله، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( 
أيهما يأكل قال يأكل من الصيد أما يحب  الصيدقال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة و 

 .(5)ليفدهأن يأكل من ماله قلت بلى قال إنما عليه الفداء فليأكل و 
عن جعفر عن أبيه )عليه السلام( أن عليا )عليه السلام(  عمارفي موثقة إسحاق بن  نعم

 ذاالميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له، وك إلىكان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد و
رواية النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن 

فحملهما  ،(6)الصيد يتركصيدا فقال يأكل الميتة و وجدمحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و ال
ولكن الظاهر اختلاف  ك،الاعلام كالسيد الخوئي "قده" على التقية لذهاب العامة الى ذل

العامة في ذلك فذكر في التذكرة: أنه إذا اضطر  المحرم إلى أكل الصيد او الميتة، فلعلمائنا 
قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومحمد بن  بهال بعضهم: يأكل الميتة وقولان: ق
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بإيجاب الجزاء  امتازالحسن الشيباني لأن  الصيد إذا ذبح صار ميتة فساواها في التحريم، و 

ق به من هتك حرمة الإحرام، فكان أكل الميتة أولى، ولقول علي )عليه السلام( إذا  ماو يتعل 
ه له، وقال بعضهم: يأكل  إلىالصيد و اضطر  المحرم إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل  الل 

ه مع الضرورة و  أبوو  المنذرابنو  إسحاققال الشافعي و بهو يفديهالصيد و  الفديةيوسف لأن 
يخرج من الإثم، فيكون واجدا للمذبوح حلالا، فلا تحل  له الميتة، ولأن  تحريم الصيد 

 قدالميتة ذاتي، فيكون الأول أولى بالتناول، ولقول الصادق )عليه السلام( و تحريمعارض و
هما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، أما يحب   الصيدسأله عن المحرم يضطر  فيجد الميتة و  أي 

وقال بعض علمائنا: إن  ليفده،أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال: إنما عليه الفداء فليأكل و 
ا، ل ه يصير ميتة إجماعا، فليأكل الميتة، وكان الصيد حي  كان مذبوحا  إنم يجز له ذبحه، لأن 

ه لا فرق بينهما، و كان محلا فإن كان في الحرم،  إنفإن كان الذابح محرما فهو كالميتة، لأن 
كان في الحل  فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء، أكل الصيد  إنفهو ميتة أيضا، و

 .(1)لم يكن قادرا، أكل الميتة نإيأكل الميتة، و لمو 
بين الروايات المعارضة بالتفصيل بين ما لو كان قتل المحرم الصيد  يجمعكان فقد  فيوك

البري بذبحه فيصير بحكم الميتة وبين ما كان قتله بغير ذبحه كما لو رمى سهما اليه فقتله، 
وذلك لمعتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر )عليه السلام( أن  علياً )عليه السلام( كان يقول: 

 ير الحرم فهو ميتة لايأكله محل  ولامحرم.إذا ذبح المحرم الصيد في غ
نسب الى المشهور واختاره جماعة منهم السيد  كما–رواية وهب بن وهب، فيقال  ونحوها

كل المحل  من صيد المحرم  -الخوئي "قده" نسبة هاتين الروايتين الى الروايات المجوزة لأ
د هذه الروايات  ونحملها على قتل الصيد بغير نسبة العموم والخصوص المطلق، فبسببهما نقيِّ

الذبح كما لو قتله المحرم بالرمي او ارسال الكلب المعلم، وأما مرسلة ابن ابي عمير فهي وان 
مطلقة من حيث قتل الصيد بالذبح او الرمي او ارسال الكلب المعلم لكن مر ضعف  انتك

كل المحل  من دلالتها، ولو فرض تمامية دلالتها كانت النسبة بينها وبين الروايات ا لمجوزة لأ
صيد المحرم التباين، وغايته تكافوءهما وتساقطهما ولكن لايمنع ذلك من الرجوع الى مثل 
معتبرة اسحاق بن عمار، بل بناء على قبول كبرى انقلاب النسبة تكون هذه المعتبرة موجبة 

ه المعتبرة لانقلاب النسبة بين تلك الروايات المجوزة ومرسلة ابن ابي عمير حيث تقيد هذ
حجية  دارتلك الروايات المجوزة بحملها على قتل المحرم للصيد بغير الذبح وحينئذ يصير مق

هذه الروايات اخص من مرسلة ابن ابي عمير فتوجب حمل هذه المرسلة على ذبح المحرم 
________________________ 
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 .للصيد
وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه قال: ان النسبة بين معتبرة اسحاق بن عمار  هذا

كل المحل ما صاده المحرم هي العموم من وجه، لأن مورد افتراق  زةوبين الروايات المجو لأ
المعتبرة ما صاده غير المحرم ثم ذبحه المحرم، ومورد افتراق الروايات ما قتله المحرم بغير 

ثم جمع بينهما بالحمل على  ذبحه،تماعهما هو ما إذا صاده المحرم بنفسه واج موردالذبح و
الاقتضاء واللاقتضاء، نظير الجمع بين خطاب حلية حيوان وخطاب حرمة ما ذبحه غير 
المسلم، وهكذا في المقام تحمل معتبرة اسحاق بن عمار على كون ذبح المحرم للصيد 

على أن صيد المحرم لايكون مقتضيا للحرمة، مقتضيا لحرمة اكله، وتحمل تلك الروايات 
 .(1)فلامنافاة بينهما

: يمكن القول بأن الظاهر من الروايات الواردة في حلية ما صاده المحرم هو حلية ما اقول
قتله المحرم لامجرد ما لو امسكه وحبسه حيا واعطاه لغيره، وعليه فمورد معتبرة اسحاق وهو 

قتله له، ولو سلم كون النسبة بينهما عموما من وجه  ذبح المحرم للصيد اخص مطلقا من
فحيث ان مورد افتراق معتبرة اسحاق بن عمار ذبح المحرم للصيد الذي صاده المحل  وهذا 
نادر بالنسبة الى فرض ذبح المحرم ما صاده بنفسه فيكون اخراج مورد الاجتماع عنه 

ذي ذبحه المحرم حراما في مستهجنا مضافا الى عدم احتمال كون اكل المحل للصيد ال
خصوص ما اذا صاده المحل فان الاول لو كان حراما كان الثاني حراما بطريق اولى، وعليه 

 فتكون المعتبرة كالصريح في مورد الاجتماع فيقدم على الخطاب الآخر.
بين الخطابين بالحمل على الاقتضاء واللااقتضاء ففيه أن كلا من عنواني ذبح  الجمع وأما
عرضييان ثانويان فلايأتي فيهما الجمع بين  عنوانانم للصيد وصيد المحرم له المحر 

الاقتضاء واللاقتضاء فان الظاهر اختصاصه بما اذا كان العنوان الحلال عنوانا ذاتيا للشيء 
كلحم الشاة والعنوان الحرام عنوانا عرضيا كالمغصوب، وهكذا قوله اكل الجبن حلال مع 

دن حرام، دون ما لو كان العنوانان ذاتيين اوليين كخطاب تحريم اكرام قوله اكل ما يضر  بالب
 . امالمق ىكما ف يينثانو يينعرض اوالفاسق مع خطاب "يجوز اكرام العالم" 

ه )عليه السلام( عن محرم  ثم انه قد ورد في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الل 
فان مفاد هذه الصحيحة هو  ،(2)الي  منه، قال: لا، إنه صيد في الحرم اهدىأصاب صيدا و 

ان علة حرمة اكل المحل  لما صاده المحرم هي أنه صاده في الحرم، وهذا يعني أنه لو صاده 

________________________ 
 291ص2كتاب الحج ج - 1
 422ص12وسائل الشيعة ج - 2



 
اكله، فتتعارض مع معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر )عليه  محل  في الحل لم يحرم على ال

م( كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة السلام( أن  علياً )عليه السلا
فان  ،(1)لايأكله محل  ولامحرم، واذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة، حلال ذبحه او حرام

المعتبرة صريحة في ذبح المحرم في غير الحرم، الا أنها حيث تختص بالذبح فيمكن حمل 
ذلك التفصيل ايضا في قتل الصيد بغير الذبح  الصحيحة على قتل الصيد بغير الذبح، ونتيجة

 بين كونه في الحرم فلايجوز اكل المحل له بخلاف ما كان في الحل.
ظهر وجه الجمع بين معتبرة اسحاق بن عمار وبين صحيحة معاوية بن عمار أنه  وبذلك

ه )عليه السلام(: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و ينبغي له محرم فإنه  هوقال أبو عبد الل 
حيث يحمل  ،(2)الفداء عليهأصاب في الحل فان الحلال يأكله و إذايأكله أحد و لاان يدفنه و 

ما في الصحيحة من جواز اكل اما صاده المحرم في الحل على ما لو قتله بغير الذبح، وأنه ان 
 .احدكان ذلك في الحرم فيحرم اكل الصيد لكل 

التنزيل في معتبرة اسحاق بن عمار ورواية وهب بن وهب يقتضي كون ما  اطلاقان  ثم
ذبحه المحرم من الصيد منزلا منزلة ميتة يقتضي ترتب جميع احكام الميتة عليه ومنها 

 النجاسة.
عن بعض الاعلام "قده" من أن الأقوى عدم صيرورته ميتة في جميع الآثار، بل هو  فما

كل، لأن ما ع بر في لسانه بأنه كالميتة او أنه ميتة غير صحيح السند في خصوص حرمة الأ
ومجرد فتوى الأصحاب بحرمة أكل المذبوح لا يوجب الوثوق باستنادهم فيه الى هذين 

كانت  انو  هيالخبرين بعد وجود رواية أخرى معتبرة في البين وهي رواية ابن ابى عمير و
ر بأنه ميتة أو كالميتة، وغاية ما يمكن مرسلة الا انها في حكم المسند، وهي خالية عن التعبي

كل، إذ لو كان ميتة واقعا لم يجب دفنه بحيث يحرم استفادة  الاستفادة منها هو عدم جواز الأ
شعره ووبره بالجز أو نحوه فضلا عن كونه كالميتة فمجرد الأمر بالدفن لا يدل عليه لعدم 

لعدم إمكان الاستفادة لعدم الشعر رأسا وجوبه في الميتة الحقيقية فلعل الأمر بالدفن انما هو 
فيرد عليه أن المنع عن صحة سند رواية اسحاق بن عمار مما لم  ،(3)أو لعدم التمكن من جزه

يعلم وجهه، فان كان المراد نفي وثاقة الرواة فهو ممنوع جدا لأنه رواها الشيخ الطوسي 
حاق بن عمار، وان بأسناده الصحيحة عن الصفار عن موسى بن الحسن الخشاب عن اس

________________________ 
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كان المراد كون اسحاق بن عمار فطحيا، فهذا لو ثبت فلايمنع من قبول خبره مع عدم 

"ره" في رجاله: إسحاق بن عمار الساباطي، له أصل،  يمعارض له، فقد ذكر الشيخ الطوس
فطحيا، إلا أنه ثقة، وذكر النجاشي: إسحاق بن عمار بن حيان، مولى بني تغلب، أبو  كانو 

ب الصيرفي، شيخ من أصحابنا، ثقة، هذا وقد ادعى بعض الاجلاء "دام ظله" خطأ الشيخ يعقو
 الطوسي في نسبته الى الفطحية.

المحقق النائيني "قده" أنه لو صاد المحرم الصيد البري أو ذبحه كان ميتة  ذكرانه  ثم
في الحكم وظاهره أنه يحتاط  ،(1)في جلده على الأحوط الصلاةيحرم على كل أحد أكله، و 

احكام الميتة غير حرمة الاكل، ولعله لشبهة انصراف تنزيلة منزلة  ربكونه كالميتة في سائ
 الميتة الى ذلك خاصة بملاحظة تذييله في بعض الروايات بقوله "لايأكله محل ولامحرم".

يبقى عنوان آخر للمنع عن الصلاة فيه وهو عنوان مانعية لبس اجزاء ما لايؤكل لحمه  نعم
الصلاة، فانه ينطبق على هذا الصيد الذي ذبحه المحرم لكونه مما يحرم اكله، الا أن في 

المحقق النائيني "قده" ذهب الى اختصاص مانعية لبس ما يحرم اكله في الصلاة بالمحرمات 
الأولية الأصلية كالسباع، بدعوى كونه عنوانا مشيرا الى الانواع المحرمة الاصليه من 

لصحيح شموله للمحرمات العرضية كالحيوان الموطوء أو الجلال، لأن الحيوانات، ولكن ا
كل، و ءالعنوان الممنوع كون الشي  العرضي،صادق على المحرم الأصلي و  هذامحرم الأ

ولاوجه لدعوى كونه مشيرا الى الانواع المحرمة الاصليه، وهذا ما ذكره السيد الخوئي "قده" 
دليل المانعية بما حرم اكل لحمه لخصوصية فيه مع لكن قد يقال باختصاص  ،(2)في المقام

قطع النظر عن زهوق روحه وكيفيته، لا لمشكلة في ذابحه الرتبة السابقة على زهوق روحه، 
 الفنكففي موثقة ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله )عليه السلام( عن الصلاة في الثعالب و 

أنه إملاء رسول الله )صلى الله عليه وآله( أن من الوبر فأخرج كتاباً زعم  غيرهو السنجابو 
منه  ءشي كلو  روثهو  بولهو جلدهو شعرهحرام أكله فالصلاة في وبره و ءالصلاة في وبر كل شي

فاسدٌ لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال يا زرارة هذا عن 
 روثهو  شعرهو بولهفالصلاة في وبره و -رسول الله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه

نهيت كان غير ذلك مما قد  إنمنه جائزٌ إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح و ءشي كلو  ألبانهو 
 ،(3)الذبح أو لم يذكه اهمنه فاسدٌ ذك   ءعليك أكله فالصلاة في كل شي حرمعن أكله و

________________________ 
 142دليل الناسك ص - 1
 284ص موسوعة الإمام الخوئي ج - 2
 345ص وسائل الشيعة ج - 3



 
فالمفروض فيها حلية الاكل وحرمته مع قطع النظر عن التذكية وعدمها ولذا قال: فان كان 
 مما يؤكل لحمه...اذا علمت أنه ذكي، وكذا قال: مما نهيت عن اكله...ذكاه الذابح او لم يذكه.

 إمساكهالرابعة: ذكر السيد الماتن أن الجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده و ةالجه
ووجهه أنه يعيش في البر وإن قالوا بأن أصله من الماء، فان العبرة في صدق عنوان  أكله،و 

صيد البر او البحر حالته الفعلية لاالأصلية، فتشمله عمومات تحريم صيد البر، مضافاً إلى 
محمد بن مسلم عن ابي جعفر )عليه السلام( قال: مر  صحيحةخاصة، منها: الروايات ال

محرمون، فقالوا:  أنتمعلي )صلوات الله عليه( على قوم يأكلون جراداً، فقال: سبحان الله و 
وفي صحيحة معاوية بن عمار  ،(1)إنما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء إذاً 

 .(2)عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولايقتله
لو كان في الطريق ولم يجد بدا عرفا الا من أن يدوسه فيقتله فلاباس به، ففي  نعم

الجراد إذا كان على  يتنكبصحيحة زرارة عن أحدهما )عليهما السلام( قال: المحرم 
أبي بصير قال: سألته عن الجراد  عتبرةوفي م ،(3)عليه ءق فإن لم يجد بداً فقتل فلا شيالطري

يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطئونه قال إن 
 .(4)وجدت معدلًا فاعدل عنه فإن قتلته غير متعمد فلا بأس

وان البري و أما صيد البحر : الحكم المذكور انما يختص بالحي202مسألة 
كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم 
والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في 

 كونه اهليا.
 : يقع الكلام في جهات: اقول

جماع، ويدل عليه قوله تعالى الاولى: لاريب في جواز صيد البحر للمحرم، وعليه الا  الجهة
" ويدل عليه أيضاً صحيحة محمد بن مسلم للسيارةمتاعاً لكم و  طعامه"أحل لكم صيد البحر و

 السمكوصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( في حديث قال: و  ،السابقة
متاعاً لكم  طعامهقال الله تعالى أحل لكم صيد البحر و -ويتزود مالحهلا بأس بأكله طريه و

 مورواية حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا بأس بأن يصيد المحر  ،(5)للسيارةو 
________________________ 
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 ،(1)متاعاً لكم طعامهأحل لكم صيد البحر و»قال الله  يتزودو طريهمالحه و يأكلالسمك، و

استشهاده )عليه السلام( بالآية الكريمة يدل على  لكنكان خصوص السمك و  إنو موردهاو
لبري، وجواز الحيوان البحري مطلقاً، لكن الرواية ضعيفة سندا، اختصاص الحرمة بالحيوان ا

فان الشيخ الطوسي وان رواها عن حريز عن أبي عبد الله، لكن الكليني رواها عن حريز عمن 
أخبره عن أبي عبد الله، ومن المطمئن به كون الرواية واحدة فلايحتمل عادة رواية حريز لها 

 طة فيكون في الرواية شبهة الارسال.لحماد مرة بواسطة ومرة بدون واس
الثانية: وقع الكلام في تعريف الصيد البحري فذكر المحقق الحلي "ره" في الشرايع  الجهة

 .(2)في الماء يفرخأن صيد البحر هو ما يبيض و
فيه،  ويفرخفيه  يبيضالعلامة الحلي "ره" في المنتهى أنه هو ما يعيش في الماء و وذكر

فإن كان  نحوهما،و السرطانما يحرم أكله، كالسلحفاة و  كذاا يحل، و مم أشباههكالسمك و 
في البحر،  يفرخفإن كان مما يبيض و الفرخ،معا، اعتبر بالبيض و  البحرمما يعيش في البر و 

في البر، فهو صيد البر، ولانعلم في ذلك خلافا إلا  يفرخكان يبيض و إنفهو صيد البحر، و
فيه الجزاء، وأما طير  -السرطانكالسلحفاة و  -من عطاء، فإنه حكي عنه أن ما يعيش في البر

فيه، وهو قول عامة أهل العلم،  يفرخالماء، كالبط ونحوه، فإنه من صيد البر؛ لأنه يبيض و
في  يفرخيده، وليس بمعتمد؛ لأنه يبيض وعن عطاء أنه قال: حيث يكون أكثر فهو ص حكيو

 . (3)يقيم في الماء أحيانا لطلب الرزق والمعيشة منه، كالصائد إنماالبر، فكان كصيده، و
ذكر في الجواهر أنه يستفاد من رواية حريز "كل صيد يكون في الآجام يبيض في البر  وقد

في  يفرخفي البحر و يبيضو في البر ويكونكان من صيد البر مافي البر فهو بري، و يفرخو
كان هو في البر،  إنفي الماء و يفرخالبحر فهو من صيد البحر" أن صيد البحر هو ما يبيض و

فالميزان لما يعيش من الطيور  حينئذبل في المنتهى انه لا يعلم فيه خلافا إلا من عطاء، و
ن سماعة عن غير واحد ارتزق في أحدهما، وأما ما رواه اب انالبيض والفرخ و  البحرو  البرفي 
 يفرخعلى المرتزق فيه ولكن يبيض و محمولعن الطيار "لايأكل المحرم طير الماء" أبانعن

 . (4)في البر
في البحر إنما  يفرخفي كشف اللثام أن الاحتياج الى تمييز صيد البحر بأن يبيض و وذكر

________________________ 
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جميعا، فإن ما لا يعيش في الماء من البر البتة، كما في  البحرهو فيما يعيش في البر و 

صحيحة ابن مسلم )عن أبي جعفر عليه السلام: مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون 
محرمون، فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم:  أنتمجرادا، فقال: سبحان الله و 

 .(1)البحر البتةارمسوه في الماء اذاً( وما لا يعيش في البر من 
إنما  البحرما ذكره النراقي "قده" في مستند الشيعة من أن التفرقة بين صيد البر و  ونظيره

يعيش في البحر  ماكان أصله من البحر، و إنهي بالتعيش، فما يعيش في البر فمن البري و
)عليه السلام( على ناس  عليمحمد بن مسلم: مر  صحيحةفمن البحر، لصدق الاسم، و

هو من البحر، فقال:  إنما، فقالوا: و«محرمون أنتمالله و  نسبحا»يأكلون جرادا، فقال:  همو
 فارمسوه في الماء إذاً.»

فما  الفرخ،معا فالفصل المميز فيه إنما هو اعتبار البيض و  البحرما يعيش في البر و  وأما
في البر فهو  يفرخيبيض و ماكان يعيش في البر، و إنفي الماء فهو بحري و يفرخيبيض و

 .(2)كان يعيش في الماء، باتفاق الأصحاب، وقد صرح بذلك في صحيحة حريز إنبري و
اورد المحقق العراقي "قده" على كلام المستند بأن اطلاق رواية حريز "كل طير  ولكن

في  ويكونكان من صيد البر مافي البر فهو بري، و يفرخيكون في الآجام يبيض في البر و
في البحر فهو من صيد البحر" يشمل صورة كون تعيشه بتمامه  يفرخي البحر وف يبيضو لبرا

جعل مثلها في مقام ردع  نفي البر، لو لم يدع انصرافها إلى هذه الصورة، وعليه فلامحيص ع
محل  -بمقتضى النص -العرف في جعلهم المدار في التمييز على التعيش، بل تمام المدار

بار أيضا، فلا وجه لصرف النص إلى صورة اختلاف تعيشه، كما الاعت يساعدهو الفرخ،البيض و 
 في المستند.

في البر فهو  يكونقد يظهر من النص الوارد في الجراد، ان ما كان أصله في البحر و نعم
خياله ان الجراد بحري،  فيالبيان أيضا ردع الامام الراوي  بذلكالعكس، و هكذابري، و

الا أنه يمكن أن يقال: ان  الفرخ، على محل البيض و كون المدار على التعيش لا لازمهو 
 الروبيانالغرض من أصله كون سنخه من البحر، كما هو الشأن في صنف منه المسمى ب

 فرخهلا أن محل بيضه و -باب الربا من الحنطة فيفكأن المقام من قبيل كون أصل الشعير 
أيضا في البر، فلا بد أن يكون الغرض من "أصله"  فرخهبيض الجراد و محلفي البحر، كيف و

ما ذكرناه من النص في  بينمعنى آخر، كما احتملناه، وحينئذ لا تنافي بين هذه الرواية و

________________________ 
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 .(1)الفرخالبيض و 
: ان الظاهر من صيد البحر عرفا هو ما كان يعيش داخل الماء، ويشهد له ظاهر اقول

م عليه السلام على عدم كون الجراد من صيد صحيحة محمد بن مسلم التي استشهد الاما
 بأنه لو رمس في الماء يموت. بحرال

تمييز صيد البحر بما يبيض ويفرخ في الماء فلم يرد الا في رواية حريز التي مر أن  وأما
فيها شبهة الارسال، وما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من أنها صحيحة على سند التهذيب لأن 

عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد  الشيخ رواها باسناده
عن  حمادالله )عليه السلام( ولايضر باعتبارها نقل الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن 

 أخرىحريز عمن اخبره عن ابي عبد الله لاحتمال أن حريز قد سمعها مرتين تارة بالواسطة و 
د كما مر آنفا، وأما ما نقله في الوسائل عن التهذيب باسناده في غاية البع فهو (2)بلا واسطة

:... فصل ما بينهما كل طير العن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله )عليه السلام( أنه ق
كان من الطير يكون  مافي البر فهو من صيد البر و يفرخيكون في الآجام يبيض في البر و

فهو سهو من صاحب الوسائل جزما، لأن  ،(3)بحرفي البحر فهو من صيد ال يفرخفي البحر و
الموجود في التهذيب وكذا الكافي من صحيحة معاوية بن عمار لايشتمل على هذه العبارة، 

على أن هذه العبارة مختصة بالطير فلاوجه لاسراءها الى غير  ،(4)بل هي واردة في رواية حريز
ير وافراخه في الماء، نعم يكون في الطير، هذا مضافا الى أنه لم يعهد أن يكون تبييض ط

الآجام القريبة من الماء، وحمل الرواية عليه تأويل وارتكاب لخلاف الظاهر ولاموجب له، فان 
ظاهرها مخالف الواقع فيرد علمها الى اهله، ولاوجه لحملها على معنى مخالف لظاهرها ثم 

ع دون غيره، أضف الى ذلك العمل به فان ما هو الحجة هو الظهور المحتمل مطابقته للواق
 .(5)معارضتها بما في رواية الطيار عن أحدهما )عليهما السلام( قال لا يأكل المحرم طير الماء

ذلك تبين أن مقتضى الظاهر العرفي من صيد البحر المعتضد بظهور صحيحة  ومن
ماء، بل محمد بن مسلم عدم جواز صيد ما يسمى بطيور الماء، فانها تعيش على الماء لافي ال

 في الماء فترة معتد بها، وهذا يعني عدم كونها من صيد البحر. يتتموت لو بق

________________________ 
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ويعيش في البر معا ويمثل له يبعض  حرفي الحيوانات حيوان يعيش في الب دوقد يوج هذا

الطيور الذي هو ذو حياتين كالبط فالاظهر الحاقه بالبري، لصحيحة معاوية بن عمار قال قال 
في  يكونأصله في البحر و ء: كل شيقالليه السلام(: الجراد من البحر، وأبو عبد الله )ع

وما ذكره  ،(1)جلفلا ينبغي للمحرم قتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز و البحرالبر و 
بعض الاعلام من أن الحكم في الصحيحة مرتب على قسم خاص أي ما يكون أصله في 
البحر، ولاوجه لاسراء الحكم الى غيره، مضافا الى أن كلمة "لاينبغي" لا تدل على الحرمة، 

نقول المستفاد من الآية الشريفة اختصاص الحكم بخصوص ما يكون بريا ففي غيره  عليهو
فيرد عليه أن ما كان اصله  ،(2)على طبق القاعدة الاولية الا فيما ثبت بالدليلنحكم بالجواز 

في البحر وكان يعيش في البر والبحر لو كان محكوما بحكم صيد البر فالذي يكون اصله في 
" فلو فرض عدم لاينبغيالبر ويعيش في البر والبحر اولى بهذا الحكم عرفا، وأما كلمة "

د ذاتها الا انه توجد قرينة على كونها للحرمة في المقام، حيث ظهورها في الحرمة في ح
تشير الصحيحة الى قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن الواضح كون الحكم فيه حرمة الصيد، هذا مع 

زم عند المشهور مع حرمة الفعل في حال العمد، نعم لو قطع النظر عن أن ثبوت الجزاء ملا
غمض العين عن هذه الصحيحة فقد يقال بأن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم السابقة أن 
صيد البحر هو ما يمكن رمسه في الماء، وما لايمكن رسمه في الماء فليس من صيد البحر، 

البحر مثل طير الماء الذي يعيش ولايجوز اكله للمحرم، فحينئذ ان كان ما يعيش في البر و 
على الماء ولايمكن رمسه في الماء، فيستفاد من هذه الصحيحة حرمة صيده واكله، وان 
كان مثل الحيوان الذي يعيش في البر ويعيش داخل الماء ايضا فلايستفاد منها حرمة صيده، 

ء فهو من صيد لأنه يمكن رمسه في الماء، وهل يستفاد منها أن كل ما يمكن رمسه في الما
البحر ويجوز صيده، او أنه لايستفاد منها ذلك وانما يستفاد منها ان ما لايمكن رمسه في الماء 
ليس من صيد البحر، فيه تأمل واشكال، وعلى فرض أن يستفاد منها الحكم بكونه من صيد 
البحر وجواز صيده فتكون النسبة بينها وبين صحيحة معاوية بن عمار العموم من وجه، 
ويكون هذا المورد وهو الذي يعيش في البر ويعيش داخل الماء ايضا مورد اجتماعهما 
فيتعارضان ويتساقطان فيرجع حينئذ الى عموم قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم" حيث 
لايشمله عرفا قوله تعالى "احل لكم صيد البحر" لأن ما يعيش في البر والبحر لايصدق عليه 
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يقال  وما ،من صيد البحر، كما لايصدق عليه بقول مطلق أنه من صيد البربقول مطلق أنه 

 الشريفة الآية لأن ذلكو البحري، الحيوان حكم حكمه أن القاعدة مقتضى من أن
 يكون فلا العنوانين لكلا مجمع أنه بماو البري، الحيوان صيد حرمة على تدلان الرواياتو 

فيرد عليه أنه  ،(1)معا بحريو بري هو بل بري، حيوان أنه عليه لايصدق اذ لهما، مشمولا
بعد ما لم يكن بصيد البر ولابصيد البحر بقول مطلق، بل يكون من صيد البر والبحر معا 

  فيندرج تحت قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد".
الثالثة: لو اشتبه حيوان بين كونه بريا اوبحريا فتارة تكون الشبهة مصداقية كما لو  الجهة

هو  الذي–او ضفدعا  -الذي هو من صيد البحر-تردد ما يريد اصطياده بين ان يكون سمكا 
واخرى تكون الشبهة مفهومية، كما لو تولد حيوان من صيد بري وبحري ولم  -من صيد البر

منهما، او ترددنا أن الحيوان البري هل هو ما يعيش في البر في قبال  يكن محكوما باسم أي
البر،  فييفرخالبحري وهو ما يعيش في الماء، او أن الحيوان البري هو ما يبيض و انالحيو 

 .(2)في الماء يفرخوالحيوان البحري ما يبيض و حر،وان كان يعيش فعلا في الب
في الشبهة المصداقية فقد ادعى صاحب الجواهر "ره" لزوم الاجتناب عن صيدها  أما

واختار جماعة كالسيد الخوئي "قده"  ،(3)واحتاط فيه المحقق النائيني "ره" في دليل الناسك
 جوازه للبراءة، وما يمكن أن يستدل به على الحرمة عدة امور:

لعمومات كقوله تعالى "لاتقتلوا : ما يظهر من صاحب الجواهر من ان مقتضى االاول
شيئا من الصيد" عدم جواز الصيد على  تحلنالصيد وانتم حرم" وقوله )عليه السلام( "لاتس

المحرم مطلقا وانما ورد عليه مخصص منفصل وهو قوله تعالى "احل لكم صيد البحر" فما لم 
 .(4)يعلم باندراج الصيد في صيد البحر فلايجوز اصطياده واكله

أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، والصحيح فيه : وفيه
متكفل للجعل والمخصص المنفصل  العاموفاقا للمشهور عدم جواز ذلك، لأن الخطاب 

كشف لنا عن تقيد موضوع الجعل بغير العنوان المخصص، فانكشف في المقام أن موضوع 
ر، وانطباقه على هذا الحيوان الذي يراد صيده حرمة الصيد هو الصيد الذي لايكون من البح

 مشكوك، فلايمكن التمسك بالخطاب العام لاثبات حرمته.

________________________ 
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 للحرمة: التمسك بقاعدة المقتضي والمانع، حيث يقال ان الصيدية مقتضية الثاني

والبحرية مانعة عنها، وبناء العقلاء على الحكم بوجود اثر المقتضي أي ثبوت المقتضى ما لم 
يحرز المانع، وفيه أنه لم يتم أي بناء عقلائي على ذلك فلو رمي سهم الى شخص واحتمل 

 (1)وجود مانع عن اصابته اليه لايبنى على كونه مقتولا، فما ذهب اليه جماعة كصاحب العروة
ية قاعدة المقتضي والمانع ففي غير محله، نعم اذا كان المانع من العناوين الثانوية من تمام

 يثبتفقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن بناء العقلاء على ترتيب آثار العنوان الاولي ما لم
 .بعيدوجود المانع، وذلك مثل الضرر او الحرج، وهذا غير 

لى المقام، حيث انه بعد ورود قوله تعالى "احل وقد يناقش في انطباق هذه القاعدة ع هذا
لكم صيد البحر...وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" فيحتمل أن يكون المقتضي للحرمة 

 هو كون صيد البر، وهذا المقتضي مشكوك.
: التمسك بقاعدة أسسها المحقق النائيني "قده" في خصوص ما لو كان العام الثالث

الخاص متضمنا لحكم ترخيصي مترتب على عنوان وجودي كما لو متضمنا لحكم الزامي، و 
قال المولى لعبده "لاتدخل علي احدا الا من كان صديقي" فالعقلاء لايعذرون العبد لو ادخل 

على المقام أن قوله  يقهوتطب ،(2)على المولى من يشك في كونه صديق المولى تمسكا بالبراءة
قوله )عليه السلام( "لاتستحلن شيئا من الصيد" عام تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم" و

الزامي وقوله تعالى "احل لكم صيد البحر" خاص ترخيصي مترتب على عنوان وجودي، فمع 
الشك في كون الصيد من صيد البحر فلابد من الاحتياط، وقد ذكر المحقق النائيني "قده" 

 يد البر او البحر.في دليل الناسك أن الاحوط الاجتناب عما يشك كونه من ص
مانع من التمسك بمثل قوله "رفع ما لايعلمون" او  ىغير متجه، فان العرف لايرى ا لكنه

قوله "كل شيء حلال" في مثل ما لو توارد حالة الصداقة وعدم الصداقة بالنسبة الى من اريد 
يق ادخاله في الدار، مع الجهل بتاريخهما، بحيث لايجري استصحاب عدم كون الداخل صد

المولى، الا اذا كان البيت ملك المولى بحيث يحتاج التصرف فيه في بناء العقلاء الى احراز 
الاذن، ودعوى استظهار العرف من الخطاب كون الحكم الالزامي ثابتا للفرد المشكوك واقعا 

الخاص او ما يظهر من المحقق  نبأن يكون المستثنى من العام هو ما علم كونه معنونا بعنوا
ائيني "قده" من دعوى انعقاد مدلول التزامي عرفي في لزوم الاحتياط في مورد الشك الن

 فلاقرينة على اي منهما.

________________________ 
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أنه لو تمت هذه القاعدة فيشكل انطباقها على المقام حيث يقال بأنه بعد ورود قوله  على

ا، تعالى "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" فلايتمحض في كون المخصص عنوانا وجودي
 بل العرف يحتمل أن موضوع الحرمة هو صيد البر، لاكل صيد ليس من صيد البحر.

: التمسك باستصحاب العدم الازلي فيقال بأنه بعد ورود كل من العموم الدال على الرابع
حرمة الصيد )وهو قوله تعالى: لاتقتلوا الصيد( وخاص مخالف له )وهو قوله تعالى: احل لكم 

فق له )وهو قوله تعالى: حرم عليكم صيد البر( فحيث ان الخاص صيد البحر( وخاص موا
الموافق لاينافي عموم العام وانما ينافيه الخاص المخالف له فيستظهر العرف أن موضوع 
الحرمة هو المركب من كون الشيئ صيدا وعدم كونه صيد البحر، فبضم وجدانية كونه صيدا 

لبحر، يثبت موضوع الحرمة، ولايعارضه استصحاب العدم الأزلي لنفي كونه صيد ا لىا
استصحاب عدم كونه صيد البر، لان المفروض عدم كونه موضوعا للحرمة، بل موضوعها هو 

 المركب الصيد الذي ليس بصيد البحر.
: المنع من جريان استصحاب العدم الازلي وفاقا لجماعة منهم المحقق النائيني اولاً  وفيه

حالة السابقة المتيقنة في مورده هو القضية السالبة بانتفاء والسيد الامام "قدهما" فان ال
الموضوع أي انه لم يكن صيد البحر قبل وجوده، وما يراد اثباته فعلًا هو القضية السالبة 
بانتفاء المحمول، أي عدم كونه صيد البحر بعد وجوده، فقد يقال بأن العرف يرى أن القضية 

ة مباينة مع القضية السالبة بانتفاء الموضوع، وأن عدم السالبة بانتفاء المحمول قضية بسيط
كون هذا الشيء صيد البحر بعد وجوده غير عدم كونه صيد البحر قبل وجوده، وان كان 
بالدقة العقلية استمرارا لذلك العدم، فليست القضية السالبة بانتفاء المحمول مركبة من 

بانتفاء الموضوع، وثانيهما وجود  لسالبةجزءين: احدهما نفس القضية السالبة الموجودة في ا
الموضوع، حتى يدعى احراز الجزء الاول بالاصل والثاني بالوجدان، بل هي قضية بسيطة 

معلوما عرفا فلااقل من كونه محتملا، فيمنع من جريان الاستصحاب  يكنعرفا، وهذا ان لم
 في العدم الازلي.

هذا هو الذي يوجب أن يستغرب العرف جريان هذا الاستصحاب حينما يلفت نظره  ولعل
اليه، بحيث يمنع من فهمه شمول قوله "انك كنت على يقين من ذلك فشككت، وليس ينبغي 
لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا" له او يتردد فيه، وليس من المصاديق التي لو لفت نظره 

 له.اليها لقبل شمول عموم الخطاب 
ان الحالة السابقة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ليست مما يلتفت اليها العرف، بل  ليقا او

 لايعتبرها العرف حالة سابقة للشيء، وهذا يوجب انصراف خطاب الاستصحاب عنها.



 
 ،(1)قد يقال من أن العرف يكون مرجعا في تشخيص المفاهيم، دون تعيين المصاديق وما

 ن ما ذكر موجبا لخفاء الصدق وانصراف الخطاب عنه. ففيه أن المدعى كو
وقد اورد السيد الحكيم "قده" على جريان استصحاب العدم الازلي في المقام بأنه  هذا

كون جرم احمر دما او  ىلايجري الا في عوارض الوجود دون العناوين الذاتية كما لو شک ف
الدم وان لم يوجد، فلاحالة سابقة  صبغا احمر، فانه ان كان دما فماهيته من الازل ماهية

متيقنة لعدم كون دما حتى يستصحب، فطبق ذلك على استصحاب العدم الازلي في 
والحمل الشايع فاننا حينما نشك في كون  يوفيه أن ما ذكره خلط بين الحمل الاول ،(2)المقام

 تكنء لمجرم خاص دما ام لا، فتارة نلحظ ماهيته فلايصح أن نقول ان ماهية هذا الشي
ماهية الدم قبل وجودها، فان ماهية هذا الشيء من الازل إما دم او ليس بدم، وهذا هو 

مصداقا للدم قبل  يكنالمراد من الحمل الاولي، وأخرى نلحظ وجوده فنقول ان هذا لم
دما ولاغيره،  يكنوجوده، وهذا هو الحمل الشايع، ولامحذور في أن يقال هذا قبل وجوده لم

 الى هذا الصيد فيقال: ان هذا قبل وجوده لم يكن صيد البحر ولاغيره. كما يشار
: انه لم يتم لنا استظهار كون موضوع الحرمة مركبا من موضوع العام وعدم موضوع وثانيا

المخصص المخالف له، فان العرف يحتمل أن يكون موضوع الحرمة هو ما دل عليه 
البر، خاصة وأن قوله تعالى "حرم عليكم صيد الخاص الموافق وهو ما دل على حرمة صيد 

 البر" ظاهر عرفا في عدم حرمة مطلق الصيد والا كان ذكر لفظ البر لغوا .
 ضوعالى ذلك، أن استظهار كون الموضوع مركبا من موضوع العام وعدم مو أضف

المخصص له يختص بما اذا لم يتصل الخطاب العام بقرينة متصلة او ما يصلح للقرينية 
مله على اختصاص الحكم المذكور فيه بالعنوان الوجودي الخاص، والخطاب العام إما لح

قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم" وهو متصل بالآية التي بعده، وهي قوله تعالى "احل 
لكم صيد البحر...وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" واحتمال انفصالهما حال النزول 

حتمال اتصالهما حال النزول كاف في عدم احراز انعقاد الظهور، وأما قوله لايجدي شيئا فان ا
ن شيئا من الصيد ولاتدلن عليه محلا ولامحرما ولاتشر اليه  )عليه السلام( "لاتستحل 
فيصطاد من اجلك" فيمكن المنع من احراز انعقاد ظهوره في العموم، لقوة احتمال وضوح 

ريح القرآن بجوازه وحرمة صيد البر، فيكون ذلك بمثابة جواز صيد البحر للمحرم باعتبار تص
قرينة لبية متصلة تمنع من انعقاد الظهور في العموم، وهذا الوجه هو المحكي عن السيد 
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حيث ذكر أن الاية والروايات من اول الامر مقيدة بالصيد البري بعنوانه،  ،(1)الخوئي "قده"

خرى من دون تقييد بالبري باعتبار الاشارة الى ولعل ذكر الصيد مطلقا في بعض الروايات الا 
 حابقوله تعالى "حرم عليكم صيد البر"، والا فلو قيل بانعقاد العموم ثم التخصيص، فاستص

 العدم الازلي قاض بعدم كونه بحريا.
أنه حيث لم تتم هذه الوجوه لاثبات حرمة الشبهة المصداقية لصيد البحر  والحاصل

 صالة البراءة.فالاقوي حليته بمقتضى ا
الشبهة المفهومية فتارة يبنى على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية  أما

للمخصص المنفصل، كما هو مختار بعض الاجلاء "دام ظله" فيكون المرجع اصل البراءة، 
واخرى يبنى على مسلك المشهور من الرجوع فيها الى العام المنفصل، فان منعنا من وجود 

فصل كما هو الظاهر وفاقا للمحكي عن السيد الخوئي "قده" وقد سبق توضيحه عام من
فيكون المرجع اصل البراءة ايضا، وأما لو قبلنا العام المنفصل ولو مثل قوله )عليه السلام( 
"لاتستحلن شيئا من الصيد" كان هو المرجع فيثبت بذلك حرمته ولأجل ذلك اختار شيخنا 

 . (2)ما يكون شبهة مفهومية للصيد البحريالاستاذ "قدها" حرمة صيد 
الرابعة: ان المراد من البحر في المقام ما يعم النهر بل والحوض، وذلك بمناسبة  الجهة

الحكم والموضوع عرفا ويؤيده ما في صحيحة محمد بن مسلم من قوله "ارمسوه في الماء 
 اذاً".

البري بالحيوان الذي يحل الخامسة: وقع الكلام في أنه هل تختص حرمة الصيد  الجهة
أكله كالظبي، أم تشمل ما يحرم أكله، فعن الشيخ في المبسوط والمحقق الحلي في مختصر 
كثر، ثم قال: وأضاف إليه  النافع وغيرهما الاول، بل نسب الفيض الكاشاني هذا القول إلى الأ

لعدم وجوب  ،(3)ةالعظايو  الزنبورو  القنفذو  اليربوعو  الضبو  الأرنبو  الثعلبجماعة الأسد و 
: أنه لامنافاة لتحريم الصيد مع عدم فيهالكفارة في قتل غير المأكول سوى المذكورات، و

 .(4)ترتب الكفارة عليه
ه الحيوان المحلل، إلا  أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا  وادعى الشهيد في الدروس أن 

ي،أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة   شبههماو الصقرو  النمرفلايحرم قتل الضبع و  البر 

________________________ 
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 .(1)عن البعير الغرابرمي الحدأة و  لاو  الحية،و  الفأرةو 

من الدواب،  ءالشيخ في نهايته وابن ادريس في السرائر: أنه لايجوز للمحرم قتل شي وذكر
 .(2)العقاربو  الحياتو  الهوامعلى نفسه كالسباع و  يخافهالا ما

مؤذ، فالمؤذي لا يلزم  غيرلة: أن الصيد الحرام اللحم مؤذ وابن حمزة في الوسي وعن
 غيرالمؤذي جارحة و غيريرده لزمه كبش، و لمسوى الأسد إذا لم يرده، فإن قتله و  ءبقتله شي

الجارحة يحرم صيدها  غيرمنه، و إخراجهافي الحرم و بيعهاجارحة، فالجارحة جاز صيدها و
 بالجناية عليها الكفارة. يلزمو

النراقي في مستند الشيعة أنه لافرق في حرمة الصيد بين أن يؤكل ام لا وفاقا  وذكر
ه مذهبنا معربا جمعو التذكرة،للشرائع و  رين، وعن الراوندي )في فقه القرآن(: ان  من المتأخ 

ةدعوى الإجماع لشمول الصيد المنهي  عنه كتابا و عن فيشمله  عرفا،له لغة و سن 
 .(3)إطلاقهما...

الجواهر قد يشهد للقول بالاختصاص بمحلل الاكل أن المتبادر من قوله تعالى في  وذكر
مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً" أكله، ولااختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم، و   كذا"حُرِّ

 
َ
عَمِ"  تَلَ قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فَجَزاءٌ مِثْلُ ما ق مِنَ الن 

بل لا ينكر ظهور  البراءة،فان محرم الاكل ليس له جزاء مثل ما قتل، فتجري أصالة الحل و 
 كذلكمسبب عنها و  أنهالكفارة، و  لزومسياق الآية الأخيرة في التلازم بين حرمة قتل الصيد و 

ا من الصيد ظاهر الأخبار الكثيرة المعتبرةكقوله )عليه السلام( في الصحيح لاتستحلن شيئ
تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن  لامحرما فيصطاده، و  لاتدلن عليه محلا و  لاحرام، و  أنتو 

"المحرم لا يدل على الصيد، فان دل فعليه الفداء"  الآخرفيه الفداء لمن تعمده، وفي الخبر 
ماع نصا وهذا التلازم لا يتم إلا على تقدير تخصيص الصيد بالمحلل منه، فإنه الذي وقع الإج

على التلازم فيه كليا دون غيره، فلم يثبت التلازم كذلك، بل صرح الشيخ في محكي  فتوىو
 الفأرةو  العقربالمبسوط بأنه لا خلاف أي بين العلماء في عدم وجوب الجزاء في قتل الحية و 

لا يجب الجزاء عندنا في الجوارح من الطير كالبازي  انهو  الذئب،و  الكلبو  الحدأةو  الغرابو 
ذلك،  غيرو الفهدو  النمرمن البهائم كالأسد و  السباعذلك و  نحوو العقابو  الشاهينو  الصقرو 
المتولد  هولا يجب فيه ذلك كالسمع و مافي قتل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه و: »قالو

________________________ 
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الوحش يجب الجزاء فيه عند من  وحمارلي بين الحمار الأه المتولدو  الذئب،بين الضبع و 

براءة  الأصلدليل عليه، و  لانص لأصحابنا فيه، فالأولى أن نقول لاجزاء فيه، لأنه لاخالفنا، و 
الفداء بمقتضى ما مر من  يهالذمة" انتهى، فلو كان صيد هذه الأنواع المحرمة محرما للزم ف

لما عرفت من الإجماع، فتعين أن المراد  باطل التاليو  الأخبار،التلازم الظاهر من الآية و 
 هوللزم إما الفداء فيه مطلقا، و إلامنه دون المحرم، و لمحللبالصيد المحرم عليه إنما هو ا

كما  الأخبارخلاف الإجماع كما مضى، أو رفع اليد عن التلازم بين الأمرين الظاهر من الآية و 
هما بالمحلل أولى من رفع اليد عن سبيل إليه أيضا، فإن تخصيص الصيد في لاقدمناه، و 

في الجملة لو عم الصيد لازم أيضا قطعا،  لوالتخصيص و  أنالتلازم المستفاد منهما، سيما و 
كثر التخصيص  وإشعار عبارة الراوندي بالإجماع موهون بما عرفت من الحكاية عن الأ

 في الصيد. مومبالحلال، فلا مستند حينئذ لدعوى الع
بعد  عرفا،ش في ذلك كله بأنه لاينافي العموم في مفهوم الصيد لغة وذكر أنه قد يناق ثم

تسليم كون المنساق من الكتاب خصوصا الآية الأخيرة إرادة خصوص المأكول منه، إذ 
كان  إنأقصاه ثبوت الجزاء له على الإطلاق، بخلاف غيره فإنه يتوقف على الدليل و

اصطياده محرما على المحرم، لاندراجه في مفهوم الصيد المحرم عليه بغير الآية من معقد 
كما أنه بعد تسليم عدم اندراجه في الصيد يمكن الاستناد في حرمته إلى نحو  نحوه،إجماع و

كلها  الدواب قتلعمار "إذا أحرمت فاتق  نقول الصادق )عليه السلام( في صحيحة معاوية ب
حريز "كلما خاف المحرم على نفسه من السباع  صحيحة" وفيالفأرةو  العقربفعى و إلا الأ

محمد بن الفضيل أنه سأل أبا  خبرلم يردك فلا ترده" وفي لوفليقتله، و  غيرهماو الحياتو 
 الفأرةو  الأفعىيقتل من الدواب فقال: يقتل الأسود و  ماالحسن )عليه السلام( عن المحرم و

العقور إن أرادك  الكلبلم يردك فلا تقتله، و  إنو تله،أرادك السبع فاق إنحية، و كلو  العقربو 
 (1)...بأس للمحرم أن يرمي الحدأة لافاقتله، و 
: الصحيح هو القول بشمول حرمة الصيد البري لما كان محرم الاكل، وذلك اقول

مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُ  مْتُمْ حُرُماً" ودعوى )احتمال كون لاطلاق الادلة، مثل قوله تعالى "وحُرِّ
المتعلق المقدر فيه هو الاكل حيث ان حذف المتعلق لايفيد العموم، وعليه فيدل على حرمة 

الواضح عدم شموله للحيوان الذي  ومناكل الصيد البري ما دام الشخص في حال الاحرام، 
وان البري امكن شمول يحرم اكله مطلقا، نعم لو كان المراد من صيد البر هو اصطياد الحي

حرمته في حال الاحرام للحيوان المحرم الاكل( مندفعة بما مر سابقا من أنه يمكن استفادة 
________________________ 

 166ص جواهر الكلام ج - 1



 
ظهوره في حرمة الاصطياد مما قبله أي قوله "أحل لكم صيد البحر وطعامه" فان عطف قوله 

، "وطعامه" يدل على كون المراد من "أحل لكم صيد البحر" هو اصطياد الصيد البحري
فبقرينة السياق يكون ظاهر قوله "وحرم عليكم صيد البر" ايضا هو حرمة اصطياد الصيد 
البري، وهذا لايعني كون المراد من الصيد في الآية معناه المصدري وهو الاصطياد كما هو 

فان التعبير باصطياد البر او البحر وارادة الاصطياد من البر او  ،(1)المحكي عن السيد الخوئي
 البحر غير متعارف، بل المراد منه المصيد لكن المقدر يكون هو الاصطياد.

فرض تمامية الاشكال فغايته عدم الاطلاق في هذه الآية فلايمنع من التمسك ببقية  ولو
فيقال بانه بناء  ،(2)اذا حللتم فاصطادواالاطلاقات، وحينئذ قد يتمسك بمفهوم قوله تعالى "ف

على تمامية مفهوم الشرط يدل على حرمة الاصطياد حال الاحرام، ولكن يمكن أن يقال انه 
ورد قبله "يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير 

الاكل، فيكون قرينة على كون محلي الصيد وانتم حرم" والاشكال في اختصاصه بمحلل 
 المراد من قوله "فاذا حللتم فاصطادوا ارتفاع هذا المنع عن اصطياد بهيمة الانعام.

الاستدلال على حرمة مطلق الصيد البري بفحوى صحيحة منصور بن حازم عن  ويمكن
ه )عليه السلام( قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه  أبي عبد الل 

ه )عليه السلام( قال: واجتنب في إحرامك  ،(3)الفداء وكذا رواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الل 
فبقرينة النهي عن اكل ما  ،(4)تشر اليه فيصيده لاما صاده غيرك و تأكل م لاصيد البر كله و 

صاده غيره وكذا اشارة المحرم ليصيده غيره يستفاد ان الامر بالاجتناب عن صيد البر يعني 
 الاجتناب عن الاصطياد.

بن عمار عن أبي عبد الله  اويةيستدل على حرمة قتل الصيد بمثل صحيحة مع وهكذا
 .(5)والفأرة العقربحديث قال: ثم  اتق قتل الدواب  كلها إلا الأفعى و )عليه السلام( في 

وقد استدل السيد الخوئي "قده" على شمول حرمة الاصطياد للصيد المحرم الاكل  هذا
ه )عليه السلام( قال: لاتستحلن شيئاً من الصيد و   أنتبصحيحة الحلبي عن أبي عبد الل 

تشر اليه  لان عليه محلا ولامحرما فيصطاده و حرام، ولا أنت حلال في الحرم ولاتدل  

________________________ 
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وقد يلاحظ عليه أن من المحتمل كون  ،(1)فيستعمل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده

المراد من النهي عن استحلال شيء من الصيد هو النهي عن اكله، وحرمة اصطياده وان 
للقرينية على يكون صالحا  لكنهكان يستفاد من فحوى النهي عن دلالة الغير عليه، 

ب النهي  اختصاص مورد الرواية بالحيوان المحلل الاكل، ولكن يمكن أن يقال: انه حيث عق 
عن استحلال شيء من الصيد في حال الاحرام بالنهي عن دلالة الغير عليه لاصطياده، 
فيكون ظاهر النهي عن استحلال الصيد شاملا لاصطياده، حيث ان بيان حرمة دلالة الغير 

قة في الفقرة الثانية والسكوت عن بيان حرمة الاصطياد بالمطابقة خلاف الظاهر، بالمطاب
ويؤيد كون المراد من استحلال الصيد هو اصطياده أنه ورد في الجملة الاولى النعي عن 
استحلال الصيد في الحرم وان كان محلا، ومن الواضح أن اكل الصيد في الحرم جائز وانما 

الحرم واكل الحيوان الذي صيد في الحرم، دون الصيد الذي ذكي الحرام هو الاصطياد في 
خارج الحرم وجيء به الى الحرم، فالانصاف أن دلالة هذه الصحيحة باطلاقها على حرمة 

 اصطياد الحيوان المحرم الاكل تامة. 
باع  وفي رواية حريز عن ابي عبد الله )عليه السلام( كل  ما خاف المحرم على نفسه من الس 

اتالو  ومقتضى ظهور النهي في قوله "ولو لم  ،(2)فليقتله ولو لم يردك فلا ترده غيرهاو حي 
يردك فلاترده" هو حرمة قتل الصيد المحرم الاكل الذي لايخاف منه المحرم، الا أن في 
الرواية شبهة الارسال فانه وان رواها في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد 

لي بن ابراهيم عن ابيه عن حريز عن ابي عبدالله )عليه السلام( لكن رواها في الكافي عن ع
 عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله )عليه السلام(.

فالتعبير عنها في المستند والجواهر ونحوهما بالصحيحة غير تام، هذا وقد يورد  وعليه
على الاستدلال بمثل هذه لروايات بأنه بعد تسليم ظهور الآيات الواردة في الكتاب العزيز في 

ل منه لا مجال للأخذ بإطلاق الروايات، لأن  الظاهر أن  الأخبار ناظرة إلى  خصوص المحل 
يد لاتشمل غيره و بة على خصوص الص   إنخصوص ما في الكتاب العزيز فالأحكام المترت 

ظر إلى إثبات ذلك من جهة الأخبار فغاية ما يستفاد منها حرمة المذكورات فيها  كان الن 
ب أحكا د هذا لا يوجب ترت  يدومجر   .(3)م الص 

مضافا الى المنع من اختصاص الآيات مثل قوله "وحرم عليكم صيد البر" باصطياد  وفيه

________________________ 
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الحيوان المحلل الاكل، أنه لم يظهر من الروايات كونها ناظرة الى خصوص ما في الكتاب، 
نعم لو احتمل كون اختصاص حرمة الصيد بالمحلل الاكل من الواضحات لدى المتشرعة 

 مةاطلاق الروايات، مثل ما مر من المنع من اطلاق الروايات الواردة في حرمنع ذلك من 
الصيد لصيد البحر باعتبار أن حليته من واضحات الكتاب بحيث نحتمل صيرورتها واضحة 

ولكن  ايات،لدى المتشرعة بحيث تشكل قرينة لبية متصلة تمنع من انعقاد الاطلاق في الرو 
 الصيد بالمحلل الاكل.  اين هذا من احتمال اختصاص حرمة

ما استدل في الجواهر على اختصاص حرمة اصطياد الحيوان البري بالمحلل الاكل  وأما
يْدَ و  ذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الص  هَا ال  ي 

َ
نْتُمْ بقوله تعالى "يا أ

َ
داً فَجَزاءٌ مِثْلُ  مَنْ حُرُمٌ و أ تَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ

َ
ق

تَلَ مِنَ الن  
َ
هُ مِنْهُ  مَنْ عَمِ... وما ق فيقال: بأن  المستفاد منه أن  حرمة القتل  ،(1)عادَ فَيَنْتَقِمُ الل 

ا ما لاجزاء فيه فلا يحرم قتله، والمحرم أكله لا   جزاءتختص بما كان فيه جزاء وكفارة، وأم 
 ولاكفارة فيه، ما عدا الموارد المنصوصة التي سبق ذكرها.

الآن عدم ثبوت الكفارة في صيد الحيوان المحرم الاكل،  : اولا: لم يثبت لنا لحدففيه
ودعوى اختصاص المماثلة مع الكفارة التي هي إما الشاة او البقرة او البدنة بالحيوانات 
المحللة الاكل، غير واضح، فان المماثلة تكون من حيث الصغر والكبر، والا فاي مماثلة بين 

حيحة حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: الحمار الوحشي والبقرة، مع أنه ورد في ص
حمار وحش بقرة  فيفجزاء مثل ما قتل من النعم قال في النعامة بدنة و جلفي قول الله عز و

على أنه لو فرض اختصاص مرجع الضمير في قوله "ومن  ،(2)البقرة بقرة فيالظبي شاة و فيو
ة المتصلة فهذا يمنع من انعقاد قتله منكم متعمدا" الى خصوص المحلل الاكل بالقرين

العموم في الصدر للحيوان المحرم الاكل، ولكنه لايمنع من عموم سائر الادلة، ولادليل على 
ثبوت الملازمة بين حرمة صيد الحيوان وثبوت الكفارة فيه حتى يتمسك به فيما اذا انتفت 

يس عليه كفارة وينتقم الكفارة على نفي حرمة الصيد فيه، كيف ومن تكرر منه الصيد عمدا ل
اللبي او اللفظي المتصل  بالمقيدالله منه، كما ورد في القرآن الكريم، وهذا نظير ما لو ثبت 

اختصاص قوله تعالى "وبعولتهن احق بردهن في ذلك" بغير طلاق الخلع والمباراة والطلاق 
صن بانفسهن الثالث، فانه وان كان يمنع من اطلاق قوله في صدر الآية "والمطلقات يترب

ثلاثة قروء" لهذه الموارد، ولكنه لايعني اثبات الملازمة بين ثبوت العدة وامكان رجوع الزوج 
فيها بحيث لايصح الرجوع لاثبات العدة في هذه الموارد التي ثبت كون الطلاق فيها بائنا الى 

________________________ 
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 الروايات العامة المثبتة للعدة في الطلاق.

يد البحر لايختص بما اذا كان محلل الاكل، وذلك السادسة: الظاهر أن جواز ص الجهة
نعم لو كان في البين عام  سابقا،لقصور دليل حرمة الصيد عن شمول صيد البحر كما مر 

يقتضي حرمة الصيد مطلقا فحيث انه يراد من الضمير في "وطعامه" في قوله تعالى "احل لكم 
ى تعارض اصالة العموم صيد البحر وطعامه" خصوص محلل الاكل فيدخل ذلك تحت كبر 

مع اصالة عدم الاستخدام في مرجع الضمير، وقد فصلنا في بحث الاصول بين ما لو ثبت 
اختصاص مرجع الضمير ببعض اقسام العام بمقيد لفظي او لبي متصل فيمنع ذلك من انعقاد 

ذلك من عموم العام  فلايمنعالعموم في الخطاب وبين ما لو ثبت الاختصاص بمقيد منفصل 
كما هو الحال في قوله تعالى "والمطلقات يتربصن..." لان المقيد المنفصل لايكشف عن 
تضيق الارادة الاستعمالية وانما تكشف عن تضيق الارادة الجدية فكان حكمه بكون بعولة 
المطلقات احق بردهن حال العدة مقيدا بما اذا لم يكن مطلقات خلع او مباراة او بالطلاق 

ذلك في قوله "وطعامه" فان دليل حرمة اكل السمك الذي لافلس له مثلا الثالث، والأمر ك
قد ثبتت بدليل منفصل، والا فقد ورد في الكتاب "قل لااجد فيما اوحي الي محرما على 
طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او فسقا اهل لغير الله به" بل قد 

)صلى الله عليه وآله( وليست من الاحكام الإلهية، وعليه  يقال ان حرمته مما سنه النبي
 .اكلهفلامانع من التمسك باطلاق قوله "احل لكم صيد البحر" لما يحرم 

السابعة: قد مر منا سابقا أن ما ذبحه المحرم من الصيد البري فهو محكوم بجميع  الجهة
احكام الميتة ومنها النجاسة، واستندنا في ذلك الى رواية الحسن بن موسى الخشاب عن 

ميتة لايأكله محل ولامحرم" ومنعنا مما  هواسحاق "اذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم ف
ه" من كون قوله "لايأكله محل ولامحرم" مما يصلح للقرينية على ذكره السيد الخوئي "قد

فان الظاهر  ،(1)تقييد التنزيل بلحاظ كونه من حيث حرمة الاكل كما في قوله خمر لاتشربه
من قوله "لايأكله محل ولامحرم" كونه تفريعا على قوله فهو ميتة، لاتقييدا له، مضافا الى أنه 

بصدد التنزيل بل الظاهر منه كونه في مقام بيان الفرد الحقيقي  لايظهر من قوله فهو ميتة أنه
 للميتة في عرف المتشرعة أي ما ليس بمذكى، لكن قد يناقش في سندها باحد وجهين:

ممدوح مدحا  لابن موسى الخشاب غير موثق، بل و  الحسنما في المدارك من أن  -1
لاثبات وثاقته قول النجاشي فيه أنه وفيه أنه يكفي  (2)فطحي هوبن عمار و إسحاقيعتد به، و

________________________ 
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بن عمار فطحيا كما ذكر  اسحاقمن وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث، وأما كون 

الشيخ في الفهرست فعلى تقدير قبوله فلايمنع عندنا من قبول روايته، وقد وقع الكلام في 
ستدرك أنهم جعلوا صحة نسبة الشيخ له الى الفطحية فقال المحدث النوري في خاتمة الم

الخبر من جهة اسحاق بن عمار موثقا، إلى أن وصلت النوبة إلى شيخنا البهائي فجعله اثنين، 
إمامي ثقة وفطحي ثقة، فصار مشتركا، واحتاج السند إلى الرجوع إلى أسباب التمييز، وتلقى 

خرج قرائن منه بالقبول كل  من تأخر عنه، إلى أن وصلت النوبة إلى بحرالعلوم "قده" فاست
ة، تشهد بأنه واحد ثقة إمامي، وأن ما في الفهرست من  القلم، وعثرنا بعده  سهوواضحة جلي 

  ،(1)على قرائن أخرى كذلك
ذكر المحقق التستري في كتاب قاموس الرجال ان اسحاق بن عمار ليس الا واحدا  وقد

في الفهرست تفرد الا واحدا، الا أن الشيخ  جاشيفلم يذكر البرقي والكشي والشيخ والن
بوصفه بالساباطي ولاعبرة به بعد اتفاق الجميع ومنهم نفس الشيخ في رجاله بوصفه 
بالصيرفي، ومنشأ وهم الفهرست في وصفه بالساباطي توهمه أنه ابن عمار بن موسى 
الساباطي المعروف مع انه ابن عمار بن حيان، ويشهد له مضافا الى تصريح النجاشي )حيث 

ن عمار بن حيان، مولى بني تغلب، أبو يعقوب الصيرفي، شيخ من أصحابنا، قال: إسحاق ب
وهو في بيت كبير من الشيعة( ما رواه  إسماعيل،ثقة، وإخوته يونس، ويوسف، وقيس، و

اسماعيل ابني بي فقال  الكافي عن عمار بن حيان قال خبرت ابا عبد الله )عليه السلام( ببر  
، وقد صرح النجاشي والكشي بكون اسماعيل اخا اسحاق، لقد كنت احبه وقد ازددت له حبا

ثم انه لما توهم كونه ابن عمار الساباطي توهم فطحيته لما ورد من بقاء عمار الساباطي 
 وما ذكره متين جدا وقد وافق عليه بعض الاجلاء "دام ظله". ،(2)وطائفته على الفطحية

اسحاق بن عمار، ولم يرد روايته ما يقال من أنه لايمكن أن يروي ابن الخشاب عن  -2
مورد تقريبا كلها بواسطة غياث بن  60عنه بلاواسطة الا في هذا المورد وقد روى عنه في 

كلوب، وروى الكشي رواية واحدة عن ابن الخشاب عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن 
ار عنوان نعم الوارد في التهذيب هو عنوان "اسحاق" وان كان الوارد في الاستبص ،(3)عمار

وان كان  ،"اسحاق بن عمار" فان استظهرنا كونه هو اسحاق بن عمار فالاشكال فيه ما مر
غيره مثل ان يكون اسحاق بن آدم الاشعري فانه لايمكن ان يروي عن الصادق )عليه 

________________________ 
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 طالسلام( الا بواسطة، لكونه من اصحاب الرضا )عليه السلام( والواسطة مجهولة فتسق

 الاعتبار. الرواية لاجله عن 
ان كون الواسطة بين ابن الخشاب واسحاق بن عمار هو غياث بن كلوب الا  والانصاف

في مورد واحد كانت الواسطة فيه هو صفوان، فيحصل العلم بكون الواسطة هو غياث بن 
 كلوب او صفوان. 

ه )عليه السلام( "عن محرم أصاب  ثم انه قد تقدم عن صحيحة الحلبي عن أبي عبد الل 
صيدا واهدى الي  منه، قال: لا، انه صيد في الحرم" وحملناها بقرينة معتبرة اسحاق بن عمار 
)المصرحة بكون الصيد الذي ذبحه المحرم في غير الحرم ميتة لايأكله محل ولامحرم( على 

صيد بغير الذبح بين ما لو قتل في الحرم فيحرم وبين ما لو قتل في غير التفصيل في قتل ال
 الحرم فلايحرم، كما هو راي المشهور.

أنه توجد في الرواية مشكلة وهي أن السائل لم يفرض كون الصيد في الحرم فكيف  الا
بأمر  مع أن التعليل لابد أن يكون م،منع الامام من اكل ما صاده المحرم بأنه صاده في الحر 

 غالبي، فلايصح أن يقال "لاتأكل التفاح لانه حامض" باعتبار حموضة قسم نادر منه.
يحتمل كون الحرم بضم الحاء وسكون الراء اي الاحرام، ففي الصحاح: الحرم  نعم

 
ُ
بهبالضم: الإحرام، قالت عائشة: كنت أ أى عند  حرمه)صلى الله عليه وآله( لحله و طي 

 ىالاحرام، وف ىاستعمال الحرم بمعن ىوان كان كذبا ولكن يدل عل يثوهذا الحد ،(1)إحرامه
السلام( قالا حج  ماعبد الله )عليه أبيعن عبيد الله الحلبي عن أبي جعفر و  ىياشالع ريتفس

علي )عليه السلام(  كانو  الأنصارخليفة فحج تلك السنة المهاجرون و  هوعمر أول سنة حج و
الله بن جعفر قال فلما أحرم عبد الله لبس إزارا  عبدو الحسينقد حج تلك السنة بالحسن و 

 الرداءيلبي وعليه الإزار و  هوممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر إليه عمر و رداءو 
يسير إلى جنب علي )عليه السلام( فقال عمر من خلفهم ما هذه البدعة التي في  هوو

ولاريب في كون المراد من قول عمر ما هذه البدعة التي في الحرم هو البدعة في  ،(2)الحرم
الاحرام والا فلااشكال في لبس الثوب المصبوغ للمحل في الحرم، وقد نقل القصة في 
الفقيه عن ابي بصير أنه قال سمعت أبا جعفر )عليه السلام( يقول كان علي )عليه السلام( 

ولكن  ،(3)عمر فقال ما هذان الثوبان المصبوغان وأنت محرم معه بعض أصحابه فمر  عليه

________________________ 
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يبعد هذا الاحتمال في صحيحة الحلبي أنه يكون معناها حينئذ أن المحرم اذا اصاب صيدا 
فاهدى اليك فلاتأكله لأنه صاده حال الاحرام، فيكون التعليل حينئذ تكرارا لنفس الموضوع، 

 .بهاضطراب في الرواية وهذا يمنع من العمل وهذا ليس عرفيا ابدا، فيعني ذلك وجود ا
 البقرو  الغنم: ذكر في المتن )أنه لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج و الثامنة الجهة

لااشكال في جواز قتل  نهالحبشي، وان توحشت( فنقول في توضيحه أ الدجاجو  الإبل،و 
يات الواردة في جواز ذبح المحرم للحيوان الأهلي حتى في الحرم، ويدل على ذلك الروا

المحرم للغنم والبقر ونحره الابل، كصحيحة حريز عن ابي عبد الله )عليه السلام( المحرم 
يذبح الابل والبقر والغنم، وفي صحيحة عبد الله بن سنان قلت لابي عبد الله )عليه السلام( 

عمار أنه سأل ابا  وفي صحيحة معاوية بن ،(1)المحرم ينحر بعيره او يذبح شاته؟، قال: نعم
فقال: ليس من الصيد، انما الصيد ما طار  (2)عبد الله )عليه السلام( عن الدجاج الحبشي

في أن العبرة في تشخيص كون الحيوان اهليا او  الكلامولكن وقع  ،(3)بين السماء والارض
لة الأصلية وحشيا بحالته الأصلية، أو بحالته الفعلية؟، والمنسوب الى المشهور بقاء حكم الحا

ل حكم الأهلي بالتوحش وهكذا العكس.  فلا يتبد 
ذكر السيد الخوئي "قده" أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، لصدق عنوان الصيد  وقد

دل على حرمة قتل الصيد ولو انعكس  ابعد ما صار اهليا فيشمله عموم م وعلى مثل الظبي ول
ان الصيد ولاأقل من الشك فلايمكن وصار الحيوان الاهلي وحشيا فلايصدق عليه عنو 

التمسك بعموم حرمة قتل الصيد فيرجع الى أصالة البراءة عن حرمة قتله، ولو فرضنا صدق 
ت على جواز ذبح الغنم والبقر ونحر الإبل، )مثل  يد عليه الا  أن النصوص المعتبرة دل  الص 

سلام( قال: تذبح في معتبرة ابي بصير يعني ليث بن البختري عن أبي عبد الله )عليه ال
وقد ورد في صحيحة حريز عن أبي عبد الله )عليه  الدجاج،و  الغنمو  البقرالحرم الإبل و 

وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال  الغنمو  البقرالسلام( قال: المحرم يذبح الإبل و 
وإطلاقها يقتضي الجواز وإن توحش  (4)الحرمأن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل و 

م إطلاق الخاص على إطلاق العام حيوانال  .(5)الأهلي، لتقد 

________________________ 
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: ما ذكره بالنسبة الى الحيوان الاهلي بالذات الذي صار وحشيا بالعرض قابل اقول

للنقاش، فان توحشه لو لم يكن لفترة قصيرة بل صارت حالة ثانوية له بحيث صار البقر 
وحشي فالظاهر صدق الصيد عليه، والظاهر انصراف مثل معتبرة ابي بصير الاهلي كالبقر ال

الوحشي، ولو فرض اطلاقهما فيكون اطلاقهما مخالفا  قروصحيحة حريز عنه عن مثل الب
لاطلاق قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم" وما ذكره من تقدم اطلاق دليل جواز ذبح البقر 

م الدال على حرمة قتل االصيد غير متجه، فانه لو صدق على والغنم للمحرم على اطلاق العا
قتل البقر الاهلي الذي صار متوحشا أنه قتل الصيد فتكون النسبة بين مثل قوله تعالى 

بل حيث  وجه،"لاتقتلوا الصيد وانتم حرم" وبين دليل جواز قتل البقر للمحرم هي العموم من 
تكون النسبة بينهما العموم من وجه على أي يشمل هذا الدليل البقر الوحشي بالأصالة ف

تقدير، فيكون اطلاق هذا الدليل مخالفا لاطلاق القرآن الكريم والصحيح عدم حجية اطلاق 
الخبر المخالف لاطلاق الكتاب لانطباق ما دل على طرح ما خالف الكتاب عليه كما في 

عند الشبهة خير من الاقتحام قال: الوقوف  السلامعليه عبداللهابيعن دراجبنجميل يةروا
كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما  وعلى في الهلكة ان على كل حق حقيقة

ادعاه المحقق النائيني والمحقق  ،وما(2)ونحوها موثقة السكوني ،(1)خالف كتاب الله فدعوه
وانما  وجهالعراقي "قدهما" من أن هذه الأخبار لاتشمل تعارض الخبر مع الكتاب بالعموم من 

ولعل وجه ما ذكراه هو الاستظهار من قوله "ان على  ه،متج يرفغ ،(3)تختص بفرض التباين
مل على النور كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا" أن ما خالف كتاب الله حيث لايشت

والحقيقة فليس بحق وصواب، بل يكون باطلا وخطأ فيكون بمثابة نفي الصدور لانفي 
لنا من  يظهرالحجية فقط، وقد مر انه يختص حينئذ بالخبر المتباين مع الكتاب، ولكن لم

هذه الجملة أكثر من نفي الحجية اذ هي تعبير متعارف عن غلبة وضوح الحق لاالتلازم 
الحق وظهوره، ويشهد على ذلك تطبيق عنوان الشبهة على المورد في صدر رواية الدائم بين 

 جميل بن دراج والظاهر من الشبهة احتمال المطابقة للواقع.
ولو قلنا بمقالة السيد الخوئي "قده" من أن الخبر المخالف لاطلاق الكتاب ليس  بل
للكتاب )إما لما ذكره من أن الاطلاق ليس مدلول اللفظ بل الحاكم عليه هو العقل  امخالف

________________________ 
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ببركة مقدمات الحكمة، او لما ذكره من ان الدال على الاطلاق هو السكوت وعدم ذكر القيد 
وهذا ليس من الكتاب، فلايكون المخالف لاطلاق الكتاب مخالفا للكتاب فيختص الترجيح 

حيث أنه داخل في مدلول اللفظ فيكون المخالف له مخالفا  بموافقة عموم الكتاب،
( فحينئذ تقع المعارضة بينهما ويتساقطان في المجمع، وهو ذبح المحرم للبقر او (1)للكتاب

 يجبعن الحرمة، بل  براءةالغنم الوحشي، ولكن لايتم ما ذكره من الرجوع الى اصالة ال
 السلام( "اتق قتل الدواب  كلها".العام الفوقاني وهو قوله )عليه  الىالرجوع 
أن الصحيح هو سقوط اطلاق الخبر المخالف لاطلاق الكتاب عن الحجية، وما  على

مضافا الى ورود النقض عليه بما اذا كانت النسبة بين الخبر -ذكره السيد الخوئي "قده" ففيه 
رم العالم حيث ان والكتاب التباين كما لو ورد في الكتاب اكرم العالم وورد في الخبر لاتك

المدلول الوضعي فيهما هو ثبوت الحكمين بنحو القضية المهملة ولاتعارض بينهما، وانما 
بلحاظ ثبوت الاطلاق في كل منهما، ولايلتزم هو في مثله بان الخبر ليس مخالفا  ضالتعار 

أن السكوت عن ذكر القيد حيثية تعليلية لانعقاد ظهور الخطاب في الاطلاق،  -للكتاب
ليس حيثية تقييدية بان يكون نفس عدم ذكر القيد دالا على اطلاق الحكم، فيرى العرف و 

ان "احل الله البيع" مثلا يدل على صحة البيع المعاطاتي، وكذا يرى ان الشرط المخالف 
 لاطلاق الكتاب يكون مخالفا للكتاب.

ا الحيوان الوحشي الى قتل المحرم للحيوان الاهلي الذي صار وحشيا، وكذ بالنسبةانه  ثم
الذي صار اهليا، فقد ذكر في الجواهر أنه لاحرمة في ذبح الانعام وأكلها ولافداء فيه، ولو 
توحشت بلاخلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه منا عليه، بل عن المنتهى نسبته إلى علماء 

في  الأمصار، مضافا إلى الأصل وإطلاق النصوص الدالة على جواز ذبحها وذبح الدجاج
وبالعكس ينعكس الحكم )أي اذا صار الحيوان الوحشي اهليا يحرم قتله  للمحرم،الحرم و 

واكله ولو قتله فعليه الفداء( بلاخلاف أجده فيه أيضا، بل قد سمعت الإجماع عليه، بل هو 
محصل، مضافا إلى الأصل والإطلاق، فما عن مالك من عدم الجزاء للمستأنس منه في غير 

 .(2)محله
: دعوى الاجماع في هذه المسالة غير المعنونة في كتب القدماء دون اثباتها خرط اقول

اذا التحق بالوحوش فترة  هالقتاد، ومقتضى الادلة في الاهلي اذا صار وحشيا ما مر من أن
معتد بها فالعرف يعتبره صيدا وقتله قتل صيد، ولعل مقصود الفقهاء فرض ما لو توحش لفترة 
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الابل، ومن الواضح عدم صدق الصيد عليه، واما الوحشي كالظبي اذا  قصيرة، كما لو جمح

صار اهليا فقد استظهرنا سابقا حرمة قتله، لأنه يصدق على قتله أنه قتل الصيد، ولكن 
المسألة لاتخلو عن تأمل، ومع الشك في صدقه فغاية ما يمكن أن يقال لاثبات حرمة قتله 

 احد وجهين:
 ق قوله "ثم اتق قتل الدواب كلها".الاول: التمسك باطلا الوجه
أنه يوجد مقيد لذلك الاطلاق وهو ما في صحيحة حريز من كبرى أن كل ما جاز  وفيه

مصداقية  بهةللمحل ذبحه في الحرم جاز ذبحه للمحرم في الحل والحرم، فيكون المورد ش
 .الكبرىهذه  وضوعله، بل تجري حينئذ أصالة الحل لاحراز م

مبني على مسلك المشهور، من جريان اصالة الحل في الشبهات لايخفى انه  ولكن
بالشبهات الموضوعية  مختصةالتحريمية الحكمية، الا أنا ذكرنا في الاصول أن اصالة الحل 

والوجه فيما ذكرناه أن دليل قاعدة الحل  ية،الحكم ةييمالتحريمة، فلاتشمل الشبهات التحر 
صحيحة عبد الله بن سنان "سأخبرك عن الجبن وغيره، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك 
حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" وموثقة مسعدة بن صدقة "كل شيء لك حلال حتى تعرف 

يكون عندك لعله حر أنه حرام بعينه فتدعه وذلك مثل الثوب يكون عليك لعلة سرقة او عبد 
قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتك لعلها اختك او رضيعتك، والاشياء كلها على هذا 

ذلك او تقوم به البينة"، والرواية الاولى ظاهرة في كون منشأ الشك  يرحتى يستبين لك غ
كونه  يف الى قسم حلال وقسم حرام فيشك في حرمة هذا الفرد لأجل الشك الطبيعةانقسام 

مندرجا في القسم الحرام خارجا او في القسم الحلال، والا فالشبهة التحريمية كالشك في 
حرمة شرب التتن مثلا تنشأ من الجهل بحكم الشارع بحرمة هذه الطبيعة، لامن انقسام 
الطبيعة الى قسم حرام وقسم حلال، والشك في اندراج الفرد المشتبه في أي منهما، كما 

رواية الثانية للشبهة الحكمية لكون جميع الأمثلة المذكورة فيها من قبيل الشبهة لااطلاق لل
الموضوعية وكذا التعبير بلفظ البينة بناء على ما هو الصحيح او المحتمل من كون لفظ البينة 

 ظاهرة في شهادة العدلين وهي مرتبطة بالموضوعات دون الاحكام. 
حرمة ذبح الظبي الذي صار اهليا للمحل في الحرم فهي لاتفيد  عنأصالة البراءة  واما

لترتيب الآثار الشرعية المترتبة على حلية الشيء واقعا فان اثر أصالة البراءة مجرد التأمين عن 
التكليف الواقعي المشكوك والترخيص في ترك الاحتياط بالنسبة اليه، ولذا ذكرنا أنه لو ورد 

لم يجب الوضوء وجب التيمم فالبراءة عن وجوب الوضوء  في الخطاب الشرعي أنه اذا
لاتثبت موضوع وجوب التيمم، وهذا بخلاف اصالة الحل فانها اصل تنزيلي أي ظاهرها انها 

 بصدد ترتيب آثار الحلية الواقعية.



 
 لمحللاباس باجراء أصالة الحل في المقام في الشبهة المصداقية لما يحرم ذبحه ل نعم

 ان قد يناقش فيه بمناقشتين يمكن الاجابة عنهما:في الحرم، وان ك
ة أصالة الحل  تختص بما اذا كانت  -1 ما قد يناقش بما ذكرناه في الاصول من أن ادل 

الحلال والحرام كما لو شك في خمرية مايع، ويظهر ذلك  ينمشتبهة ب يةالخارج نيالع
يره، كل شيء فيه حلال بملاحظة موارد صحيحة عبد الله بن سنان "سأخبرك عن الجبن وغ

وحرام..." وموثقة مسعدة "وذلك مثل الثوب ...والعبد...والمرأة...والاشياء كلها على هذا..." 
شك في حرمة هتك انسان  لوفلاتشمل ما لو كان الفعل مشتبها بين الحلال والحرام، كما 

الذي صار  للشك في كونه كافرا، وحينئذ يقال ان المشكوك في المقام هو كون ذبح الظبي
اهليا حراما للمحل في الحرم، وأما نفس هذا الظبي فلايتصف عرفا بأنه حرام بقول مطلق، 

 وانما الحرام على المحل ذبحه.
الظاهر عدم تمامية هذه المناقشة، لان المفروض عدم اختصاص الحرمة بذبح  ولكن

بأن الحيوان الوحشي  التعبير فيصحالصيد فقط، بل يحرم عليه اكله بعد ذبحه في الحرم ايضا 
.  في الحرم حرام على المحل 

ما قد يقال من أن أصالة الحل  انما تثبت الحلية الفعلية للمشكوك بينما أن موضوع  -2
جواز الذبح للمحرم هو ما حل  ذبحه للمحل في الحرم بالذات، والا فقد يجوز ذبح صيد  

اهلي عليه لكونه مغصوبا او حلف  لاضطراره اليه كما قد يحرم ذبح حيوان لحرمللمحل  في ا
ان لايذبحه، وهذا نظير ما اشكل به السيد الخوئي "قده" في بحث اللباس المشكوك على 
اثبات جواز الصلاة في الجلد المتخذ من حيوان يشك في حرمة لحكمه، من أن موضوع 

ت وان ان يكون ذلك الحيوان حلال اللحم بالذا نجواز الصلاة في الجلد المتخذ من حيوا
حرم بالعرض لكونه مضرا بالبدن مثلا، كما لاتجوز الصلاة في جلد حيوان محرم اللحم 

 بالذات وان حل  على المكلف اكله لاضطراره اليه.
أنه لم يرد في الروايات كون الموضوع الحلال بالذات وانما الظاهر منها كون  والجواب

ونحوه، وهذا  طرارنوان ثانوي كالاضالموضوع الحلال في حال الاختيار وفي غير حال طرو ع
 .  مما يثبت بإجراء أصالة الحل 

بالاستصحاب الموضوعي لاثبات كونه صيدا وبذلك يثبت حرمة  كالثاني: التمس الوجه
قتله، او التمسك بالاستصحاب الحكمي فيقال بأنه كان يحرم قتله على المحرم، والآن كما 

 كان.
تصحاب الموضوعي والحكمي في الشبهات بالمنع من جريان الاس ليهع وقديورد

المفهومية، وهذا هو الذي اختاره السيد الخوئي "قده"، أما عدم جريان الاستصحاب 



 
الموضوعي فهو الصحيح، لأن ظاهر دليل الاستصحاب هو كون منشأ الشك في البقاء هو 

المورد الخارج لاالشك في سعة وضع اللفظ او ضيقه، نعم لو كان الحكم مترتبا على كون 
مصداقا لما وضع له اللفظ لم يكن مانع من جريان الاستصحاب فيه، لكن موضوع الحكم 
الشرعي هو الواقع الذي تصوره الحاكم وانما استخدم اللفظ لابراز مراده للمخاطب من دون 

نا، والمفروض تردد ذلك  اأن يكون هو الموضوع للحكم، ولذا كان بامكانه ان يختار لفظ مبي 
الموضوع للحكم بين ما هو مقطوع الزوال وبين ما هو مقطوع البقاء، ففي مثال تردد الواقع 

مفهوم الفاسق بين العاصي او مرتكب الكبيرة فان كان الموضوع لحرمة الاكرام هو العاصي 
فزيد عاص قطعا وان كان هو مرتكب الكبيرة فهو ليس مرتكبا للكبيرة فيما اذا تاب عن 

 كب الصغيرة.ارتكابها ولكنه قد يرت
جريان الاستصحاب الحكمي في الشبهة المفهومية فقد منع عنه السيد الخوئي  واما

"قده" حتى بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية بدعوى انه يشك في بقاء 
 .ضوعهمو

ان المعتبر في الاستصحاب بقاء معروض الحكم عرفا لابقاء الموضوع المأخوذ في  وفيه
، وعليه فلابد من التفصيل بين ما لو كان العنوان الدخيل في ثبوت الحكم لسان الخطاب

من الحالات او من العناوين المقومة، فلو كان من الحالات فيكون المعروض للحكم عرفا 
هو ذات الشيء كما في المقام حيث ان المعروض لحرمة القتل هو ذات هذه الحيوان وكونه 

ليلية لثبوت حرمة القتل لذات هذا الحيوان، نعم لو كان صيدا من الحالات فيكون حيثية تع
العنوان من العناوين المقومة التي تكون حيثية تقييدية ومعروضة للحكم عرفا فلايجري فيها 

 الحكمي، ولكن المقام ليس من هذا القبيل. بالاستصحا
في المنع عن جريان استصحاب حرمة قتل هذا الحيوان الذي صار اهليا هو المنع  والمهم

 من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. 
أن الذي يسهل الخطب أن امثال المقام يكون ملحقا بالشبهات الموضوعية، بعد ما مر  الا

ء، فالظاهر أنه ياخذ من أن ما كانت نسبة المولى من حيث انه مقنن والعبد اليه على حد سوا
عنوان ما يصدق عليه اللفظ عرفا في موضوع حكمه، وكون قتل الحيوان الوحشي الذي صار 
اهليا قتل الصيد مما قد لايعلم به المولى والمقنن بما هو مولى ومقنن لابما هو عالم الغيب 

عليه الصيد  فيكون ظاهر قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم" هو النهي عن قتل ما يصدق
عرفا، ويكون هذا المورد شبهة مصداقية له، فيجري فيه الاستصحاب الموضوعي بل 

 .قتلهالحكمي، وبذلك يثبت حرمة 
فيه كما في الماء الذي القي عليه  عرفيهنا شبهة في ما يستقر الشك في الصدق ال نعم



 
ق او ماء ملح، لاأن مقدار معين من الملح بحيث يشك كثير من ابناء العرف في كونه ماء مطل

يشك فيه المكلف ولكن يحتمل كونه واضحا للعرف، فانه يقال بأن هذا ينافي وضع لفظ الماء 
على مفهوم يشمل هذا المايع، اذ العلقة الوضعية تعني القرن الاكيد بين اللفظ والمعنى في 

صل لهم العلم به ارتكاز اهل اللغة، فلو سألنا غير واحد منهم عن كون هذا المايع ماءا فلم يح
بعد التأمل، فهذا يعني عدم القرن الاكيد بين لفظ الماء والمعنى الشامل لهذا المايع، ونتيجته 

الماء علقة وضعية لهذا المايع، فلايكون من  لفظالقطع بعدم شمول المعنى الذي بينه وبين 
، فينحصر مورد الشبهة المفهومية او فقل من الشبهة المصداقية لما يصدق عليه الماء عرفا

 الشبهة بما يكون شبهة للمكلف ولكن يحتمل وضوح حاله للعرف.
التاسعة: الصيد الوحشي إذا صار اهليا فهل ولده الذي يتولد منه بعد ذلك يكون  الجهة
كل أم لا، فذكر السيد الخوئي "قده" أن الظاهر هو الجواز، لعدم  نبحكمه م حرمة القتل والأ

ماصدق عنوان الصيد عليه، و ق قتل الدواب  إن  هو وليد الصيد، ودعوى )أن عموم قوله "ات 
ها إلا  الأفعى..." يدل على حرمة قتل كل  ما يدب  من الحيوانات، وإنما وردت الرخصة في  كل 
ة بعنوان الأنعام والدجاج، لابعنوان الأهلي، فيبقى العموم بحاله( غير متجهة،  موارد خاص 

ص بمخصص آخر، وهو كبرى أن كل  ما جاز للمحل ذبحه في  لأن هذا العموم قد خص 
فانه لو كان  -كما تقدم عن صحيحة حريز-الحرم  غيرالحرم يجوز ذبحه للمحرم في الحرم و

التخصيص منحصرا بعنوان الإبل والبقر والغنم لأصبحت هذه الكبرى المستفادة من 
في جواز ذبح المحل  في النصوص لغواً، وحينئذ نطبق هذه الكبرى على المقام، فانه لاريب 

الحيوان المتولد من الوحشي الذي صار اهليا بالعرض، لأن الذي يحرم عليه إنما  لهذاالحرم 
ذي دخل من الحل إلى الحرم، لقوله تعالى "ومن دخله كان آمنا" لعدم  هو الصيد والحيوان ال 

م، لأن هذا وكلا العنوانين غير صادق على المقا ،(1)اختصاصه بالإنسان كما في النص
الحيوان المتولد في الحرم لايصدق عليه الصيد، ولاما دخل من الحل إلى الحرم، والمفروض 

كل فيجوز له ذبحه، فإذا جاز له جاز للمحرم أيضاً  ل الأ ه محل   . (2)أن 
وان كان احراز صغرى الكبرى التي عنونت في الخطاب  ذكرهتمامية ما  ولايبعد

عملي، حيث ان جواز ذبح المحل في الحرم لهذا الحيوان المخصص ببركة جريان الاصل ال
المتولد من الحيوان الذي صار اهليا بالعرض لم يثبت بالأمارة وانما ثبت بجريان أصالة 
الحل، نعم بناء على مسلك السيد الصدر "قده" من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 
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فع للشبهة فيها هو الشارع )كما لو للمخصص التي تكون في نفسها شبهة حكمية يكون الرا

ورد ان كل بيع صحيح، ثم ورد في خطاب منفصل ان البيع وقت النداء الى صلاة الجمعة في 
صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فهو وان كان شبهة  بزمان وجوبها باطل، وشككنا في وجو

بيع وقت مصداقية للمخصص المنفصل، لكنه بنفسه شبهة حكمية، فيحكم حينئذ بصحة ال
النداء في عصر الغيبة، وهكذا اذا ورد في خطاب  أن كل ماء مطهر، ثم ورد أن الماء النجس 
هر، لكن لاندري هل ماء الاستنجاء نجس ام لا، فيمكن التمسك بعموم قوله "كل ماء  لايطِّ

فلاتصل النوبة معه الى التمسك  (1)مطهر" لما شك في نجاسته بنحو الشبهة الحكمية
عملي لتنقيح موضوع الخاص لتقدم الأمارة على الاصل، ولكن المبنى غير تام، بالاصل ال

فان ظهور خطاب العام وان كان في تصدي المولى لتطبيق تمام غرضه على المصاديق في 
الشبهات الحكمية، ولكن المخصص اللفظي الوارد على نهج القضية الحقيقية، يشكل قرينة 

تطبيق الى المكلفين، حيث أن العرف بعد استكشاف المراد نوعية على ان المولى اوكل أمر ال
 الجدي من العام يراه حجة في ما عدا مورد التخصيص. 

وقد يقال بأن مفاد رواية أبي بصير عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال لا يذبح في  هذا
قر والغنم اختصاص جواز الذبح في الحرم بالب ،(2)الدجاجو  الغنمو  البقرالحرم إلا الإبل و 

وحينئذ فلايمكن التمسك بكبرى ما دل على جواز ذبح المحرم ما يجوز  والابل،والدجاج 
للمحل ذبحه في الحرم لاثبات حلية ما عدا هذه الحيوانات فيكون المرجع حينئذ إطلاق 

 قوله "اتق قتل الدواب كلها".
ضعيف، نعم في اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن في سندها سهل بن زياد، وهو  وقد

النسخ المطبوعة من كتاب من لايحضره الفقيه وفي الوافي توجد رواية للصدوق بسند صحيح 
ه )عليه السلام( قال: لايذبح في الحرم إلا   عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الل 

ولكن صاحب الوسائل بعد ما نقل رواية التهذيب عن ابن  ،(3)الدجاجو  الغنمو  البقرالإبل و 
مسكان عن ابي بصير "تذبح في الحرم الابل والبقر والغنم والدجاج، قال: ورواه الصدوق 

فيعلم منه أن  نسخة الفقيه التي كانت عند صاحب الوسائل  ،(4)بإسناده عن ابن مسكان مثله
سند صحيح الى كتاب الفقيه فيكون نقله  مطابقة لرواية الشيخ، وحيث ان لصاحب الوسائل

________________________ 
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هو الحجة بخلاف النسخ الموجودة بين أيدينا من الفقيه فان حجيتها من باب حصول 
الاطمئنان والعلم بصحة النسخة، ومع اختلاف نقل الوسائل فلايحصل العلم بصحتها فيبقى 

شتباه صاحب نقل الوسائل حجة بلامعارض، ثم ذكر أنه لو أغمضنا عن ذلك والتزمنا با
ة النسخ المطبوع للفقيه فيكون نقل الصدوق مخالفا لنقل الشيخ  ةالوسائل والتزمنا بصح 

عبد الله  بيفهما حيث لايحتمل صحة كلا النقلين بأن يروي ابي بصير لابن مسكان عن ا
ير مرة بتعبير "تذبح في الحرم الابل والبقر والغنم والدجاج" وأخرى بتعب ة)عليه السلام( الرواي

م نقل الصدوق على نقل  "لاتذبح في الحرم الا الابل والبقر والغنم والدجاج"، ولاوجه لتقد 
كان الصدوق أضبط، لأن كلا  منهما واجد لشرائط الحجية فيتعارضان  إنالشيخ و

ويتساقطان ويكون المرجع تلك الكبرى المذكورة آنفا، بل ولو فرضنا كون الرواية منحصرة 
اً فمع ذلك لايمكن الأخذ بها، لمنافاتها للكبرى المذكورة المستفادة من برواية الصدوق أيض

ما يجوز ذبحه للمحل في الحرم، فإن  الكلية المذكورة  النصوص، وهي جواز ذبح المحرم كل 
فيبطل الحصر الوارد في رواية الصدوق، فإذا بطل الحصر  مصريحة في شمولها لغير النع

ما يجوز ذبحه للمحل في نرجع في الحكم بالجواز إلى عمو م ما دل  على جواز ذبح المحرم كل 
 .(1)الحرم

: ما ذكره اخيرا من أنه اذا فرض كون الرواية منحصرة بنقل الصدوق فمع ذلك اقول
لايمكن الأخذ بها، لمنافاتها للكبرى المذكورة المستفادة من النصوص من أنه كلما جاز 

يرد عليه أنه بعد وقوع التعارض بين رواية للمحل في الحرم ذبحه جاز للمحرم ذبحه، ف
الصدوق والرواية الدالة على تلك الكبرى التي هي كالصريحة في عدم اختصاص جواز الذبح 
بالابل والبقر والغنم والا كان المناسب ذكرها دون ذكر هذه الكبرى فلاوجه لترجيح الرواية 

ساقطهما معا بعد أن لم يكن مادل ومقتضى القاعدة ت قالدالة على الكبرى على رواية الصدو
 على تلك الكبرى قطعي الصدور.

ما ذكره قبل ذلك )من انه بعد تعارض نقل الشيخ ونقل الصدوق لرواية ابي بصير  نعم
فيكون المرجع الكبرى المستفادة من صحيحة حريز من أنه كلما جاز للمحل في الحرم 

حث التعارض أنه لو ورد في رواية أن ذبحه جاز للمحرم ذبحه( تام جداً، حيث ذكرنا في ب
( أمر جاريته في يوم كذا ان تغتسل للجنابة بان تغسل جسدها غير الرأس السلامالإمام )عليه

والرقبة اولًا ثم تغسل رأسها ورقبتها، ووردت في رواية اخرى ان الإمام أمرها في ذلك اليوم أن 
واية ثالثة ان الإمام ذكر في كيفية ورقبتها ثم تغسل سائر جسدها، وورد في ر  هاتغسل رأس
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غسل الجنابة انه يجب غسل الرأس والرقبة أولا ثم سائر الجسد، فحيث انه يحتمل صدور 
الرواية الأولى والثالثة عن الإمام معاً، وان لزم حمل احديهما على فرض صدورها على التقية 

( فالظاهر السلام)عليه عنه مثلا، بخلاف الروايتين الأوليين، حيث يعلم بعدم صدور احديهما
سلامة الرواية الثالثة عن المعارضة، لأنها تحكي كلاما عن الإمام يدل على وجوب غسل 
الرأس والرقبة في غسل الجنابة قبل غسل سائر الجسد، ولم تقم حجة بلامعارض على 

الكشف  الإمام ينافي ذلك، حيث تعارضت الرواية الأولى والثانية بلحاظ عنصدور كلام آخر 
( يدل على عدم وجوب غسل الرأس والرقبة قبل غسل السلامعن صدور كلام عنه )عليه

سائر الجسد، فلم يثبت هذا الكلام الآخر في حد ذاته حتى يتعارض في نظر العقلاء مع 
 الكلام الأول.

هذا القبيل اختلاف صاحب الوسائل والبحار في نقل رواية ذريح عن الكافي، فروى  ومن
( يقول اذا نش  السلاملوسائل عن الكافي عن ذريح قال سمعت ابا عبدالله )عليهصاحب ا

 (2)وروى صاحب البحار عن الكافي عن ذريح اذا نش العصير وغلا حرم (1)العصير اوغلا حرم
( اذا نش العصير او السلام)عليه عبداللهابيبينما ان الشيخ الطوسي "ره" روى عن ذريح عن

فانه يتعارض نقل صاحب الوسائل والبحار عن الكافي فلايثبت نقل الكافي حتى  ،(3)غلا حرم
من دون  نشيشيتعارض مع نقل التهذيب فتثبت بنقل التهذيب حرمة العصير العنبي عند ال

 غليان.
في البحوث )من ان حجية الخبر حيث لاتكون بمعنى التعبد بثبوت كلام الإمام  فما
اقع في طول ذلك بل تعني حجية الخبر تنجيز الحكم الواقعي ( ثم تنجيز الو السلام)عليه

الذي يحكي عنه الخبر ابتداءً، فيتعارض نقل صاحب البحار عن الكافي مع كل من نقل 
صاحب الوسائل عن الكافي ونقل التهذيب معا، حيث ان نقل التهذيب موضوع لحكم 

ون غليان ونقل صاحب ظاهري منجز للحكم الواقعي أي حرمة العصير عند النشيش من د
البحارموضوع لحكم ظاهري مؤمن عنها، فيكون نقل صاحب البحار معارضا له في عرض 

وان شئت قلت في تقريب المعارضة: انه يستحيل الجمع  ئل؛معارضته لنقل صاحب الوسا
بين التعبد بكون نقل صاحب البحار حجة على عدم حرمة العصير بعد النشيش وقبل الغليان 

نا لنقل الكليني للرواية بالواو وبين التعبد بكون نقل الشيخ الطوسي ره حجة على عدما مقار 
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ثبوت حرمته ثبوتا مقارنا لنقل ذريح لها ب "أو" حيث أن لازم التعبد بعدم حرمته المقارن لنقل 

ففيه ان  (1)للرواية بالواو انتفاء حرمته المقارنة لنقل ذريح لها ب "او" وكذا العكس قده الكليني
الخبر مع الواسطة انما ينجز الحكم الواقعي في طول كشفه العقلائي عن مؤداه الذي هو خبر 

خبر الراوي المباشر فبحسب المرتكز  يثبت( فاذا لمالسلام)عليهالراوي المباشر للامام
 (.السلامعليهالعقلائي لايحصل مجال لتنجيز الحكم الشرعي الذي يدل عليه كلام الإمام )

في المقام عدم ثبوت نقل الصدوق لاختلاف النسخة المطبوعة مع نقل الوسائل،  والمهم
فلم يثبت معارض لرواية الشيخ في التهذيب ولالصحيحة حريز ومقتضى صحيحة حريز كما 
مر جواز ذبح الحيوان المتولد من الحيوان الذي صار اهليا بالعرض بعد عدم صدق الصيد 

 على هذا المولود.
شك في حيوان أنه اهلي او وحشي فقد ذكر في المتن جواز ذبحه لعدم  اذا: العاشرة الجهة

احراز كونه صيدا فيكون المرجع هو اصالة الحل وبذلك يطبق عليه الكبرى المستفادة من 
 صحيحة حريز من أنه كلما جاز للمحل في الحرم ذبحه جاز للمحرم ذبحه.

 البقر"لايذبح في الحرم إلا  الإبل و  قلت: يمكن التمسك لاثبات حرمته برواية الصدوق ان
" فباستصحاب العدم الازلي النافي لكون هذا الحيوان اهليا ننقح موضوع الدجاجو  الغنمو 

الحرمة، ولو فرضت معارضة رواية الصدوق بصحيحة حريز فنقول: ان المتيقن من تخصيص 
اب المذكور ينقح قوله "اتق قتل الدواب كلها" هو خروج الحيوان الاهلي منه، فبالاستصح

موضوع الحرمة، هذا اذا كانت الشبهة مصداقية، واما ان كانت الشبهة مفهومية فيرجع ابتداء 
 الى عموم قوله "اتق قتل الدواب كلها".

: قد مر آنفا المناقشة في رواية الصدوق، فتكون صحيحة حريز بلامعارض وبها نقيد قلت
الحل في هذا الحيوان المشكوك كونه اهليا  قوله "اتق قتل الدواب كلها"، فبجريان أصالة

سواء كانت الشبهة مصداقية او مفهومية نطبق عليه تلك الكبرى المفيدة لجواز ذبحه 
 للمحرم.

الى ما يرد على الاستصحاب في الشبهة الموضوعية من المنع عن جريان  مضافا هذا
ما أن الصحيح في الاستصحاب في العدم الازلي فتجري اصالة الحل في ذبحه واكله، ك

كما لو تولد حيوان من اب وحشي كالحمار الوحشي وام اهلية كالحمار -الشبهة المفهومية 
أنها ملحقة بالشبهة المصداقية، فان  -الاهلية فلم نعرف أن العرف يراه حمارا وحشيا او اهليا

د، كما ضابط الشبهة المفهومية للخطاب الشرعي هو ما اختلفت نسبة المولى اليه عن العب
________________________ 
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في مثال تردد الفاسق بين العاصي او مرتكب الكبيرة، فانه لو سئل المولى حين جعل وجوب 

هل يجب اكرام مرتكب الصغيرة ام لا، لايمكنه ان يقول  نهاكرام العالم غير الفاسق عن ا
لاادري، فانه لايعقل جهل المولى بموضوع جعله، وإجمال لفظ الفاسق انما يمنع عن كشف 

الى مراده من خلال هذا اللفظ،  يتوصلولى للمخاطب لالنفس المولى، حيث انه لممراد الم
ولذا كان بامكانه ان يختار لفظا مبينا، كأن يقول لاتكرم العاصي، او يقول لاتكرم مرتكب 

حيث انه عالم بالغيب  لامن–الكبيرة، واما فيما كانت نسبة العبد والمولى من حيث انه مقنن 
اليه على حد سواء، فالظاهر أنه ياخذ عنوان ما  -ن طور الظهورات العرفيةوالذي هو خارج ع

حكمه، فمثلا اذا أمر المولى بالذبح في منى وشك في  وضوعيصدق عليه اللفظ عرفا في م
صدق منى على سفح الجبل، فانه حيث تكون نسبة المولى والعبد الى معرفة حدود منى على 

ق عليه منى عرفا، والمشكوك يكون شبهة مصداقية حد سواء فيكون موضوع خطابه ما صد
له، والمتعارف في هذا القسم اشتراك جميع اللغات في الابتلاء بهذه الشبهة المفهومية، 
فالشبهة المفهومية للماء مثلا تكون شبهة مفهومية لما يرادف لفظ الماء من سائر اللغات 

 أيضا.
حيوان حمارا وحشيا او حمارا اهليا من هذا القبيل، فان تشخيص كون هذا ال والمقام

الموضوع للمخصص لقوله "ثم اتق قتل  يكونخارج عن دائرة مولوية المولى بما هو مولى، ف
الدواب كلها" هو جواز القتل ما صدق عليه الحيوان الاهلي كالحمار الاهلي بنظر العرف، 

 فيكون شبهة مصداقية للمخصص ولايمكن التمسك فيه بالعام.

: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية 203مسألة 
 والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.

: وجهه قصور دليل الحرمة عن اثبات حرمة بيض الحيوان البحري او الاهلي، بل قد اقول
ي يحرم يقال بأن حلية اصلهما تستلزم عرفا حلية بيضهما، وأما حرمة فرخ الحيوان البري الذ

عند الاصحاب، ويمكن أن يستدل عليه بما دل  هصيده وحرمة بيضه فهو ايضا متسالم علي
ارة  ،(1)على ثبوت الكفارة في كسر بيض النعامة والقطاة وقتل فرخهما وكذا ورد ثبوت الكف 

وكذا ورد ثبوت الكفارة في وطئ بيض  ،(2)على من اشترى بيض النعامة لمحرم فأكله المحرم
الحمامة والطائر او قتل فرخهما، ففي صحيحة حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 

وطئ البيض فعليه  إنقتل فراخه ففيه حمل و إنالمحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة و
________________________ 
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وطئ المحرم  إنوفي صحيحته الاخرى عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: و ،(1)درهم

وفي صحيحة حماد  ،(2)رماحكمقول الله تعالى تناله أيديكم و  هوفعليه درهم و كسرهابيضة و 
بن خالد قالا قلنا لأبي عبد الله )عليه السلام( رجل  سليمانبن عمر و إبراهيمبن عيسى عن

ئر شاة عليه لكل طا إنأغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة و
وفي صحيحة عبد  ،(3)نصف درهم للبيضو  هملم يكن تحرك فدر  إنفرخ حملا و لكلو 

الفرخ  فيالرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام( في قيمة الحمامة درهم و
 .(4)البيضة ربع درهم فينصف درهم و

ثبوت الكفارة على فعل وحرمته في حال العمد والاختيار ملازمة عرفية عند  وبين
المشهور، ولايبعد ثبوت هذا الارتكاز لدى المتشرعة في تروك الاحرام، كما لايبعد الغاء 

 الخصوصية عن مورد هذه الروايات الى مطلق بيض الحيوان البري الذي يحرم صيده.
زمة بين الكفارة والحرمة، ولذا افتى جماعة كالسيد وقد اشكل جماعة في ثبوت الملا هذا

الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" بعدم حرمة تأخير قضاء 
صوم شهر رمضان حتي يحل  شهر رمضان الجديد مع أنه ورد في النصوص وجوب التصدق 

 رمضانان حتى ادركه لكل يوم بمد من الطعام على من لم يقض ما فاته من صوم رمض
وهذا وان كان وجيها، لاحتمال كونه بدلا اختياريا عن المبادرة الى القضاء، فيستوفي  ،(5)آخر

على  ةبه مصلحتها الملزمة، لكن ذكرنا أن المرتكز المتشرعي في تروك الاحرام كون الكفار 
كما في الكفارة ارتكاب ما يكون محرما في حال العمد والاختيار وان لم يكن محرما بالفعل 

 في موارد الاضطرار الى التظليل.
في عداد نفس الحيوان الذي لااشكال في  البيضيؤيد ثبوت الحرمة ذكر الفراخ و  وقد

 حرمة قتله.
ارة على فعل  عن  وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه لو فرضنا قصور دليل وجوب الكف 

أو  نحوهالفراخ بواسطة وطء البعير و قتلالبيض وكثرة الابتلاء بكسر  ن  ثبوت حرمته، إلا  أ
تي كانت مع الدواب مع تسالم الفقهاء ع الحرمة  لىوطء نفس المحرم في الأسفار السابقة ال 

________________________ 
 22ص وسائل الشيعة ج - 1
 23ص وسائل الشيعة ج - 2
 25ص وسائل الشيعة ج - 3
 25ص وسائل الشيعة ج - 4
 335ص10وسائل الشيعة ج  - 5



 
ففيه  ،(1)كان جائزاً لظهر وبان لوتوجب القطع بأخذ الحكم من المعصومين )عليهم السلام( و 

للملازمة بين ثبوت الكفارة والحرمة، ان من المحتمل كون مستند الفقهاء هو اعتقادهم 
فلايكون التسالم تعبديا كي نكشف به عن ارتكاز المتشرعة في زمان الأئمة )عليهم السلام( 
بل يكون محتمل المدرك، وليس الابتلاء العملي بكسر البيض او قتل الفراخ بحد لو كان 

 جوازه للمتشرعة حتى يتنافى مع تسالم الفقهاء. ظهرجائزا لبان و

 فيما إذا خيف منها على النفس 204مسألة 
ّ

: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا
وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على 

 الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
ها إلا  اقول ق قتل الدواب كل   : يدل على حرمة قتل السباع صحيحة معاوية بن عمار "ات 

 " (2)الأفعى ...
ه  نعم حمن العرزمي، عن أبي عبد الل  اذا خاف على نفسه فيجوز له قتلها لصحيحة عبد الر 

ما خشيه على نفسه وفي  ،(3)عن أبيه عن علي )عليهم السلام( قال: يقتل المحرم كل 
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن محرم قتل زنبورا 

قلت: لابل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت إنه  ء،ل إن كان خطأ فليس عليه شيقا
وفي رواية حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال:  ،(4)أرادك فاقتله ءأرادني قال كل شي

 .(5)كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده
الرواية وان كانت بنقل الشيخ الطوسي "ره" مسندة، لكن الكليني رواها عن حريز  وهذه

 عمن أخبره عن أبي عبد الله )عليه السلام(، فتكون في الرواية شبهة الارسال.
عي الإجماع  هذا وقد وقع الكلام في أنه هل تثبت الكفارة في قتل السباع أم لا؟ فقد اد 

ه لا كفارة في قتل السب ارة، وقد ادعوا أن قوله تعالى "لاتقتلوا  دليلاع، لعدم العلى أن  على الكف 
الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم" لايشمل الحيوان 
المحرم الاكل، لأنه ليس له مثل في الانعام الثلاث أي الغنم والبقر والابل حتى يكون 

دي في المقام فيشكل الاعتماد على هذا البيان، لأنه كما جزاءه، ولكنه لو لم يتم اجماع تعب

________________________ 
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وذلك لبعض التشابهات،  (1)تكون البقرة او البدنة مثل حمار الوحش والبدنة مثل النعامة

فيوجد وجه شبه بين الانعام الثلاث وبين الحيوانات المحرمة الاكل، فيكون النمر شبيها 
 لة بعد بحاجة الى التأمل. بالبقر من حيث عظم الجثة، ونحو ذلك، والمسأ

ارة فيه  هذا ا الأسد ففيه خلاف، فذهب بعضهم إلى ثبوت الكف  ه في غير الأسد، وأم  كل 
ار، عن أبي سعيد المكاري قال: قلت:  استدل  و  بما رواه الكليني عن داود بن أبي يزيد العط 

ه )عليه السلام( رجل قتل أسداً في الحرم قال: عليه كبش ي ولكن  ،(2)ذبحهلأبي عبد الل 
موضوع الرواية هو القتل في الحرم، ولم يثبت كون من الحُرم بمعنى الاحرام، ومورد كلامنا 

وعليه  المكاري،لم يكن في الحرم، على أنها ضعيفة سندا بالعطار و  إنالقتل حال الإحرام و
 فلايكون لقتل الاسد حال الاحرام خصوصية بل حاله حال غيره من الحيوانات المحرمة

 الاكل.

: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء 205مسألة 
 ء من ذلك.والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شي

ه )عليه السلام( في اقول : يدل على هذا الحكم صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الل 
ها إلا  الأفعى و »حديث قال:  ق قتل الدواب كل  ها توهي  الفارة،و  العقربثم  ات  ا الفأرة فإن  فأم 

اعلى أهل البيت، و  تضرمالسقاء، و ه عليه و  أم  ى الل  ه )صل  ( مد  يده إلى آلهالعقرب فإن  رسول الل 
ة إن أرادتك فاقتلها، وإن لم  اً تدعينه ولافاجراً، والحي  ه لابر  الحجر فلسعته، فقال: لعنك الل 

رمياً على ظهر  الحدأةالغراب و  ارملى كل حال، و الغدر فاقتله ع الأسودتردك فلاتردها، و 
فيستفاد من اطلاقها جواز قتل الأفعى والعقرب والفأرة والاسود من الحية مطلقا  ،(3)بعيرك

سواء هجمت على الانسان ام لا، ومما يؤكد هذا الاطلاق أن هذه الصحيحة ذكرت قيد "ان 
ية غير الاسود الغدر، مضافاً إلى أن  الح صوصارادتك فاقتلها وان لم تردك فلاتردها" في خ

الفأرة لاتريد الانسان بل تهرب منه، ويدل على هذا الحكم ايضا إطلاق صحيحة الحلبي 
ة سوء، و  كلالغدر و  الأسودالأفعى و  الإحرامقال يقتل في الحرم و  هي  الفارةو  العقربحي 

________________________ 
ففي صحيحة حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: في قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من  - 1

، ص: بقرة )وسائل الشيعة؛ جالنعم قال في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة 
قال  -( وفي معتبرة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: قلت له المحرم يقتل نعامة5

قلت فالبقرة قال بقرة )وسائل الشيعة  -قلت يقتل حمار وحش قال عليه بدنة -عليه بدنة من الإبل
 (.6ص13ج
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 .(1)الفويسقة

ا صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الل   و ه )عليه السلام( قال: قال لي: يقتل أم 
ه عليه و  الفارة،و  العقربو  الأفعىالمحرم الأسود الغدر و  ى الل  ه )صل  اها آلهفإن  رسول الل  ( سم 

ما يوهم (2)منهن  يريدك حد: اقتل كل واقالالغراب، و يقذفو الفويسقة،الفاسقة و  . فرب 
واية مشتملة على ما لا يريد الانسان الاختصاص بصورة الإرادة، ولكن يجاب عنه بأن   الر 

من دعوى أن الظاهر أن  قوله  (3)كالفأرة فلايمكن تقييد صدر الرواية بذيلها، فان تم ما يقال
ه يجب القتل حينئذ  "اقتل كل واحد منهن  يريدك" حكم آخر وجوبي يختص بصورة الإرادة فإن 

فهو والا فندعي اضطراب  (4)ر بذلكدفعاً للخطر، فلايوجب تقييد الحكم بالجواز في الصد
 هذه الرواية لتعارض الصدر والذيل فيها الموجب لاجمالها فتبقى بقية الروايات بلامعارض.

 والحداة ولا كفارة لو اصابهما الرمي وقتلهما.  الغرابيرمي  أنلابأس للمحرم  206 مسألة
الغراب والحدأة  وارم : يدل عليه ما في صحيحة معاوية بن عمار السابقة من قوله:اقول

 رمياً على ظهر بعيرك
 )تركنا البحث عن كفارات الصيد لقلة الابتلاء بها(

 مجامعة النساء -2

اثناء عمرة التمتع واثناء العمرة : يحرم على المحرم الجماع219مسألة 
 المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.

حرمة الجماع اثناء عمرة التمتع والحج والعمرة المفردة  : لااشكال ولاخلاف فياقول
شْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ 

َ
ويدل على الحكم بالنسبة الى عمرة التمتع والحج قوله تعالى "الْحَج  أ

ر في  " والرفث هو الجماع كما فس  فَرَضَ فِيهِن  الْحَج  فَلارَفَثَ وَلافُسُوقَ وَلاجِدالَ فِي الْحَجِّ
الروايات التي بعضها معتبرة كصحيحة علي بن جعفر قال سألت أخي موسى )عليه عدة من 

السلام( عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله فقال: الرفث جماع النساء 
وفي معتبرة سليمان  ،(5)والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله

________________________ 
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نعم  ،(1)عبد الله )عليه السلام( يقول في حديث: والرفث فساد الحجبن خالد قال سمعت أبا 

هذه الآية لاتشمل العمرة المفردة حتى لو قلنا بأن الحج في حد نفسه شامل لها لأن الحج 
 في الآية قد جعل مختصا باشهر الحج والعمرة المفردة لاتختص بتلك الاشهر. 

الأشهر الثلاثة،  هيمفردة، لأن أشهر الحج  ولكن الاستدلال بالآية لا يتم في العمرة ال و
ع، و  بعمرةالحجة، تختص بالحج و ذوالقعدة و ذوشوال و االتمت  المفردة فيصح الإتيان بها  أم 

.  لافي طول السنة و   تختص بأشهر الحج 
تكون موضوعها  ىالت اتيالعمرة المفردة بالروا ىلحرمة الجماع ف يستدلان  يمكنانه  الا

فله أن  -حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( في الرجل إذا تهيأ للإحرام ةحيالمحرم كصح
وموثقة أبان بن عثمان عن زرارة قال: قلت لأبي  ،(2)يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب

 -محرم قال أ جاهل أو عالم قال قلت: جاهل وهوجعفر )عليه السلام( رجل وقع على أهله 
بصير جميعا قالا سألنا أبا  أبيزرارة و  ةيروا ىوف ،(3)عليه ءشي لاو  عوديالله ولا  تغفرقال يس

لا  هومحرم و هوأو أتى أهله و -جعفر )عليه السلام( عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان
 .(4)ءيرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شي

وقد استدل السيد الخوئي "قده" لاثبات حرمة الجماع اثناء العمرة المفردة بما دل  هذا
وذلک مثل معتبرة بريد بن معاوية  ،ىفساد العمرة المفردة بالجماع قبل الفراغ من السع ىعل

رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن  عنالسلام(  يهالعجلي قال: سألت أبا جعفر )عل
قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج  سعيهويفرغ من طوافه 

بضم ذلك الى ما دل على وجوب اتمام الحج والعمرة  ،(5)إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة
وما ذكره مبني علي كون فساد العمرة المفردة  ،(6)كقوله تعالى "واتموا الحج والعمرة لله"

بالجماع فسادا حقيقيا لافسادا عقوبتيا اي موجبا لوجوب الاتيان بعمرة أخرى عقوبة بعد اتمام 
هذه العمرة، مثل فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر حيث انه عقوبتي كما هو صريح 

د الخوئي وان اختار كون فساد العمرة صحيحة زرارة "الاولى حجته والثانية عقوبة" والسي
بظاهر كلمة الفساد بعد عدم قرينة صارفة له عن ظاهره  اخذاالمفردة بالجماع فسادا حقيقيا 

________________________ 
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بخلاف الحج لكنه مختلف فيه كما سيأتي الكلام فيه، فقد اختار شيخنا الاستاذ "قده" كونه 

ردة حقيقة، ويتوقف من جهة اخرى فسادا عقوبتيا وحينئذ فالجماع لاينافي اتمام العمرة المف
على القول بتمامية الدليل على وجوب اتمام كل عمرة بدأ بها ولكن ناقش فيه بعض الاجلاء 
"دام ظله" بدعوى انه قد استند في الروايات لاثبات وجوب اداء العمرة المفردة على من 

مثل صحيحة عمر بن  استطاع اليها سبيلا الى قوله تعالى "واتموا الحج والعمرة لله" وذلك
الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قال يعني بتمامهما أداءهما،  قولسألته عن ينةاذ

معاوية بن عمار )العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لأن الله  يحةوصح
موافق لما  عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله وإنما أنزلت العمرة بالمدينة، وهذا القول

وا" أى ائتوا بهما تامين كاملين بمناسكهما  ىف ىذكره الزمخشر  الكشاف،حيث قال: "اتِم 
من - ةيولكن الظاهر عدم تمامية هذه المناقشة، لأن قوة ظهور الآ (1)وشرائطهما لوجه الله

تأبى عن حملها  -يهوجوب اتمام ما شرع ف انيأنها بصدد ب ىحكم الاحصار عل يعتفر  يثح
كون المراد منها خصوص وجوب اداء الحج والعمرة المفردة لمن استطاع اليهما سبيلا،  على

 .نيكلا الامر  ىجامعا منطبقا عل ىمعن يةكون المراد من الآ فيدنست ياتنعم ببركة هذه الروا
كان فان تم هذا الوجه لاستفادة الحرمة التكليفية للجماع في العمرة المفردة فهو  وكيف

 خاص  بما قبل الفراغ من السعي فيها.
ويستدل  على حرمته التكليفية بما دل على ثبوت الكفارة عليه بناء على ما مر من  هذا

. والمهم الاستدلال ظهور ذلك في باب الاحرام في كون الفعل حراما في حال الاختيار والعمد
طواف النساء في العمرة المفردة فان ظاهره هو أن الغرض من ايجابه  وجوب علىله بما دل 

توقف حلية النساء عليه وهذا هو المرتكز لدى المتشرعة من تشريع طواف النساء، وأما في 
عن الحج فيمكن استفادة حرمة النساء قبل طواف النساء من مثل صحيحة معاوية بن عمار 

أحرم منه إلا  ءأبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شي
أحرم  ءالنساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شي

وظاهره  ،(2)أحرم منه إلا الصيد ءمنه إلا النساء وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شي
عدم دليل على حرمته  ودعوىالحرمة حتى يتم طواف النساء بما فيه من صلاة الطواف،  بقاء

المنصرف من قوله "اذا طاف طواف  لأنبعد طواف النساء وقبل الاتيان بصلاته غير متجه، 
بطواف النساء بما له من ملحق وهو صلاة الطواف، وقد ورد  الاتيانالنساء حلت له النساء"هو 

________________________ 
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الطواف صلاة ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام(  التعبير بان في

 قال: لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة.
 .(1)صحيحة رفاعة ونحوها

، كثبوت الكفارة وفساد العمرة والحج  منأن حرمة الجماع على المحرم بما لها  ثم احكام 
هل تختص بالجماع مع الزوجة قبلا او قبلا ودبرا ام تشمل الزنا، فذكر بعض الاجلاء "دام 

بل تحرم ممارستها  زوجته،ظله" أن حرمة الاستمتاع بالنساء لاتختص بما كان بين الزوج و 
ة أيضاً و الأولى تختلف عن الثانية في بعض كانت  إنبين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبي 

كفارة الجماع انه يجب على المحرم إذا جامع زوجته في الحج،  لةوذكر في مسأ ،(2)الأحكام
واختيار ثلاثة أمور: الإتيان بحج  آخر في العام المقبل، ونحر بدنة، وافتراقه  عمدعن علم و

أة أجنبية أو لاط بغلام، لايترتب عنها، ثم قال: تختص الأحكام المذكورة بالزوجة، فلو زنا بامر 
بالزوجة هي الزوجة الدائمة أو  المرادارتكب كبيرة موبقة، و  إنعليهما الأحكام المذكورة و

تة الطويلة الأجل، بحيث تعد زوجة له و 
 
جهالوعرفاً و  أهلًا الموق  -كساعة-لمدة  قصيرة   تزو 
 .(3)كان عاصياً بعمله إنلم تترتب عليه الأحكام المذكورة، و -مثلًا 

ادلة حرمة الجماع على المحرم تشمل الزنا بل اللواط ولو  أن: ظاهر هذا الكلام اقول
بالفحوى، الا أن ادلة ثبوت الكفارة والحج من قابل ولزوم التفريق لاتشمل ما عدا الجماع مع 

 الزوجة.
للزنا باطلاق  استدل بعض الاعلام "قده" على عموم لزوم البدنة والحج من قابل وقد

مرسلة الصدوق قال الصادق )عليه السلام( إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام وقبل 
من  الحجمحرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة و  أنتعليك إن جامعت و  ءأن تلبي فلا شي

كنت ناسيا  إنعليك الحج من قابل و ليسجامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و  إنقابل و
فادعى أن قوله "وان جامعت" يشمل الجماعة مع غير  ،(4)عليك ءو ساهيا أو جاهلا فلاشيأ

وفيه أنه مضافا الى  ،(5)الزوجة، وقوله في صدر الرواية "ان وقعت على اهلك" لايكون مقيدا له
كونه رواية مرسلة لااعتبار بها حتى ولو كانت من المراسيل الجزمية للصدوق، أنه كيف 

________________________ 
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 رها موجبا لانصراف ذيلها الى الجماع مع الاهل.لايكون صد

يمكن التمسك باطلاق صحيحة علي بن جعفر "الرفث جماع النساء" ومعتبرة سليمان  نعم
بن خالد "الرفث فساد الحج" وفي رواية معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد 

دمنا مكة جاءنا رجل من فلما ق -معنا امرأة كانتمن أصحابنا و  جماعةالأصم قال: حججت و
فاسألوا أبا عبد الله  -قال شكزت بهذه المرأة -بما ذا وافقال يا هؤلاء قد بليت قال -أصحابنا

فقالت المرأة اسألوا لي أبا عبد الله )عليه السلام(  -)عليه السلام( فسألناه فقال عليه بدنة
والرواية وان كانت لاتخلو عن اشكال في  ،(1)فإني قد اشتهيت فسألناه فقال عليها بدنة

لكن مقتضى ترك استفصال الامام )عليه السلام( فيها اطلاقها لفرض عدم عقد  سندها
العقد بعد الاحرام فباطل، كما أنها لم  وأماالرجل على تلك المرأة عقد منقطعا قبل احرامهما، 

 نت معنا امرأة.تكن زوجة عرفية له من السابق قطعا والا لما عبروا بأنه كا
كله اذا لم يكن قد امنى الرجل والا فيستفاد ثبوت الكفارة بالنسبة اليه مما دل على  هذا

ثبوت الكفارة على الامناء كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن رجل 
 .(2)محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة

ي عن حكم الجماع مع الاهل من حيث كونه موجبا لفساد الحج والعمرة وموجبا التعد  وأما
لكفارة بدنة والحج من قابل الى ما هو اشد منه اللواط والعياذ بالله، فلايخلو عن تامل 

بذلك ظهور  عقدواشكال، فان الغاء الخصوصية ان رجع الى الدلالة الالتزامية العرفية فان
ور اللفظ في كونه مثالا لموضوع الحكم كما في قوله "رجل شك التزامي في الخطاب او ظه

بين الثلاث والاربع" حيث ان الرجل فيه ظاهر في كونه مثالا لمطلق الانسان، فلاينافي هذا 
الظهور العرفي التصريح في مورد بالخلاف، فظهور خطاب فساد الحج بالجماع مع الاهل 

كم الزنا واللواط ليس أخف منه يكون حينئذ وثبوت الكفارة والحج من قابل فيه في أن ح
حجة ولاينتفي هذا الظهور باحتمال الخلاف، كاحتمال كونه من قبيل تكرار الصيد عمدا 
حيث دل قوله تعالى "ومن عاد فينتقم الله منه" على عدم الكفارة فيه مع أن الكفارة ثابتة على 

لعقوبة مثل كفارة بدنة او الحج من لو تكرر منه الصيد خطأ، او احتمال كون نكتة جعل ا ام
قابل لاتخاذ ذريعة لمنع المكلفين عما يكون في معرض ابتلائهم ويوجد فيه الداعي 
النفساني في كثير من النفوس لارتكابه ولذا جعل العقوبة على وطء المحرم زوجته، وقد 

دم الحاجة عادة لايجعل ذلك على ما لايكون في معرض ابتلاء المحرم عادة كالزنا واللواط لع

________________________ 
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 الى اتخاذ ذريعة لمنع المحرم عنه.

ان رجع الغاء الخصوصية الى العلم العرفي بعدم الخصوصية للموضوع الوارد في  ولكن
من دون أن يكون ظاهر الخطاب بيان الموضوع الاعم وكون ذكر احد افراده من -الخطاب 

ق العلم بعدم الخصوصية بعد كما هو المعلوم او المحتمل في المقام فلايتحق -باب المثال
 كون الاحتمالين المذكورين آنفا عرفيا، وسيأتي الكلام حول ذلك ان شاء الله.

دل على أن  افي المقام لاثبات عموم الحكم بفساد الحج للزنا هو التمسك بم فالمهم
 الرفث جماع النساء والرفث فساد الحج، وهذا يعني وجوب الحج من قابل عليه ولايبعد العلم
بملازمته مع ثبوت كفارة الجماع عليه وهي كفارة بدنة، واما التمسك لشمول كفارة بدنة للزنا 
برواية خالد الاصم فالرواية وان امكن تصحيح سندها بناء على ما هو المختار من توثيق 
مشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي لشهادة الشيخ الطوسي في كتاب العدة بأنهم عرفوا 

يروون ولايرسلون الا عن ثقة فان الحكم بن مسكين ممن روى عنه ابن ابي عمير بأنهم لا 
لم  لكنو  ،(1)في عدة موارد وخالد بن محمد الاصم ممن روى عنه صفوان في مورد واحد

يثبت لنا كون موردها الجماع مع تلك المرأة فلعل المراد من قوله على ما في التهذيب 
"شكرت بهذه المرأة" او قوله على ما في الوسائل "شكزت  والمنتهى والوافي وروضة المتقين

بهذه المرأة" هو أنه لعب بفرجها، لاأنه جامعها والشاهد على ذلك ان الشيخ "ره" في التهذيب 
وهكذا  ،(2)افرد هذا الموضوع عن موضوع الجماع، بعنوان أن من شكر امرأته فعليه بدنة...

وذكر  ،(3)ين "شكرت بهذه المرأة" اي لعبت بفرجهاذكر المجلسي الاول "ره" في روضة المتق
المجلسي الثاني "ره" في ملاذ الأخيار: في القاموس: الشكر الحر أي فرج المرأة أو لحمها 

فيهما والنكاح، انتهى، وكان المراد به هنا اللعب بفرجها، سواء باللمس باليد أو غير  يكسرو
وأما الشكز ففي لسان العرب:  ،(5)شكر: النكاحنعم في الوافي بعد نقل الرواية: ال ،(4)ذلك

نوادر الأعراب: شكز فلان فلانا إذا جرحه بلسانه،  فيشكزه بإصبعه يشكزه شكزا: نخسه، و
: شكز لصحاح: الشكز: الجماع، وفي اموسوالشكاز: المجامع من وراء الثوب، نعم في القا

 المرأة شكزا: جامعها.

________________________ 
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وقد يتمسك لاثبات الكفارة على الزنا بموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله )عليه  هذا

السلام(: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لايحل له قلت فإن فعل 
فقال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت  حرمفدخل بها الم

عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها  ءلم تكن محرمة فلاشي محرمة بدنة وإن
بدعوى أنه مع علم المحرم بفساد العقد  ،(1)محرم فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة

ومجامعته للمرأة حكمت الموثقة بثبوت كفارة بدنة عليه )كما تثبت الكفارة على العاقد المحل 
د العقد وكذا على المرأة ان كانت محرمة وعلمت بفساد العقد او اذا كان هو عالما ايضا بفسا

كانت محلة وعلمت بكون الرجل محرما وأن زواج المحرم فاسد( مع أن ما تحقق منه يكون 
زنا لعلمه بفساد العقد، وفيه أن من المحتمل ترتب الكفارة على على مجموع العقد عالما 

وهذا نظير ما لعله المتسالم عليه من كون عقد بالحرمة والدخول، فلايكفي مجرد الدخول، 
للحرمة الأبدية مع علم الرجل او المرأة بفساد العقد او مع فرض  وجباالزواج مع المعتدة م

تحقق الدخول وان كانا جاهلين حين العقد بفساده، بينما أن الدخول بها المجرد عن العقد 
ها الابدية، ويشهد على ما ذكرناه من عدم في مورد الزنا او الوطء بشبهة لايكون موجبا لحرمت

كون الكفارة على مجرد الزنا ثبوت الكفارة على العاقد المحل ايضا في هذا الفرض مع عدم 
 تحقق الزنا منه.

ان ما مر منا من أنه يمكن اثبات لزوم الكفارة في الزنا فيما اذا أمنى الزاني بالتمسك  ثم
ر )عليه السلام( عن رجل محرم نظر إلى غير أهله بمثل صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعف

ولكن قد يورد عليه كما يستفاد من بعض  ،(2)فأنزل قال عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة
الاجلاء "دام ظله" من عدم اطلاق في دليل الكفارة في مطلق الاستمناء، وانما خص ذلك 

وكذا من لاعب  (3)-أيضا أم لم يكنسواء أ كان من قصده الإمناء -بذكره فامنى  عبثبما 
فعليهما الكفارة الحج من قابل، وكذا من نظر الى زوجته  ،(4)زوجته بقصد الإمناء فأمنى

________________________ 
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ي محرم  عبث بذكره لمعتبرة إسحاق بن عمار  عن أبي الحسن )عليه السلام( قال: قلت ما تقول ف 3-
 بدنة والحج من قابل. -أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم قال -فأمنى

لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن الرجل يعبث بأهله وهو  - 4
عليهما جميعا الكفارة قال  -أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما -حتى يمني من غير جماع -محرم

 مثل ما على الذي يجامع.



 
 -لم يكن النظر عن شهوة لوو  -ومن نظر الى أجنبية فأمنى ،(1)بشهوة فأمنى فعليه نحر بدنة

 ،(2)فشاة نهمارة، فإن عجز عفإن كان نظره إلى يدها أو قدمها أو نحوهما فعليه دم بدنة أو بق
فإن كان ثريا فعليه بدنة، وإن كان متوسط  نحوهماكان نظره إلى ساقها أو عورتها و إنو

وهذا  ،(4)في سائر أقسام الاستمناء كفارةثم قال: لا  ،(3)الحال فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة
أنه لايرى كفارة  كمايعني أنه لايرى الكفارة في الملاعبة مع الاجنبية ولو انزل قاصدا لذلك، 

وهو يريد بذلك الاقتصار في  ،(5)على تقبيل المحرم الاجنبية بشهوة وان ادى الى امناءه
جميع ذلك على موارد النصوص، من دون الغاء خصوصية عنها، وسيأتي الكلام حول ذلك 

الله، وعليه فمع التشكيك في الغاء الخصوصية من الموارد المنصوصة فلو لم يتم  ان شاء
اطلاق في قوله "الرفث جماع النساء" و"الرفث فساد الحج" للزنا فيشكل الحكم حتى مع 

 اداءه الى الامناء. 
نكتة حول الحكم بثبوت الكفارة والحج من قابل في غير مورد الجماع مع النساء  بقيت
كما افتى به جماعة منهم السيد الامام )قده( في مناسكه او اتيان البهيمة، وهو أنه - كاللواط

وان لم يتم الغاء الخصوصية من الزنا الى مثل ذلك لكن لاينبغى الاشكال في شدة حرمة 
أمثال ذلك حال الاحرام وان لم نلتزم بشدة الحرمة في بقية المحرمات كشرب الخمر وقتل 

ذلك لما ورد في موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله )عليه النفس المحترمة، و
________________________ 

لصحيحة مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله )عليه السلام( يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة...  - 1
ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه  -ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة

عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة جزور، وصحيحة معاوية بن 
 حتى ينزل قال عليه بدنة.

قال عليه  -نظر إلى غير أهله فأنزل -لصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن رجل محرم - 2
قال عليه دم  -نظر إلى غير أهله فأنزل جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة، وصحيحة معاوية بن عمار في محرم

 ء.لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شي
فقال  -نظر إلى ساق امرأة فأمنى -لمعتبرة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( رجل محرم - 3

ثم قال أما إني لم أجعل  -وإن كان فقيرا فعليه شاة -بقرةإن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه 
عليه هذا لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له، ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلا 

 134، ص: أنه قال إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى، راجع وسائل الشيعة، ج
 110مناسك الحج ص - 4

يث ان الدليل خاص بتقبيل المحرم زوجته ففي صحيحة مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله ح - 5
)عليه السلام( يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة 

 ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه.



 
فان الظاهر أن أن هذا المقدار  ،(1)السلام( محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط

من العقوبة لاجل كونه صادرا عن المحرم، فانه قد ثبت ضرب مأة سوط لمثل ما اذا وجد 
ي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر )عليه السلام( رجلان مجردين تحت لحاف واحد كما ف

مجردين جلدهما حد الزاني  -قال: كان علي )عليه السلام( إذا وجد رجلين في لحاف واحد
نعم لايستفاد من موثقة عمار نفي كفارة بدنة او الحج من قابل  ،(2)مائة جلدة كل واحد منهما

 ما ادا قبل المحرم غلاما بشهوة فامنى.
ى اطلاق الروايات شمول حكم الجماع لما اذا كان الدخول بأقل من مقدار ان مقتض ثم

الحشفة مع صدق الجماع، فان التقييد بدخول مقدار الحشفة انما ورد في خصوص وجوب 
ففي صحيحة محمد بن إسماعيل يعني  ،والحد في الزنا وثبوت المهر والعدة الجنابةغسل 

قريبا من الفرج فلا  -( عن الرجل يجامع المرأةابن بزيع قال: سألت الرضا )عليه السلام
فقلت التقاء الختانين  -فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل -ينزلان متى يجب الغسل

وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله )عليه  ،(3)هو غيبوبة الحشفة قال نعم
وفي معتبرة أبي بصير قال:  ،(4)لالغسو  العدةالسلام( قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و 
ولاوجه لتقييد  ،(5)فقد وجب الجلد الختانانقال أبو عبد الله )عليه السلام( إذا التقى 

 بدخول مقدار الحشفة كالمقام. الاحكامموضوعية الجماع لسائر 
أن اطلاق الروايات يشمل الوطء في الدبر ولايتم دعوى الانصراف الى ما هو المتعارف  كما

في الجماع مع الزوجة وهو الوطء في قبلها، فان المتبع هو صدق عنوان أنه وقع على اهله او 
غشيها او جامعها ونحو ذلك، ولاينبغي الريب في صدق ذلك على اتيانها من الخلف، وغلبة 

فمع الغمض عن وروده في -انصراف الخطاب، وأما التحديد بالتقاء الختانين  الوجود لاتوجب
فهو ليس بظاهر في أكثر من تحديد مقدار الدخول،  -ايجاب الغسل والمهر والعدة والحد

فيه الفرج، ويشهد لذلك ما في  مدخوليكون ال أنلاتحديد نوع المدخول فيه بأن يعتبر 
 تانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم".صحيحة ابن بزيع "فقلت التقاء الخ

: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان 220مسألة 
________________________ 
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بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على 
الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل 

ه كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، السعي فكفارتالفراغ من
 مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل. -قبل الحج-والأحوط اعادتها 

: ذكر السيد الماتن "قده" أنه إذا جامع المتمتع أثناء عمرة التمتع عالما عامدا، فقد يقع اقول
 ن السعي:بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير، وقد يقع قبل الفراغ م

الأول: فلاريب في عدم فساد عمرته بل لاقائل بالفساد أي بلزوم الحج من قابل عليه،  أما
عندهم في كلا الحكمين: أما عدم الفساد فيدل عليه  اشكالتجب الكفارة بلا  إنماو

 قدصحيحة معاوية بن عمار "عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال ينحر جزورا و
 لفسادالمراد من خشية ا لعلفان خشية الفساد غير الفساد، و  (1)قد ثلم حجه خشيت أن يكون

عدم قبول حجه، وأما ثبوت الكفارة ففي بعض الروايات ينحر جزورا كالصحيحة المتقدمة، 
بعضها جزور او بقرة وهو صحيحة عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله )عليه السلام( عن  فيو

ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من  -تمتع قدو المروةو  بالصفاو -رجل طاف بالبيت
وفي ثالثة شاة وهي معتبرة ابن  ،(2)جامع فعليه جزور أو بقرة إنقال عليه دم يهريقه و -رأسه

: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ قلتعبد الله )عليه السلام( قال:  بيمسكان عن أ
والمشهور حملوا ذلك على التفصيل بكون الجزور على الموسر والبقرة  ،(3)فقال: عليه دم شاة

على المتوسط والشاة على الفقير، ولكنه لم يظهر له وجه، ومقتضى القاعدة من حيث الجمع 
 .خييربين الأخبار هو الت

الثاني: فالمشهور بين الأصحاب وجوب الكفارة عليه كما تقدم، وفساد عمرته أيضا  وأما
ه في العام القابل، ويظهر من الجواهر التأمل في الفساد كما يظهر منه عدم تحقق وإعادة حج

 الإجماع في المقام.
وجوب الكفارة فلا ينبغي الإشكال فيه، فإنه لو وجبت بعد الفراغ من السعي فقبله  أما

أولى. على أن جملة من الروايات تدل على ثبوت الكفارة بالإطلاق، كصحيحة معاوية بن 
العنوان يشمل ما قبل السعي  هذاالمتقدمة، فإن الموضوع فيها الجماع قبل التقصير وعمار 

أيضا، فيكون المراد بقبل التقصير قبل الخروج من الإحرام وإلا فلاخصوصية لقبل التقصير، 
نظير سؤال السائل عن التكلم قبل السلام فإنه يعم  عدمه،فالمدار بالخروج من الإحرام و

________________________ 
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وقبل السلام، فالغرض وقوع هذا الفعل قبل  شهدة، ولاخصوصية لبعد التجميع حالات الصلا

 الفراغ من العمل.
الكلام في فساد عمرة التمتع بالجماع كفساد الحج به بمعنى لزوم الحج من قابل،  إنما

 فقد نسب إلى المشهور الفساد، وقد ذكر لذلك وجوه:
قطعا، ويجب عليه البقاء في مكة إلى : أن العمرة المفردة تفسد بالجماع قبل السعي الأول

الفساد ثابتا في المفردة يثبت في المتمتع بها  كانالشهر الآتي حتى يعتمر من جديد فإذا 
أيضا، لأن حكم العمرة المتمتع بها حكم العمرة المفردة، لكونهما طبيعة واحدة وتشترك 

في أمور يسيرة، منها وجوب العمرة المفردة مع عمرة التمتع في إعمالها، وإنما تفترق عنها 
طواف النساء للمفردة ولايجب ذلك لعمرة التمتع، ومنها أن عمرة التمتع بعدها الحج بخلاف 

 المفردة فإنها عمل مستقل لايرتبط بالحج.
أن ذلك قياس ظاهر ولامجال لإجراء حكم كل منهما إلى الآخر بعد ما كان لكل  وفيه

 منهما أحكام مخصوصة.
ماع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير مما يخشى منه الفساد، كما في : أن الجالثاني

صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإذا كان الجماع بعد السعي موجبا لخشية الفساد كان 
 الفساد ثابتا بالجماع قبل السعي بالأولوية.

ية لكان : أن المذكور في الصحيحة خشية الفساد لانفس الفساد، ولو قلنا بالأولووفيه
 خشية الفساد قبل السعي أولى لانفس الفساد.

: إطلاق الروايات الدالة على كون الجماع موجبا لفساد الحج كقوله "الرفث فساد الثالث
الواضح أن عمرة التمتع جزء من الحج، لأن الحج اسم للمجموع من عمرة  منالحج" و

 حجة الإسلام. ليهماالتمتع والحج كما يطلق ع
في الجواهر بعدم انسباق ذلك من هذه الروايات، بل المنصرف منها نفس أجاب عنه  و

 حتىالحج الذي يقابل العمرة، فإن الروايات ظاهرة بل صريحة في إرادة الحج لا العمرة و
 من النصوص ما يشمل عمرة التمتع. ءعلى فرض أنها جزء من الحج، فليس في شي

يتخيل أن بعض الروايات الدالة على الفساد مطلقة ولااختصاص لها بالحج كصحيحة  وقد
 بنيمحرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت أج هيزرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته و

عليهما  ليسعلى حجهما و  مضياربهما و فراعن الوجهين جميعا، قال: إن كانا جاهلين استغ
الحج  عليهمابدنة و عليهمارق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وكانا عالمين ف إنو ءشي

إلى المكان  يرجعامن قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما و
الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا 



 
فيدعى أنه لاظهور لها في خصوص الحج، بل الموضوع فيها  (1)عليهما عقوبة.... الأخرىو 

 يشمل المتمتع بالعمرة أيضا. هوالمحرم و
الجواب: إن كان المراد بالأمر بالحج من قابل فساد الحج الذي وقع فيه الجماع فسادا  و

 ما أتى به لا أنحقيقيا كفساد العمرة المفردة، أو فساد الصلاة بالتكلم ونحوه من المبطلات و 
عليه الحج من قابل، فعدم صحة  ويجب وجب عليه إتمامه تعبدا، إنيحسب من الحج و

الاستدلال بالرواية بالنسبة إلى عمرة المتعة واضح جدا، لأن فساد عمرة التمتع لايوجب الحج 
عليه من قابل، فان تدارك العمرة أمر سهل يسير غالبا فيخرج إلى خارج الحرم كالتنعيم 

ولو فرضنا فرضا نادرا أنه لا  السعي،و  صلاتهالطواف و هيبالأعمال و ييأتو يحرمو نحوهو
بالعمرة بعد ذلك،  يأتيينقلب حجه إلى الافراد، و نحوه،يتمكن من العمرة لضيق الوقت و

 الإحرام إحرام الحج. أنفذكر الحج من قابل قرينة على وقوع الجماع في الحج و 
عقوبة عليه، والحكم بالفساد تنزيلي باعتبار لزوم  الثانيإن قلنا بأن الحج الأول حجة و  و

الإتيان بحج آخر في السنة الآتية عقوبة فهذا وان امكن فرضه في عمرة التمتع بأن يجب 
 نعليه الحج من قابل عقوبة عليه، ولكن مع ذلك لا يمكن أن يقال بشمول الروايات لها، لأ

لذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج المذكور في الروايات أنه فرق بينهما من المكان ا
من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما، ويرجعا إلى 
المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وهذه قرينة قطعية على وقوع الجماع في الحج لاالعمرة 

مكان الذي أحدثا فيه هذا الحدث المتمتع بها، إذ لا يتصور في عمرة التمتع الرجوع إلى ال
غالبا، بخلاف الحاج فإنه إذا حدث هذا الحدث في مكة مثلا فاللازم التفريق بينهما حتى 
يرجعا من مناسكهما إلى هذا المكان الذي أحدثا فيه، سواء في نفس هذا الحج أو الحجة 

بالنسبة إلى فإن الغالب في الحجاج الرجوع إلى مكة وهذا المعنى لا يتحقق  ة،المعاد
المتمتع الذي يحرم من أحد المواقيت، فإنه إذا جامع بعد الإحرام في طريقه إلى مكة لا يتقيد 
بالرجوع إلى نفس هذا المكان الذي أصاب، بل يمكن أن يرجع من مكان آخر كما لعله 
الغالب، على أن لزوم الافتراق حتى يبلغ الهدي محله كما في بعض الروايات "يفرق بينهما 
ولايجتمعان في خباء حتى يبلغ الهدي محله" شاهد قوي على أن المراد بالإحرام الذي وقع 

 فيه الجماع هو الحج، والا ففي عمرة التمتع يجوز لهما الاستمتاع بعد تقصير عمرة التمتع.
لعمرة التمتع أيضا فيعارض بإطلاق صحيحة  شمولهالهذه الروايات و طلاقلو سلمنا الإ  و

ار الدالة على عدم الفساد بالجماع قبل التقصير، بناء على ما عرفت من أن معاوية بن عم
________________________ 
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إطلاق "قبل التقصير" يشمل قبل السعي أيضا، لأن المراد بقبل التقصير عدم الخروج من 

أثبتنا الكفارة في الجماع قبل السعي بإطلاق هذه الصحيحة، فتقدم صحيحة  لذاالإحرام، و 
فلا دليل على وجوب الحج من  تعارضهمالو فرضنا تكافؤهما ومعاوية بن عمار لأنها أخص، و 

 .(1)قابل في صورة وقوع الجماع قبل السعي فإن ذلك يحتاج إلى دليل، فتجري البراءة عنه
كثر وصريح البعض عدم الفرق بين العمرة اقول : ذكر صاحب المدارك: ان  ظاهر الأ

ع  بينالمفردة و وربما أشعر به  -ع قبل الفراغ من السعيفساد العمرة بالجما في–عمرة التمت 
ار فان الخوف من تطرق الفساد الى الحج ب  قبلبعد السعي و الوقاعصحيحة معاوية بن عم 

عي بوقوعالتقصير ربما اقتضى تحقق الفساد  معلوم  رالى الاكثر غي نسبتهو  (2)ذلك قبل الس 
ير، فإن  عمرته لاتبطل وبه قال ويشهد لذلك ما في التذكرة من أنه لو جامع امرأته قبل التقص

ولو كان المشهور هو الفساد  ،(3)مالك وأحمد وأصحاب الرأي وقال الشافعي: تفسد عمرته
ه عليه،  لو تم ما ذكره صاحب المدارك و قلنا بكون فساد العمرة حقيقيا  وكان المناسب أن ينبِّ

 الحج عليه من قابل. فمعناه لزوم تدارك عمرة التمتع، و في هذا الفرض لا موجب للزوم
لكن لا دليل على قياس عمرة التمتع بالعمرة المفردة التي حكم فيها بفساد العمرة و  و

لزوم البقاء في مكة الى الشهر القادم و الخروج الى احد المواقيت للاحرام منه بعمرة مفردة 
و ظاهره قياسه  يهمن لزوم الحج من قابل عل المشهورنسب الى  ما ملاحظةأخرى، فالمهم 

على الجماع قبل الوقوف بالمشعر في الحج حيث يتم حجه و يكون حجه الواجب و ان وجب 
 لبعضللسيد الماتن "قده"و  خلافاالوجه الاخير  تقويةعليه الحج من قابل عقوبة، و يمكن 

 .(4)السعي قبللو  و بالجماع التمتععدم فساد عمرة  الأظهرذكر أن  حيثالأجلاء 
الاطلاقات له كقوله )عليه السلام( الرفث فساد الحج، فان الحج صادق على شمول  من

مجموع حج التمتع بما فيه عمرة التمتع، كما ان صحيحة زرارة شاملة له لكون موضوعها 
المحرم، وما ذكره السيد الخوئي "قده" )من أنه حيث ورد في ذيلها التفريق بينهما الى المكان 

سواء في الحج الاول او في الحج القابل فلاتشمل عمرة التمتع لأنه  الذي احدثا فيه ما احدثا
ليس دائما مما يرجع من جامع حال احرامه لعمرة التمتع بعد قضاء مناسك الحج الى مكان 
الحادثة، فانه ان جامع قبل وصوله في طريقه من الميقات الى مكة فغالباً لايرجع من نفس 

________________________ 
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طريق آخر( ففيه أن ما ذكره من كون الغالب رجوع  الطريق الى بلده، بل يرجع من لكذ 

الحجاج من طريق آخر غير طريقهم من الميقات الى مكة ممنوع، نعم قد يختلف جزء من 
طريقهم فيما اذا لم يكن الميقات واقعا على طريقهم الاصلي فانحرفوا في حال الذهاب الى 

شاهد على ما ذكرناه من عدم ندرة مكة ليحرموا منه ثم يتفق طريقهم مع الطريق الاصلي، وال
الرجوع من نفس طريق الذهاب الى مكة ما ورد في ذيل صحيحة الحلبي حيث قال الامام 
)عليه السلام( انه يفرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا الى المكان الذي احدثا فيه ما 

أخرى أ يجتمعان فيه احدثا، فقال له الحلبي : أ رأيت ان اخذا في غير ذلك الطريق في ارض 
المتمتع بعد وصوله الى مكة، وقبل أن يفرغ من  جامععلى أنه قد يتفق أنه  ،(1)قال: نعم

السعي، واستبعاد أن يبقي لزوم التفريق بينهما حتى في فترة التحلل من احرام عمرة التمتع 
ي الحج ايضا وقبل التلبس باحرام الحج في غير محله لانتقاضه ببقاء لزوم التفريق بينهما ف

الى ما بعد قضاء مناسك الحج والتحلل من كل شيء الى ان يرجعا الى محل الحادثة، 
فيكون ذلك عقوبة عليه، على أنه لو تم الاستبعاد فتكون هذه الفترة خارجة عن الحكم 
بالمقيد اللبي لاأن ينصرف الخطاب عن عمرة التمتع رأسا، وبذلك تبين الجواب عما دل على 

فانه لاوجه لانصرافه عن عمرة  نحر،ريق الى أن يبلغ الهدي محله اي الى يوم اللزوم التف
التمتع، فيكون الحكم بلزوم تفرقهما حتى في فترة التحلل من عمرة التمتع وقبل احرام 

 الحج من باب العقوبة.
ما ذكره "قده" )من أنه لو سلم اطلاق هذه الروايات فلابد من رفع اليد عن هذا  واما

الاطلاق لأجل صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أنه لو جامع في عمرة التمتع قبل أن 
يقصر فقد خشيتُ أن ينثلم حجه، وهذا يعني أنه لم يفسد حجه والا لما عبر عنه بخشية 

اخص مطلقا من تلك الروايات( ففيه اولا: الانصاف عدم احراز  الانثلام، فان هذه الصحيحة
اطلاقه لما كان الجماع قبل الفراغ من  يظهور قوله "متمتع وقع على اهله قبل أن يقصر" ف

السعي، وقياسه بقولنا "تكلم زيد قبل أن يسلم في صلاته" حيث لايظهر منه وقوع التكلم بعد 
لبيان ان تكلمه كان  لمثال، لظهور ذكر السلام في االتشهد وقبل السلام قياس مع الفارق

لم يظهر كون الغرض من ذكر التقصير في الصحيحة هو  لكنمن الصلاة، و  فراغقبل ال
تبيين أن جماعه كان قبل تحلله من الاحرام، بل لعله ناظر اليه كفعل من أفعال عمرة 

بل أن يقصر، الا ترى أن قوله التمتع، وحينئذ يحتمل ظهوره في أنه فعل ذلك بعد ما سعى وق
 على وقع متمتع عن السلام عليه الله عبد أبا سألت: قال في صحيحة معاوية بن عمار
________________________ 
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 كان عالما،وان كان إن حجه ثلم قد يكون أن خشيت قدو جزورا ينحر :قال يزر، لمو  أهله

وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال  عليه، ءشي فلا جاهلا
في كون الجماع كان بعد  رظاه ،(1)كان جاهلا فليس عليه شييء إنعليه جزور سمينة و

قضاء مناسك الحج وقبل طواف النساء، وهكذا ما ورد من التعبير بأن رجلا زار البيت قبل أن 
 يحلق رأسه او حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك.

: انه يحتمل أن يكون "قبل أن يقصر" تصحيف "قبل أن يزور" فيكون مرتبطا وثانيا
بالجماع قبل طواف الزيارة وهو طواف الحج، ويبعد جدا أن يدعى حينئذ اطلاقه لعمرة 

من احتمال التصحيف أنه روى الكليني هذه الصحيحة في  يناهالتمتع، والوجه فيما ادع
براهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار موضعين: فمرة روى عن علي بن إ

 قديزر قال ينحر جزورا و لمقال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن متمتع وقع على أهله و 
واخرى روى  (2)عليه ءكان جاهلا فلا شي إنخشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما و

عبد الله )عليه السلام( عن متمتع وقع على بنفس السند عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا 
كان  إنخفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما و وقديقصر فقال ينحر جزورا لمامرأته و 

ونقل الشيخ كليهما في  ،(4)نعم نقل الصدوق في الفقيه الثاني فقط ،(3)عليه ءجاهلا فلا شي
: سألت أبا عبد الله قالبن عمار  ةيولكن نقل عن صفوان عن معاو ىينالكل عن (5)التهذيب

خفت أن يكون  قد)عليه السلام( عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا و
 .(6)قد ثلم حجه
تعدد الرواية مع وحدة السند والمتن بعيد جدا، فلم يثبت ان أي النقلين هو  واحتمال

ية بن عمار غير ثابتة لتعارض نقل الصحيح، كما أن دعوى )أن رواية ابن ابي عمير عن معاو
الكليني عنها فيبقى نقل صفوان لرواية معاوية "قبل أن يقصر" بلامعارض( قد سبق الجواب 

 عنها.
رأيت أن السيد الخوئي "قده" ذكر في بعض ابحاثه أن الكليني حيث روى هذه الرواية  وقد

________________________ 
 493ص8الكافي ج - 1
 493ص  8الكافي ج - 2
 661ص  8الكافي ج - 3
 377، ص: من لا يحضره الفقيه ج - 4
 321و161ص5تهذيب ج - 5
 161ص تهذيب الأحكام ج - 6



 
ر" وبعين السند والمتن في موردين، في أحد الموردين رواها "ولم ي  ذكرمورد آخر رواها و فيقص 

"ولم يزر" وكذلك الشيخ فتكون الرواية بناء على ذكر "ولم يزر" أجنبية عن مورد الكلام، لأنها 
تكون حينئذ في مورد طواف الحج ولانحتمل أنهما روايتان فاذن لم يعلم أن الصادر هو جملة 

 .(1)فتسقط عن الاعتبار يزرولم يقصر أو ولم 
لو اغمض عن هذين الاشكالين بان تم نقل "قبل أن يقصر" وتمت دعوى اطلاق  نعم

صحيحة معاوية بن عمار لما قبل السعي فيصح ما ذكره "قده" من تقديمها على اطلاق 
 الروايات الدالة على الفساد لكونها اخص مطلقا منها.

ن فساد الحج بمعني ذكرناه ظهر تمامية الوجه الثالث لتأييد ما نسب الى المشهور م وبما
لزوم الحج من قابل عند الجماع قبل الفراغ من السعي من عمرة التمتع، فالاحوط وجوبا 

هذا و قد ذكر بعض  ،كما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله"-عليه أن يأتي بحج من قابل 
ته على الاعلام "دام ظله" أنه اذا الجماع في عمرة التمتع قبل الفراغ من السعي فتفسد عمر 

ه في العام  االأحوط، و يحتاط بإتمامها و إعادته قبل الحج  مع الامكان و إلا فبإعادة حج 
 القابل.

 
كله بلحاظ الحكم بفساد الحج، واما بلحاظ الكفارة فما نسب الى المشهور من  هذا

ثاني التفصيل بين الغني والمتوسط والفقير بلزوم الجزور وهو الابل على الاول والبقرة على ال
والشاة على الثالث لادليل عليه ولعله كان اجتهادا منهم لحل التعارض بين روايات المقام لما 
رأوا في بعض المجالات من ورود النص على ذلك كما لو نظر الى غير اهله فامنى لمعتبرة 

نظر إلى ساق امرأة فأمنى  -أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( رجل محرم
وكذا  ،(2)كان فقيرا فعليه شاة... إنكان وسطا فعليه بقرة و إنإن كان موسرا فعليه بدنة و فقال

من واقع اهله قبل طواف النساء لرواية خالد بياع القلانس قال: سألت أبا عبد الله )عليه 
السلام( عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال عليه بدنة ثم جاءه آخر فقال عليك بقرة 

ءه آخر فقال عليك شاة فقلت بعد ما قاموا أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة فقال أنت ثم جا
وعليه فلانحرز شهرة تعبدية في  ،(3)الفقير شاة علىموسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة و

 المقام حتى وان فرض احراز اصل الشهرة في المقام.

________________________ 
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"قده" هو الحمل على التخيير  السيد الخوئي هأن مقتضى الجمع العرفي كما ذكر  والظاهر

كما هو المعمول في مثله، فيكون نحر الابل هو الافضل وبعده ذبح البقرة وبعد ذلك ذبح 
 الشاة.

دعوى )ان ما دل على الامر بنحر الجزور او ذبح البقرة مورده فرض التمكن من ذلك  وأما
ن حيث فرض التمكن لانصراف التكليف عن غير المقدور، ودليل الامر بذبح الشاة مطلق م

من الجزور او البقرة وعدمه فنقيد اطلاقه بالدليل الاول ونحمل الامر بالشاة على ما اذا لم 
من الجزور او البقرة( ففيه ان هذا الجمع ليس عرفيا لاستلزامه حمل خطاب الامر  تمكني

عد عدم الواجب الاختياري وهذا غير عرفي خاصة ب ركبذبح الشاة على فرض الاضطرار الى ت
اخذ قيد القدرة في خطاب الامر بالجزور والبقرة فمدلوله الاستعمالي مطلق، والجمع العرفي 

 يكون بملاحظة المدلول الاستعمالي للخطابين.
ومن جهة أخرى حيث اخترنا ظهور هذه الروايات في اختصاصها بما اذا كان الجماع  هذا

"رجل جامع زوجته قبل ان تغتسل من  بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير، نظير ما يقال
الحيض" فان ظاهره كون الجماع بعد النقاء من دم الحيض وقبل غسل الحيض، فيكون 
التخيير مختصا بهذا الفرض واما اذا كان الجماع قبله فمقتضى الاطلاقات هو تعين نحر 

فعليه علي بن جعفر عن أخيه )عليه السلام( في حديث قال: فمن رفث  حةبدنة، مثل صحي
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله )عليه  (1)بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة

لم  إنو -ءفقال إن كان جاهلا فليس عليه شي -السلام( عن رجل محرم وقع على أهله
نعم بناء على مدعى من يرى  ،(2)...بينهما يفرقو -يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة

اطلاق قوله "قبل أن يقصر: لما قبل الفراغ من السعي فيكون مقتضى الصناعة القول 
 بالتخيير بين الانعام الثلاثة مطلقا، كما اختاره السيد الماتن. 

وقد ذكر بعض الاعلام أنه حيث تختلف النصوص ففي بعضها قد حكم بالتخيير بين  هذا
في حديث عمران الحلبي وفي بعضها الآخر قد حكم بالجزور كما في  كما البقرةالجزور و 

حديثي ابن عمار وفي بعضها قد حكم بالشاة كما في حديث ابن مسكان فيقع التعارض بين 
التعارض والمرجح الوحيد في  بابدليل التخيير والتعيين، وقد تقدم منا انه يلزم اعمال قانون

ة ولكن حيث ان الأحدث غير معلوم تصل النوبة الى باب التعارض هو الترجيح بالاحدثي
الاصل العملي هو البراءة عن تعين أي من الانعام  تضىيبدو أن مق قدالاصل العملي، و
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الثلاثة فتكون النتيجة هي التخيير، الا انه يرد عليه ان التخيير بينها مقطوع العدم، إذ الخبر 

فالتخيير  البقرةلى التخيير بين الجزور و الأحدث أي المتأخر إن كان هو الحديث الدال ع
يكون بينهما فقط ولاتجزء الشاة، وإن كان الأحدث هو الحديث الدال على وجوب الجزور 
فيتعين الجزور وإن كان هو الحديث الدال على وجوب الشاة فتتعين الشاة، فيكون المورد 

لشاة تعيينا او التخيير بين من موارد العلم الاجمالي بين المتباينين حيث يعلم بوجوب ذبح ا
الجزور والبقرة فعلى المشهور لابد من الاحتياط حيث يرون العلم الاجمالي منجزا بالجملة 

 روطعلى مسلكنا )من جريان الاصل المؤمن في كل من طرفي العلم الاجمالي مش أماو 
 .(1)بالاحتياط في الطرف الآخر( فالنتيجة أيضا التخيير

الجمع العرفي هو الحمل على التخيير ولاوجه للالتزام باستقرار اولا: ان مقتضى  وفيه
التعارض بين الروايات، وثانيا: لو فرض استقرار التعارض بينهما فلاوجه للقول بالترجيح 
بالاحدث كما ذكرنا في بحث التعارض فيكون المرجع العام الفوقاني الدال على لزوم بدنة، 

كون الاحدث هو  لاحتمالحدث لابد من القول بتعين البدنة، وثالثا: حتى لو قلنا بالترجيح بالا 
ما دل على لزوم الجزور وهو موافق للعام الفوقاني الدال على لزوم البدنة والمراد من الجزور 
هو البدنة، وبه ينحل العلم الاجمالي، ورابعا: ان تشكل العلم الاجمالي المنجز موقوف على 

الامر بذبح الشاة ولكنه محل تأمل بل منع، لعدم ظهوره استفادة الامر التعييني في خطاب 
في عدم كفاية الكفارة الاشد المسانخ له وهو نحر بدنة او ذبح بقرة، اذ العرف يحتمل أن يكون 
الامر به من باب الاكتفاء بالاسهل والاخف، وحينئذ يكفي نحر بدنة او ذبح بقرة لعدم 

البراءة عن تعين  صالة، كما يكفي ذبح شاة لأ المعارض لافادة الدليل لكفايتهما للكفارة
الجامع بين البدنة والبقرة، بناء على ما هو المختار من جريان البراءة عن التعيين بلامعارض 

 في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير خلافا للمشهور.

: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل 221مسألة 
وقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء ال

كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال 
ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد 

وكفارة الجماع ء على المرأة، حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شي
بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في 
حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل 
الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم 

المحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار استمرار الفصل بينهما من ذلك
________________________ 
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 الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج

 : يقع الكلام حول احكام الجماع في الحج في جهات:اقول
الاولى: لااشكال في أن جماع المحرم زوجته المحرمة في الحج موجب للكفارة  الجهة

ق في ذلك بين كون الجماع قبل التي هي نحر البدنة على تفصيل  يأتي الكلام فيه، ولافر 
الوقوف بالمشعر او بعده، فالفرق بين الجماع قبل الوقوف بالمشعر وبعده انما هو بلحاظ 
اختصاص الاول بحكمين آخرين: احدهما فساد حجه ولزوم الحج من قابل عليه وثانيهما 

 لزوم التفريق بينهما في هذا الحج وفي الحج الذي يأتي به من قابل.
فقد دل عليه معتبرة سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله )عليه  ،م الاولالحك أما

وهذا وان كان مطلقا بالنسبة الى ما قبل  ،(1)السلام( يقول في حديث: والرفث فساد الحج
الوقوف بالمشعر وما بعده لكن ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه 

ولاريب  ،(2)رم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابلالسلام( قال: إذا واقع المح
بالمشعر ومن  وفنفي وجوب الحج من قابل على من جامع امرأته بعد الوق مفهومها انفي 

 الواضح أنه لايجتمع مع الحكم بفساد الحج.
الاولي من التعبير بفساد الحج هو بطلانه وفساده الحقيقي وكان لازمه عدم  والظاهر

وجوب اتمام هذا الحج بل وعدم الاجتزاء به عن الحج المأمور به على تقدير الاتمام، لكن ورد 
في الروايات ما اوجب رفع اليد عن هذا الظهور وحمل الفساد على الفساد العقوبتي حيث 
تجب عليه اعادة الحج في عام قابل عقوبة، ففي صحيحة زرارة قال: سألته عن محرم غشي 

رمة قال جاهلين أو عالمين قلت أجبني في الوجهين جميعا، قال إن كانا امرأته وهي مح
وإن كانا عالمين فرق بينهما  ء،جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شي

بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي  عليهمامن المكان الذي أحدثا فيه و
ضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت أحدثا فيه فرق بينهما حتى يق

فان ذيلها  ،(3)فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة
صريح في أن حجة الاسلام لهما هي هذه الحجة التي وقع فيها الجماع، والحجة الأخرى 

هما في هذه السنة لاتدل على بقاء احرامهما، عليهما عقوبة، نعم لزوم التفريق بين
واستمرارهما في الحج، والرواية وان كانت مضمرة لكن ذكرنا مرارا أن ظاهر الاضمار من دون 

________________________ 
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قرينة في العرف الشيعي كان هو ارادة الامام )عليه السلام( من الضمير، خاصة اذا كان 

م السلام( حيث يعلم عدم نقلهم المضمِر هو زرارة ونحوه من اجلاء اصحاب الأئمة )عليه
 عن غير الامام، والاضمار عادة نشأ من تقطيع اصول الاصحاب. 

وقع الخلاف بين الاصحاب في ذلك فعن الشيخ الطوسي في النهاية وظاهر  ولكن
الحلي في جامع الشرايع وغير واحد من المتأخرين هو كون الاولى فريضة والثانية  محققال

ي عنه في المبسوط والخلاف وكذا ابن ادريس في السرائر بل عقوبة بينما أن المحك
في الجواهر: أن ظاهر  وذكرالمنسوب الى المشهور كون الأولى فاسدة والثانية هي الفرض، 

المصنف )صاحب الشرايع( وغيره ممن عبر بفساد الحج هوكون الأولى الفاسدة والثانية هي 
سليمان بن خالد "الرفث  صحيحةهاء، بل فيالفرض، بل في المختلف نسبته إلى إطلاق الفق

فساد الحج" وصرح بذلك في محكي الخلاف والسرائر، وهو خيرة العلامة في القواعد 
 منومحكي المنتهى والمختلف فلا يكون حينئذ مبرءا للذمة، وإتمام الأداء إما عقوبة أو لأنه

المناسك، واحتمال )إرادة نقص  باداءقبيل الحكم الوضعي بأنه لايتحلل من الإحرام إلا 
الحكم بفساده بمعنى أنه بمجرده لايبرء الذمة بل لابد من قضاءه في العام القابل  منالحج 

عقوبة  انيةايضا حتى تبرأ الذمة( كما ترى، ضرورة أنه بناء على أن الأولى هي الفريضة والث
ما لو مات قبل التمكن من فتبرأ ذمته من التكليف وإن اشتغلت بالعقوبة، وتظهر الثمرة في

 امتثال أمر العقوبة، فإن المتجه حينئذ سقوطه وبراءة ذمته بالأول، بخلاف القول بفساده.
قد يقال إن المراد بالفساد كون هذه الحجة كالفاسدة باعتبار وجوب إعادتها عقوبة  نعم

عقوبة،  الثانيةو  الحجلاتداركا، والدليل على ذلك التصريح في صحيحة زرارة بأن الأولى هي 
فيتعين حينئذ حمل الفساد في قوله "الرفث فساد الحج" على ما ذكرناه، خصوصا بعد ما ورد 
من إطلاق الفساد في الروايات في موارد أجمعوا على صحة الحج ففي صحيحة حمران بن 
أعين عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف 

ثم غشي جاريته  ضخمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنق منه
قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله 
ولايعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه 

مع الإجماع على صحة الحج في هذه  ،(1)يعود فيطوف أسبوعا ثم يغتسلبدنة و عليهو
مع ذلك كله لا  لكنالصورة، ويؤيد القول بكون الأولى هي الفريضة استصحاب الصحة، و 

ينبغي ترك الاحتياط، بل قد تقدم منا في حجة النيابة أن التحقيق كون الثاني الفرض لا 
________________________ 
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 .(1)الأول

رفي بين صحيحة زرارة وصحيحة سليمان بن كان فلاريب ان مقتضى الجمع الع وكيف
خالد هو حمل فساد الحج الذي جامع فيه قبل المشعر على غير الفساد الحقيقي، فإما أن 
يحمل على الفساد العقوبتي فتختص صحيحة ابن خالد بالجماع قبل الوقوف بالمشعر، او 

بن اعين، بل يحمل على الفساد المعنوي من حيث الثواب كما هو مقتضى صحيحة حمران 
عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله )عليه  العبديورواية ابن محبوب عن عبد العزيز 

أربعة  المروةالسلام( عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا و 
ثلاثة  يطوفأشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال يغتسل ثم يعود و

عليه قلت فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة  ءشي لاربه و  يستغفروأشواط 
 ويغتسلبدنة عليهأشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله فقال أفسد حجه و

ربه قلت كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل  يستغفرثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى و
أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه قال إن 

سنة من رسول الله )صلى الله عليه وآله( قلت أ ليس الله  السعيصلاة و  فيهالطواف فريضة و
تطوع خيرا فإن الله  منل فيها وقد قا لكنمن شعائر الله قال بلى و  المروةيقول إن الصفا و 

 ".(2)تطوع خيرا منشاكر عليم فلو كان السعي فريضة لم يقل و
وجه لدعوى عدم الجمع العرفي بين التعبير بأن الرفث فساد الحج والتعبير بأن هذا  ولا

الحج هو حجه الواجب والحج الثاني عقوبة، خاصة بعد ما سمعت من صحيحة حمران بن 
اعين ورواية ابن محبوب، ولو فرض عدم الجمع العرفي بينهما فيتساقطان ويكون المرجع هو 

جماع عن صحة الحج، وأما استصحاب الصحة المذكور في كلام أصل البراءة عن مانعية ال
مثل صاحب الجواهر نظير ما قيل من استصحاب الصحة في موارد الاتيان بما يحتمل كونه 

وحاصله أنه لابد أن يراد به  الاصول،مانعا في اثناء المركب الارتباطي، ففيه كلام مذكور في 
ننا نعلم بأن تلك الاجزاء السابقة بحيث لو انضم اليها ولكنها متيقنة البقاء لأ  التاهليةالصحة 

باقي الاجزاء مع عدم المانع لترتب عليها الأثر وانما نشك في لحوق باقي الأجزاء مع عدم 
نجعل تحقق مشكوك  بأنالمانع لاحتمال كون هذا المشكوك مانعا، ومع غمض العين عنه 

ل تحقق هذا المشكوك بحيث اذا انضم الاجزاء كانت قب هذهفنقول  الحالاتالمانعية من 
اليها باقي الاجزاء لترتب عليها الاثر ونشك في بقاء هذه الحالة بعد تحقق مشكوك المانعية 
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فنقول انه لايثبت فعلية الاثر بعد تحقق بقية الاجزاء الا بنحو الاصل المثبت،  فنستصحبها

له "فلارفث ولافسوق ولاجدال في بأن ظاهر قو  لنالو ق نعمعن المانعية،  ءةفالمهم هو البرا
لكن احتفاف الرفث بما يقطع بعدم  ،كان هو المرجح او المرجع المانعيةالحج" هو الارشاد الى 

وهو الفسوق والجدال يمنع من ظهور الآية في الارشاد الى المانعية، فان ظاهر وحدة  مانعيته
عن ظهوره في الارشاد الى السياق بضم ما علم خارجا بالضرورة من عدم مانعيتهما مانع 

 مانعية الجماع في الحج.
وقد ذكر بعض الاعلام في حل مشكلة المعارضة بين صحيحتي زرارة وسليمان بن  هذا

خالد أنه يلتزم ببطلان هذا الحج ولكن مع ذلك يسقط به الواجب، فان الأحكام الشرعية أمور 
ن الممكن ان  المصلحة الملزمة في الحج علينا اتباع الدليل وم اللازمتعبدية لاتنالها عقولنا و 

الممكن قيام الملاك الملزم في اتمام هذا  منلايمكن تحصيلها بعد الاتيان بالعمل الفاسد و
الأمر  لكنواضحة في حد نفسه يكون العمل الفاسد كالمعدوم و  بعبارةالعمل الذي أفسده و

للمولى أن  لكنشئت فقل: ليس العمل الفاسد مصداقا للمأمور به و  إنبيد الحاكم و الاختيارو 
 .(1)يقبله لمصلحة

حجته، وكيف يكون الفاسد غير المامور به بعنوان  لىأن مفاد صحيحة زرارة ان الاو  وفيه
الحج حجته، وما ذكره نظير أن يرد في رواية أن من تكلم عمدا يطلت صلاته، والصلاة التي 

ته والصلاة المعادة عقوبة، فهل ترى وجود جمع عرفي بينهما من قبيل تكلم فيها عمدا صلا
 ما ذكره.

فالاقوى هو عدم الفساد الحقيقي للحج بالجماع قبل المشعر، وتظهر ثمرة ذلك في  وكيف
 عدة موارد:

: انه لو مات قبل ان ياتي بالحج في عام قابل فبناء على الفساد الحقيقي للحج في منها
ن مدينا لحجة الاسلام فتخرج من اصل تركته، وبناء على الفساد العقوبتي هذه السنة فيكو

من تركته فانه كسائر الكفارات واجب تكليفي محض، ولم يثبت  خراجهفالظاهر عدم وجوب ا
دليل على ان كل واجب يمكن تداركه بالقضاء يكون دينا على الميت ويقدم على الارث، ولذا 

هاء أنه لادليل على وجوب اخراج الصلاة والصوم من تركة من التزمنا وفاقا لجماعة من الفق
 .الوصيةعليه قضاءهما، نعم لو اوصى بذلك اخرج من الثلث من باب 

: لو كان اجيرا لحجة الاسلام عن الغير فحج هذه السنة يكون وفاء للاجارة ومنها
لحج فحينئذ ويستحق الاجير اجرة المسمى )الا اذا كانت الاجارة منصرفة عن مثل هذا ا
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لايستحق من الاجرة شيئا لكن تبرء ذمة المنوب عنه اذا كان ميتا نعم اذا كان حيا فحيث 
يلزم كون الحج بطلب منه فلايجزء( وهل يأتي النائب بالحج العقوبتي القادم عن نفسه او عن 
المنوب عنه، لايبعد أن يكون ظاهر الخطابات لزوم المماثلة من هذه الجهة ايضا كلزوم 

 لمماثلة من جهة نوع الحج من التمتع وغيره.ا
كما صرح به  الندبان مقتضى اطلاق الروايات عدم الفرق بين الحج الواجب و  ثم

 الأعلام.
الثانية: ذكر في الجواهر أن اطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين الانزال وعدمه  الجهة

بغيبوبة الحشفة، وإلا كان من بعد صدق العنوان المزبور في النصوص، نعم لا بد من صدقة 
الإتيان دون الفرج الذي هو كالملاعبة، فما عن المنتهى من التردد فيه فاحتمل عمومه 

 غير محله قطعا. في ،حاكيا عن إطباق الجمهور أن عليه شاة إذا لم ينزل
ذكر إن الظاهر وفاقا للعلامة وغيره، ترتب الحكم على الزنا ووطء الذكر، لا لأنهما  ثم

من التكفير له بناء على أن البدنة  منعحش فبالافساد والعقوبة أولى، إذ لعل أفحشيته تأف
والحج ثانيا أو أحدهما تكفير، بل لصدق الجماع، وجماع النساء المفسر به الرفث المصرح 
بإفساده الحج، وما في النصوص من التعبير بإتيان الأهل مبني على الغالب أو المتعارف أو 

وقوعه، مع احتمال الاختصاص باتيان الاهل للأصل، ولعله لذا لم يوجب الذي ينبغي 
زهرة حكايته أحد القولين، لكن  ابنالحلبي فيما حكي عنه في اللواط إلا البدنة، وعن الشيخ و 

فيه أن المتجه عدم وجوب البدنة أيضا بناء على عدم تناول هذه النصوص، وإلا وجبت 
 الأقوىوجوب البدنة به، فتلخص من ذلك كله أن الأحوط و  الإعادة أيضا، مع أنه لاخلاف في

فلو وطأ الخنثى المشكل في الدبر ترتب الحكم بخلاف ما لو  حينئذترتب الحكم عليهما، و
 .فلانعيداقول قد تقدم الكلام فيه  ،(1)وطأها في القبل خاصة للأصل

لزوم التفريق  وهوعلى الجماع مع الزوجة قبل الوقوف بالمشعر  المترتبالثاني  الحكم اما
المسألة واضح، وإن نسب إلى بعضهم دعوى اختصاص التفريق بالحجة الثانية  فأصلبينهما 

ولكنه لاوجه له بعد التصريح بالتفريق في الحجة الاولى في صحيحة زرارة، ومبدأ التفريق 
الحجة الثانية حين وصولهما من بلدهما الى  في الحجة الاولى زمان وقوع الحادثة وفي

الحادثة، انما الكلام في غاية التفريق في الحجة الاولى او في الحجة الثانية، فقد وقع  كانم
فيه الخلاف فيه بين الاعلام، ومنشأ ذلك اختلاف الروايات، وقبل ان نتعرض للروايات ينبغي 

 أن نذكر عمدة الاقوال في ذلك:
________________________ 
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اية التفريق الواجب بينهما يوم النحر، وبعد ذلك يكون استمرار التفرق القول بكون غ -1

بينهما مستحبا الى زمان اتمام الحج والرجوع الى مكان الحادثة، وهذا ما اختاره صاحب 
الرياض والحدائق حيث حملا اختلاف الروايات الواردة في المقام بلحاظ غاية التفرق على 

ا الحج ويرجعا الى  فرقر وان كان يستحب بقاء التوجوب الحد الادنى وهو يوم النح الى أن يتم 
 .(1)مكان الحادثة ويستحب استحبابا مؤكدا بقاء التفرق الى اتمام الحج

ما اختاره صاحب الجواهر من لزوم التفرق الى زمان اتمام الحج والرجوع الى مكان  -2
م النحر يكون مقتضى اطلاق الحادثة، فان ما دل من الروايات على الامر بالتفرق حتى يو

مفهومه ارتفاع الوجوب بعد يوم النحر فيقيد هذا المفهوم بما دل على لزوم التفرق الى أن 
 .(2)يرجعا الى مكان الحادثة

احتاط وجوبا بعض الاجلاء "دام ظله" في كون غاية التفريق اتمامهما الحج ورجوعهما  وقد
طريق وان رجعا من طريق آخر فالى زمان من نفس ال رجعاالى مكان الحادثة فيما اذا 

اتمامهما الحج، والمقدار الذي افتى به هو وجوب تفريقهما الى أن يكفر كل منهما في منى 
 .(3)ببدنة
ما اختاره السيد الماتن من التفصيل بين كون الجماع بعد التجاوز من منى حين  -3

ي غير ذلك يكون غاية التفريق الذهاب الى عرفات فيكون غاية التفريق يوم النحر بمنى وف
اتمام الحج والرجوع الى مكان الحادثة، ومراده من كون الجماع بعد التجاوز من منى هو 

تجاوز منى ام لا، كما سيظهر من  ءكونه بعد الوصول الى منى حين الذهاب الى عرفات سوا
 دليله.

ينبغي أن نذكر روايات الباب حتى نرى ما هو مقتضى الجمع العرفي بينها، فنفول:  وحينئذ
 ان روايات الباب على طوائف:

الاولى: ما دل على التفرق بينهما في الحجة الاولى الى أن يتما الحج ويرجعا الى  الطائفة
( عن رجل ملامكان الحادثة ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله )عليه الس

لم يكن جاهلا فإن عليه أن  إنو ءمحرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شي
إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا  يرجعابينهما حتى يقضيا المناسك و يفرقيسوق بدنة و

________________________ 
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 .(1)الحج من قابل عليهو

مسلم عن أبي جعفر  السرائر نقلا من نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن وفي
( في حديث قال: قلت له أ رأيت من ابتلي بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه لام)عليه الس

يعودا إلى المكان الذي  حتىأهله حتى يقضيا المناسك و بينبينه و يفرققال يسوق الهدي و
تمعا إذا قضيا أصابا فيه ما أصابا فقلت أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق قال فليج

 .(2)المناسك
 باشررواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن رجل وفي
محرمان ما عليهما فقال إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما  هماامرأته و

لذي أصابا فيه يرجعا إلى المكان ا حتىبينهما حتى يفرغا من المناسك و يفرقالهدي جميعا و
 . (3)ءعليها شي سصاحبها فلي استكرههاكانت المرأة لم تعن بشهوة و  إنما أصابا و

جعل في صحيحة زرارة غاية التفرق في الحجة الثانية اتمام الحج والرجوع الى مكان  وقد
بدنة  عليهماالحادثة فقد ورد فيها "إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و

الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما  عليهماو
 .(4)إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يرجعاو

الثانية: ما دل على التفرق بينهما في الحجة الاولى حتى يبلغ الهدي محله، ففي  الطائفة
ه السلام( في المحرم يقع على أهله فقال صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )علي

 . (5)يفرق بينهما ولايجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله
كون غاية التفريق ما اذا احلا  بالحلق او التقصير وان بقي عليهما حرمة الجماع  وظاهرها

تكفيرهما ببدنة في منى كما في لعدم اتيانهما بطواف النساء بعدُ، وحمل هذا التعبير على 
 كلام بعض الاجلاء خلاف الظاهر. 

عمار غاية التفرق في الحجة الثانية بلوغ  نجعل ايضا في صحيحة اخرى لمعاوية ب وقد
الهدي محله فقد روى عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن رجل وقع على امرأته 

 عليهلم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و إنو ءيمحرم قال إن كان جاهلا فليس عليه ش هوو

________________________ 
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الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء 

 .(1)واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله
الثالثة: ما يدل على كون غاية التفرق نفر الناس من منى ورجوعهما الى مكان  الطائفة

لحادثة، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( في حديث قال: قلت أ رأيت ا
كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل  إنمن ابتلي بالجماع ما عليه قال عليه بدنة و

 يفرقو ءبهوى منها فليس عليها شي ليسكان استكرهها و  إنفعليهما بدنتان ينحرانهما و
إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت أ رأيت إن أخذا في  يرجعابينهما حتى ينفر الناس و

  (2)إلى أرض أخرى أ يجتمعان قال نعم -غير ذلك الطريق
الرابعة: ما دل على التفرق بينهما في الحجة الاولى حتى يأتيا مكة، ففي رواية  الطائفة

علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن )عليه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن 
السلام( عن محرم واقع أهله قال قد أتى عظيما قلت أفتني فقال استكرهها أو لم يستكرهها 

لم يكن استكرهها فعليه  إنقلت أفتني فيهما جميعا قال إن كان استكرهها فعليه بدنتان و
كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما  بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما

الحج من قابل لابد منه قال قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي 
امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد 

 .(3)انقضى عنهما فإن أبي كان يقول ذلك
غاية التفريق في الحجة الثانية وقت الاحلال والمراد منه مردد بين أن  الذيل أن وظاهر

يكون الحلق او التقصير بوم النحر بمنى الذي به يخرج من الاحرام وان بقي عليه حرمة 
 أن يطوف للنساء او يكون هو الاتيان بطواف النساء الذي به تحل النساء. الىالنساء 

ه" )بعد ما اشكل على القول الاول بكونه بعيدا، لأن نقول: ان السيد الخوئي "قد وحينئذ
ظاهر الأوامر المذكورة في الروايات هو الوجوب، فلاموجب لرفع اليد عنه بحمله على 
الاستحباب، كما اشكل على القول الثاني بكونه ابعد، لأن  الظاهر من الروايات أن كل واحد 

مور المذكورة عنوان مستقل، فحمل أحدها عل
ُ
ى الآخر بلاوجه، بل يوجب إلغاء العنوان من الأ

ة، فإن مقتضى حمل بلوغ الهدي إلى محل  الغاء عنوان بلوغ الهدي رأسا  الحادثةالآخر بالمر 
فيلزم لغوية العنوان( ذكر في وجه القول الثالث ما حاصله: أن الطائفة الرابعة ضعيفة سندا 
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ة بين الطائفة الاولي والثانية هي فتنحصر الروايات في الطوائف الثلاثة الأخرى، والنسب

كون غاية التفرق اتمام الحج والرجوع  ىالتباين فان الاولى كصحيحة زرارة وغيرها تدل  عل
الى مكان الجماع والثانية تدل  على كون غاية التفرق بلوغ الهدي محله، ولكن الطائفة الثالثة 

ى ينفر الناس و ق بينهما حت  ذي أصابا فيه ما  جعاير )وهي صحيحة الحلبي "ويفر  إلى المكان ال 
أصابا"( تدل في خصوص الجماع الواقع قبل الوصول إلى منى على أن غاية التفرق فيه هو 
نفر الناس في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ورجوع الزوجين الى مكان الحادثة، فان  

 ،من منى الى مكةالظاهر من هذا الكلام أن رجوعهما الى مكان الحادثة يكون بعد النفر 
مكان الجماع كان قبل الوصول إلى منى حين التوجه الى عرفات، بينما أن  نوهذا يعني أ

الطائفة الاولى والثانية مطلقتين يشملان ما لو كان الجماع قبل الوصول الى منى حين 
كما كان يتعارف الذهاب الى عرفات من طريق منى بل يستحب  –الذهاب منها الى عرفات 

كما يشملان ما لو كان بعده، فنخصص الطائفة الثانية الدالة على كون غاية التفرق  -ذلك
الدالة على كون غاية التفرق في الجماع قبل الوصول الى -بلوغ الهدي محله بالطائفة الثالثة 

وحينئذ يصير مقدار حجية الطائفة الثانية هكذا  -منى اتمام الحج والرجوع الى مكان الحادثة
بعد الوصول الى منى هو بلوغ الهدي محله" وهذا يعني انقلاب  لجماعفرق في ا"غاية الت

النسبة وصيرورتها اخص مطلقا من الطائفة الاولى، فتخصص تلك الطائفة بحملها على ما اذا 
كان الجماع قبل الوصول الى منى، فتكون النتيجة التفصيل بين كون الجماع بعد الوصول 

فات فيكون غاية التفريق يوم النحر بمنى وفي غير ذلك يكون الى منى حين الذهاب الى عر 
 .(1)غاية التفريق اتمام الحج والرجوع الى مكان الحادثة

عليه: ان كان المراد من قضاء المناسك في الطائفة الاولى ماهو الظاهر من كونه  ويلاحظ
الجمار يوم الثاني  الاتيان بجميع اعمال الحج بما فيه المبيت في منى ليلة الثاني عشر ورمي

عشر فيتحد عرفا مع مفاد الطائفة الثالثة، وحينئذ تكون الطائفة الاولى ايضا اخص مطلقا من 
 الطائفة الثانية فلايبقى حاجة الى انقلاب النسبة.

كان المراد به ما ذكره من أن الظاهر من قضاء المناسك والرجوع إلى مكان الحادثة  وان
ى بها قبل الوصول إلى ذلك المكان، فإذا كان الجماع واقعاً في هو قضاء المناسك التي يؤت

ة فيقضي المناسك من الوقوفين ويرجع إلى ذلك المكان  ع بعد الخروج من مك  حج التمت 
ة المناسك من الط الافتراق،وينتهي  عيو  وافولاحاجة إلى إتيان بقي  في حصول الافتراق،  الس 

ة وبعد  إنفان  المنع يرتفع بالوصول إلى ذلك المكان، نعم  كان الجماع قبل الوصول إلى مك 
________________________ 
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الإحرام، كما إذا فرضنا أن  الحج  كان حج إفراد، فطبعاً يكون رجوع الحاج إلى مكان الحادثة 

ى طواف الحج  وسعيه سبة بين الطائفة فيرد عليه ان الن ،(1)بعد تمامية جميع المناسك حت 
الثالثة والطائفة الاولى بناء على هذا التفسير هي العموم من وجه، فمورد اجتماعهما هو ما اذا 

الاولى تدل باطلاقها على أن غاية  ائفةكان الجماع في مكة او في طريقه الى منى فالط
الى تفريقه تكون حين رجوعه من منى الى مكة يوم النحر بعد اعمال منى وحين وصوله 

مكان الحادثة ولو لم يأت ببقية اعمال الحج، بينما أن الطائفة الثالثة تدل باطلاقها على 
استمرار التفريق فيه الى اليوم الثاني عشر حين النفر من منى، وأما لو كان الجماع في 
الطريق من الميقات الى مكة فلامعارضة بينهما، وبعد تساقطهما في مورد اجتماعهما يكون 

الطائفة الثانية بمقدار الحجة من الطائفة الثالثة فتكون غاية التفريق الى يوم النحر تخصيص 
الا اذا كان الجماع بين الميقات ومكة فيكون غاية التفريق يوم النفر من منى والرجوع الى 
مكان الحادثة وحينئذ فبناء على نظرية انقلاب النسبة لابد من التفصيل بين ما لو كان 

الوصول الى مكة من الميقات فتكون غاية التفريق النفر من منى والرجوع الى الجماع قبل 
 مكان الحادثة وبين غيره فتكون غاية التفريق يوم النحر.

ان تقييد الطائفة الثانية أي قوله "ويفرق بينهما حتى يبلغ الهدي محله" بالجماع  والمهم
بعد الوصول الى منى الى ما قبل الوقوف بالمزدلفة ليس تقييدا عرفيا ويكون في قوة الحمل 
، نعم  على الفرد النادر، بل لايبعد أن مثله تقييدها بالجماع بعد الوصول الى مكة حسب ما مر 

يل محتمل ثبوتا، لاحتمال تخفيف الشارع في حق من تأخر جماعه الى ما بعد هذا التفص
وصوله الى منى بلحاظ مضي مدة أكثر على احرامه واجتنابه عن النساء، بخلاف من كان 

 جماعه قبل وصوله الى منى فتأمل.
مضافا الى أن كبرى نظرية انقلاب النسبة غير تامة عندنا، لأن الجمع العرفي تابع  هذا

، اخص مطلقا من  للظهور الاستعمالي للخطاب، فان كان الظهور الاستعمالي في خطاب 
خطاب  آخر فالعرف يراه قرينة على رفع اليد عن عموم هذا الخطاب، بعد كون الخطاب 
الخاص اقوى ظهورا بلحاظ مورده عن الخطاب العام، وأما الخطاب المباين كقوله "لاتكرم 

ية لتفسير المراد من الخطاب الآخر كقوله "اكرم العالم" ولاأقوى العالم" فلايصير قرينة عرف
ظهورا منه بمجرد العلم الخارجي الناشء من وجود المقيد المنفصل مثلا وهو قوله "اكرم 
العالم العادل" بعدم مطابقة بعض مدلوله للارادة الجدية واقعا، وتفصيل الكلام موكول الى 

 محله.
________________________ 
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خر بين الروايات يكون موافقا للقول الثاني الذي هو مختار وقد يخطر بالبال جمع آ هذا

الهدي محله" يمكن  يبلغصاحب الجواهر وهو أن قوله في الطائفة الثانية "ويفرق بينهما حتى 
أن يكون بيانا كنائيا عن الاحلال، حتى لو اريد منه بمناسبة الحكم والموضوع الاحلال التام 

وأما اغفال ذكر كون التفرق بينهما الى أن  ،حلية النساءالذي يكون بطواف النساء الموجب ل
يرجعا الى مكان الحادثة او الى أن ينفر الناس ويرجعا الى مكان الحادثة فلعله لأجل أنه ليس 

كان يرجع من نفس الطريق الذي جاء منه الى مكة وارتكب فيه  اندائميا بل خاص بمك
مع غمض -واما رواية على بن ابي حمزة الخطيئة، كما صرح به في ذيل صحيحة الحلبي، 

فلايبعد أن يكون المراد من بقاء التفرق الى  -العين عن الاشكال في سندها عند المشهور
أن ينتهيا الى مكة هو الانتهاء الى مكة في انتهاء اعمال الحج فيكون ذلك كناية عن انتهاء 

مر باستمرار التفرق في الحجة اعمال الحج والذي به تحل النساء، ويؤيده أنه في الرواية أ
الثانية الى زمان الاحلال، والاختلاف في التعبير لايكشف عن اختلاف غاية التفرق في 
الحجتين، فان تم ما ذكرناه كما هو القريب الى النفس فيتعين القول الثاني، والا  فلابد من 

اما ما تقدم عن المصير الى القول الأول الذي هو قول صاحب الحدائق وصاحب الرياض، و 
بعض الاجلاء "دام ظله" من حمل قوله "حتى يبلغ الهدي محله" على التكفير ببدنة في منى، 

 فهو خلاف الظاهر. 
وقد ذكر بعض الأعلام أنه ان كان رجوعهما من غير الطريق الذي وقع فيه الجماع  هذا

لسلام( "أ رأيت إن فلامانع عن اجتماعهما بمقتضى صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله )عليه ا
ح  أخذا في غير ذلك الطريق الى أرض اخرى أ يجتمعان قال: نعم" وحيث انها احدث فترج 
على معارضها وهو رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر )عليه السلام( الدالة على أنهما اذا 
اخذا في طريق آخر يجتمعان اذا قضيا المناسك، وأما إذا رجعا من نفس المكان فتقع 

لمعارضة بين ما دل على أن الغاية وصولهما الى المكان الذي أصابا فيه ويقضيا المناسك ا
وبين ما دل على أن الغاية بلوغ الهدى محله وبين ما دل على ان  الغاية نفر الناس وحيث ان  

عن  البراءهمقتضاهالأحدث من هذه النصوص غير معلوم فتصل النوبة الى الأصل العملي و
وفيه أنه مع رجوعهما من طريق آخر فلامعارضة بين صحيحة الحلبي ورواية ابن  ،(1)الاكثر

مسلم، فان الظاهر من صحيحة الحلبي ايضا جواز اجتماعهما بعد قضاء المناسك ولو فرض 
دها برواية ابن مسلم، واما مع رجوعهما في نفس الطريق فقد عرفت وجود جمع  اطلاقها فنقيِّ

 مل الزائد على الاستحباب. عرفي بين الروايات ولو بح
________________________ 
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ما ذكرناه في الجمع بين الروايات الواردة في غاية التفرق كله كان مبنيا على فرض  ان ثم

دلالة الطائفة الثانية على غاية التفرق في الحجة الاولى، حيث ورد في صحيحة معاوية بن 
رق بينهما عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( في المحرم يقع على أهله فقال يف

في  دولايجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله، ولكن ور 
 هوصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن رجل وقع على امرأته و

الحج  عليهفعليه سوق بدنة و جاهلالم يكن  إنو ءمحرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شي
من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا 

ومورد ذكر بلوغ الهدي محله غاية التفرق  ،(1)أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله
 فيه هو الحجة الثانية فان قلنا بان مقتضى حجية خبر الثقة هو الالتزام بتعددهما ما دمنا

نحتمل ذلك احتمالا عقلائيا فلااشكال، وان قلنا بأن الحجة هو الخبر الموثوق الصدور 
في كثير من مضمونهما يوجب الظن  مااشكل الحكم بتعددهما بل لو فرض كون اتحاده

النوعي بوحدتهما وقلنا بكونه مانعا عن حجية خبر الثقة فلايكون لحكم الافتراق الى قضاء 
مكان الحادثة في الحجة الاولى أي معارض، ولعله لاجل ذلك افتى المناسك والرجوع الى 

بعض السادة الاعلام "دام ظله" في الحجة الاولى بكون غاية التفرق قضاء المناسك حتى 
اعمال منى والرجوع الى مكان الحادثة فيما رجعا من نفس الطريق والا فيكفي قضاء 

التفرق الى وقت الذبح بمنى وانما احتاط المناسك ولكنه في الحجة الثانية ذكر أنه يجب 
 .حادثةوجوبا في استمرار التفرق الى الفراغ من تمام الاعمال والرجوع الى مكان ال

والظاهر أن وجوب التفرق لايختص بما اذا كانت الزوجة مطاوعة لامستكرهة، وما  هذا
 باشرألته عن رجلفي مثل معتبرة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: س

بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما  نتمحرمان ما عليهما فقال إن كانت المرأة أعا هماامرأته و
صاحبها فليس  استكرههاكانت المرأة لم تعن بشهوة و  إنبينهما... و يفرقالهدي جميعا و

ويدل فالظاهر أن الفرق بين المطاوعة والمستكرهة في ثبوت البدنة عليها  ،(2)ءعليها شي
على ذلك ما في صحيحة الحلبي من أنه إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل 

 يفرقو ءبهوى منها فليس عليها شي ليسكان استكرهها و  إنفعليهما بدنتان ينحرانهما و
 بينهما... . 

ان المراد من التفرق كما ورد في بعض الروايات أن يخلوان وحدهما في خباء وخيمة  ثم
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ن معهما شخص ثالث فلابأس، ففي صحيحة معاوية بن عمار "لايجتمعان في خباء فان كا

إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يَبلغَ الهَدي مَحله" والظاهر اعتبار كون وجود الثالث بحيث 
يمنع عادة عن حدوث جماع آخر بينهما، والا فلو نام بحيث لم يمنعهما عن ذلك فلايجوز 

 المكان. لهما البقاء معا في ذلك
الروايات هو "انه يفرق بينهما" وهذا ظاهر في أنه يجب على  يجهة أخرى الوارد ف ومن

وا بينهما مضافا الى ثبوت تكليف 
ِّ
الآخرين بنحو الوجوب الكفائي مع امكان التدخل أن يفرق

 عليهما بلزوم التفرق، او فقل حرمة اجتماعهما في خباء مع عدم وجود ثالث.
ن كفارة الجماع في الحج هي البدنة مع التمكن، ومع عدم التمكن لعدم الثانية: ا الجهة

ها البقرة والشاة، على اختلاف بينهم في  اءوجودها أو لعدم وف المال لها، فالمشهور بينهم أن 
الشاة في فرض العجز عن البقرة كما عن الشهيد  أنبينهما كما عن الشرايع أو مخيراكونه 

في الدروس؟، ولكن لم يرد في النصوص ما يدل على رأي المشهور ابدا، وانما ورد في 
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه )عليه السلام(: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد 

ى جواز ذبح البقرة لكونها انفع، وحينئذ فان قلنا بأن جواز ذبح الشاة يدل بالفحوى عل ،(1)فشاة
نه في قبال ذبح البقرة فتجري البراءة عن التعيين  راو لااقل من عدم ظهو خطابه في تعي 

فتكون النتيجة التخيير، بناء على كون مقتضى الاصل في دوران الامر بين التعيين والتخيير 
كن ان قلنا بأن ملاكات هو البراءة عن التعيين كما هو الصحيح خلافا لما عن المشهور، ول

الاحكام تعبدية فيؤخذ بظاهر خطاب الامر في التعيين كما عليه السيد الخوئي "قده" 
 فلايجتزء بالبقرة.

ه )عليه السلام( عن رجل أتى أهله  وأما اع القلانس قال: سألت أبا عبد الل  رواية خالد بي 
ساء، قال: عليه بدنة، ثم  جاءه آخر فقال: عليهو عليك بقرة، ثم  جاءه آخر فقال  طواف النِّ

ه كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر و  عليكعليك شاة، فقلت: بعد ما قاموا أصلحك الل 
فهي ضعيفة سندا بجهالة النضر بن شعيب  (2)الفقير شاة علىالوسط بقرة، و علىبدنة، و

لاالتخيير، على  الواقع في طريق الصدوق إلى خالد القلانسي مضافا الى أنها تعني التفصيل
أن موردها الجماع قبل طواف النساء ولذا تجب في الجماع اثناء الحج البدنة على القادر ولو 

 .الشاةلم يكن موسرا، فلعل العاجز عنها يكون مأمورا ب
هنا اتضح الجواب عن معتبرة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( رجل  ومن
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بقرة  فعليهكان وسطا  إنأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة ومحرم نظر إلى ساق امرأة ف

فانها واردة في النظر الى ساق الاجنبية المؤدي الى الامناء  ،(1)كان فقيرا فعليه شاة... إنو
  ولايمكن التعدي منه الى المقام بالفحوى.

لم يجد  توجد رواية قد تتعارض مع صحيحة علي بن جعفر التي كانت تدل على أنه ان نعم
بدنة فشاة وهي رواية الصدوق باسناده عن أبي بصير أنه سأل الصادق )عليه السلام( عن 

ينبغي  فقالقال عليه جزور كوماء )أي السمينة( فقال لايقدر  -محرم هورجل واقع امرأته و
فانه لو كان مع العجز عن البدنة تنتقل كفارة من  ،(2)لأصحابه أن يجمعوا له ولايفسدوا حجه

جامع اهله وهو محرم الى ذبح الشاة لم يكن عدم نحره البدنة لعدم وجدانه المال موجبا 
لفساد حجه بمعني نقص الحج الناشئ من عدم اداء كفارته، وفيه انه مع غمض العين عن 

ات ابي بصير وهو محل نقاش وقوع علي بن ابي حمزة البطائني في سند الصدوق الى رواي
وخلاف ان الجمع العرفي قد يقتضي القول بان عدم نحر البدنة ولو للعجز عنه موجب لبقاء 

 نقص في الحج وان لم يجب رفعه عند عدم وجدان المال، وجاز ذبح الشاة. 
 ،الثالثة: إن المرأة تشترك مع الرجل في جميع الأحكام المذكورة إذا كانت مطاوعة الجهة

بدنة  عليهماحيحة زرارة "إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ولص
الحج من قابل" وفي صحيحة الحلبي "إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة  عليهماو

 ءبهوى منها فليس عليها شي ليسكان استكرهها و  إنالرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما و
الاستدلال  اماو  ،إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا" يرجعاس وبينهما حتى ينفر النا يفرقو

ساء"  في كلام بعضهم كالسيد الخوئي "قده" بما في صحيحة علي بن جعفر "الرفث جماع النِّ
وفي صحيحة سليمان بن خالد "الرفث فساد الحج" فلايخلو عن اشكال، فان الجماع فعل 

د حج الرجل والمرأة، والقدر المتيقن منه كونه فسادا الرجل، ولم يرد في الرواية أن الرفث فسا
ه إذا كانت المرأة مطاوعة. هذالحج الرجل،   كل 

ا عليها، كما في صحيحة الحلبي، وهل المراد  ءإذا كانت قد استكرهها زوجها فلا شي وأم 
من ذلك أن يصدق الاكراه في حقها بأن لم تتمكن من الفرار عنه من دون لحوق ضرر بها، 

ا يشهد له التعبير عنها في كلام جماعة منهم السيد الخوئي "قده" بالمكرَهة، ام يكفي ان كم
 لاتكون مطاوعة وان لم تقاوم بالقدر الميسور، لايبعد كفاية الثاني وان كان الاول احوط. 

على أنه يجب على الزوج حينئذ كفارتان، ويدل عليه صحيحة معاوية  جماعادعي الا  وقد
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سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون  بن عمار قال:

عليه الحج من قابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها  ليسالفرج قال عليه بدنة و 
رواية  يوكذا ورد ف ،(1)الحج من قابل عليهمثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان و

 ني انه ان كان استكرهها فعليه بدنتان.علي بن ابي حمزة البطائ
ان الظاهر شمول الحكم لما اذا سلب الاختيار من الزوجة فصارت ملجأة على الجماع  ثم

 او لم يسلب منها. 
ولو أكرهت الزوجة زوجها على الجماع فقد ذكر في الجواهر أنه بحكم الرجل الذي  هذا

ضرورة عدم  -كما صرح به في محكي التذكرة والمنتهى مشعرا بالإجماع عليه-أكره زوجته 
 .(2)الفرق وذكر لفظ المكرَهة في النصوص باعتبار غلبة وقوعها وتعارف حصولها لاالعكس

من قابل على الرجل الذي اكرهته زوجته لايحتاج الى دليل  : نفي الكفارة والحجاقول
خاص بل يكفي التمسك بمثل قوله )عليه السلام( "رفع عن امتي ما استكرهوا عليه" بعد أن 

كما ورد في ذيل صحيحة زرارة أن  ،من قابل من باب العقوبة الحجكون الكفارة و  الظاهركان 
بوت كفارتين على زوجته، فانه لادليل عليه وغلبة الحجة الثانية عقوبة، انما الاشكال في ث

 .مكرِهةكون الاكراه من طرف الزوج لاتعني وجود اطلاق يشمل فرض كون الزوجة 
ان ما ذكر من ثبوت كفارتين على الزوج مع اكراه الزوجة واضح فيما اذا فرض كون  ثم

مكرهة ابتداء ولكنها  المرأة مكرهة ابتداء واستدامة، وهنا فرضان آخران: احدهما أن تكون
طاوعته في اثناء الجماع، وثانيهما أن تكون مطاوعة ابتداء ومكرهة استدامة، فقد يقال فيهما 
بثبوت كفارتين على الزوج وكفارة ثالثة على الزوجة لصدق كل من عنوان استكراه الرجل لها 

انت المرأة أعانت ومتابعتها له على الجماع فتدخل المسألة تحت قوله )عليه السلام( "إن ك
بهوى منها  ليسكان استكرهها و  إنبشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما و

" وكذا قوله "إن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن ءفليس عليها شي
الحج من قابل"، ودعوى ظهور العنوانين في ملاحظة  عليهفعليه بدنتان و ستكرههاكان ا

 ابتداء الجماع فغير واضح.
الرابعة: ما ذكر من عدم وجوب الكفارة والحج من قابل على الجاهل الذي جامع  الجهة

يكون القدر المتيقن منه الجاهل القاصر وكذا المقصر غير الملتفت، وأما الجاهل  هله،ا
" المقصر الملتفت فقد يناقش في شمول ما دل على "أنه ان كان جاهلا فليس عليه شيء
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بالنسبة اليه، ولكنه لاوجه له، نعم لو كان يعلم بأن وظيفته الظاهرية الاحتياط لكونه شبهة 
حكمية قبل الفحص فقد يقال بأنه لايكون جاهلا بقول مطلق، حيث انه عالم بوظيفته 
الفعلية ولكن الظاهر أن المراد من الجاهل والعالم في روايات المقام هو الجاهل بحرمة 

 لمحرم او العالم به، فلامانع من شمول عنوان الجاهل له.الجماع على ا

 بعد الوقوف بالمزدلفة فإن 222مسألة 
ً
 عامدا

ً
: إذا جامع المحرم امرأته عالما

م، ولكن لا  ارة على النحو المتقدِّ
ّ

ساء وجبت عليه الكف كان ذلك قبل طواف النِّ
ن طواف تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس م

.
ً
ارة عليه أيضا

ّ
ساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كف  النِّ

 : في المسألة جهات من البحث:اقول
الاولى: ان الظاهر من كلمات الاصحاب هو الفرق بين الجماع قبل الوقوف  الجهة

فيوجب الحج من قابل وبين الجماع بعده فلايوجب ذلك وهل مرادهم هو الجماع  شعربالم
وهو إما مسمى الوقوف ما بين الطلوعين او -بعد تحقق الركن من الوقوف الاختياري بالمشعر 

او الجماع بعد  -مسمى الوقوف في جزء من الليل الى طلوع الفجر على اختلاف في ذلك
ظاهر الجمود على اللفظ هو الثاني، الا أنه لم يرد عنوان  تمام الوقوف الواجب بالمشعر،

الوقوف بالمشعر في الروايات المعتبرة في المقام عدا مرسلة الصدوق قال قال الصادق )عليه 
السلام( ان جامعت وأنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وان 

لااعتبار بها  ولكنها ،(1)ليك الحج من قابلبدنة وليس ع ليكجامعت بعد وقوفك بالمشعر فع
وان كانت من المراسيل الجزمية للصدوق، وانما الوارد في صحيحة معاوية بن عمار عنوان 
الجماع قبل اتيان المزدلفة ففي الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن 

المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة  معاوية بن عمار عن ابي عبد الله )عليه السلام( اذا جامع
" ومقتضى الجمود عليها كون المدار على اتيان المزدلفة ولو قبل نية (2)فعليه الحج من قابل

الوقوف بها، نعم قد روى الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن 
ه دون مزدلفة أو قبل أن يأتي وقع الرجل بامرأت إذاعمار عن ابي عبد الله )عليه السلام( 

" ومع احتمال تعدد الرواية فان كان المراد من دون مزدلفة هو (3)مزدلفة فعليه الحج  من قابل
كون الجماع قبل المزدلفة قريبا منها فيكون من ذكر الخاص قبل العام حيث قال بعده "او 

لمزدلفة فهما مترادفان قبل أن ياتي مزدلفة" لكنه خلاف الظاهر والظاهر أنه بمعنى قبل ا
________________________ 
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السلام( "إذا واقع  ليهعرفا ويكون "او" في الرواية لترديد الراوي في أنه هل قال الامام )ع

الرجل بامرأته دون مزدلفة فعليه الحج من قابل" او أنه قال اذا وقع الرجل بامرأته قبل أن يأتي 
ومقتضى الجمود  ،الكافيمزدلفة فعليه الحج من قابل"، ولو كان فيه اجمال فالمرجع نقل 

بعد اتيان المزدلفة موجبا للحج من قابل، الا أن الظاهر كونه  اععلى النص أن لايكون الجم
فلو كان الجماع بعده لم يجب  ،كناية عن الوقوف بالمزدلفة، ويكفي حينئذ مسمى الوقوف

ا هو المختار الحج من قابل، هذا اذا قلنا بمفهوم الشرط، واما اذا انكرنا مفهوم الشرط كم
فالظاهر ان الجماع قبل اتمام الوقوف الواجب بالمشعر موجب للحج من قابل، وانما الجماع 

بالمشعر لايوجب الحج من قابل، سواء قلنا بأن عنوان الجماع قبل اتيان  لواجببعد الوقوف ا
ع قبل المزدلفة كناية عن الوقوف بالمشعر ام لا، فان دلالة الرواية على الفرق بين الجما

المزدلفة والجماع بعدها من حيث ايجاب الحج من قابل لاجل عدم لزوم لغوية ذكر هذا 
واذا كان نفي الحج من قابل مختصا بما بعد الانتهاء من الوقوف الواجب بالمزدلفة  ،القيد

لايكون ذكر هذا القيد لغوا، وحينئذ فلايستفاد حكم الجماع بعد اتيان مزدلفة وقبل اتمام 
الواجب فيرجع الى عموم ما دل على ان من جامع امرأته فعليه الحج من قابل، وانما الوقوف 

 .بالمشعرالجماع بعد اتمام الوقوف الواجب  هويقتصر في الخروج عنه على المقدار المتيقن و
الكفارة الثابتة على من جامع بعد الوقوف بالمشعر نفس الكفارة الثابتة  انالثانية:  الجهة

الوقوف به وذلك لإطلاق صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله )عليه للجماع قبل 
عليه الحج من  ليسالسلام( عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة و 

" وصحيحة علي بن جعفر "فمن عليهقابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما 
، فان لم يجد فشاة" فإنها تشمل كلا الفرضين، وقد يستدل ايضا رفث فعليه بدنة ينحرها

بصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن متمتع وقع على أهله 
كان جاهلا فلا  إنخشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما و قدجزورا و ينحرولم يزر قال 

وظاهرها وقوع الجماع قبل طواف الحج حيث يطلق عليه عنوان زيارة البيت  ،(1)عليه ءشي
ولكن مر أن المنقول في موضع آخر من الكافي والتهذيب بدل "ولم يزر" عبارة "ولم يقصر" 

 فتكون أجنبية عن المقام.
طواف النساء ففي رواية علي بن جعفر  قبلعدة روايات تذكر كفارة بدنة على جامع  وهناك

سألت أبي جعفر بن محمد )عليه السلام( عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء  قال:

________________________ 
 493ص الكافي ج - 1



 
عن كتب علي بن جعفر  وسائلوقد رواه صاحب ال ،(1)متعمدا ما عليه قال يطوف وعليه بدنة

كما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، وقد مر 
الثاني، وفي رواية صفوان عن أبي أيوب قال حدثني سلمة بن محرز أنه لايبعد تمامية السند 

 لمثم رجع إلى منى و  -المروةو  بالصفاحتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت و -أنه كان تمتع
فسأل  -فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك -فوقع على أهله فذكره لأصحابه -يطف طواف النساء

قال سلمة فذهبت إلى أبي عبد الله )عليه  -ينحر بدنة أبا عبد الله )عليه السلام( فأمره أن
قال  -فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي -ءعليك شي سالسلام( فسألته فقال لي

فرجعت إلى أبي عبد الله )عليه السلام( فقلت إني لقيت  -من عين كدرة أعطاكفقالوا اتقاك و 
فقال صدقوا ما  -ت فأمره أن ينحر بدنةفعل فلان مثل ما فعل قدو -فقالوا اتقاك -أصحابي

 -لا تعلم فهل كان بلغك ذلك أنتفعلته و  أنتو  -يعلم هوفلان فعله متعمدا و لكنو  -اتقيتك
ولايبعد تمامية سند الرواية لكون  ،(2)ءما كان بلغني فقال ليس عليك شي اللهقال قلت: لا و 

يخ في العدة بوثاقة من روى وقد شهد الش (3)محرز ممن روى عنه ابن ابي عمير نسلمة ب
عنهم ابن ابي عمير وصفوان والبزنطي، وفي رواية علي بن السندي )لم يثبت وثاقته( عن 
حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن رجل وقع على امرأته قبل 

 .(4)أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة
مر أن مثل عنوان الجماع قبل طواف النساء لايشمل عرفا الجماع قبل اتمام الطواف  وقد

او السعي للحج، وحينئذ نحتاج الى الغاء الخصوصية، وقد يمنع من الغاء الخصوصية بدعوى 
احتمال وضع الكفارة في الجماع بعد الخروج من الاحرام وقبل طواف النساء لمعرضية كثير 

به باعتبار عدم اهتمامهم بحرمة الجماع قبل طواف النساء لمعاشرتهم مع من الناس للابتلاء 
العامة المنكرين لوجوب طواف النساء، بخلاف من بقي عليه الطواف والسعي او كان قبل 

 التقصير، فتأمل. 
ل في صحيحة حمران بن اعين بين ما لو جامع بعد خمسة أشواط فلاكفارة  هذا وقد فص 

فعليه  واطما لو جامع بعد ثلاثة أش بينوانما يكملها بشوطين آخرين، و عليه بل لايعيد طوافه

________________________ 
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بدنة، فقد روى عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء 
وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم 

البيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف ب
طوافه ويستغفر الله ولايعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج 

  .(1)ثم يعود فيطوف أسبوعا يغتسلبدنة و عليهفغشي فقد أفسد حجه و
يجب عليه الكفارة لو جامع بعد ما اتى باربعة اشواط من طواف النساء؟، فقد يقال بأن  وهل

ل بما لو جامع بعد الاتيان بثلاثة اشواط منه أنه لو جامع بعد  ظاهر ذيل الصحيحة حيث مث 
الاتيان باربعة اشواط منه لم يكن محكوما بحكمه من كل من وجوب البدنة عليه واستئناف 

 يحتمل عدم كونه محكوما بحكمه في خصوص وجوب استئناف الطواف. ولكنالطواف، 
يمكن أن يقال بأنه لااطلاق في دليل وجوب الكفارة للجماع بعد الاتيان باربعة  ولكن

اشواط بل بثلاثة اشواط ونصف، لأن القدر المتيقن من السؤال عن رجل  جامع اهله قبل أن 
لنساء ولايظهر منه شموله لما اذا كان جماعه في يطوف للنساء أنه جامع قبل أن يبدأ بطواف ا

اثناءه، كما أن ما ورد من الكفارة على جماع المحرم اهله غير شامل له، وكذا صحيحة علي 
بن جعفر فانها وان كانت ظاهرة في نظرها الى قوله تعالى "فلارفث ولافسوق ولاجدال في 

 ماما هو و الجدالو  الفسوقفث و السلام( عن الر  هيالحج" حيث قال: سألت أخي موسى )عل
قول الرجل لا  الجدالو  المفاخرةالكذب و  الفسوقعلى من فعله فقال الرفث جماع النساء و 

الفسوق يتصدق به إذا  كفارةلم يجد فشاة و  إنفمن رفث فعليه بدنة ينحرها و اللهو  بلىو اللهو 
اثناء الحج فبناء على خروج طواف النساء عن  لرفثالا أن مفاد الآية عدم ا (2)محرم هوفعله و

 نسك الحج فلاتشمل صحيحة علي بن جعفر الجماع قبل طواف النساء فضلا عن اثناءه. 
فما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أنه لولا صحيحة حمران بن اعين لكان  وعليه

نساء ثبوت مقتضى اطلاق ما دل على ثبوت الكفارة على الجماع قبل الاتيان بطواف ال
الكفارة على الجماع قبل اكمال طواف النساء، فان الطواف اسم لمجموع سبعة اشواط، فمن 

قابل للنقاش، فانه لو  (3)لم يكمل طواف النساء فيصدق في حقه أنه لم يأت بطواف النساء
كان التعبير ان من أحرم فلاتحل  له النساء حتى يطوف للنساء فظاهره أن الغاية هو الاتيان 

فعليه الكفارة  ءبطواف كامل للنساء، ولكن التعبير بقوله "من جامع اهله قبل طواف النسا
________________________ 
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لايظهر شموله للجماع اثناء طواف النساء، نظير ما لو قيل "فلان ينزع عمامته قبل أن يصلي، 

 او قبل أن يخطب" فليس ظاهرا في فرض نزع العمامة اثناء الصلاة او الخطابة.

 في العمرة المفردة وجبت عليه : مَن جام223مسألة 
ً
 عامِدا

ً
ع امرأته عالِما

م، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا  ارة على النحو المتقدِّ
ّ

الكف
، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ 

ً
إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا

إتمام العمرة يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط 
.

ً
  الفاسدة أيضا

بريد بن معاوية العجلى قال سألت ابا جعفر عليه  يحة: مستند هذا الحكم صحاقول
لام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى اهله قبل ان يفرغ من طوافه و قال عليه  سعيهالس 

ان يقيم الى الشهر الآخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم  عليهبدنة لفساد عمرته و
وكذا صحيحة مسمع عن أبي عبد الله )عليه السلام( في الرجل يعتمر عمرة مفردة  ،(1)بعمرة

ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد 
أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى  عليهعمرته وعليه بدنة و

 .(2)ته رسول الله لأهله فيحرم منه ويعتمرالوقت الذي وق
للعمرة المفردة فسدت عمرته،  ىانه ان كان جماعه قبل الفراغ من السع وحاصلهما

ووجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وقد وقع الكلام في 
أي تبطل عمرته بذلك حقيقة فلايجب عليه - ىيقهل هو الفساد الحق ادهاأن المراد من فس

او الفساد العقوبتي، أي يجب عليه اتمامها وانما تجب عليه عمرة أخرى في الشهر  -اتمامها
 القادم عقوبة.
 قميذلك ولم  ى"قده" لظهور كلمة الفساد ف ىالخوئ يدالاول جماعة منهم الس فاستظهر

حج، وقد حمل جماعة كصاحب الجواهر الخلاف بخلاف ال ىعل نةيالعمرة المفردة قر  ىف
الفساد على غير الفساد الحقيقي فحكي عن بعض الاعلام "قده" أنه قال: أن دلالتهما على 

يصح الإحرام  معهبالشهر، إذ لو كانت فاسدة لكانت كالعدم و لتحديدالفساد غير ملائمة ل
بين الصحيحتين منها  الثاني بلافصل لان ما هو المعهود من الفصل بين العمرتين فإنما هو

بعيد. فحينئذ يكون  هواللهم الا ان يراعى الفصل بينهما ايضا تعبدا و الصحيحة،لا الفاسدة و 
وحمل شيخنا الاستاذ "قده"  ،(3)ايضا محمولا على فوات الكمال كما في الحج هناالفساد

________________________ 
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وقيام الدليل على  الفساد على الفساد العقوبتي بدعوى أنه بعد ورود نظير هذا التعبير في الحج

له، وان  يقعاتمام هذا الحج و يهعل جبيانه  ىا-كون المراد منه هناك الفساد العقوبتي 
فالعرف يستظهر من هذا التعبير في العمرة ايضا الفساد  -الحج من قابل  عقوبة يهوجب عل

العقوبتي ويشهد له بالامر بالمكث الى حلول الشهر الآخر، فانه لو كانت العمرة الاولى فاسدة 
حقيقة فلم يتحقق امتثال الامر بالعمرة في هذا الشهر، فلم يكن موجب لتأخير العمرة الى 
الشهر الآخر، ولو كان مجملا فمقتضى الاصل العملي هو بقاءه في الاحرام الى أن يتم 

ولى بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما أن مقتضى البراءة العمرة الا 
 عن المانعية هو صحة هذه العمرة. 

أن الانصاف ظهور الفساد في قوله "فسدت عمرته" في الفساد الحقيقي، خاصة وأنه لم  الا
ب الاتمام والمنسوب الى المشهور ايضا هو عدم وجو ى،فيها الامر باتمام العمرة الاول يرد

خلافا لجماعة حيث ذهبوا الى وجوبه وقد مال اليه صاحب الجواهر، ولاتوجد قرينة واضحة 
لرفع اليد عن هذا الظهور، والامر بتأخير العمرة الثانية الى الشهر القادم وان كان وجوبيا 
ر باستحباب البقاء إلى الشهر  بمقتضى ظهور خطاب الأمر خلافا لصاحب الوسائل حيث عب 

 ،(1)الشهر القادم لىقابل، وكذا المحقق الحلي في الشرايع حيث ذكر أن  الأفضل هو البقاء إال
الحقيقي  فسادولكن لعله لمزيد العقوبة، كما أن الامر بالخروج الى الميقات بناء على عدم ال

للعمرة الاولى يكون لمزيد العقوبة، والا فيجوز لمن كان بمكة واراد أن يعتمر أن يحرم من 
 دنى الحل. ا

انه لايبعد أن يستفاد عرفا من الحكم بوجوب البقاء بمكة الى الشهر الجديد والذهاب  ثم
الى الميقات للاحرام بعمرة أنه لو لم يحرم للعمرة المفردة في الشهر الجديد سواء رجع الى 

شهر بلده ام بقي في مكة فيجب عليه الاحرام للعمرة المفردة بعد ذلك فورا، فيكون حلول ال
الجديد مبدأ للاحرام للعمرة المفردة لاأنه لو انقضى الشهر ولم يأت به سقط التكليف، كما أن 

جهلا او نسيانا او اضطرارا، فعليه أن  والاقامة بمكة واجب مستقل، فلو لم يقم بمكة عصيانا ا
 يرجع الى مكة في الشهر الجديد ان تمكن والا فيرجع بعده.

لقول بوجوب اتمام العمرة ولو كانت فاسدة بالفساد الحقيقي وقد ذكر في الجواهر ا هذا
بناء  العمرة،يكون دليله استصحاب بقاء حكم الإحرام والأمر بإتمام الحج و  أنوقال يمكن 

على أن المراد ما يشمل إتمام الفاسد منهما على معنى وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما 

________________________ 
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 .(1)فسدا في الأثناء، لأن التحليل من الإحرام لا يكون إلا بتمام الأفعال إنو

أن استصحاب بقاء الاحرام مناف لظاهر قوله "فسدت عمرته" حيث لم يأمر باتمام  وفيه
هذه العمرة ولابالاجتناب عن محرمات الاحرام الى أن يأتي بالعمرة في الشهر القادم مضافا 

الشبهات الحكمية ونحن لانؤمن بجريانه خلافا للمشهور،  الى كونه من الاستصحاب في
دلالة  بعدو ،واما التمسك بدليل وجوب اتمام العمرة ففيه أن ظاهر الآية هو الاتمام الحقيقي

الصحيحتين على فساد العمرة المفردة بالجماع قبل الفراغ من السعي حقيقة فلايمكن 
ب وجوب اتمامها، فانه بعد دلالة اتمامها حقيقة، وبذلك يظهر الجواب عن استصحا

الصحيحتين على فساد العمرة المفردة بالجماع قبل الفراغ من السعي حقيقة فلايمكن 
اتمامها حقيقة، فلايحتمل بقاء وجوب اتمامها، نعم يحتمل حدوث وجوب آخر متعلق 

 باتمامها الصوري ولكنه مشكوك الحدوث.
بعد الإفساد تكون العمرة فاسدة وموضوع  ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أنه وأما

وجوب الاتمام بمقتضى قوله تعالى "واتموا الحج والعمرة لله" كان هو العمرة الصحيحة ومع 
وفيه أن المهم بقاء الموضوع بالنظر العرفي  ،(2)تعدد الموضوع فلايمكن جريان الاستصحاب

لوجوب الاتمام عرفا هو أي ما هو معروض الحكم عرفا لاالموضوع الشرعي، والمعروض 
 ذات العمرة والجماع فيها قبل الفراغ من السعي من حالات تلك العمرة. 

انه وان لم يرد حكم الجماع بعد الفراغ من السعي في العمرة المفردة ولامفهوم  ثم
للصحيحتين لورود قيد كون الجماع قبله في سؤال السائل ولكن يكفي عدم الدليل على 

السعي وكذا  ديث يرجع الى الاطلاقات والبراءة لنفي مانعية الجماع بعفساد العمرة به ح
 البراءة عن وجوب العمرة الجديدة.

وجوب البدنة عليه فهو وان كان متسالما عليه لكن الكلام في دليله وقد استدل عليه  واما
ه شامل  السيد الخوئي "قده" بما دل على أن من جامع قبل طواف النساء فعليه بدنة، فإن 
باطلاقه للعمرة المفردة، وهكذا صحيحة حمران بن اعين، فانها باطلاقها تشمل من كان 

 .(3)مرة المفردةعليه طواف النساء للع
هذه الروايات خاصة صحيحة حمران كما اتضح مما ذكرنا سابقا لاتشمل من لم  ولكن

يقصر من العمرة المفردة، الا أن نتمسك بالفحوى، ولكنها غير واضحة لاحتمال وضع 

________________________ 
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الكفارة في الجماع بعد الخروج من الاحرام وقبل طواف النساء لمعرضية كثير من الناس 

اعتبار عدم اهتمامهم بحرمة الجماع قبل طواف النساء لمعاشرتهم مع العامة للابتلاء به ب
المنكرين لوجوب طواف النساء، بخلاف من كان محرما، لكن الانصاف أنه لاينافي العلم 

 قبله وبعده.  بتتالعرفي بثبوت الكفارة فيه ايضا كما ث

لكفارة : من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت ا224مسألة 
 على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.

ه )عليه السلام( رجل أحل   معتبرةعلى ذلك  يدل: اقول أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الل 
والرواية مطلقة من  (1)من إحرامه ولم تحل  امرأته فوقع عليها، قال: عليها بدنة يغرمها زوجها

لامانع من الالتزام في موردها بثبوت الكفارة على حيث كون الزوجة مكرهة أو مطاوعة، و 
 ولاوجه لما في الوسائل من فرض كون الزوج مكرِها. زوجها،الزوجة وتكون غرامتها على 

ان الحكم على خلاف القاعدة فيختص بما اذ كان الزوج قد احل  من احرامه قريبا،  وحيث
بعيد او لم يحرم اصلا، ومقتضى ولايشمل ما اذا كان الزوج قد احل  من احرامه من زمان 

القاعدة انها لو كانت مطاوعة كانت غرامة الكفارة على نفسها ولو كانت مكرَهة لم يكن عليها 
كفارة لعموم قوله "رفع ما استكرهوا عليه" وفي كلتا الحالتين لاشيء على زوجها لعدم دليل 

 .هعلي
فأكرهها زوجها الذي لايجب المقام ما اذا كانت المرأة صائمة في شهر رمضان  ونظير

عليه الصوم لكونه مسافرا او مريضا على الجماع فانه لادليل على لزوم الكفارة عليه، كما 
لاكفارة عليها، بل لايبطل صومها لو سلب منها الاختيار راسا في الجماع معها، نعم لو كان 

د بن بندار )هو علي د بن أبي  هو صائما ايضا فقد ورد في الكافي عن علي بن محم  بن محم 
قه النجاشي( عن إبراهيم بن إسحاق  بندارالقاسم بندار، و ه أبي القاسم، وقد وث  لقب لجد 

الأحمر )الذي قال النجاشي: كان ضعيفا متهما، وقال الشيخ: كان ضعيفا في حديثه متهما 
ح به ف اد الأنصاري، كما صر  ه بن حم  اد )هو عبد الل  ه بن حم  ي الكافي في دينه( عن عبد الل 

ه من شيوخ أصحابنا، وهذا ظاهر في  ،(2)عند ذكر الرواية في كتاب الحدود وذكر النجاشي أن 
ه  ه فاسد المذهب مضطرب الحديث، ولكن عد  ل بن عمر )ذكر النجاشي أن  توثيقه( عن المفض 
ته وبطانته ومن ثقات  ه )عليه السلام( وخاص  المفيد في إرشاده من شيوخ أصحاب أبي عبد الل 

ه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من السفراء الممدوحين، وع هالفقهاء الصالحين، كما عد   د 
________________________ 
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ه )عليه السلام( ومن بطانته، فبعد تعارض توثيقه  ابن شهرآشوب من ثقات أبي عبد الل 
ه )عليه السلام(: في رجل أتى  وتضعيفه فلايعمل برواياته لعدم ثبوت وثاقته( عن أبي عبد الل 

ارتان، و هيصائم و وهامرأته و كان طاوعته  إنصائمة فقال: إن كان استكرهها فعليه كف 
ارة و ارة، و عليهافعليه كف  ، و إنكف  كان  إنكان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحد 

وسند الرواية كما  ،(1)سوطاً  عشرينخمسة و ضُربتسوطاً، و عشرينطاوعته ضُرب خمسة و
مشيخة  فيعرفت ضعيف، ولها سند آخر حيث رواها الصدوق عن المفضل بن عمر وقد ذكر 

د بن  ل بن عمر فقد رويته عن محم  الفقيه سنده الى رواياته حيث قال: ما كان فيه عن المفض 
يل  ه عن الحسن بن مت  اقالحسن رحمه الل 

 
ق  )ذكر النجاشي والشيخ أنه كان وجها من الد 

د بن  ه )البرقي( عن أبيه، عن محم  وجوه اصحابنا كثير الحديث( عن أحمد بن أبي عبد الل 
ل بن عمر وسندها مشكل من ناحية ابن سنان والمفضل بن عمر، مع  ،(2)سنان، عن المفض 

: ايةاحتمال أن لايكون سند المشيخة شاملا لهذه الرواية لان الصدوق قال في ذيل هذه الرو 
من الأصول وإنما تفرد بروايته  ءلكتاب "ره" لم أجد شيئا في ذلك في شيقال مصنف هذا ا

وكيف كان فالرواية ضعيفة سندا ولكن المحقق في المعتبر بعد  ،(3)علي بن إبراهيم بن هاشم
ابن عمر ضعيف جدا، كما ذكر  المفضلما ذكر أن إبراهيم بن إسحاق ضعيف متهم، و 

ف، قال: لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية، النجاشي، فاذن الرواية في غاية الضع
ضعف سند  جبرفان قلنا ب ،(4)ومع ظهور القول بها، ونسبة الفتوى إلى الأئمة يجب العمل بها

رواية بعمل الأصحاب بها فهو، والا  فيشكل الفتوى على وفقها، ومقتضى القاعدة هو عدم 
مكرهة لزوجته، ولاكفارة عليها في هذا  ثبوت أكثر من كفارة واحدة عليها حتى لو كانت

 الفرض.

 صحّت عمرته وحجّه 225مسألة 
ً
 أو نسيانا

ً
: إذا جامع المحرم امرأته جهلا

ارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي 
ّ

ولاتجب عليه الكف
ارة، إذا 

ّ
ارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكف

ّ
توجب الكف

 عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:كان صد
ً
 وره منه ناشئا

أهله، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع  واقعما اذا نسى الطواف في الحج و  -1
التقصير جاهلا بالحكم،  قبلاذا أتى أهله بعد السعي و مافأحل  لاعتقاده الفراغ من السعي، و

________________________ 
 56ص10وسائل الشيعة ج - 1
 435ص من لايحضره الفقيه ج - 2
 117ص من لا يحضره الفقيه ج - 3
 681، ص: المعتبر في شرح المختصر؛ ج - 4



 
ما اذا دهن عن جهل،  -3من أمر  يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان،  -2
 جميع ذلك في محالها يأتيو

: حكم المسالة واضح، ويدل عليه صحيحة زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته اقول
جهين جميعا، قال: إن كانا عن الو يمحرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت أجبن هيو

كانا عالمين فرق بينهما  إنو ءعليهما شي ليسعلى حجهما و  مضياجاهلين استغفرا ربهما و
والظاهر شمولهما  ،(1)بدنة وعليهما الحج من قابل عليهمامن المكان الذي أحدثا فيه و

لجاهل للجاهل المركب والبسيط معا فما يظهر من بعض الأعلام "قده" من عدم شمولها ل
البسيط أي الجاهل المتردد، واختصاصها بالجاهل المركب أي الجاهل الغافل او المعتقد 

غير ظاهر الوجه، كما يدل على الحكم صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد  ،(2)للجواز
قميصه فقال لأبي عبد الله  عليهو الله )عليه السلام( أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي

)عليه السلام( إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن 
 بدنةوأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي  ءشي

أسك فقال له متى لبست قميصك أ بعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من ر 
 ءعليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلاشي ليسفإنه ليس عليك بدنة و 

ولااشكال في شمول الصحيحتين للجاهل المقصر بل هو مورد صحيحة عبد  ،(3)عليه
الصمد، حيث ذكر السائل أنه جاء الى الحج ولم يسال أحدا عن شيء، واطلاقها شامل 

ر الى الجاهل بالحكم، واما الناسي للحكم او الموضوع للجاهل المقصر المتردد، هذا بالنظ
فلايبعد شمول الصحيحة لهما، لكونهما جاهلين فعلًا، وان سبق منهما العلم، ولاأقل من أن 

 العرف يلغي الخصوصية عن الجاهل الى الناسي في مجال رفع العقوبة.
لحج من قابل في كله بلحاظ نفي ما ثبت من باب العقوبة ككفارة بدنة ونحوها وا هذا

الجماع قبل الوقوف بالمشعر في الحج او الاتيان بالعمرة في الشهر القادم في الجماع قبل 
 .المفردةالفراغ من السعي في العمرة 

ان الجماع قبل الفراغ من السعي حيث يكون موجبا لفساد العمرة المفردة  القد يق ولكن
ع في الصلاة وغيرها كاستدبار القبلة او حقيقة حسب المختار، فيكون مثل القواطع والموان

الحدث، حيث لايصح التمسك لرفع قاطعيتها ومانعيتها بمثل حديث الرفع او صحيحة عبد 
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الصمد، أما بالنسبة الى حديث الرفع فانه وان ادعى جماعة كصاحب الكفاية والسيد 

ها بحال العلم، وبذلك "قدهما" كونه حاكما على أدلة الأجزاء والشرائط والموانع فيقيد الإمام
حديث الرفع لايدل على أكثر من رفع  أن أولايكون العمل صحيحا، ولكن اوردنا عليه 

المؤاخذه، حيث ان المنساق عرفا من التعبير بانه رفع عن الامة النسيان والخطأ وما 
بلسان والطيرة والوسوسة في الخلق،  يظهراستكرهوا عليه وما اضطروا اليه والحسد ما لم

ليس اكثر من رفع المؤاخذة الأخروية والدنيوية كإجراء الحد  ووجوب الكفارة والإلزام بترتيب 
الأثر على العقد الصادر عن اكراه ونحوه، فبمقتضى قرينية السياق لايكون الظاهر من رفع ما 
ر عن الجميع بتعبير واحد،  لايعلمون اكثر من رفع المؤاخذة على مخالفته، خاصة وانه قد عب 

 حيث ان الوارد في الحديث رفع عن امتي تسعة... .
هو رفعه ظاهرا في  منهالحكم المجهول، الا ان الظاهر  رفع: لو سلمنا ظهوره في وثانيا

قبال وضعه ظاهرا أي إيجاب الاحتياط على وفقه، ولايظهر منه تقييد الحكم المجهول واقعا 
دا نفي وجوب الاحتياط في فرض ع لمونبفرض العلم، وعليه فلايقتضي قوله رفع مالايع

 الجهل فلايدل على الإجزاء.
: ان ظاهره هو رفع الأمر الثقيل عن ذمة الأمة، والجزئية والشرطية والمانعية ليس وثالثا

فيها أي ثقل على المكلف، كما لو كان المكلف عاجزا عن الطهور فاطلاق شرطية الطهور 
للصلاة في هذا الحال ليس فيه أي ثقل عليه، بل نتيجته هو سقوط التكليف بالصلاة في 

م شرطيته في هذا الحال، وبناء على ذلك لابد ان يكون المرفوع حقه، بخلاف ما لو فرض عد
هو التكليف بالمركب التام في حال الجهل والنسيان، دون جزئية الجزء المجهول او المنسي 
ه لو اضطر أحد إلى ارتكاب مفطرات الصوم فلايمكن  مثلا، ولذا لم يستشكل أحد في أن 

ح صومه، كما أنه لو اضطر الى التكلم في صلاته التمسك بقوله "رفع ما اضطروا اليه" لتصحي
 فلاينبغي الاشكال في بطلان صلاته. 

فانه وان كان قد يستظهر منها عدم وجوب الإعادة  بشيربنصحيحة عبد الصمد وأما
لكن يلاحظ  ،والقضاء على من ترك جزءا او شرطا او أتى بمانع في ضمن المركب بجهالة

عليه انه لايظهر منها أكثر من نفي وجوب الكفارة، فان ظاهرها ان الحكم الذي كان 
موضوعه ارتكاب الشيء يرتفع بارتكابه بجهالة، وفساد العمرة بالجماع قبل الفراغ من السعي 
لايكون شيئا وضع على المكلف بسبب ارتكاب الجماع وانما هو منتزع عن عدم الاتيان 

لى وجهها كما أن وجوب اعادة الصلاة التي اوجد المانع فيها عن جهل او نسيان بالعمرة ع
انما هو من آثار ترك المركب التام  دون ارتكاب الشيء، ويؤيد ذلك ان موردها الجاهل المقصر 

المشهور بصحة عمل  يلتزماحدا عن شيء، ولم يسألحيث ورد فيها ان الرجل الأعجمي لم



 
 ل  بجزء او شرط او أتى بمانع في ضمن المركب.الجاهل المقصر اذا أخ

قد يقال ان كون الجماع في العمرة المفردة موجبا لفسادها مما لم يثبت بالقرآن  نعم
الكريم فليس من الفريضة وانما هو من السنة فصدوره عن نسيان او جهل قصوري لاينقض 

رة في  ديث لاتعاد أن السنة حيث ورد في ذيل ح الكتابالعمرة التي هي فريضة أي مقد 
ولكن ذكرنا في محله أن من المحتمل كون المراد من الفريضة ما  ،(1)لاتنقض الفريضة

شرعه الله ولو لم يرد في القرآن في قبال ما سنه النبي )صلى الله عليه وآله( كما ورد في 
عتين في الروايات الصحيحة أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فاضاف اليهما رسول الله رك

الظهرين والعشاء لغير المسافر وركعة في المغرب، مع أن كون الصلاة ركعتين لم يرد في 
 القرآن الكريم.

فتكون النتيجة فساد العمرة بالجماع عن جهل او نسيان قبل الفراغ من السعي  وعليه
 فيها.

كون  عنه بأن المستفاد من الروايات يأجاب عنه السيد الخوئي "قده" على ما حك وقد
وجوب البدنة لفساد العمرة، وإذا فرضنا ارتفاع وجوب البدنة بحديث الرفع فالفساد يرتفع أيضاً، 
لارتفاع اللازم بارتفاع الملزوم، وبعبارة اخرى: المرتفع بحديث الرفع هو الفساد الذي كان 

 مستلزما للكفارة، لاالفساد المطلق.
مثل معتبرة بريد بن معاوية العجلي  أنه ان كان مقصوده كون المتفاهم عرفا من وفيه

السلام( عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ  يه: سألت أبا جعفر )علقال
قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى  سعيهمن طوافه و

الحكم بثبوت البدنة،  كون الحكم بفساد العمرة متلازما مع ،(2)بعض المواقيت فيحرم بعمرة
ولااطلاق لها بالنسبة الى الحكم بفساد العمرة مجردا عن الكفارة فمضافا الى النقض بما لو 

أنه  ،جامع عالما عامدا ولكنه عجز عن اداء الكفارة حيث يبعد التزامه بعدم فساد عمرته
ن، وقيام لايستفاد من المعتبرة أي ملازمة بين الحكمين، وانما دلت على ثبوت الحكمي

الدليل على ارتفاع احدهما في حال الجهل ونحوه لايمنع من التمسك باطلاقها لثبوت 
الحكم الثاني في هذا الحال، واوضح من هذه المعتبرة في عدم الدلالة على الملازمة بين 
الحكمين صحيحة مسمع عن أبي عبد الله )عليه السلام( في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم 

بين الصفا والمروة قال قد أفسد  عىطواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسيطوف بالبيت 
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 .(1)عمرته وعليه بدنة...

في المنع عن فساد العمرة المفردة بالجماع فيها عن جهل او نسيان معتبرة زرارة  والعمدة
محرم قال أ جاهل أو عالم قال  هوقال: قلت لأبي جعفر )عليه السلام( رجل وقع على أهله و

بصير جميعا قالا  أبيزرارة و  ةيروا ىوف ،(2)عليه ءولاشي يعودولا  اللهقلت: جاهل قال يستغفر 
محرم  هوأو أتى أهله و -سألنا أبا جعفر )عليه السلام( عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان

فان الموضوع فيهما المحرم وهو  ،(3)ءلا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شي هوو
بينهما وبين معتبرة بريد وصحيحة مسمع وان كانت هي  بةللعمرة المفردة والنسشامل 

العموم من وجه حيث ان مورد افتراقهما الجماع في الحج ومورد افتراق معتبرة بريد 
وصحيحة مسمع الجماع في العمرة عن علم وعمد ومورد الاجتماع الجماع في العمرة عن 

عتبرة بريد وصحيحة مسمع من باب الحكومة فلااقل جهل ولكن لو لم نقل بتقدمهما على م
من تساقطهما ثم الرجوع الى الاطلاقات واصالة البراءة لنفي مانعية الجماع في العمرة عن 

ذلك استبعاد كون الجماع عن جهل او نسيان في العمرة المفردة اسوء  ؤيدجهل او نسيان، وي
 حالا من الحج حيث لايترتب عليه أي حكم بلااشكال.

 وسيأتي حكم الموارد المستثناة في محالها. هذا

 تقبيل النساء -3

: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه 226مسألة 
ارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، 

ّ
المني فعليه كف

 وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
الكلام في المحرم الثالث من محرمات الاحرام الذي عنون في المتن بعنوان : اقول

 تقبيل النساء يكون في مقامين:
الاول: في الحكم التكليفي، ولااشكال عند الفقهاء في حرمته، وقد استدل السيد  المقام

ه الخوئي "قده" على ذلك بما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من الدعاء حال الاحرام بقول
حرَم"
َ
" فان  (4)لك شعري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أ

المستفاد منها حرمة مطلق الاستمتاع من النساء الشامل للتقبيل بشهوة، وكذا استدل بما 

________________________ 
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ساء و  ءورد من أن المحرم إذا حلق يحل له كل شي ساء ما لم  الطيب،إلا  النِّ وتحرم عليه النِّ

ساءيطف طو  ى  قفذكر أن المستفاد منها أن المحرم مطل ،(1)اف النِّ الاستمتاع بالنساء حت 
ما يحل  له كل ذلك بعد الحلق وطواف النساء، ويؤيد ذلك ما ورد في النظر إلى  التقبيل، وإن 
المرأة عن شهوة )كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن 

 يستغفرعليه ولكن ليغتسل و ءمحرم قال لاشي هوامرأته فأمنى أو أمذى ومحرم نظر إلى 
حيث ان الامر بالاستغفار ظاهر في ارتكاب الحرام(، فيعلم أن جميع أنواع الاستمتاع  ،(2)ربه

ذلك  يؤكدمحرمة، فان النظر أقل أفراد الاستمتاع، فإذا حرم حرم غيره بالأولوية القطعية، و
ال امرأته من المحمل وضمها بشهوة، )كرواية الحلبي قال: قلت لأبي منع الرجل إنز أيضاً 

عبد الله )عليه السلام( المحرم يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت فينزلها من المحمل 
 -إليه قال لابأس قلت فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة يضمهاو

وبالجملة: لاخلاف في كون المحرم ممنوعا  (3)إلا أن يكون طلب ذلك ءقال ليس عليه شي
 .(4)من جميع أنواع الاستمتاعات بالنساء

: لايظهر من الدعاء الوارد في صحيحة معاوية بن عمار كونه في مقام التشريع حتى اقول
، يكون ظاهرا عرفا في كونه في مقام البيان من ناحية تفاصيل حرمة النساء على المحرم

فلايدل على حرمة تقبيلها بشهوة  المحرم،فيكفي في هذا الدعاء حرمة وطيء الزوجة على 
او بقية الاستمتاعات منها فضلا عن جعل حرمة زائدة لتقبيل غير الزوجة بشهوة، فانه وان 
كان حراما على كل مكلف سواء كان محرما ام لا، ولكن لايستفاد منها ثبوت حرمة أخرى او 

ي حق المحرم كما استفدنا حرمة السباب والفسوق على المحرم من قوله تعالى ف مةشدة الحر
"ولافسوق ولاجدال في الحج" مع حرمتهما في جميع الاحوال، وتظهر الثمرة الفقهية لثبوت 
حرمة خاصة على المحرم هي انه بناء على تقوم الاحرام بالعزم على ترك محرمات الاحرام 

في ارتكاب هذا الفعل، كما تظهر الثمرة بناء على كون الاصل  فلاينعقد الاحرام مع التردد
الاولي في ارتكاب محرمات الاحرام ذبح شاة فقد روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد 

جرحت من  ءالله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه )عليه السلام( أنه قال: لكل شي

________________________ 
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 . (2)موكول الى محله نهعوالبحث  ،(1)حجك، فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت

لايتم استدلاله بما ورد من بقاء حرمة النساء حتى يطوف للنساء حيث أن ظاهره أن  وهكذا
ما حرم من النساء عليه فهو يبقى الى أن يطوف للنساء وليس في مقام بيان ما يحرم عليه من 
النساء، مضافا الى أنه اختار في محله بقاء حرمة الجماع بعد الحلق او التقصير وقبل طواف 

ائر الاستمتاعات فقد ذكر أنه بالنسبة إلى ما بعد الحلق أو التقصير فمقتضى النساء دون س
إطلاق حرمة النساء حرمة بقية الاستمتاعات، ولكن مقتضى صحيحة الحلبي جواز 

ه )عليه  بقاءالاستمتاعات بعد الحلق، و حرمة الجماع خاصة، فقد روى عن أبي عبد الل 
البيت حتى أصبح، فقال: ربما أخرته حتى تذهب  السلام( قال: سألته عن رجل نسي أن يزور

فان الظاهر من قرب النساء هو الجماع كما  (3)لاتقربوا النساء والطيب لكنأيام التشريق، و 
ى يَطْهُرْنَ" فيعلم أن الممنوع بعد الحلق إنما هو الجماع  في قوله تعالى "وَلاتَقْرَبُوهُن  حَت 

او  الطيبو  كما  ،(4)بهن الاستمتاعاتالحلق حتى العقد عليهن و  بقية المحرمات فتحل بعد أم 
بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم  زارتاستدل بصحيحة الفضلاء "فإذا قضت المناسك و 

يحل منه  ءمن كل شي أحلتطافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد 
حيث ذكر أنها  (5)جهاالمحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زو

كالصريحة في أن المحرم هو الجماع خاصة دون بقية الاستمتاعات، فان المراد بفراش 
ازوجها كناية عن المقاربة، فإنها تحتاج إلى الفراش و  من التقبيل  تبقية الاستمتاعا أم 

 .(6)فلا تحتاج إلى الفراش اللمسو 
مة النظر الى الزوجة بشهوة او ضمها ما دل على حر ورلايبعد تمامية الاستدلال بظه نعم

عن أبي عبد الله )عليه  الحلبياليه كذلك لحرمة تقبيلها بشهوة، ويدل  على حرمته صحيحة 
السلام( قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم...قلت: 

 ،(7)نحر بدنةقال هذا أشد ي ليضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فإن قب   رمالمح
وظاهرها كون السؤال الأخير ايضا عن تقبيل الزوجة بشهوة وانما لم يصرح بهذا القيد 
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 ، اعتمادا على ذكره في السؤال السابق عليه، ويؤيده حكم الامام )عليه السلام( بكونه اشد 
فان التقبيل بغير شهوة ليس اشد  من مس  الزوجة بشهوة جزما، ودلالتها على حرمة المس 

بناء على مسلك المشهور من ثبوت الملازمة العرفية بين الكفارة والحرمة  ةووالتقبيل بشه
بل الأمر كذلك حتى على  حرام،وهو الظاهر في ارتكاز المتشرعة في باب تروك الا  واضحة،

تقدير عدم تمامية الملازمة، لأن الظاهر من التقابل بين الجواب عن السؤال الأول ببيان 
ب عن الثاني بأنه يذبح شاة وعن الثالث بأنه ينحر بدنة هو عدم جواز جوازه بقوله "نعم"، والجوا

الثاني والثالث، مضافا الى ظهور التعبير في الثالث بالأشدية في كونها بلحاظ الحرمة 
 لاالكفارة فقط. 

بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن سهليدل عليه رواية  كما
بن عثمان عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله )عليه بن الوليد عن أبان  محمد

والظاهر  ،(1)السلام( عن المحرم يقبل أمه قال لا بأس هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة
الا  أن سند  الحرمة،من الكراهة فيها بقرينة المقابلة مع نفي البأس عن قبلة الرحمة هو 

 .النهديبن زياد وجهالة  الرواية ضعيف لأجل الكلام في سهل
صحيحة مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله )عليه السلام( يا أبا سيار إن حال  وأما

محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على  هوالمحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة و
الزوجة بشهوة ولكنه فذيلها وان كان واردا في تقبيل  ،(2)ربه يستغفرشهوة فأمنى فعليه جزور و

قد قيد بالامناء، واستفادة حرمته من قوله "ويستغفر ربه" لاتفيد لاثبات حرمة التقبيل بشهوة 
مع عدم الامناء، وأما صدرها فهو وارد في تقبيل الزوجة بغير شهوة وبناء على ملازمة ايجاب 

لتقبيل بشهوة، هذا مع حرمة الفعل فلااشكال في دلالته بالاولوية على حرمة ا ليهدم شاة ع
ه قال "من قبل امرأته بغير  وقد حمله المحقق الاردبيلي "ره" على تقدير إنزال المني، فكأن 

وذلك لان عدم إيجاب الكفارة على التقبيل بشهوة من دون امناء  ،شهوة فامنى فعليه شاة"
ء "دام ظله" كما أن بعض الأجلا ،(3)يدل بالاولوية على عدم الكفارة في التقبيل بغير شهوة

ا لو لم يمن  نهذكر أ ل المحرم زوجته من غير شهوة  فأمنى يجب عليه التكفير بشاة  وأم  لو قب 
لها عن شهوة  يجب عليه نحر بدنة أمنى ام لم يمن ارة عليه، ولو قب  فكأنه وثق  ،(4)فلا كف 
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 ولكنه لاوجه له. الرواية،بتصحيف في 

رحمة  القبلةان تمت سند رواية الحسين بن حماد السابقة فالمستفاد منها جواز  لكن
واختصاص الحرمة بقبلة شهوة، لكنها قابلة للتقيد بغير تقبيل الزوجة حيث ان تقبيلها حتى 

 اذا لم يكن بشهوة لكن يكون في معرض اثارة الشهوة نوعا، بخلاف تقبيل الأم.
عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( في حديث قال:  انه ورد في صحيحة معاوية بن ثم

سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من 
فان قلنا بالملازمة بين الكفارة وثبوت الحرمة فتدل الصحيحة على حرمة تقبيل  ،(1)عنده

طواف النساء، كما تدل بالأولوية على الزوج حتى بعد طوافه للنساء لزوجته التي بقي عليها 
عليه طواف النساء، فيعلم من ذلك حرمة جميع الاستمتاعات قبل  بقيحرمة ذلك عليه اذا 

طواف النساء، الا  أن صاحب الجواهر قال: لم يحضرني أحد عمل به على جهة الوجوب، 
إلا  الإثم إن  عليه ءفلابأس بحمله على ضرب من الندب، لأن الفرض كونه قد أحل  فلاشي

ل امرأته وقد طاف طواف النساء وهي  ،(2)كان وفي المختلف أنه قال المفيد وسلار: أن من قب 
 ذلكلم تطف وهو مكره لها فعليه دم، فان كانت مطاوعة فالدم عليها دونه، ولم يذكر الشيخ

ة اقول: لم يثبت اعراض الاصحاب عن هذه الرواي ،(3)ولم نقف في ذلك على حديث مروي
نعم  ،(5)والمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة (4)وقد افتى بمضمونها العلامة في التذكرة

حملها جمع منهم على الاكراه كالمجلسي الاول حيث قال بعد نقل الرواية أي تحملًا عنها، 
ولكنه لاموجب لهذا الحمل، فالاحوط ان لم يكن اقوى هو  ،(6)ويحمل علي الاستكراه

 ها.الالتزام بمضمون
انه بالنسبة الى تقبيل غير الزوجة بشهوة يمكن التمسك بما ورد في نظر المحرم الى  ثم

هو  اجسد الاجنبية بشهوة، فان الانصاف أن العرف يستظهر من مثل هذا الخطاب حرمة م
اشد منه وهو التقبيل بشهوة، ولاعلاقة لذلك بتنقيح المناط حتى يناقش فيه بالمناقشة 

ك بالفحوى في هذه المجالات، لاحتمال كونه من قبيل تكرار الصيد عمدا السابقة في التمس
حيث دل  قوله تعالى "ومن عاد فينتقم الله منه" على عدم الكفارة فيه مع أن الكفارة ثابتة على 
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ما لو تكرر منه الصيد خطأ، او احتمال كون نكتة جعل العقوبة الزائدة لاتخاذ ذريعة لمنع 

ي معرض ابتلائهم ويوجد فيه الداعي النفساني في كثير من النفوس المكلفين عما يكون ف
 لارتكابه كتقبيل الزوجة، او النظر الى الأجنبية.

يدل على حرمة التقبيل بشهوة موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله )عليه  كما
فان الظاهر أن هذا المقدار  ،(1)السلام( محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط

كونه صادرا عن المحرم، فهو تجميع لتعزيرين، والا فالتعزير الواحد يكون  لمن العقوبة لاج
اقل من الحد كما هو المشهور، فهذا المقدار من الجلد لايترتب على مجرد تقبيل غلام 

جلان مجردين بشهوة في غير حال الاحرام، فانه قد ثبت ضرب مأة سوط لمثل ما اذا وجد ر 
تحت لحاف واحد كما في صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: كان علي 

مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل  -)عليه السلام( إذا وجد رجلين في لحاف واحد
 .(2)واحد منهما

تقبيل الثاني: في كفارة التقبيل بشهوة فتارة يكون تقبيل الزوجة بشهوة واخري  المقام
غيرها بشهوة، أما تقبيل الزوجة بشهوة فقد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه 
السلام( قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم...قلت: 
المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فإن قبل قال هذا أشد ينحر بدنة، فالمستفاد 

بشهوة بدنة، ومقتضى اطلاقها ثبوت البدنة حتى مع عدم الامناء،  جةي تقبيل الزومنها أن ف
ربه" وهي وان  يستغفروفي صحيحة مسمع "ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و

كانت مشتملة على قيد الامناء وظاهرها دخل هذا القيد في ثبوت كفارة بدنة والا لكان ذكره 
ف الكفارة فيها وهي الجزور عن كفارة بدنة المذكورة في صحيحة لغوا، فان قلنا باختلا

ما كمل  خاصةاو من الإبل  (3)الابل السمينة كما في كتاب العين لجزورالحلبي بان تكون ا
فهو وان قلنا بأنها بمعنى الابل  ،(4)في السادسة، كما في مجمع البحرين دخلخمس سنين و

غة وهو الموافق لفهم الاصحاب، لاخصوص البدنة من كتب الل واحدوالبدنة كما في غير 
السمينة والشاهد على ذلك ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله فيمن جامع قبل 
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فنقول بانه لايمكن تقييد صحيحة الحلبي بها، لأنه  (1)طواف النساء أن عليه جزورا سمينة

اهر في فرض عدم الامناء والا بشهوة، وهذا ظ جةالامام )عليه السلام( عن تقبيل الزو لسئ
لكان عليه اخذه في السؤال، وان شئت قلت انه ذكر السائل قبل ذلك فرض وضع المحرم 
يده على امرأته ولم يذكر فيه الامناء فهو كالصريح في عدم الامناء وبعد ما سأل عن التقبيل 

اء فلازمه أشديته بشهوة فقال الامام )عليه السلام( انه اشد، ولو حملناه على صورة الامن
لأجل الامناء، مع أن  الظهور القوي للرواية أن  التقبيل بشهوة بنفسه أشد من وضع اليد 

 بشهوة.
فلانحتاج أن نقول في وجه عدم تقييد صحيحة الحلبي أنه يكون من التقييد  وعليه

بين  بالفرض النادر، حتى يجاب عنه بما هو مبنى بعض الاجلاء "دام ظله" من أنه يوجد فرق
العام والمطلق، والمستهجن هو تخصيص العام بالفرد النادر، بل لابد في تخصيص العموم 
من أن يبقى تحت العام اغلب افراده ويكون المقدار الخارج بالتخصيص نادرا، واما المطلق 
د بالفرد النادر فيستكشف منه إما احتفاف الخطاب المطلق بقرائن متصلة حالية لم  فاذا قي 

ليها الراوي او لفظية ضاعت بسبب تقطيع الروايات او عدم كون المتكلم في مقام يلتفت ا
 أنما اذا امر المولى عبده بتقليد المجتهد ثم قال في خطاب آخر: يجب عليك  يرالبيان، نظ

تقلد المجتهد الاعلم، نعم لابد أن لايكون هذا التقييد على خلاف مناسبات الحكم 
وان كان يرد عليه أن  ،(2)والموضوع كأن يحكم على الانسان بحكم ثم يقيده بالخنثى

احتمال ضياع القرائن الحالية او اللفظية لايختلف فيه العام والمطلق ولايوجب ان يكون 
مطلق والخطاب المقيد الذي يقتضي حمله على الفرد النادر الجمع بين نقل الخطاب ال

عن عدم كون المولى في مقام البيان  نادرعرفيا، فالمهم هو كشف الخطاب المقيد بالفرد ال
في الخطاب المطلق، وهولايخلو من وجه، فيما اذا صح عرفا بيان كون شيء شرطا لثبوت 

جتهد، ونحوه ما لو امر المولى عبده بشراء الحكم على طبيعة كما في مثال الامر بتقليد الم
الخبز ثم ذكر في خطاب منفصل لزوم كونه متصفا بوصف كذا الذي هو وصف نادر، وكذا لو 
قال الطبيب للمريض: يجوز لك اكل الخبز، ثم يقول له قبل مضي وقت الحاجة: لابد أن 

كون القيد في يكون الخبز الذي تأكله متصفا بذلك الوصف، ولكن في هذه الامثلة ي
هذا  صيلالخطاب المقيد شرطاً لمتعلق التكليف او متعلق المتعلق فيكون المكلف بصدد تح

الوصف بأن يختار مثلا المجتهد الاعلم للتقليد والخبر المتصف بذلك الوصف للشراء او 
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ن المولى في خطاب  الاكل، وأما اذا كانت الطبيعة في الخطاب المطلق موضوعا لحكم وبي 

ارادة حصة نادرة منه فهذا النحو من الكلام يكون مستنكرا لدى العرف، فلو قال  منفصل
 المولى "يجب على المجتهد استنباط الاحكام" فهل ترى ان تقييده بالاعلم صحيح عرفا.

من هذا القبيل اذ لو قال المولى "من قبل زوجته بشهوة فعليه بدنة" ثم قيده في  والمقام
 ء فانه يعد  خارجا عن طور المحاورة العرفية.خطاب منفصل بفرض الامنا

صحيحة الحلبي بفرض الامناء لأجل صحيحة مسمع عرفيا،  دكان فليس تقيي وكيف
وحينئذ فلايبعد أن يقال: ان العرف يجمع بينهما بحمل الامر بالبدنة في صحيحة الحلبي 

لتزم بعدم على مطلق الطلب الاعم من الوجوب والاستحباب، ففي فرض عدم الامناء ن
الوجوب لمفهوم صحيحة مسمع، وتكون نتيجته اختصاص وجوب البدنة بالتقبيل بشهوة مع 

 اداءه الى الامناء بمقتضى صحيحة مسمع.
الجمع بينهما بالغاء مفهوم صحيحة مسمع وحمل اخذ قيد الامناء فيها على بيان  واما

بوجوب البدنة على تقبيل الفرد الاهم، ونتيجته الأخذ باطلاق صحيحة الحلبي والافتاء 
الامناء، فالظاهر أنه ليس جمعا عرفيا، لأنه لايرفع محذور لغوية  عدمالزوجة بشهوة ولو مع 

 ذكر قيد الامناء.
ذكرناه ظهر أنه لاوجه لأن يقال بتساقط صحيحة الحلبي وصحيحة مسمع لاستقرار  وبما

ة الحلبي نسي ذكر قيد المعارضة بينهما عرفا، حيث يحتمل العرف أن الراوي في صحيح
الامناء والرواية في الاصل كانت هكذا " المحرم يضع يده بشهوة فينزل قال يهريق دم شاة 
قلت فإن قبل قال هذا أشد ينحر بدنة، او كانت هكذا "المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم 

مع اشتبه شاة قلت فان قبل فأمنى قال اشد ينحر بدنة" كما يحتمل أن الراوي لصحيحة مس
فزاد لفظ الامناء في الفقرة الثانية، ومع استقرار المعارضة بينهما يتساقطان، ومعه لايبقى 

 دليل على الكفارة في تقبيل الزوجة بشهوة.
على ما اخترناه من كون مقتضى الجمع العرفي بينهما حمل ثبوت كفارة بدنة في  وبناء

تحباب، فلو قبلها بشهوة ولم يمن فيكفي فرض تقبيل الزوجة بشهوة بدون الامناء على الاس
ذبح شاة تمسكا باطلاق صحيحة عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله )عليه السلام( عن 

تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال  قدو المروةرجل طاف بالبيت وبالصفا و 
ذكرناه ظهر وجه ما ذكره بعض وبما  ،(1)عليه دم يهريقه وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة

السادة الاعلام "دام ظله" من أنه لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها كذلك 
________________________ 
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وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة واذا لم يخرج منه المني فلايبعد كفاية التكفير بشاة واذا 

 .(1)قبلها لاعن شهوة وجبت عليه الكفارة ايضا على الاحوط وهي شاة
وفي رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن  هذا

محرم قال عليه بدنة وإن لم ينزل وليس  هو)عليه السلام( قال: سألته عن رجل قبل امرأته و
وهذه الرواية مع غمض العين عن ضعف سندها بسهل وعلي بن ابي  (2)له أن يأكل منها

حمزة على قول المشهور تكون مثل صحيحة الحلبي طرفا للمعارضة مع صحيحة مسمع 
 ويـأتي فيها ايضا ما مر من الجمع العرفي. 

ل المحرم زوجته لا عن شهوة  و  ثم  لكنهان بعض الاجلاء "دام ظله" )بعد أن ذكر أن من قب 
اأمنى يجب عليه التكفير بشاة  و  لها عن شهوة  يجب عليه  أم  ارة عليه، ولو قب  لو لم يمن فلا كف 

ع  -نحر بدنة ب( قال: لو كان التقبيل عن شهوة  في عمرة التمت  ب تقبيله الإمناء أم لم يسب  سب 
ى النسك ولم يبق عليه سوى طواف النساء، ففي  قدو الحج  أو كان في  السعي،بعد إتمام اد 

 .(3)ة بل شاةهاتين الصورتين يكتفي بذبح بقر 
ع بعد  أما  السعي،إتماممستند الاكتفاء بذبح الشاة في التقبيل عن شهوة  في عمرة التمت 

فهو صحيحة عمران الحلبي السابقة ولفظ التعجيل فيها ظاهر في كون التقبيل بشهوة، 
فتخصص صحيحتي الحلبي ومسمع، وأما مستند ذلك في من بقي عليه طواف النساء بالحج 

يحتي الحلبي ومسمع او رواية علي بن ابي حمزة لاتشمل من احل من احرامه فهو أن صح
وبقي عليه طواف النساء ولو كنا نحن ومقتضى القاعدة لكنا نقول بأنه لاكفارة عليه لكن 
ظاهر صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( في حديث قال: سألته عن 

 ،(4)نساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عندهرجل قبل امرأته وقد طاف طواف ال
تقتضي وجوب دم عليه واطلاقه يشمل الشاة، ولافرق في ذلك بين ما لو اتى بالطواف 

 فما فرضه من كونه بعد الطواف والسعي لاوجه له. ،والسعي بعد تقصير الحج ام لا
جمعهم عنها، ونحن ذكر السيد الخوئي "قده" ان الرواية شاذة لإعراض الأصحاب بأ نعم

مسقطاً للحجية ولكن ذلك في إعراض المشهور لا في الاعراض  ضلم نر الاعرا إنو
الجميع بحيث لم يفت أحد من الأصحاب بمضمونها أصلًا فإن ذلك يوجب  إعراضالمطبق و

________________________ 
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ه لا موجب للكفارة في المقام أصلًا، لأن حرمة   التقبيلسقوط الرواية عن الحجية، على أن 

ا تقبيل المرأة المحرمة زوجها فليس فيه  ختصلاحرام يفي حال ا بالرجل المحرم فقط، وأم 
ارة تترتب على تقبيل الرجل المحرم و  ء،شي  لالاختصاص النصوص المانعة بالمحرم، والكف 

 ءمن كل شي أحلتثبت في تقبيل المرأة المحرمة زوجها، فإذا خرج الرجل من الإحرام و 
لايقاس بجماع من احل من احرامه مع زوجته التي لم تطف طواف و  التقبيل،فلامانع له من

النساء حيث ورد أن عليها بدنة يغرمها زوجها، وعليه فلابد  من رد علم هذه الرواية إلى 
 .(1)أهلها

: ان ثبت اعراض كافة الاصحاب عنها فيكشف كشفا اطمئنانيا عن خلل فيه اقول
الظاهر حيث ان مجرد عدم ذكر هذه المسألة في فلايكون حجة، وان لم يثبت ذلك كما هو 

كتب القدماء لايكشف عن اعراضهم عنها فمقتضى الصناعة الافتاء بمضمونه، وما ذكره من 
عدم حرمة تقبيل المحرمة لزوجها او تمكينها من تقبيله لها فلايخلو عن كونه اجتهادا في 

محرمة زوجها او حرمة تمكينها قبال النص، فانه ان كان لازم هذه الصحيحة حرمة تقبيل ال
 عنها بقية النصوص. تمن تقبيله فتكون هي بنفسها دليلا عليها، وان خل

كله في تقبيل الزوجة، وأما تقبيل غيرها فقد ذكر بعض الأجلاء "دام ظله" انه لاكفارة  هذا
 فيه وان كان بشهوة وادى الى الامناء لعدم دليل عليه، وهو وان لم يخل عن وجه لما مر
مرارا من الاشكال بالتمسك بالفحوى في هذه المجالات، لكن العرف يستظهر من ملاحظة 
مجموع الروايات عدم اختصاص كفارة بدنة بتقبيل الزوجة، فانه قد ورد ثبوت الكفارة في من 
نظر الى امرأة اجنبية فامنى، ففي صحيحة زرارة عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، 

ه )عليه  عبدأو بقرة، فان لم يجد فشاة، وفي رواية ابي بصير، قلت لأبي قال: عليه جزور  الل 
كان  إنالسلام(: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال: إن كان موسراً فعليه بدنة، و

ه أمنى،  ة،كان فقيراً فعليه شا إنوسطاً فعليه بقرة، و ا إن ي لم أجعل عليه هذا لأن  ثم  قال: أم 
ما جعلت ه نظر إلى ما لا يحل  لهإن  فنفهم من ضم مثل هذه الروايات الى ما ورد  ؟(2)ه عليه لأن 

من الكفارة في من قبل زوجته بشهوة أن في تقبيل غير الزوجة بشهوة ايضا كفارة، فيثبت 
كفارة بدنة في من قبل غير الزوجة بشهوة وادى ذلك الى الامناء، وأما مع عدم الامناء ففيه 

 كفارة شاة. 

: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن 227مسألة 
________________________ 
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 يكفر بدم شاة.

تقدم أن المستند في ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام(  اقول
في حديث قال: سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه 

ونظيرها رواية علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة في  ،(1)دم يهريقه من عنده
حديث أنه سأل أبا جعفر )عليه السلام( عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف 

وليس في سند الرواية الثانية من يوجب الاشكال عدا  ،(2)هي قال عليه دم يهريقه من عنده
نحصر بما نقله الكشي عن نصر بن الصباح أنه قال: علي بن السندي والظاهر أن توثيقه م

علي بن إسماعيل ثقة، وهو علي بن السندي لقب إسماعيل بالسندي، وحكي عن الأردبيلي 
في التعليقة من جهة  يصاحب جامع الرواة استظهار ذلك كما نقل ذلك عن الوحيد البهبهان

وي والمروي عنه، اقول: لم اتحاد علي بن السندي مع علي بن إسماعيل بن عيسى في الرا
يثبت وثاقة نصر بن الصباح حتى يعتمد على اخباره بناء على حجية خبر الثقة في احوال 
الرجال، وأما كلام الاردبيلي والوحيد فهو اجتهاد منهما، فليس حجة في حقنا، ونحن لانجزم 

هر من المراجعة باتحادهما لاختلاف الراوي والمروي عنه لهما في كثير من الموارد، كما يظ
الا أن في الرواية الاولى غنى وكفاية، الا أنه ادعي إعراض  ،(3)الى معجم رجال الحديث

الأصحاب بأجمعهم عنها، وعدم افتاءهم بمضمونها، ولكن مر  أن مجرد عدم ذكر هذه 
 المسألة في كتب القدماء لايكشف عن اعراضهم عنها فمقتضى الصناعة الافتاء بمضمونها.

 لنساءمس ا -4

: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه 228مسألة 
 ء عليه.كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شي

ه )عليه  بيمثل صحيحة الحلبي قلت لأ  تكليفي: يدل على الحكم الاقول عبد الل 
 يضمهاالسلام(: المحرم يضع يده على امرأته، قال: لا بأس قلت: فينزلها من المحمل و

ها إليه أدركته الشهوة،  ه أراد أن ينزلها من المحمل، فلما ضم  إليه، قال: لابأس، قلت: فإن 
ه سأل أبا ذلك،إلا  أن يكون طلب  ءقال: ليس عليه شي عبد  وفي صحيحة سعيد الأعرج أن 

محرم، فقال:  هوالله )عليه السلام( عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه و

________________________ 
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 .(1)أحق أن ينزلها من غيره هولابأس إلا  أن يتعمد، و

على حكم الكفارة صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن  ويدل
عم...قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال قال: ن أتهالمحرم يضع يده من غير شهوة على امر 

محرم على  هووفي صحيحة مسمع أبي سيار... ومن مس امرأته بيده و ،(2)،يهريق دم شاة
ومقتضى  ،(3)عليه ءمس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلاشي منشهوة فعليه دم شاة، ... و

ى ذلك  وتهاتين الصحيحتين ثب كفارة الشاة على مس الزوجة بشهوة بلافرق بين ما لو اد 
الى خروج المني او المذي ام لا، بل ورد التصريح بعدم الفرق في صحيحة محمد بن مسلم 

محرم فأمنى أو أمذى فقال  هوقال سألت ابا عبد الله )عليه السلام( عن رجل حمل امرأته و
لم يمن، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو 

 .ءشهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شي رحملها أو مسها بغي
رويت هذه الرواية بثلاثة طرق مع اختلاف يسير في المتن، فرواها الصدوق باسناده  وقد

ه بن  في المشيخة الى محمد بن مسلم وسنده اليه مشتمل على علي بن أحمد بن عبد الل 
ه عن أبيه، ولم يرد في حقهما أي توثيق، ورواها الشيخ الطوسي باسناده  أحمد بن أبي عبد الل 
د بن مسلم، وهذا  الى موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن محم 
السند مشتمل على علي بن أبي حمزة البطائني، ولكن المهم ان الشيخ الطوسي رواها ايضا 

حمن عن علاء عن باسناده عن مو دسى بن القاسم عن عبد الر  وهذا  ،(4)ابن مسلم محم 
وان كان  ة،الطريق صحيح، وعبد الرحمن إما هو ابن سيابة او ابن ابي نجران وكلاهما ثق

حمن بن ابي نجران، لأن ابن سيابة لايروي عن علاء بن رزين وان كان هو  يقال: انه عبد الر 
 ايضا من مشايخ موسى بن القاسم.

قد قيد في صحيحة معاوية بن عمار ثبوت الدم على حمل الزوجة او مسها بشهوة بما  لكن
اذا أدى الى خروج المذي او المني، فقد روى عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه إن حملها 

عليه وإن حملها أو مسها  ءفلاشي محرم)أي امرأته( من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو
أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل بشهوة فأمنى أو 

________________________ 
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فتدل بمفهومها على عدم ثبوت الكفارة في صورة عدم خروج المني  ،(1)قال عليه بدنة

 العرفي بين هذه الروايات. جمعوالمذي، وحينئذ فلابد من الكلام حول ال
قييد المس  بشهوة بفرض الانزال يستلزم حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه قال: ان ت فقد

الحمل على الفرد النادر، اذ قل  ما يتفق الانزال المس  بشهوة، وعليه فلابد  من رفع اليد من 
ه لايترتب  د ذلك ان المذكور في صحيحة معاوية بن عمار خروج المذي، مع أن  التقييد، ويؤي 

ح عليه أي أثر شرعي، فقوله "فأمنى أو أمذى" في حكم م ا إذا قال أمنى أو لم يمن، بل قد صر 
د بن مسلم  .(2)بالإطلاق وعدم الفرق بين الامناء وعدمه في صحيحة محم 

معاوية بن عمار، وهذا  ةيورد عليه أن رفع اليد عن التقييد يعني الغاء مفهوم صحيح وقد
م ترتب اثر يوجب لغوية ذكر هذا القيد في كلام الامام )عليه السلام(، وأما ما ذكره من عد

شرعي على خروج المذي فهو اول الكلام، فان ظاهر هذه الصحيحة أن الامذاء دخيل في 
ثبوت الكفارة على المس بشهوة، وحينئذ يكون مقتضى هذه الصحيحة حمل الامر بذبح 
الشاة في صحيحتي الحلبي ومسمع بل صحيحة محمد بن مسلم في مس  الزوجة بشهوة 

ن الوجوب والاستحباب، فان ادى الى خروج المذي فيجب على مطلق الرجحان الاعم م
 بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار والا فيستحب. 

يخطر بالبال أن صحيحة معاوية بن عمار تقبل الحمل ولو بملاحظة صحيحة  ولكن
محمد بن مسلم بل وصحيحتي الحلبي ومسمع على كون المقسم فيها هو المس  المؤدي 

فيقول الامام )عليه السلام( ان كان هذا المس من غير شهوة  الى الامناء او الامذاء
فلاشيء عليه وان كان من شهوة فعليه دم، فيكون هذا هو المراد من قوله "إن حملها من 

عليه وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو  ءفلاشي محرمغير شهوة فأمنى أو أمذى وهو
أمذى فعليه دم" وبذلك يتجه القول بوجوب كفارة شاة على مس الزوجة بشهوة وان لم يؤد 

 . الامذاءالى الامناء او 
ولايخفى أن المذكور في صحيحة معاوية بن عمار اولًا أنه ان حملها او مسها بشهوة  هذا

يح في كفاية دم الشاة اذ لو كان عليه بدنة لم يتناسب فامنى او امذى فعليه دم" وهو كالصر 
مع هذا التعبير، فيتعارض مع ذيلها الدال على لزوم البدنة "وقال في المحرم ان نظر الى اهله 

بدنة، والظاهر صحة حمل قوله "فعليه  عليهاو انزلها من المحمل بشهوة حتى ينزل قال ف
والا فحيث يحتمل اتصاله بالصدر بأن يكون من بدنة" على الاستحباب، وبذلك يجمع بينهما 

________________________ 
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قبيل الجمع في المروي لامجرد الجمع في الرواية فيبتلى بالاجمال الداخلي ويكون المرجع 

 مثل صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أن عليه دم فيكفي ذبح شاة، ولو مع الانزال.

 النظر الى المرأة وملاعبتها -5

لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر  م امرأته حتى يمني: اذا لاعب المحر 229مسألة 
إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة 
أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر 

 ه.اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة علي
 ثلاث مسائل: هنا

من لاعب امرأته فأمنى فعليه كفارة بدنة، ويدل عليه صحيحة ابن الحجاج قال:  -1
ى يمني من غير جماع،  هو)عليه السلام( عن الرجل يعبث بأهله و عبداللهسألت أبا محرم حت 

ذ ارة مثل ما على ال  ي أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكف 
كما تقدم بيانه في صحيحة علي  فشاةوكفارة الجماع كما مر  هو البدنة فان لم يجد  (1)يجامع

 بن جعفر "فمن رفث فعليه بدنة فمن لم يجد فشاة". 
فأمنى فقد ورد في معتبرة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله )عليه  جنبيةمن نظر الى أ -2

 إنالسلام( رجل محرم نظر إلى ساق امرأة )او فرجها( فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة و
ه  إنكان وسطا فعليه بقرة و كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: أما إني لم أجعل عليه هذا لأن 

ما جعلته عليه لأ  ه نظر إلى ما لا يحل لهأمنى، إن  وورد في صحيحة زرارة قال: سألت أبا  ،(2)ن 
جعفر )عليه السلام( عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزور أو بقرة فإن لم 

إما بالجمع الحكمي بينهما  ارةوحل الاختلاف بين الروايتين من حيث نوع الكف ،(3)يجد فشاة
الخوئي "قده" من أن اطلاق صحيحة زرارة وان كان يقتضي بالتقريب الذي ذكره السيد 

التخيير بين البدنة والبقرة لكن يرفع اليد عن هذا الظهور بمقتضى صراحة معتبرة ابي بصير 
في التفصيل بين الموسر فعليه بدنة والمتوسط فعليه بقرة، وبذلك ايضا نقيد صحيحة معاوية 

ه نظر إلى غير ما يحل لهبن عمار "في محرم نظر إلى غير أهله فأنز " (4)ل، قال: عليه دم لأن 
 فإن إطلاق الأمر بالدم يقيد بما في معتبرة أبي بصير، فالنتيجة هي الترتيب.
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يكون بالجمع الموضوعي بأن يقال، ان موضوع معتبرة ابي بصير هو النظر الى ساق  او

لى ما لايحل النظر اليه الذي هو النظر ا زرارةامرأة او فرجها وهذا اخص من موضوع صحيحة 
من جسد امرأة، والجمع الموضوعي عن مشهور الاصوليين يقدم على الجمع الحكمي، 
ونتيجته التفصيل بين النظر الى ساق امرأة او فرجها فأمنى فان كان موسرا فعليه بدنة وان 

مما - كان متوسط الحال فعليه بقرة وان كان فقيرا فعليه شاة وبين من نظر الى سائر جسدها
 -هو اخف من الساق والفرج، حتى يحتمل فرقه مع النظر الر الفرج والساق في الحكم 

فامنى فيكون مخيرا بين البدنة والبقرة فان لم يجد فعليه شاة، وهذا ما افتى به بعض الأجلاء 
 "دام ظله"، والمسألة غير واضحة فيراعى مقتضى الاحتياط.

رم الى الاجنبية المؤدي الى الامناء بين انه لافرق في ثبوت الكفارة على ا ثم لنظر المح 
 كون ذلك النظر بشهوة ام لا، وذلك لاطلاق الروايات.

ذكر ان النظر الى الاجنبية مع عدم الامناء لايوجب الكفارة ولو كان عن شهوة، لورود  -3
نظر إلى بن عمار "في محرم  ويةقيد الامناء في جميع روايات المقام، بل ورد في صحيحة معا

ه نظر إلى غير ما يحل له، وان لم يكن انزل فليتق الله  غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأن 
" والرواية وان كانت مقطوعة لكن الظاهر كون الرواية عن الامام (1)ولايعد وليس عليه شيء

)عليه السلام(، واحتمال كونها فتوى معاوية بن عمار الذي كتب كتابا في الحج خلاف 
اهر، لأنه لم يعهد منه ذلك في كتابه، ويؤيد ذلك ان الكليني نقل في اول الباب الذي نقل الظ

فيه هذه الرواية رواية اخرى بهذا السند وبغيره عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله )عليه 
 السلام( حول نظر المحرم الى امرأته فيطمأن بكون هذه الرواية تتمة لتلك الرواية. 

اتضح أن التعليل الوارد في معتبرة ابي بصير بعد ذكر الكفارة على مورد السؤال وهو  وبذلك
ه  ما جعلته عليه لأن  ه أمنى، إن  من نظر الى ساق امرأة فأمنى "أما إن ي لم أجعل عليه هذا لأن 
نظر إلى ما لا يحل  له" يعني ان الانزال ليس تمام الموضوع فلاينافي أن يكون جزء 

 ينة صحيحة معاوية بن عمار.الموضوع بقر 
ارة و230 مسألة بدنة أو  هي: إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكف 

اجزور، و  ارة عليه. يريمن، أو نظر إليها بغ لمإذا نظر إليها بشهوة و  أم   شهوة فأمنى فلاكف 
الامناء يكون على : النظر إلى جسد الزوجة حتى فرجها مع قطع النظر عن اداءه الى اقول

، فتارة يكون بداعي الشهوة وطلب اللذة وأخرى لايكون ب الشهوة ولكن يكون  داعياقسام 
مقترنا بالشهوة واللذة كما لو كان غرضه من النظر اليها التكلم المتعارف معها او غرض آخر 
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لشهوة غير شهوي، ولكن كان يحس باللذة والشهوة حين نظره اليها، وثالثة لايكون بداعي ا

ولامقترنا بها ولكن ترتب عليه الشهوة، وقد ورد نظير ذلك في انزال المحرم زوجته من 
المحمل وضمها الى نفسه، ففي صحيحة الحلبي، قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل 

ثم انه في  ،(1)إلا أن يكون طلب ذلك ءفلما ضمها إليه أدركته الشهوة، قال ليس عليه شي
 قدلاث قد لايؤدي النظر الى الامناء او الامذاء وأخري يؤدي الى ذلك فحينئذ هذه الصور الث

 يعلم باداءه اليه واخرى يشك وثالثة يعتقد عدمه لكنه يتفق ذلك.
العلم باداءه الى الامناء فلااشكال في حرمته، وهذا بناء على  معالنظر بداعي الشهوة  أما

فواضح،  -كما هو المرتكز-الملازمة العرفية بين الكفارة والحرمة في حال الاختيار والعمد 
لثبوت كفارة بدنة فيه ففي صحيحة مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله )عليه السلام( 

 .(2)نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور منة... وسيار إن حال المحرم ضيق ايا أب
الخوئي "قده" فقد ذكر أن المستفاد من  السيدبناء على عدم الملازمة كما هو مختار  وأما

ي لم أجعل عليه  رمعتبرة ابي بصير بعد ذكر الكفارة في من نظ الى ساق امرأة فأمنى "أما إن 
ما جعلته عليه لأ  ه أمنى، إن  ه نظر إلى ما لا يحل  له"، هو أن الكفارة لاتكون لمجرد هذا لأن  ن 

الامناء، بل تكون لاجل نشوء الامناء عن النظر الى ما يحرم النظر اليه، فتدل  على الملازمة 
وفيه ان التعبير بما  ،(3)من النظر وبين حرمة النظر يءبين ثبوت الكفارة على الامناء الناش

انما يختص بجسد الاجنبية حيث يشار اليها فيقال انها له لايشمل جسد الزوجة و  للايح
لاتحل لهذا الرجل، بينما أنه لايقال ذلك بالنسبة الى زوجته، وهذا نظير ما لو ورد في خطاب  
ثبوت حكم  على مس  من لاتحل له، فانه لايشمل مس  المحرم زوجته بشهوة، وهكذا لو ثبت 

لزوجة حال حيضها، هذا اذا لاحظنا ما هو الحكم على وطء من لاتحل له فلايشمل وطء ا
الظاهر من اسناد عدم الحلية الى المنظور اليه، كما اسندت الحرمة في كثير من الخطابات 
الى الأعيان، لأجل حرمة منافعها المعهودة بقول مطلق، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من 

تهما الى الاعيان من تقدير فعل الا بالافعال فلابد في اضاف لاتتعلقانان الحرمة والحلية 
مناسب لها، ففيه أن معنى حرمة عين  على المكلف هو جعله محروما عنها نعم لابد في 
اسنادها الى العين من النهي عن منافعها المتعارفة، بل اذا قلنا بأن المراد منه النظر الى ما 

بقول مطلق جزما، ولو حرم لايحل النظر اليه فلايشمل الزوجة لأنه لايحرم النظر الى جسدها 
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النظر اليها فانما يحرم اذا كان بشهوة، نعم لو كان التعبير هو أن ثبوت الكفارة لم يكن لأجل 

 . بشهوةالامناء وانما كان لأجل النظر المحرم، امكن شموله للنظر الى الزوجة 
سبق به كان النظر الى الزوجة بداعي الشهوة مع اداءه الى الإمناء من دون علم م ولو

أبي سيار يشمله، وحينئذ فبناء  يحةفدليل ثبوت الكفارة على النظر بشهوة مع الامناء كصح
على الملازمة بين الكفارة والحرمة يمكن اثبات حرمته واقعا الا أن استصحاب عدم الامناء 

 على حرمة النظر بشهوة مطلقا. ليليكون معذرا عنها لو لم يتم الد
فعن السيد الخوئي "قده" أنه  مناءعي الشهوة مع عدم اداءه الى الإكان النظر اليها بدا ولو

يمكن الاستدلال لنفي الكفارة عليه بمفهوم صحيحة أبي سيار "ومن نظر إلى امرأته نظر 
شهوة فأمنى، فعليه جزور" ونحوها صحيحة معاوية بن عمار في المحرم ينظر إلى امرأته أو 

ى ينزل، قال: عليه  بدنة" حيث ورد فيهما قيد الامناء او الانزال ففيه أن ينزلها بشهوة حت 
مفهومهما عدم كفارة الجزور والبدنة عليه فلعل فيه دم شاة كما هو الحال في المس بشهوة 
على ما في صحيحة الحلبي، فالمهم أنه لادليل على ثبوت الكفارة فيه فيكون مجرى 

الاستمتاع  اراتالسابع عشر من كف للبراءة، فلاوجه لما في الوسائل من ذكر عنوان الباب
ارة في النظر بشهوة إلى زوجته فأمنى أو لم يمن".  "ثبوت الكف 

انه توجد في قبال صحيحتي ابي سيار ومعاوية بن عمار رواية تدل على عدم الكفارة  ثم
على النظر الى الزوجة بشهوة وان ادى الى الامناء فقد روى الشيخ الطوسي "ره" بإسناده عن 

)بن عبد الله( عن أبي جعفر )احمد بن محمد بن عيسى الاشعري( عن الحسين )بن سعد 
( عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( في محرم نظر إلى دسعي

دون  النسيانوقد حملها الشيخ على فرض  ء،امرأته بشهوة فأمنى، قال ليس عليه شي
ومن  ،(1)ما تضمنه خبر ابي سيار سبمنى فعليه الكفارة حالعمد، لأن من تعمد نظرا بشهوة فا

"قده" في وجه بُعد  يالواضح أن هذا جمع تبرعي محض، ولاحاجة الى ما ذكره السيد الخوئ
هذا الحمل )من أن  الظاهر أن  السؤال عن المحرم بما هو محرم وملتفت إلى إحرامه، لاذات 
المحرم( فانه لم يحمله الشيخ على خصوص نسيان الاحرام، فقد يكون ناسيا لحرمة نظر 

حين المحرم الى الزوجة بشهوة، بل لايلازم اخذ عنوان المحرم في الخطاب التفات المحرم 
 ارتكابه للفعل الى كونه محرما.

وقد يقال بأن حمل الشيخ الطوسي "ره" لمعتبرة اسحاق بن عمار على فرض النسيان  هذا
يتم على نظرية انقلاب النسبة، فانه بعد حكومة ادلة رفع الكفارة عن الناسي والجاهل فتقيد 
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من نظر الى اهله فامنى  صحيحتا ابي سيار ومعاوية بن عمار الدالتان على وجوب البدنة على

اخص مطلقا من معتبرة اسحاق بن عمار فتحمل هذه المعتبرة  نبالعالم العامد وبذلك يصيرا
على الناسي والجاهل، ولكن يرد عليه أن حمل المعتبرة على بيان الحكم الثانوي الثابت 

 بملاك الجهل والنسيان ليس جمعا عرفيا.
ر في شرح قول صاحب الشرايع )ولو نظر إلى الغريب ما في المدارك حيث ذك ومن هذا

ولو أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة( ما لفظه: هذان  ءامرأته لم يكن عليه شي
هما إجماعيان، ...ويدل على  الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب، بل ظاهر المنتهى أن 

 ثقعدم توثيق الراوي معارضة بموالحكم الثاني رواية مسمع أبي سيار، وهي مع قصور سندها ب
فانه قال الكشي: قال محمد بن مسعود: سألت أبا الحسن علي بن  ،(1)إسحاق بن عمار

الحسن بن فضال، عن مسمع كردين أبي سيار، فقال: هو ابن مالك من أهل البصرة، وكان 
كان ثقة، وقد قال النجاشي في حقه شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة و 

 اوجه من اخيه عامر بن عبد الملك وابنه.
تسالم الاصحاب على ثبوت الكفارة على من نظر الى زوجته بشهوة فامنى  والمهم

فيحصل الوثوق بخلل في هذه الرواية، وليس مجرد اعراض المشهور حتى يورد عليه إما بأنه 
ا جماعة، او بأن يبتني على نظرية وهن سند الرواية باعراض المشهور عنها، وقد انكره

كما يظهر من الشيخ كان عن دلالة الرواية وقد خص  جماعة كالسيد الصدر "قده"  اضهماعر 
موهنية اعراض المشهور باعراضهم عن السند دون الدلالة، او يقال: ان من المحتمل كون 
فتوى المشهور بثبوت الكفارة لأجل المبنى الذي نسبه الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة 

ا كان يعملون بخبر غير الامامي الاثنا عشري اذا لم يعارضه خبر الى الطائفة من انهم انم
صحيحتي  وهوالامامي الاثنا عشري العدل، فمن هذا الباب رجحوا دليل ثبوت الكفارة 

كونه فطحيا كما  قادهممسمع ابي سيار ومعاوية بن عمار على رواية اسحاق بن عمار لاعت
 ذكره الشيخ في كتبه.

ذي أطمئن به شخصياً صدور هذه الموثقة تقية، وقد ذكر السيد الخ هذا وئي "قده" أن ال 
ضه لهذه  الوجهأر من تنبه لذلك، و  لمو  ه يظهر من ابن قدامة في المغني عند تعر  في ذلك أن 

ارة إلى ابن  ارة عند فقهاء العامة، حيث ينسب القول بثبوت الكف  المسألة شهرة القول بعدم الكف 
ة الفقهاء  ىم إلعباس فقط ونسب القول بالعد الأحناف والشافعية، ولم يتعرض لآراء بقي 

فيكشف ذلك شهرة القول بالعدم عند العامة، فالرواية صادرة تقية، ولاأقل من أن هذا القول 
________________________ 
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يشبه فتاواهم )وقد ورد في معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: ما 

 (1)سمعت مني لايشبه قول الناس فلا تقية فيه وما يةسمعته مني يشبه قول الناس فيه التق
 .الحجيةالرواية عن  فتسقط
وقد يستدل لنفي الكفارة على النظر الى الزوجة بشهوة مع الامناء بصحيحة معاوية  هذا

بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو 
حيث يقال ان القدر  ،(2)عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ءوهو محرم قال لاشي ىأمذ

المتيقن منها فرض كون النظر بشهوة وحملها على النظر لاعن شهوة بمقتضى ما دل 
كصحيحة مسمع على أن من نظر الى زوجته نظر شهوة فامنى فعليه جزور، كما صنعه الشيخ 

من النظر ناشئا عن  يءلامناء الناشفي التهذيب حمل على الفرد النادر، اذ كثيرا ما يكون ا
نشوءه عن النظر الذي لايكون مقترنا بالشهوة وانما تتحرك شهوته بعد  النظر بشهوة، ويقل  

ذلك النظر، وعليه فيشكل ما عن السيد الخوئي "قده" من جعل ذيل الصحيحة "وقال في 
قرينة على حمل صدرها المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال عليه بدنة" 

 صورة عدم الشهوة.  على
ذكر المحقق النراقي "ره" في المستند أن قوله "لاشيء عليه" بعمومه ينفي وجوب  وقد

الجزور فيخصص بما دل على وجوبه، فيكون مفادهما بعد الجمع العرفي أنه لاشيء عليه الا 
ليه كل شيء وانما المقصود الجزور، ولكنه واضح الضعف لأنه لم يكن يتوقع احد ان يثبت ع

نفي ما ثبت من الكفارة في غيره واشدها هو الجزور فلايجتمع بيان أنه ليس عليه شيء مع 
 بيان أن عليه جزور.

أن حمل قوله "فعليه جزور" على الاستحباب بقرينة قوله "ليس عليه شيء" غير عرفي،  كما
محرم ضيقة، ومن الواضح أنه بعد بيانه في صحيحة مسمع التي ورد في صدرها أن حال ال

لاضيق في استحباب نحر البدنة، بل يمكن أن يقال ان العرف لايرى الجمع العرفي بالحمل 
 على الاستحباب بين التعبير بأن عليه بدنة والتعبير بأنه لاشيء عليه او انه ليس عليه بدنة. 

ة معاوية بن وقد حكي عن الرياض أنه يمكن حمل قوله "حتى ينزل" في ذيل صحيح هذا
عمار على كون قصد المحرم من نظره الى زوجته او انزالها من المحمل هو الامناء، بينما أن 
مفاد صدرها "نظر الى زوجته فامنى او امذى" هو حصول الامناء والامذاء خارجا فيحمل 

 بقرينة الذيل على ما اذا لم يكن قصده الامناء.

________________________ 
 285ص وسائل الشيعة ج - 1
 135صوسائل الشيعة ج - 2



 
عرفا  يصحس من الطرق المتعارفة للانزال، فلاأن النظر او الانزال من المحمل لي وفيه

ان يقال انه نظر اليها او انزلها من المحمل بغرض الانزال، فلايتم هذا الوجه للجمع بين 
صدر الصحيحة وذيلها على أن صدر الصحيحة معارض مع ما في صحيحة مسمع من قوله 

ا هذا الوجه، الا أن يدعى أن "ومن نظر الى امرأته فامنى فعليه جزور" ولايرفع التعارض بينهم
ذيل صحيحة معاوية بعد ظهوره في كون القصد هو الامناء يقيد صدر الصحيحة وبذلك 
تنقلب النسبة بينه وبين صحيحة مسمع فيصير اخص مطلقا منها فيوجب حملها على فرض 

 القصد.
ة حتى ان هنا وجها آخر للجمع بين ذيل الصحيحة وصدرها وهو ما قد يقال من ان كلم ثم

 هوفي الذيل ظاهرة في استمرار الفعل الى أن يحصل الامناء، فظاهر ذيل الصحيحة 
استمرار النظر والانزال من المحمل الى أن ينزل المني، فيثبت الكفارة في هذا الفرض فقط 

 ذيلها على فرض عدم استمرار النظر. ملويح
من المحمل بالغا مرتبة  عنه بأنه يكفي أن يكون الملحوظ كون النظر والانزال واجيب

 الانزال، فالتدرج الزماني غير لازم ويكفي التدرج الرتبي.
الاصحاب  تسالميتم لدينا وجه عرفي للجمع بين صدر الصحيحة وذيلها، فالمهم هو  فلم

 على ثبوت الكفارة في نظر المحرم الى زوجته بشهوة مع الامناء.
 لاثباتها بعدة وجوه: ستدلام الامناء فقد وأما حرمة النظر الى الزوجة بشهوة مع عد هذا

ما استدل به صاحب الجواهر والسيد الخوئي "قده" من الدعاء حال الاحرام في  -1
صحيحة معاوية بن عمار بقوله "أحرم لك شعري وبشري...من النساء والثياب والطيب" 

ولكن قد مر انه حيث لايظهر منه كونه  ،(1)بدعوى أن اطلاقه يشمل النظر الى الزوجة بشهوة
 في مقام التشريع فلايكون حجة على حرمة مطلق الاستمتاع من الزوجة.

مضافا الى ما -وقد حكي عن بعض الاجلاء "دام ظله" أنه اجاب عن هذا الاستدلال  هذا
ريم بأن مفاد هذا الدعاء هو انشاء المحرم تحريم النساء على نفسه وهو لايلازم تح -ذكرناه

الشارع للنساء مطلقا على وزان تحريمه، على أنه لايستفاد منه حكم ما لو ترك المحرم هذا 
الدعاء المستحب الا أن يتشبث بذيل عدم الفصل وهو غير ثابت غايته عدم القول بالفصل 
وهذا غير معتبر، على أنه يمكن العكس بأن يقال ان الصحيحة لاتدل على حرمة النظر 

قرأ هذا الدعاء فيثبت بالاصل حليته عليه وبعدم الفصل نعمم الجواز الى بشهوة لمن لم ي
 فرض الدعاء.

________________________ 
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النساء شرعا ولااقل  نأن الظاهر من الدعاء أنه يجعل نفسه محرما ومحروما م وفيه

يستفاد امضاء الشارع لما انشأه على نفسه من امر الشارع له بذكر هذا الدعاء، واحتمال 
يقرأ الدعاء منفي، فبالملازمة نتعدى اليه وأما العكس فلم يثبت  الفصل بينه وبين من لم

 بالامارة حتى نتعدى عنه وانما ثبت بالاصل ومثبتات الاصل ليست بحجة. 
ما في الجواهر ايضا من الاستدلال بفحوى حرمة مسها او حملها بشهوة حيث ثبتت  -2

ت واضحة لنا فلانحرز أن نكتة وفيه أن ملاكات هذه الاحكام ليس ،(1)حرمتهما في الروايات
حرمة المس بشهوة للزوجة موجودة بشكل اقوى او مساو في النظر اليها بشهوة، وأما حملها 

 بشهوة فمن الواضح عدم امكان التعدي منه الى النظر بشهوة.
الله  عبدما في الجواهر ايضا من أنه قد يتمسك بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي  -3

 ءل: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لاشي)عليه السلام( قا
عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، ثم ذكر أنه انما يدل على حرمة النظر بشهوة حتى ينزل أو 
يمذي لامطلقا، اللهم إلا ان يقال إن من المعلوم عدم مدخلية الإمذاء في الكفارة، فليس إلا 

 النظر بشهوة. 
عليه بأنه يحتمل دخالة الامذاء في الحكم عرفا ولذا ذكر السائل قيد الامذاء في  ويورد

الخطاب، فلو لم يكن يحتمل بذهنه العرفي دخالته في الحكم لما ذكره، الا أن يراد عدم 
احتمال دخالته فقهيا، لعدم تفصيل احد من الفقهاء في النظر بشهوة بين الامذاء وعدمه، 

سك بعدم القول بالفصل وهو ليس بحجة ما دام احتمال الفصل موجود ولكن مرجعه الى التم
 ولااجماع مستقل تعبدي على خلافه.

ما قد يقال بان وجوب الاستغفار يشمل ما لو علم حين النظر بشهوة أنه لايؤدي الى  -4
الامناء او الامذاء، مع أنه لو كان الحرام هو النظر بشهوة المؤدي اليهما فمع علمه بعدم 

لاداء اليهما لم يكن آثما، فلم يكن وجه لوجوب الاستغفار، فيثبت بذلك أن موضوع وجوب ا
الاستغفار هو النظر بشهوة وقيد الاداء الى الامناء او الامذاء حيث اخذ في كلام السائل 

 . ويتهفلايرد عليه أنه يلزم من ذلك لغ
الحرمة الفعلية لما ارتكبه،  عليه بعض الاجلاء "دام ظله" بأن الاستغفار لايدل على واورد

ولذا ورد الامر به في مورد الجهل والنسيان فانه من طلب المغفر المانع من وصول السهام 
الى الرأس، فالمستغفر يطلب من الله أن يجبر المفسدة الواقعية للفعل، ولو كان معذورا في 

 ارتكابه.
________________________ 
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الفعل اصلا، فقد امر الله نبيه  ذلك: سياتي ان الاستغفار على فعل لايدل على حرمة اقول

 بالاستغفار.
من السيد الخوئي "قده" من الاستدلال عليه بأنه حيث ثبت الكفارة عليه مع  مرما  -5

 الامناء فمقتضى معتبرة ابي بصير عدم ترتبها على الامناء فقط بل على النظر المحرم.
 مر الجواب عنه آنفا فراجع. وقد

أنه لادليل على حرمة النظر الى الزوجة مع عدم الامناء ولعله لأجل ذلك ذكر  الانصافف
، إذا علم بأداءه إلى خروج  بعض الاجلاء "دام ظله" أنه لايجوز النظر إلى الزوجة عن شهوة 

ا النظر إلى غير الزوجة فيكفي في حرمته العلم بأدائه إلى الإمناء و لم يكن عن  إنالمني، وأم 
 .(1)شهوة  

النظر الى الزوجة بدون داعي الشهوة ولكن مقترنا باحساس الشهوة واللذة فالظاهر  وأما
الحاقه بالنظر بداعي الشهوة حيث يصدق عليه العنوان المذكور في صحيحة ابي سيار وهو 
"، وكذا العنوان المذكور في صحيحة معاوية بن عمار وهو  "من نظر الى زوجته نظرَ شهوة 

 .ةالنظر بشهو
النظر الذي يترتب عليه الشهوة بعد انتهاء النظر فيتلذذ باخطار صورة ما رآه في ذهنه  وأما

فلايصدق عليه النظر بشهوة فلادليل على حرمته فضلا عن ثبوت كفارة عليه، حتى لو ادى 
الى الامناء، وان كان الحكم بالجواز مع علمه باداءه الى الامناء لايخلو عن مخالفة للارتكاز 

 تشرعي فلايترك الاحتياط.الم
علم حكم ما اذا كان النظر بدون شهوة ومن دون أن يعلم بترتب الشهوة عليه، وقد  ومنه

ها  استدل السيد الخوئي "قده" على جوازه بما دل على جواز وضع يده عليها بغير شهوة وضم 
لنظر الى مثل من ذلك اكثر من جواز ا تفادوإنزالها من المحمل، ولكنه غير متجه، فانه لايس

 وجهها ويديها وما شابه ذلك.
وقد يستدل على حرمة النظر بلاشهوة ان كان يؤدى الى الامناء او الامذاء بصحيحة  هذا

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى 
عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة  ءأو أمذى وهو محرم قال لاشي

عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه  ءفلا شي محرمأمذى وهو وفأمنى أ
بتقريب  ،(2)دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة

________________________ 
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الى امرأته فأمنى او أمذى" هو فرض عدم كونه  أن الظاهر من قوله في صدر الصحيحة "نظر

بشهوة وذلك بقرينة ذيل الصحيحة "المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوة حتى ينزل قال 
عليه بدنة" ولذا حمل الشيخ الطوسي صدر الصحيحة على صورة عدم الشهوة، فمدلول 

بقه المني بلااختيار، ومن وإن س ءإلى امرأته بلاشهوة فليس عليه شي ظرالصحيحة أن من ن
 نظر إليها بشهوة فأمنى فعليه بدنة، 

ه" يدل على وحينئذ النظر الى الزوجة لاعن شهوة اذا  حرمةقد يقال بأن قوله "ويستغفر رب 
 كان يؤدي الى الامناء او الامذاء، لأن  الاستغفار ظاهر في الاستغفار عن الذنب.

يظهر من استعمال الاستغفار في الكتاب والسنة  ام: كما ذكر السيد الخوئي "قده" ان اقول
والأدعية المأثورة عن الأئمة )عليهم السلام( عدم اعتبار ارتكاب الذنب في الاستغفار، بل 
يصح الاستغفار في كل مورد فيه حزازة ومرجوحية وإن لم تبلغ مرتبة الذنب والمعصية ولو 

ما يرون الاشتغال بالمباحات و فإن   والأئمة،بالإضافة إلى صدور ذلك من الأنبياء  مورهم رب 
ُ
 الأ

ونه خطيئة، وقد ورد الاستغفار في كثير من الآيات الكريمة في موارد  الدنيوية منقصة ويعد 
لايمكن فيها ارتكاب المعصية، كقوله تعالى مخاطبا لنبيه )صلى الله عليه وآله( فسبح بحمد 

نوح  وقول" أنابه فاستغفر ربه وخر راكعا و وقوله تعالى "وظن داود أنما فتنا استغفره،ربك و 
لي ملكا" بل قد ورد الأمر بالاستغفار في مورد  هب"رب اغفر لي" وقول سليمان "رب اغفر لي و

)عليه السلام( قال: من  جعفرالنسيان الذي لايكون ذنبا، كما في صحيحة زرارة عن أبي
عليه ويستغفر الله  ءناسيا فلاشي فعليه دم فإن كان طيبأكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه 

 .(1)ويتوب إليه
وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن الامر بالاستغفار يكشف عن كون الفعل حراما  هذا

في حال صدوره عن عمد واختيار، وان لم يكشف عن كون ما ارتكبه حراما فعليا ولذا اطلق 
على موارد الجهل والنسيان، كما أن سائر موارد الكفارة كذلك حتى اذا كان بلسان التكفير 

ر ولذا يطلق الكافر على الزارع، كما في قوله تعالى "فاستغلظ فاستوى الذي هو بمعنى الست
على سوقه يعجب الزارع ليغيظ بهم الكفار" فالتكفير لايختص بتكفير الذنب وستره بل يشمل 

________________________ 
، وهكذا ورد في حديث الأربعمائة قال: لايتفل المؤمن في القبلة فإن فعل 150ص وسائل الشيعة ج - 1

( وقد ورد في حق الجاهل ايضا هذا 352)صلى الله عليه وآله( ذلك ناسيا يستغفر الله )وسائل الشيعة ج
وهي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت التعبير ففي صحيحة زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته 

ء، أجنبي عن الوجهين جميعا، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شي
ص الا ان يدعى أن ظهور لفظ الاستغفار في الاستغفار عن الذنب يكون قرينة على كون 13وسائل الشيعة ج

 المقصر.المراد من الجاهل فيها هو الجاهل 



 
 لاختيار،ستر المفسدة الواقعية في مورد الارتكاب العذري لفعل يكون حراما في حال العمد وا

ر" فما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن ولذا ورد في مورد الاضطرا ر الى التظليل "ظلل وكفِّ
لفظ الكفارة ظاهر في حرمة ما ارتكبه دون مثل لفظ الفداء ونحوه ولذا ورد الامر بالفداء 
للشيخ والشيخة اللذين يشق  عليهما الصوم، ففي غير محله، هذا وانما لم يلتزم "دام ظله" 

والاختيار، لأن الامر بالاستغفار لم يرد في النظر بشهوة  بحرمة النظر بشهوة في حال العمد
 مطلقا وانما مع قيد الامناء او الامذاء، وهو ادعى أنه يحتمل دخلهما في الحكم بالحرمة.

ومن جهة أخرى قد مر أن حمل قوله "محرم نظر الى امرأته فامنى او امذى فلاشيء  هذا
 الفرد النادر. عليه ويستغفر" على النظر بغير شهوة حمل على

وقد يقال ان جعل ذيل الصحيحة قرينة على حمل صدرها على النظر بغير شهوة  هذا
لايخلو عن اشكال، فان الوارد في ذيل الصحيحة "المحرم ينظر الى امرأته وينزلها بشهوة 
حتى ينزل قال عليه بدنة"، ففي نسخ الكافي المطبوعة وروضة المتقين والوافي ومرآة العقول 

جملة "ينزلها" على "ينظر الى امرأته بلفظ "و" وفي  عطفتذ الاخيار والحدائق والرياض وملا
الوسائل وكشف اللثام بلفظ "او" فيقال بانه بناء على الاول يكون ظاهره ثبوت البدنة في فرض 
اجتماع النظر والانزال من المحمل بشهوة، وبناء على الثاني فان كان قيد "بشهوة" متعلقا 

ايضا فيمكن ان يقال ان صدر الصحيحة اعم من حيث الشهوة وعدمها، فيحمل بالنظر 
بقرينة الذيل على فرض عدم الشهوة، ولكن يحتمل كون قيد الشهوة مختصا بقوله "انزلها 

" فحينئذ ان رجع قوله "حتى ينزل" الى كل من النظر والانزال من المحمل محملمن ال
ورجع الى خصوص الانزال من المحمل بشهوة  فيتحد مورد الصدور والذيل ويتعارضان،

فيكون موضوع الذيل مطلق النظر ويكون موضوع الصدر خصوص النظر المؤدي الى 
 الانزال فيقيد الذيل بالصدر ولاموجب حينئذ لتقييد الصدر بالنظر بشهوة.

: الانصاف ظهور الذيل في كون قيد الشهوة راجعا الى كل من النظر والانزال من اقول
 حمل سواء كان حرف العطف كلمة "و" او كلمة "او".الم

  استدراك
الى ما مر منا من عدم دليل على حرمة نظر المحرم الى الزوجة بشهوة قد يقال  بالنسبة

بأنه يمكن استفادة الحرمة من صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن )عليه السلام( قال: 
 المروةحلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا و  بعد ما -سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته

بتقريب أن الامام  ،(1)غير النظر نعليه إذا لم يك ءاطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال لاشي
________________________ 
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قصد التلذذ كان محرما، وفيه أن  فلو)عليه السلام( علق الجواز على عدم شيء الا النظر، 

الظاهر منه اشتراط الجواز بعدم تحقق ما يكون في قبال النظر كالمس والتقبيل بشهوة، 
والتلذذ من النظر ليس في قبال النظر، بل قد يقال ان المتعارف من فرض الرواية هو كون 

ما بعد الحلق او التقصير الغرض من النظر الى فرج زوجته او امته هو التلذذ، نعم مورد الرواية 
 للحج والخروج من الاحرام وان كان قبل طواف النساء.

أن  لا: يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر، ا231 مسألة
 الاحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.

: قد ذكر في وجهه أن المستفاد من مثل قوله "أحرم لك شعري...من النساء" وان اقول
ان هو حرمة الاستمتاع من النساء مطلقا، لكنه منصرف عن مثل التلذذ من مجالستها ك

والتكلم معها وسماع صوتها، ويؤكد ذلك أن هذه الاستمتاعات كانت متعارفة عند الناس، 
أن حرمتها لم تكن واضحة  اضحومع ذلك لم يسألوا عنها الإمام )عليه السلام( ومن الو 

كيف وقد سألوا عن حرمة التقبيل والنظر، فانه لم يكن أوضح  بحيث لاتحتاج إلى السؤال،
 من حكم التقبيل والنظر. 

ذكره لابأس به، ومما يسهل الخطب أننا منعنا عن وجود اطلاق في دليل حرمة  وما
استمتاع المحرم من وجته، فالاظهر حلية الاستمتاع من الزوجة فيما عدا ما دل النص على 

و علم بكون هذه الاستمتاعات كسماع صوتها بشهوة موجبا للامناء حرمته وما شابهه، نعم ل
 فلايبعد حرمته كما سيأتي توضيحه في المسألة الآتية.

 الاستمناء -6
فلو وقع ذلك في  عليه: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، و232 مسألة

ارة، و  بالمزدلفةإحرام الحج  قبل الوقوف  في العام القادم، كما  إعادتهامه وإتم لزموجبت الكف 
ه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي ب  الإعادةالإتمام و  لزمهعمرته و  طلتأن 

م، و  ارةعلى ما تقد  ارة الجماع، و  كف   ماو الخيالاستمنى بغير ذلك كالنظر و  لوالاستمناء كف 
ارة، و   إنتفسد عمرته على الأظهر، و لاتجب إعادة حجه و  لاشاكل ذلك فأمنى لزمته الكف 

 كان الاولى رعاية الاحتياط.
: أما ما ذكره بالنسبة الى من عبث بذكره فامنى من كون حكمه حكم الجماع من اقول

فهو مستند الى معتبرة إسحاق  -كان قبل الوقوف بالمشعر اذا–حيث الكفارة والحج من قابل 
ت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، بن عمار عن أبي الحسن )عليه السلام( قال: قل



 
كما فهم من  ،(1)محرم بدنة والحج من قابل هوعليه مثل ما على من أتى أهله و أرىقال: 

محرم" أنه لو وقع ذلك منه قبل  هوقوله )عليه السلام( "عليه مثل ما على من أتى أهله و
من حيث كفارة بدنة وفساد فراغه من السعي في العمرة المفردة كان بحكم ما لو جامع قبله، 

فيحرم لعمرة مفردة  لمواقيتالبقاء في مكة الى الشهر الآخر فيخرج الى بعض ا زومالعمرة ول
 اخرى.
الاستمناء بغير العبث بالذكر فانما يكون بحكم الجماع من حيث الكفارة دون الحج  وأما

الجماع في الاستمناء باي  من قابل او فساد العمرة المفردة، وقد استند في فتواه بثبوت كفارة
سبب، الى صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن الرجل يعبث 

ى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال:  هوبأهله و محرم حت 
ذي يجامع ارة مثل ما على ال  فاستظهر منها أن الامناء الاختياري في  ،(2)عليهما جميعاً الكف 

حال الصوم او الاحرام موجب للكفارة، وأن كفارته مثل كفارة الجماع، وانما ذكر العبث 
بالزوجة كمثال لأسباب خروج المني، فالمتفاهم من النص أن  سبب الكفارة هو طلب الإمناء 

 بأي  نحو كان، ولو بالنظر والتفكر والخيال وما شابه ذلك. 
في عدم استظهاره من هذه الصحيحة ثبوت الحج من قابل على الاستمناء بغير  والوجه

كثر من ثبوت البدنة ونحوها دون  العبث بالذكر هو أن لفظ الكفارة ليس بظاهر في شموله لأ
الحج من قابل وان كان وجوبه ايضا من باب العقوبة، مضافا الى ما ورد في صحيحة معاوية 

أبا عبد الله )عليه السلام( عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون بن عمار قال: سألت 
وظاهرها الملاعبة فيما دون الفرج الى  ،(3)الفرج قال عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل

 حد الامناء.
سواء أ كان من قصده -وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه لو عبث بذكره فأمنى  هذا

عليه نحر بدنة، وإتمام الحج  والإتيان بالحج  في العام القابل أيضاً،  يجب -الإمناء أم لم يكن
ومن لاعب زوجته بقصد الإمناء فأمنى لزمه نحر بدنة، وليس عليه الحج  من قابل، ومن 

ارة عليه وإن أمنى ق بين العبث بالذكر وبين العبث  ،(4)لاعبها لابقصد الإمناء فلاكف  ففر 
مناء في الثاني دون الاول، والظاهر أن وجهه هو أن الوارد بالزوجة من حيث دخل قصد الا

________________________ 
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"يعبث باهله حتى يمني" ويحتمل في  ثانيفي دليل الاول "عبث بذكره فأمنى" وفي دليل ال

كلمة "حتى" أن تكون للغاية بعد أن كان العبث بالاهل طريقا متعارفا للامناء، فلايحرز شموله 
فأمنى" فانه يشمل ما لو لم يقصد الامناء، وهذا متين لفرض عدم قصد الامناء، بخلاف قوله "

 جدا.
أنه لادليل على ثبوت الكفارة في مطلق  -للمشهور ومنهم السيد الماتن خلافا–انه ذكر  ثم

الاستمناء، والانصاف تمامية كلام المشهور حيث ان العرف يفهم من مثل صحيحة ابن 
د الامناء وانما ذكر العبث بالزوجة كمثال الحجاج أن الكفارة على الاتيان بفعل بشهوة بقص

 عرفي لسبب الامناء.
ه بقصد واختيار فالاصل فيه ثبوت  ذكروقد  هذا المحقق النراقي "قده" أن من أخرج مني 

محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في  هوكفارة بدنة، لصحيحة البجلي "عن الرجل يمني و
ما  شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا ارة، مثل ما على الذي يجامع" وإن  الكف 

دنا بقولنا الامناء بالقص ه المتبادر من إ دقي  ا ما لم يكن كذلك  مناءوالاختيار، لأن  الشخص، وأم 
فليس هو حقيقة فعله، ثم ذكر انه يمكن ان يقال ان من قبل زوجته بشهوة فأمنى ان عليه 

ناء يوجب البدنة كما أن التقبيل بشهوة شاة وبدنة لأصالة عدم التداخل من حيث ان الام
يوجب الشاة كما ورد في صحيحة الحلبي، الا أنه اذا لم يكن قاصدا للامناء فلايصدق عليه 

 (1)الامناء
اولا: أن ما نقله من الرواية لم يوجد في مصدر روائي عدا ما نقله في الوافي عن  وفيه

عن ابي عبد الله )عليه السلام(  تهذيب الشيخ عن موسى عن صفوان والسراد عن البجلي
ولعله اخذ هذه الرواية منه ولكن  ،(2)قال سألته عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع

الوافي قد أخطأ جزما، لأن الموجود في التهذيب هو الرواية عن موسى بن القاسم عن صفوان 
والحسن بن محبوب )السراد( عن عبد الرحمن بن الحجاج )البجلي( عن أبي عبد الله )عليه 

أو يفعل  اعغير جممحرم من  هوالسلام( قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني و
وهذا هو  ،(3)ذلك في شهر رمضان فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع

 .(4)الموافق لنقل الكافي

________________________ 
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: ان ما ذكره من أن المتبادر من الامناء هو فرض صدوره عن القصد والاختيار غير وثانيا

لمني من غير قصد منه الى متجه، فانه يصدق أن الرجل أمنى ولو فعل ما ترتب عليه خروج ا
انصراف قولنا "من قتل شخصا فلايرث  ترىفهل  ك،ذلك، كما أن الامر في سائر الافعال كذل

 من ديته" الى قتل العمد دون الخطأ المحض او شبه العمد.
: ان ما ذكره حول التقبيل بشهوة مع الامناء غريب جدا، بعد ورود صحيحة مسمع وثالثا

ربه" فانه كالصريح في عدم لزوم  يستغفرشهوة فأمنى فعليه جزور و"ومن قبل امرأته على 
 الجمع بين الشاة والبدنة.

 تنبيه
الاستمتاع والاستمناء وان كانت واردة بأجمعها بالنسبة الى  حرمةالروايات الواردة في  ان

الرجل، فلاتشمل تقبيل المرأة زوجها بشهوة، او تمكينها من تقبيل زوجها لها بشهوة او 
لتذاذها من ذلك، وكذا لاتشمل استمنائها بالعبث بفرجها او بالملاعبة مع زوجها، ولأجل ا

ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لادليل على حرمة تقبيل المحرمة زوجها بشهوة او تمكينها 
 فتدبر.  المرأة،له من ذلك، لكن الانصاف ان العرف يلغي الخصوصية من الرجل الى 

 عقد النكاح -7
: يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره، سواء أ كان ذلك الغير محرما أم 233 سألةم

كان محلا، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه 
 الصور.

ج نفسه او اقول : لاريب ولااشكال ولاخلاف في كون تزويج المحرم حراما وضعا، سواء زو 
ج جه المحل  ويدل  عليه عدة روايات، ومقتضى اطلاقها شمولها للزواج المنقطع  زو  غيره او زو 

ولو لمدة قصيرة، ودعوى انصراف عنوان الزوج والزوجة والتزويج والتزوج عرفا عن مورد 
التزوج الموقت لمدة قصيرة كما مر عن بعض الاجلاء "دام ظله" لو فرض تماميتها فلاتخل  

 للتعميم. وعتضاء مناسبات الحكم والموضبالمقام بعد اق
لاخلاف في حرمة التزويج تكليفا، وقد يستدل على كلا الحكمين الحرمة الوضعية  وكذا

والتكليفية بصحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله )عليه السلام( ليس للمحرم أن يتزوج 
جملة الثانية الدالة فان مقتضى تفريع ال ،(1)ولايزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل

على فساد تزويج المحرم على الجملة الاولى مغايرة مضمونهما فانه لامعنى لتفريع الشيء 
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على نفسه، فيتعين أن يكون مفاد الجملة الاولى حرمة تزويجه تكليفا، نعم لو كان ما في 

لجملة صحيحا لم يتم هذا البيان، لاحتمال أن تكون ا (1)نسخة الوسائل من العطف بالواو
الثانية تصريحا وتاكيدا لمفاد الجملة الاولى من النهي عن تزويج المحرم بداعي الارشاد الى 
فساده كما هو ظاهر النهي في المعاملات، لكن نسخة الوسائل مغلوطة جزما، حيث ان نسخ 

كما أن المنقول  ،(2)مصادر الحديث متفقة على لفظة الفاء راجع الفقيه والتهذيب والاستبصار
في كتب العلامة كالتذكرة والمنتهى كذلك، على أنه يوجد روايتان أخريان، ورد فيهما الفاء، 

 ،(3)وهما صحيحة معاوية بن عمار قال: المحرم لايتزوج ولايزوج فإن فعل فنكاحه باطل
وهي وان كانت رواية مقطوعة لكن لايبعد الوثوق ولو بملاحظة صحيحة ابن سنان بكونها 

)عليه السلام( ومرسلة الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله  مروية عن الامام
 .(4)فإن نكح فنكاحه باطل -يشهد لاينكح و  لالا ينكح و  لمحرم)عليه السلام( قال: ا

يمكن أن يقال بانه لامانع من تفريع ما يكون مضمونه فساد العقد على تقدير وقوعه  نهأ الا
لعقد والذي يكون بغرض الزجر عن ايجاده لالمبغوضيته على خطاب النهي عن ايجاد ذلك ا

النفسية بل لعدم اثر له لفساده، فيقال مثلا "لاتتزوج البكر بدون اذن وليها، فان تزوجت 
بدون اذنه فنكاحها فاسد"، نعم ما احتمله بعض الاجلاء "دام ظله" على ما حكي عنه من 

كما في قولنا "أكرم زيدا فانه عالم" لايأتي كون ذكر الفاء لاجل كون مدخولها علة لما قبلها 
في المقام، لأنه لو كان هذا هو المقصود في الرواية كان المناسب التعبير بقوله "فانه ان تزوج 

فاسد" كما لايتم استدلاله "دام ظله" للحرمة التكليفية بصحيحة عبد الله بن سنان  هفزواج
يزوج  لاول ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج و عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال سمعته يق

فان "لاينبغي" بمعنى "لايتيسر" واذا كان متعلقا بالعقود والايقاعات فلايظهر منه  ،(5)محلا
الحرمة التكليفية بل يكون ارشادا الى الفساد، نعم يتم استدلاله بقوله "المحرم اذا تزوج وهو 

العقوبة  يبتقريب أن الحرمة الابدية في مثله ظاهرة ف" (6)يعلم أنه يحرم عليه فلا تحل له ابدا
 على عمل محرم. 

يمكن الاستدلال على الحرمة النفسية بموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله  كما
________________________ 
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 ،(1))عليه السلام( قال: لاينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لايحل له...

لمحرم حراما تكليفا، والا فلامعنى لتعليق الحكم فانها صريحة في كون تزويج المحل ل
بفساده على علمه بأن التزويج لايحل للمحرم، والظاهر دلالة كلمة "لاينبغي" على الحرمة 
كما اختاره جمع من الاعلام كالسيد الخوئي "قده" ويمكن ان نستدل لذلك بما في صحيحة 

نبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت زرارة بن أعين عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: لا ي
فترى ان زرارة لما سمع كلمة  ،(2)تحريمه قال قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر أينفداك و 

"لاينبغي" فهم التحريم ولذا سأل عن مستند التحريم، وهذا يكشف عن كون الظاهر منها 
نعم لايمكن  في ذلك الزمان هو الحرمة، وبالفحوى نتعدى الى تزويج المحرم لمحرم آخر،

التمسك بالفحوى لاثبات الحرمة التكليفة لتزويج محرم لمحلٍّ الا أنه لايبعد ان يقال بأنه 
ج فان تزوج او زوج محلا فنكاحه  يفهم من ذلك كون المراد من قوله "المحرم لايتزوج ولايزو 

 ا. باطل" الحرمة التكليفية فحينئذ يتمسك به لاثبات حرمة تزويج المحرم للمحل تكليف
 ان هنا فروعا: ثم

ل أحداً في التزويج فان زوجه الوكيل بعد خروجه من الاحرام  الفرع الاول: إذا وك 
فلااشكال وان كان التوكيل حال الاحرام لعدم دليل على حرمته، ولايعتبر سلطنة الموكل 

كما لو  على ايجاد مورد الوكالة الا في زمان وقوع الفعل من الوكيل دون زمان انشاء الوكالة،
جه الوكيل حال الإحرام بطل، سواء  ل شخصا في طلاق المراة التي سيتزوجها، وان زو  وك 

فعله الى الموكل ام كان وكيلا مفوضا حيث  دكان وكيلا في اجراء الصيغة فقط بحيث يستن
وقع الخلاف في استناد فعل الوكيل المفوض كعامل المضاربة الى موكله فقبله جماعة 

"قده" وانكره جماعة كالسيد الامام "قده" فانه بناء عليه وان فرض عدم استناد  كالسيد الخوئي
ج نفسه كما لايقال لصاحب رأس المال حينما يبيع عامل  التزويج اليه فلايقال: انه زو 
ج الولى  المحرم فانه لااشكال في  المضاربة شيئا أنه باع ذلك الشيء، ولكنه لايقل  عما لو زو 

ولايخفى أن مفروض الكلام ما اذا لم  هذاقتضى مثل موثقة سماعة، بطلان تزويجه بم
 ينصرف التوكيل عن التزويج الباطل، والا فلو انصرف عنه التوكيل فلاشيء على الموكل ابدا.

أنه ان استند تزويج الوكيل الى المحرم نفسه، كما في مثال الوكيل في اجراء  والحاصل
ا تحرم عليه تلك المرأة ابدا ان كان عالما بالحرمة، وان الصيغة فقد ارتكب المحرم إثماً، كم

ل شخصاً في أنه اذا رأى امرأة -لم يستند اليه كما لو كان الوكيل وكيلا مفوضا  مثل ما لو وك 

________________________ 
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ج نفسه، كما  -تناسبه فيزوجها منه جه ذلك الوكيل وقلنا بأنه لايصدق ان المحرم زو  فانه لو زو 

جه و لايقال ذلك بالنسبة الى من ز  هو   يوجبفهل هو مثل تزويج ولي المحرم اياه، حيث لا  لي 
لم يرتكب معصية، ام هو مثل فرض التوكيل في اجراء  حرمالحرمة الابدية، كما أن الم

الصيغة، الظاهر هو الثاني، حيث انه بعد عقد الوكيل المفوض يصدق أن المحرم قد تزوج، 
وهو الموضوع للحرمة التكليفية والحرمة الابدية، ولااقل من أن المتفاهم العرفي من 

العين عن ذلك نقول ان الصادر  ومع غمض العرفية،الخطاب ما يشمل ذلك ولو بضم النكات 
منه الاذن في ارتكاب الحرام فان لم يكن الحرام منجزا على المباشر فلادليل على حرمة 
الاذن له في ارتكابه لعدم كونه مصداقا للتسبيب الى الحرام، فيكون نظير ما لو كان الضيف 

فيه الدم وهو يرى  يقلد من يرى طهارة دم البيض فاذن له المالك في اكل البيض الذي وجد
نجاسته، والمفروض أن الضيف يعلم بالموضوع، نعم لو كان الحرام منجزا على المباشر حرم 

 الاذن له، لكون ذلك منافيا لفحوى وجوب النهي عن المنكر.
الثاني: هل يصح لولي البنت اذا كان محرما أن يأذن لها أن تتزوج في زمان  الفرع

منع، لأن معنى الاذن هنا ليس هو التوكيل في أن تزويج بنته احرامه، أم لا، الظاهر عدم ال
وكالة عنه، وانما هو بمعنى تفويض امر الزواج اليها في هذا المورد، فلايصدق أنه زوج ابنته، 
حتى لو قلنا بأن له الولاية على تزويجها، فانه لاينافي تفويض الامر اليها في الزواج من ذلك 

جها فانه لايبعد الشخص المعين، وهذا بخلاف  ل شخصا يزو  ما لو استخدم ولايته عليها فوك 
 فيحرم حينئذ.  جها،أن يصدق أن الاب زو  

الواقع حال إحرامه  ي  الثالث: ذكر صاحب العروة أنه ان اجاز المحرم عقد الفضول الفرع
، بل هو  بطل، وكذا اذا اجاز عقده الواقع قبل احرامه بناءً على النقل او الكشف الحكمي 

 الاحوط بناء على بقية المسالك اي مسلك الكشف الحقيقي او الانقلابي.
ج فضولي  محرما فالأحوط أنه ليس له اجازته بعد احلاله، حتى على  كما ذكر أنه لو زو 

، وإلا  فعقده باطل لا يقبل الإجازة و  ً كان المعقود  لوالقول بالنقل، هذا إذا كان الفضولي  محلا 
ً له   .محلا 

ا ما ذكره حول اجازة المحرم عقد الفضولي الواقع قبل احرامه فقد ذكر في : أمأقول
المستمسك في وجهه أن الكشف الحكمي حيث يعني كون زمان ثبوت الزوجية حال الإجازة 

كما في النقل وان كان يختلف عن النقل في أنه بناء على الكشف الحكمي يترتب بعد -
لذا يحكم في البيع بكون النماء المتخلل للمبيع ملكا الاجازة آثار الزوجية من حين العقد، و 

وحيث أن الإجازة وقعت حال الإحرام فيكون زمان التزوج أي زمان ثبوت  -للمشتري
الإحرام فيبطل، وأما الكشف الانقلابي فهو يعني أن زمان جعل الزوجية وان  لالزوجية حا



 
وجية سابقا أي من حين العقد، كان هو حال الاجازة الا أن زمان المجعول وهو فعلية الز

التي يكون زمان الجعل فيها حين الوصية  -كقوله ثلث مالي لزيد-)على عكس الوصية 
أي بعد الموت( فحيث ان عقد الفضولي وقع  اوزمان المجعول أي فعلية ملكية زيد استقبالي

فلامانع  قبل احرام المحرم، فيكون زمان ثبوت الزوجية في تلك الحال لافي حال الاحرام،
 منه.

الا أن يدعى أن المستفاد من الأدلة حرمة كل من تزوج المحرم وتزويجه الذي هو  اللهم
كان زمان المجعول حال الإحلال، ولأجل ذلك احتاط  إنالإحرام و الجعل الزوجية لح

صاحب العروة، وهذا غير بعيد من النصوص المتضمنة أن المحرم لايتزوج ولايزوج غيره، 
عليه التزوج يحرم عليه التزويج وهو جعل الزوجية، فاذا منع من أن يزوج غيره فكما يحرم 

ج نفسه، فيتم الاشكال على مسلك الكشف الانقلابي ايضا، نعم  فأولى أن يمنع من أن يزوِّ
الكشف الحقيقي لكون جعل الزوجية فيه حال احلاله ايضا  مسلكلايتم الاشكال على 

 .(1)كالمجعول
الى احتياط صاحب العروة في صحة اجازة المحرم بعد احلاله لعقد ذكر بالنسبة  وقد

الفضولي الواقع حال احرامه أن هذا الاحتياط على القول بالنقل ضعيف، إذ على القول بالنقل 
يكون التزوج حال الإحلال جعلا ومجعولا، ولايرتبط بالإحرام، ومثله القول بالكشف 

حرام لاجعلا ولامجعولا، وإنما يختلف عن النقل الحكمي، اذ عليه لايكون التزوج حال الإ 
والانقلابي،  الحقيقيفي ترتب آثار وجود المجعول من السابق، نعم يبطل على القول بالكشف

جعلا ومجعولا، وعلى الكشف الانقلابي  الإحراماذ على الكشف الحقيقي يكون التزوج حال 
الخروج من الاحرام، وهذا كاف في يكون التزوج حال الإحرام مجعولا وان كان جعله حال 

 صدق التزوج حال الاحرام.
ذكر أنه حتى لو كان الفضولي محرما ولكن اجاز المحرم عقده بعد الخروج من الاحرام  ثم

يصح بناء على النقل والكشف الحكمي، ولايصح بناء على الكشف الحقيقي والكشف 
 .(2)الانقلابي

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن التزوج حيث لايصدق الا بعد اجازة العقد الفضولي  هذا
ان اجاز حال احرامه عقد الفضولي بطل لصدق  محتى على مسلك الكشف الحقيقي فالمحر 

 تزوج المحرم عليه، وان اجاز بعده صح لعدم صدق ذلك عليه.
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الحكيم "قده" ثبوت الزوجية : هذا الخلاف ناش عن كون معنى التزوج عند السيد اقول

جه وليه أنه تزوج، بمعنى أنه ثبت له -فيكون قيامه بالمحرم قياما حلوليا  كما قد يقال لمن زو 
ويقال عنه بالفارسية "به ازدواج در آمد، زوج دار شد" ومعناه عند السيد الخوئي  -الزوجية

"براى خود زوج قرار  لفارسيةا"قده" جعل الزوجية لنفسه فيكون قيامه به صدوريا، ويقال عنه ب
داد" وهذا هو الصحيح، فان الظاهر من عنوان تزوج المحرم في قوله "المحرم لايتزوج" ليس 
هو ثبوت الزوجية العرفيه له، او فقل: ثبوت الزوجية الشرعية لولا الاحرام، بل الظاهر منه في 

نه قبل أن يصدر منه اجازة المقام صدور ما يوجب انتساب التزوج الى المحرم، ومن الواضح أ
 ،(1)العقد الفضولي فلايقال انه تزوج أي جعل نفسه زوجا، حتى بناء على الكشف الحقيقي

وان كان يصدق بناء عليه أنه صار زوجا، والشاهد على ما ذكرناه من كون الظاهر منه المعنى 
وله "فان فعل الصدوري مضافا الى ظهور اللفظ في ذلك ما ورد في ذيل بعض الروايات من ق

 فنكاحه فاسد".
الا بعد اجازة العقد الفضولي حتى على مسلك الكشف  دقفحيث ان التزوج لايص وعليه

الحقيقي فالمحرم ان اجاز حال احرامه عقد الفضولي بطل لصدق تزوج المحرم عليه، وان 
 اجاز بعده صح لعدم صدق ذلك عليه.

أنه يقال بأن هذا  وهيشبهة أخرى  لو كان عقد الفضولي حال احرام المحرم ففيه نعم
 ثقةالعقد لايصلح لاجازة المحرم له ولو بعد خروجه من الاحرام لاندراجه تحت قوله في مو

سماعة "لاينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما" فيكون نظير ما لو اوجد الفضولي عقدا 
المجيز، لكن يمكن  مبتلى بمانع كالغرر فانه لايصلح للاجازة وان ارتفع الغرر حال اجازة

الجواب عنه بان الظاهر منه كما مر  الحرمة التكليفية لاالحرمة الوضعية، وعليه فلامانع من 
 هذه الجهة من الحكم بنفوذه بعد اجازة المحرم.

اننا لو سلمنا ما ذكره السيد الحكيم "قده" من كون التزوج بمعنى ثبوت الزوجية فنقول  ثم
أنه بناء على مسلك الكشف الانقلابي فعقد الفضولي ان كان قبل مع ذلك لايتم ما ذكره )من 

احرامه لثبوت الزوجية قبل الاحرام، وان كان  حالاحرام المحرم فيصح اجازة المحرم له 

________________________ 
من أن الجعل في الكشف الحقيقي ايضا مقارن لزمان العقد دون الاجازة خلط بين 167ما ذكره في ص  - 1

جعل الزوجية الشرعية الذي يقال بالتسامح ان زمانه حال العقد لكون الاجازة شرطا متأخرا له، والجعل 
د التزويج اليه، فان زمانه حال اجازته، فانه بمعنى جعل المجيز الزوجية لنفسه أي صدور ما يوجب استنا

الزمان الذي جعل لنفسه زوجة "براي خود همسر قرار داد" فانه لم يكن يصدق عليه ذلك قبل الاجازة كما أن 
ج ابنته   الولي لو اجاز العقد الفضولي السابق لابنته فزمان تزويجه لها هو حال اجازته العقد ولايقال قبلها أنه زو 



 
ن  حين احرامه فلاتصح الاجازة بعد الخروج من الاحرام(، وقبل ذلك ينبغي لنا أن نبي 

 المسالك الاربعة في الاجازة، فنقول: 
اعتبار الشارع لملكية المشتري للمبيع بعد اجازة المالك لبيع الفضولي يمكن ان يكون  ان

 باربعة انحاء: 
: أن يقول "اذا اجاز المالك فالمشتري يكون مالكا للمبيع من زمان الاجازة فقط من احدها

 دون ترتب آثار الملكية السابقة له"، وهذا هو النقل.
ان المالك سيجيز البيع الفضولي في المستقبل فيملك : أن يقول الشارع "اذا كثانيها

المشتري المبيع من زمان البيع"، وهذا هو الكشف الحقيقي حيث تكون الاجازة شرطا متأخرا 
لاتصاف المشتري من زمان البيع بملكيته للمبيع، ولذا لو علم المشتري بلحوق الاجازة من 

مبيع لأنه ملكه واقعا بخلاف بقية في ال تصرفالمالك في المستقبل يجوز له شرعا ال
 المسالك.
: أن يقول "اذا اجاز المالك فالمشتري يكون مالكا للمبيع من زمان الاجازة ويثبت له ثالثها

جميع آثار ملكيته من زمان البيع تعبدا فيملك مثلا من حين الاجازة النماء الحاصل للمبيع 
م بكونه مالكا للمبيع من زمان البيع، وهذا بين فترة البيع الى فترة الاجازة، من دون أن يحك

 الحكمي.  كشفهو ال
: أن يقول الشارع "اذا اجاز المالك فالمشتري يكون بحسب الاعتبار الشرعي مالكا رابعها

من زمان البيع للمبيع" فتكون الاجازة شرطا مقارنا لاتصاف المشتري من حين الاجازة بكونه 
ما يسمى بالكشف الانقلابي، فيكون مآل الكشف  مالكا من زمان البيع للمبيع، وهذا

كذلك واقعا  يكنلم انالانقلابي الى ادعاء وجود الملكية او الزوجية من زمان العقد و 
والغرض من هذا الادعاء ترتيب آثار وجودهما من زمان العقد فعلا، فالشارع وان حكم بملكية 

زة ولكن اعتبر أنه بعد لحوق الاجازة المالك الاصلي للمبيع من زمان البيع الى زمان الاجا
ستكون ملكية المشتري للمبيع من زمان البيع موجودة، وملكية المالك الاصلي له من زمان 

مع ثبوتها في وعاء الاعتبار وعدم -البيع الى زمان الاجازة معدومة، واعتبار عدم هذه الملكية 
لامانع عقلا من أن يقول الشارع يكون بغرض ترتيب الآثار، ف -انقلاب الواقع عما هو عليه

 يكنايضا أنه بعد الاجازة لم أعتبرُ "أعتبرُ أن المالك الاصلي يكون مالكا للمبيع قبل الاجازة و 
المالك الاصلي مالكا للمبيع من زمان البيع بل كان المشتري مالكا للمبيع من ذلك الزمان"، 

اجرية، بل الملحوظ فيه ترتب فان الغرض من جعل الحكم الوضعي ليس هو الباعثية والز
 الاثر العقلائي فيمكن جعل حكم وضعي بلحاظ الزمان السابق.

من امتناع الكشف الانقلابي )بدعوى أنه  -في كلمات السيد الامام "قده" كما–يدعى  فما



 
يستلزم قلب الواقع عما كان عليه حيث أنه على هذا المسلك ينقلب عدم الملكية او الزوجية 

أن لازمه  علىالاول بعد العقد الى وجودهما في نفس هذا الزمان، وهو محال، في الاسبوع 
اجتماع ملكيتين مستقلتين في زمان واحد على مملوك واحد، فانه كيف يجمع بين ملكية 
المالك الاصلي للمبيع من زمان البيع الى زمان الاجازة وبين ملكية المشتري له كذلك، 

وق الاجازة يصح الاخبار عن كون المالك الاصلي مالكا لهذا حيث انه لااشكال في أنه بعد لح
المبيع في الزمان المتخلل بين العقد والاجازة، فبناء على الكشف الانقلابي يقال ايضا أن 
المشتري مالك له في هذا الزمان المتخلل، وهذا من اجتماع ملكيتين مستقلتين على مال 

شف الانقلابي ليس هو وجود ملكية المشتري او واحد( فيرد عليه ما عرفت من أن معنى الك
زيد في الزمان المتخلل بين العقد والاجازة واقعا، وانما هو ادعاء وجودهما في هذا  يةزوج

 الزمان المتخلل مع عدم وجودهما واقعا.
شئت قلت: ان الملكية والزوجية وسائر الامور الاعتبارية وان كان ثبوتها اعتباريا لكن  وان

الثبوت الاعتباري واقعي، وحينئذ فالزمان الواقعي لملكية المالك الاصلي للمبيع  زمان هذا
في الزمان المتخلل بين العقد والاجازة هو نفس هذا الزمان المتخلل بينما أنه بعد لحوق 
الاجازة فيكون الزمان الواقعي لملكية المشتري للمبيع هو ما بعد زمان الاجازة وانما هناك 

في كون ثبوت هذه الملكية من  -نقلابيبناء على مسلك الكشف الا -رع ادعاء من الشا
 اتزمان العقد، والغرض من هذا الادعاء هو ترتيب آثار الملكية من زمان العقد كملكية النماء

المتخللة بين زمان العقد وزمان الاجازة، ولايخفى أنا لانعرف معنى آخر غير ما ذكرناه لما 
كون الجعل في الكشف الانقلابي بعد الاجازة ولكن  سبق في كلام المستمسك من

 المجعول هو الملكية او الزوجية من زمان العقد.
على هذا التفسير قلنا في محله بمعقولية الكشف الانقلابي، كما عليه المحقق  وبناء

بل قلنا انه مقتضى اطلاق ادلة الامضاء كعموم الأمر  ،(1)الخراساني والسيد الخوئي "قدهما"
لوفاء بالعقد، فان مفاده امضاء مضمون العقد الذي هو الزوجية مثلا من حين العقد، فان با

المرتكز العرفي في البيع والنكاح الدائم هو ايجاد الملكية والزوجية من حين العقد، وأما في 
مضمون العقد هو الزوجية من زمان العقد بلااشكال، فلو زوج زيد  يكونالزواج الموقت ف

نفسه متعة لمدة شهر رمضان مثلا فضوليا ثم اجازت المرأة ذلك بعد اسبوع فيكون امرأة من 
 مقتضى اطلاق امضاءه أن يكون زوجا لها من اول الشهر. 

________________________ 
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أنه على الكشف الانقلابي فبعد الاجازة لايكون ثبوت الزوجية في زمان العقد،  والحاصل

ن الحقيقي لثبوت المجعول فيه هو بل ثبوتها ايضا كجعلها يكون بعد الاجازة أي يكون الزما
زمان الاجازة الا أن الثابت بالثبوت الاعتباري هو الزوجية المقيدة بكونها زوجية من زمان 
العقد، والفرق بينه وبين النقل والكشف الحكمي أن المجعول على النقل هو الزوجية من 

من زمان الاجازة زمان الاجازة فقط، كما أن المجعول على الكشف الحكمي هو الزوجية 
مقترنة بالحكم المباشر بترتب آثار الزوجية من حين العقد فلو كان للمهر نماء كما لو كان عينا 
خارجية كالبستان واثمرت اشجاره في فترة ما بين العقد والاجازة زمان الاجازة فيحكم بعد 

هو الزوجية  لانقلابيالاجازة بكون ذلك النماء ملكا للزوجة، بينما أن المجعول على الكشف ا
 من زمان العقد، ويكون الغرض منه هو ترتب آثارها.

بناء على مسلك الكشف الحقيقي تكشف الاجازة عن تحقق الزوجية من زمان العقد،  نعم
حيث ان الاجازة اللاحقة شرط متأخر للحكم بنفود عقد الفضولي من حين وقوعه، )لاأنها 

ه من حين وقوعه بأن تكون الاجازة كاشفة كاشفة محضة عن تحقق جميع شرائط نفوذ
محضة عن رضى المجيز المقارن للعقد وأن رضاه الارتكازي كاف في نفوذه والا لكان يصدق 
ج بالمعنى الصدوري أي جعل نفسه زوجا برضاه  على المجيز في زمان العقد ايضا أنه تزو 

 بالعقد مع أنه خلاف الوجدان(.
لمحرم هو المعنى الحلولي وهو ثبوت الزوجية فبناء على كان المراد من تزوج ا فلو وعليه

الكشف الحقيقي فقط يكون زمان ثبوتها حال العقد فان كان عقد الفضولي قبل احرامه 
وفرض تحقق الاجازة في المستقبل، صدق ان تزوج المحرم كان قبل احرامه وان كانت 

مه صدق أن تزوجه كان حال اجازته حال الاحرام، كما أنه لو كان عقد الفضولي حال احرا
 .الانقلابياحرامه وان اجاز العقد بعد خروجه من الاحرام، ولايقاس به الكشف 

أن ما ذكره من أن الجعل في الكشف الحقيقي كالمجعول مقارن لزمان العقد  ولايخفى
جعل الزوجية الشرعية الذي يقال  بينغير صحيح، وينشأ عن الخلط  (1)دون الاجازة
الجعل بمعنى جعل المجيز  بينزمانه حال العقد لكون الاجازة شرطا متأخرا له، و بالتسامح ان

الزوجية لنفسه أي صدور ما يوجب استناد التزويج اليه، فان زمانه حال اجازته، فانه الزمان 
الذي جعل لنفسه زوجة "براي خود همسر قرار داد" فانه لم يكن يصدق عليه ذلك قبل 

السابق لابنته فزمان تزويجه لها هو حال اجازته  يو اجاز العقد الفضولالاجازة كما أن الولي ل
ج ابنته.   العقد ولايقال قبلها أنه زو 

________________________ 
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ما ذكره اخيرا )من أن النهي عن تزوج المحرم وان كان لايشمل فرض عقد الفضولي  وأما

ل لشخص  قبل احرامه، مع اجازته له بعد احرامه، بناء على الكشف الانقلابي، فان جع
الزوجية وان كان حال الاحرام لكن المجعول وهو ثبوت الزوجية يكون قبل الاحرام، لكن 
المستفاد من النهي عن تزويج المحرم للمحل  هو بطلان جعل الزوجية حال الاحرام ايضا، 
فان التزويج بمعنى جعل الزوجية، وحيث كان جعل زوجية المحرم للمحل باطلا فبطلان 

بطريق اولى( فالتقريب الصحيح لهذا الكلام هو أن النهي عن  كونيجعله الزوجية لنفسه 
تزويج المحرم المحل يشمل ما لو اجاز الولي في حال احرامه العقد الذي اوقعه الفضولي على 
ابنته قبل احرام هذا الولي، حتى لو قلنا بالكشف الانقلابي، فنتمسك بفحواه لابطال اجازة 

كان نظره في تزويج  لوعه على هذا المحرم قبل احرامه، والا فالمحرم لعقد الفضولي الذي اوق
المحرم غيره الى انشاءه العقد كما هو ظاهر كلامه فلا اولوية بين بطلانه وبين بطلان اجازة 

 المحرم العقد الفضولي.
ما ذكره )من عدم الفرق بين كون الفضولي محلا  او محرما فلاوجه لفتوى صاحب  وأما

قد الفضولي اذا كان محرما فلايصلح للحوق الاجازة على جميع المسالك العروة ببطلان ع
في الاجازة( ففيه أن مستند صاحب العروة مثل صحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله )عليه 
السلام( ليس للمحرم أن يتزوج ولايزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل، فان الحكم 

تزويج الفضولي المحرم، ومقتضى اطلاق الحكم  ببطلان تزويج المحرم المحل  يشمل
 عدم صحته حتى بعد لحوق الاجازة.  نهببطلا

وقد حكي عن بعض الاجلاء "دام ظله" أن مستند احتياط صاحب العروة في فرض  هذا
اجازة المحرم بعد خروجه من احرامه لعقد الفضولي الواقع حال احرامه هو أنه لايبعد أن يكون 

ج المراد من التزوي ج في قوله )عليه السلام( في موثقة سماعة "لاينبغى للرجل الحلال ان يزوِّ
محرماً وهو يعلم انه لايحل له" هو انشاء عقد زواج المحل للمحرم، فيكون مفاد الموثقة الغاء 
انشاءه، ونتيجته أنه لو كان العاقد فضوليا فلايصلح عقده للحوق اجازة المحرم ولو بعد خروجه 

لاحتمال كون المراد من التزويج هو ايجاد  لبطلانوانما لم يفت صاحب العروة با من الاحرام،
فيكون مفاد الموثقة الغاء ايجاد المحل  الزوجية للمحرم زوجية  الاحرام،الزوجية لولا مانعية 

تكون ثابتة حال احرامه لولا مانعية احرامه عن ذلك، ولكن بناء على هذا الاحتمال ايضا لابد 
ى ببطلان هذا العقد بناء على الكشف الحقيقي والانقلابي، حيث انه ينطبق المعنى من الفتو 

الثاني عليهما اذ اثر عقد الفضولي )الذي يجيزه المحرم بعد خروجه من الاحرام( ثبوت 
 الزوجية اللولائية حال احرامه.

ارشادا الى " في موثقة سماعة غي: انه لو فرض كون "لاينباولاً : يلاحظ على ما افاده اقول



 
البطلان، فلااشكال في أن عقد الفضولي للمحرم مصداق لتزويجه للمحرم، فان احتمال 
كون المراد من النهي عن تزويج المحل للمحرم النهي عن ايجاد الزوجية الشرعية للمحرم 
لولا مانعية احرامه خلاف الظاهر جدا، فلامعنى له الا عقد زواج المحل للمحرم، فيتعين 

طلان عقده وعدم صلاحيته للحوق اجازة المحرم بعد خروجه من الاحرام حتى على القول بب
مسلك النقل، وأما حمله على عدم فعلية تأثير عقد المحل  للمحرم، فلاينافي امكان 

: انه قد وثانيا ببطلانه،الحكم  طلاقفهذا مناف لا  ،تصحيحه باجازته بعد خروجه من الاحرام
ينبغي" في موثقة سماعة بمعنى الحرمة التكليفية بقرينة تقييده مر  منا من استظهار كون "لا 

بقوله "وهو يعلم أنه لايحل له اي للمحرم" فان من الواضح أن بطلان تزويجه ليس مشروطا 
 . للمحرمبعلمه بأنه لايحل  الزواج 

  تنبيه
أن الحكم ببطلان اجازة المحرم حال احرامه لعقد الفضولي المحل  لايعني الغاء  الظاهر

فيما اذا لم يكن -صلاحية عقد الفضولي للحوق الاجازة مرة ثانية بعد الخروج من الاحرام 
ودعوى انه بعد الاجازة الاولى يندرج فيما دل على  -عالما بالحرمة والا اوجب الحرمة الابدية

محرم، ففيه أن ما دل على أنه ان تزوج المحرم فنكاحه باطل، لايفهم منه الا بطلان زواج ال
بطلان نكاح المحرم بما هو نكاحه، وهذا لايعني الغاء عقد الفضولي عن صلاحية لحوق 
الاجازة، وعليه فما هو ظاهر السيد الخوئي "قده" من أنه اذا اجاز المحرم عقد الفضولي بطل 

ند إليه بهذه الإجازة، وما ذكره من أنه بعد الاجازة يستند التزويج اليه العقد، لأن  التزويج يست
وان كان صحيحا، خلافا لما ذكره السيد الامام "قده" من أن الاجازة لاتوجب استناد العقد 
الى المجيز، ولكن نقول ان ما دل على أنه ان تزوج المحرم فنكاحه باطل، لايفهم منه الا 

لايعني الغاء تزويج الفضولي عن صلاحية لحوق  هذاهو نكاحه، وبطلان نكاح المحرم بما 
 الاجازة.

الرابع: لاخلاف في أنه اذا تزوج المحرم بامرأة عالما بالحرمة حرمت عليه تلك المرأة  الفرع
ه )عليه السلام( في  ابدا، وقد دل على حكم العالم معتبرة أديم بن الحر عن أبي عبد الل 

ه حرام عليه لم تحل  له أبداً  هوتزوج وإذا  المحرمحديث قال: و  وأما بالنسبة الى  ،(1)يعلم أن 
الجاهل مع الدخول فقد وقع فيه الخلاف بين الاعلام، والاشهر عدم ثبوت الحرمة الابدية 
في حقه، وذهب جماعة الى ثبوت الحرمة الابدية، بل قد يظهر من الشيخ في كتاب الخلاف 

بتحريم ذلك أو دخل  عالماً اذا عقد المحرم على نفسه  دعوى الاجماع على ذلك حيث قال:
________________________ 
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بها وان لم يكن عالماً فرق بينهما ولاتحل  له ابداً، ولم يوافقنا عليه احد من الفقهاء، دليلنا 

وقد وافق المحقق  ،(1)اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط واخبارهم قد ذكرناها فى الكتاب الكبير
توضيح المسألة نقول: ان في المقام ثلاث طوائف من الحائري "قده" على ذلك، ولأجل 

 الروايات:
الأولى: ما دل على الحرمة الابدية مطلقا وهو ما رواه الشيخ "ره" باسناده عن  الطائفة

بن عامر الذي قال عنه النجاشي: الشيخ الصدوق  اسموسى بن القاسم عن عباس )هو العب
أديم بن الحر الخزاعي )هو اديم بن الحر  الثقة كثير الحديث( عن عبد الله بن بكير عن

الجعفي الذي وثقه النجاشي وقال انه من اصحاب الصادق )عليه السلام(، فانه يوثق بعدم 
الحر الذي  بن أديموجود شخصين في اصحاب الصادق )عليه السلام( يكون كلاهما باسم 

ه الى كتب التراجم وال راجعةهو من الاسماء الغريبة، كما يعرف بالم رجال( عن أبي عبد الل 
ق بينهما   ايةومثلها رو  ولايتعاودان،)عليه السلام( قال: إن  المحرم إذا تزوج وهو محرم فر 

ه )عليه السلام( مجهول، ولم  الحسنلكن ابراهيم بن  ،(2) إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الل 
يرد اسمه في الرجال ولافي الروايات، ولذا احتُمِلَ أنه تصحيف "اديم بن الحر"، حيث كان 
يكتب ابراهيم سابقا بدون نقطة وبدون الف في وسطه، وكذا الحسن كان يكتب بدون نقطة 

 وبكيفية قريبة من "الحر"، فاشتبه الامر على المستنسخ، فقرأ النسخة بشكل مغلوط.
محمد بن قيس عن  معتبرةالثانية: ما دل على عدم الحرمة الابدية مطلقا وهي  الطائفة

أبي جعفر )عليه السلام(، قال: قضى أمير المؤمنين )عليه السلام( في رجل ملك بضع امرأة 
، فإذا أحل   ي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحل  وهو محرم قبل أن يحل  فقضى أن يخل 

جوهخطبها إن شاء، وإن شا جوه وإن شاؤوا لم يزو  والرواية وان كانت تنقل قضية  ،(3)ء أهلها زو 
خارجية حول قضاء امير المؤمنين )عليه السلام( ويحتمل أنه كان المحرم فيها جاهلا 
بالحرمة، لكن الامام الباقر )عليه السلام( حينما نقلها بلاافتراض جهل ذلك المحرم وكان 

 شف عن عدم دخله فيه.الحكم فيك يمفي مقام بيان تعل
الثالثة: ما دل على الحرمة الابدية في فرض العلم بالحرمة مثل ما رواه الكليني  الطائفة

عن أحمد بن محمد جميعا  ىبن يحي محمد"ره" عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
بن  عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى )هو إما المثنى بن الوليد الحناط، او المثنى

________________________ 
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عن أبي عبد الله )عليه  (1)عبد السلام، وكلاهما ثقة( عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان

ه )عليه السلام( في  السلام( وعن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الل 
ه حرام عليه لم تحل  له أبداً  هوإذا تزوج و المحرمحديث قال: و  والطريق الاول  ،(2)يعلم أن 

وفيه أن اديم بياع الهروى  ،(3)حيح، وأما الطريق الثاني فذكر المجلسي "ره" أنه مجهولص
ق بهذا العنوان، لكن يوثق  هو نفس أديم بن الحر الجعفي الثقة، وذلك لأنه  بكونهوان لم يوث 

بن الحر  أيوبوقد ذكر النجاشي:  ،(4)روى في الكافي عن ايوب أخي أديم بياع الهروى
وب بن الحر   ذكرهالجعفي أصحابنا في الرجال، يعرف بأخي أديم، وفي كتاب الفقيه: أي 

كما أنه قد مر  أن اديم من الاسماء الغريبة، وقد روى  ،(5)الجعفي  الكوفي  أخي أديم بن الحر  
الذي مر  الوثوق بكونه هو الجعفي الثقة، وبياع الهروي -عبد الله بن بكير عن اديم الخزاعي 

 لحرمةروايتين عن الصادق )عليه السلام( في موضوع واحد وهو كون تزوج المحرم موجبا ل
 الابدية، فيحصل الوثوق بوحدتهما. 

 ان فقد يذكر خمس وجوه في المقام:ك وكيف
الاول: وهو مبني على قبول نظرية انقلاب النسبة وهو ما يقال من أن النسبة بين  الوجه

الطائفة الأولى والثانية وان كانت هي التباين، إلا  أن نسبة الطائفة الثالثة إلى الطائفة الثانية 
لة، فتختص الطائفة الثانية هي نسبة الخاص إلى العام، فتكون مخصصة لعمومها لامحا

بفرض الجهل بالحرمة، وبذلك تنقلب النسبة بينها وبين الطائفة الأولى الى العموم 
 والخصوص المطلق، فتخصص الطائفة الأولى بفرض العلم بالحرمة.

مبني على قبول كبرى انقلاب النسبة، ولم تتم عندنا، مضافا الى  عرفتالوجه كما  وهذا
 لزوم الجواب عما سيأتي من اشكال استلزامه لحمل الطائفة الاولى على الفرد النادر.

الثاني: ما يقال من أنه حتى لو لم نقبل نظرية انقلاب النسبة او فرضنا عدم وجود  الوجه
ئفة الثالثة، حيث اننا وان لم نقل بالمفهوم المطلق الطائفة الثانية، فمع ذلك تكفينا الطا

________________________ 
الظاهر انه معطوف على المثنى، فانه روى احمد بن محمد بن ابي نصر روايات كثيرة عن داود بن  - 1

سرحان عن ابي عبد الله )عليه السلام(، ويحتمل ضعيفا وقوع تصحيف في السند بأن كان السند هكذا: 
ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة عن ابي عبد الله المثنى وداود بن سرحان عن زرارة، فانه قد روى 

 )عليه السلام( روايات كثيرة ايضا.
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لكن يثبت له المفهوم في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية، لظهوره في دخله في  لوصف،ل

ثبوت الحكم في الجملة والا كان ذكره لغوا، فالقيد الوارد في صحيحة اديم بن الحر اي قوله 
ثبوت الحرمة الابدية لطبيعي تزوج  "وهو يعلم أنه لايحل له" يكون له مفهوم في عدم

المحرم، وبهذا نرفع اليد عن اطلاق الطائفة الاولى، وهذا ما يستفاد من كلام السيد الخوئي 
 ايضا. 

أن مفهوم الوصف حيث يكون في الجملة فالقدر المتيقن منه تقييد اطلاق الطائفة  وفيه
ثبات الحرمة الابدية بالنسبة الاولى بفرض الجهل مع عدم الدخول، فيكون اطلاقها حجة لا 

الى فرض الدخول ولو مع الجهل، مضافا الى لزوم الجواب عن اشكال استلزامه لحمل 
 الاولى على الفرد النادر. لطائفةا

يقال من أنه لو فرض وجود الطائفة الاولى فقط فلابد مع ذلك من  ماالثالث:  الوجه
ه )عليه السلام( تقييدها بفرض العلم لحكومة صحيحة عبد الصمد بن  بشير عن أبي عبد الل 

عليه"، فان الحرمة الابدية شيء ثقيل مترتب على  ء"أي رجل ركب أمراً بجهالة فلاشي
ارتكاب التزويج مع الدخول وعدمه فتدل هذه الصحيحة على ارتفاعه عن ارتكاب ذلك عن 

حة الزواج من جهل، ولايقدح في ذلك كون حقيقة الحرمة الابدية هي عدم حكم الشارع بص
هذه المرأة ابدا، فان العرف يرى أن الحرمة الابدية شيء يثبت بالتزويج في حال الاحرام 

 ونحوه.
الوجه لايبتني على قبول كبرى انقلاب النسبة بل يكفي فيه قبول نظرية شاهد  وهذا

ولكن يلزم الجواب عن  تقل،الجمع حيث يوجد لكل من الطائفة الاولى والثانية مخصص مس
 شكال لزوم حمل الطائفة الاولى على الفرد النادر.ا

ان هنا اشكالا على هذه الوجوه الثلاثة وهو ما حكي عن المحقق الحائري "قده" من  ثم
أن حمل الطائفة الاولى على فرض العلم بالحرمة حمل للمطلق على الفرد النادر، اذ قلما 

دة الحج  والعمرة وملتفتا بحرمة يتفق أن يكون الشخص في حال الإحرام ومشتغلا بمثل عبا
دعمل كذا، ومع ذلك  ه أمر نادر  يتعم  ارتكابه؛ فإنه كشرب الخمر في أثناء الصلاة، حيث إن 

الوقوع ولو كان الشخص في غاية الفسق، وأما دعوى كون المراد العلم بالحرمة التكليفية ولو 
ليفية إلا  كارتكاب فسق مثل مع الجهل بالفساد، وليس تزويج المحرم مع العلم بحرمته التك

الفحش مثلا في حال الإحرام، وهذا ليس نادر الوجود فانه ليس كالزنا في حال الاحرام، 
ففيه أنه مضافا إلى إمكان دعوى ندرته أيضا، يمكن دعوى ندرة العلم بحرمة التزويج حال 

ة كون تزويج صحي  ح معصية. الاحرام تكليفا مع الجهل بفساده اذ ليس في اذهان العام 
عليه بعض الاجلاء "دام ظله" بعدم استهجان حمل المطلق على الفرد النادر، نظير  واورد



 
خطاب الامر بتقليد المجتهد حيث ان دليل اعتبار شرائط خاصة في المرجِع كالاعلمية حمل 

النادر، ولااستهجان فيه ابدا، حيث يكشف عن عدم كون المولى في مقام  ردله على الف
ي خطابه الاول نعم لابد أن لايكون هذا التقييد على خلاف مناسبات الحكم البيان ف

وما ذكره لايخلو من وجه،  ،(1)والموضوع كأن يحكم على الانسان بحكم ثم يقيده بالخنثى
د شرطاً لما امر المكلف بتحصيله بنحو صرف الوجود،  فيما كان القيد في الخطاب المقي 

 وهكذاالوصف بأن يختار مثلا المجتهد الاعلم للتقليد، فيكون المكلف بصدد تحصيل هذا 
ثم قال "فليكن الخبز كذا وكذا" مما يوجب حمله على الفرد  ،لو امره المولى بشراء الخبز

في الخطاب المطلق موضوعا لحكم شمولي فالانصاف  ةالنادر، وأما اذا كانت الطبيع
استهجان حملها على الفرد النادر، كحمل خطاب وجوب المبيت بمنى على الحاج ليلة عرفة 
على امير الحاج، او حمل قوله "يجب على المجتهد استنباط الاحكام" على الاعلم، وما يقال 

ظة ندرة العنوان بلحاظ العناوين من أنه لابد في عدم الحمل على الفرد النادر من ملاح
الأخرى التي في قباله، وعنوان العالم ليس نادرا بالقياس الى عنوان الجاهل، وان فرض ندرة 
افراده بالقياس الى افراد عنوان الجاهل، فغير متجه، اذا كان ندرة افراد العنوان المقيد واضح 

و تقبيل الزوجة بشهوة مع الامناء المجتهد، ا انالندرة كالمجتهد الاعلم بالنسبة الى عنو 
 بالنسبة الى طبيعي التقبيل بشهوة.

فالمتعين في المقام أن نقول ان اقدام المحرم على التزويج مع قيام الحجة عنده  وعليه
من علم او أمارة كفتوى معتبرة على حرمته التكليفية ليس واضح الندرة بحيث يلتفت اليه 

درته بعد التامل والدقة فحتى لو كان صحيحا فالظاهر انه بالنظر العرفي، وأما التصديق بن
حمل المطلق عليه، خاصة وأن المذكور في الخطاب النهي عن عودهما  هجانلايوجب است

للزواج، فلو عمل الجاهل بهذا الاطلاق لم يقع هو ولا تلك المرأة في محذور مخالفة تكليف، 
دي وتزوج معها بعد خروجه من الاحرام ثم وانما يتحقق المحذور لو خالف هذا النهي الارشا

 .بعلافارقها بلاطلاق، فانها قد تتزوج بعد ذلك من رجل آخر والمفروض أن لها 
الرابع: ما حكي عن المحقق الحائري "قده" من أنه يمكن أن يقال في وجه الجمع  الوجه

ق بينه ما" فإن  التفريق أن  الطائفة الاولى ناظرة إلى صورة حصول الجماع بقرينة قوله "فر 
سبق الاجتماع وحيث انه ظاهر في التفريق التكويني فان التفريق الاعتباري كان  فيظاهر

حاصلا من الاول لفساد العقد فيكون سبق اجتماعهما ايضا تكوينيا، فهو نظير ما يقال من أنه 
ه لايطلق في مورد  كان كل منهما في بيته و  لم يلتقيا بعد، تؤخذ وتنزع امرأته من يده، حيث إن 

________________________ 
 2318ص7كتاب نكاح ج 1



 
والاجتماع التكويني يلازم الدخول غالبا، بحيث يمكن دعوى الانصراف إلى صورة الدخول، 

من الشك  في ظهوره في الاعم، وحيث ان الحمل على فرض العلم بالحرمة نادر  لاأقل  و 
فتكون الصحيحة كالنص في تزوج المحرم عن جهل بالحرمة مع الدخول، وبضم ذلك الى 

ثالثة يثبت الحرمة الابدية في فرض العلم مطلقا والجهل مع الدخول، وأما الطائفة الطائفة ال
، فامر الامام )عليه السلام(  الثانية فلم يرد فيها الا أن المحرم ملك بضع امرأة قبل أن يحل 
اب، ولم يرد فيها عنوان التفريق،  ، ثم هو خاطب من الخُط  أن يخلي سبيلها الى أن يحل 

الطائفة الاولى على فرض عدم الدخول، وبقرينة الطائفة الثالثة على فرض  فتحمل بقرينة
 . (1)الجهل
: انه لم يتضح لنا وجه كون التفريق ظاهرا في سبق الاجتماع التكويني، اولاعليه  ويرد

: ان الاجتماع وثانيافانه يكفي في الامر بالتفريق وجود العقد المقتضي لاجتماعهما، 
لى المحرم لايلازم الجماع غالبا بعد وضوح كون الجماع من محرمات ا بالنسبةالتكويني 

الاحرام بل موجبا لفساد الحج والعمرة، على أنه عادة قد لايكون المحرم في سفره في مكان 
: سلمنا ذلك ولكن لاوجه للمنع عن وثالثاخلوة مع من عقد عليها يتيسر له الدخول بها، 

دخول، فان المنع عن اطلاق التفريق في مورد عدم اطلاق الطائفة الاولى لفرض عدم ال
الدخول مضافا الى كونه خلاف الوجدان يكون خلاف الروايات، ففي رواية ابى بصير قال: 

تها و المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها؟ قال  يعطيهاسألته عن رجل تزوج امرأة فى عد 
ق  وفي صحيحة محمد بن مسلم ،(2)يرجع عليها بما اعطاها ...وان لم يكن دخل بها فر 

اب كانعدتها من الاول و  اتمتبينهما، و   فتكونونحو ذلك من الروايات،  ،(3)خاطباً من الخط 
 النسبة بينها وبين الطائفة الثانية التباين. 

الخامس: ما يقال من أنه لو فرض استقرار التعارض بين الطائفة الاولى والثانية بان  الوجه
لاب النسبة ولم نر وجود شاهد الجمع موجبا للجمع العرفي بين الخطابين لم نقبل كبرى انق

فان قلنا بتساقطهما فبالنسبة الى العالم يؤخذ بالطائفة الثالثة  ،(4)المتباينين كما هو الظاهر
________________________ 
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وهذا هو الذي اخترناه في بحث التعارض ببيان أن الميزان في الجمع العرفي حيث يكون هو الظهور  - 4

الرجوع الاستعمالي للخطابين، فيستقر التعارض بين الخطابين المتباينين فيتساقطان معاً ولكنه لايمنع من 
الى شاهد الجمع والعمل على وفقه؛ نعم لو فرض وجود مدلول زائد للعامين أشكل الالتزام به كما لو كان 
حب اكرام 

ُ
مخصص "اكرم العالم" خطاب "يكره اكرام العالم الفاسق" ومخصص "لاتكرم العالم" خطاب "أ

 



 
بل يمكن الرجوع فيه الى عموم قوله "واحل   الصمد،وفي الجاهل يؤخذ بعموم صحيحة عبد 

المحرمات بالعقوبة، وانما  الىلكم ما وراء ذلكم" وما قد يورد عليه )من عدم ظهوره في النظر 
نظره الى المحرمات بالنسب او بالسبب او بالرضاع او بوجود مانع كأخت الزوجة او ذات 

حرمات بالعقوبة، ويمكن أن تكون نكتته البعل، ولذا لم يذكر في الآية أي مورد من موارد الم
أن هذه المحرمات مما سن حرمتها النبي صلى الله عليه وآله( فيدفعه أن مجرد عدم ذكر 
المحرمات بالعقوبة لايعني عدم حجية العموم بالنسبة الى المشكوك، ولو فرض احتمال أن 

فيمكن نفيه باستصحاب  النبي )صلى الله عليه وآله( يحرم شيئا مما احله الله بالعمومات،
مقتضى عموم قاعدة الحل  بأنعدم تحريمه، وعلى فرض المنع من عموم الآية فقد يقال 

: انه لايظهر من اولابنحو الشبهة الحكمية، وفيه  وفسادهتصحيح كل عقد يشك في صحته 
كما مر في محله، على ان الظاهر كما مر سابقا  التكليفيةتلك القاعدة اكثر من الحلية 

: انه بناء على ما هو الظاهر من جريان استصحاب عدم وثانياختصاصها بالشبهة الموضوعية ا
استصحاب عدم  فيجريالحكم في الشبهات الحكمية )خلافا لبعض الاجلاء "دام ظله"( 

ودعوى جريان استصحاب عدم الحرمة الابدية الحاكم على استصحاب عدم  ،ترتب الاثر
عد الخروج من الاحرام، مدفوعة بأن الحالة السابقة لزواج هذا نفوذ الزواج من تلك المرأة ب

المحرم منها الحرمة، حيث كان يحرم عليه الزواج منها في زمان احرامه، وهذا قاطع للحلية 
الثابتة قبل الاحرام، مضافا الى أن الحرمة الوضعية لاتعني الا عدم ترتب الاثر واستصحاب 

عية، واستصحاب الحلية الوضعية استصحاب تعليقي حيث عدم ترتب الاثر يثبت الحرمة الوض
انه ان وجد العقد فيكون نافذا، وان كان الصحيح بنظرنا جريانه في مثله بناء على  يعنىانه 

 جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
ى كله اذا قلنا بتساقط الطائفة الاولى والثانية، وأما ان قلنا بترجيح الطائفة الثانية عل هذا

الاولى لكونها صحيحة بينما أن الثانية موثقة، وقلنا بمقالة الشيخ في العدة من أن الطائفة 
 

ا نفتي بوجوب اكرام  العالم العادل وحرمة اكرام العالم الفاسق العالم العادل" فلو قبلنا كبرى شاهد الجمع لكن 
أخذا بظاهر الأمر والنهي، ولكن بناء على ما ذكرناه لايمكن الإفتاء بوجوب اكرام العالم العادل لعدم ظهور 

 الحب في الوجوب ولابحرمة اكرام العالم الفاسق لعدم ظهور الكراهة في الحرمة.
ارضة بين الدليلين على حجية كل منهما لولا الآخر هو ان نعم لو تم ما مر سابقا من ان مقتضى توقف المع

العام الذي ورد عليه المخصص لايمنع في مورد تخصيصه عن حجية العام الآخر، فيكون خطاب اكرم العالم 
حجة في مورد العالم العادل، حيث لايعارضه خطاب لاتكرم العالم بالنسبة اليه بعد تخصيصه بخطاب احب 

دل، وهكذا يكون خطاب لاتكرم العالم حجة في مورد العالم الفاسق، حيث لايعارضه خطاب اكرام العالم العا
 اكرم العالم بالنسبة اليه بعد تخصيصه بقوله يكره اكرام العالم الفاسق، ولكن تقدم الإشكال فيه آنفا فراجع.



 
انما عملت بالخبر الموثق ان لم يعارضه الخبر الصحيح فتسقط الطائفة الاولى، ولكن لايعني 

وى ذلك الفتوى بعدم الحرمة الابدية مطلقا بل لابد من تقييدها بالطائفة الثالثة، ولاوجه لدع
احتمال اتحاد الطائفة الثالثة مع الاولى لكون كلتا الروايتين عن اديم بن الحر، ولايوثق 
بكونهما روايتين، فانه يرد عليه أن للطائفة الثالثة سندا معتبرا آخر الى زرارة كما تقدم، وهكذا 

ما وراء  لو قلنا بترجيح الطائفة الثانية لموافقتها لعموم الكتاب في قوله تعالى "واحل لكم
ذلكم"، ولو قلنا بترجيح الطائفة الاولى لمخالفتها للعامة او اخذنا بها من باب التخيير فلابد 

 من رفع اليد عن اطلاقها لحال الجهل لحكومة صحيحة عبد الصمد عليها.
كان فتحصل مما ذكرناه أن الصحيح ما عليه المشهور، من اختصاص الحرمة  وكيف

 مة دون الجهل حتى مع الدخول. الابدية بفرض العلم بالحر
الخامس: وقع الكلام في أن ما يوجب الحرمة الابدية هل هو التزويج العرفي الواجد  الفرع

 يةللاركان العرفية لصدق التزويج وان كان فاقدا لبعض الشرائط الشرعية، كما لو تزوج بالكتاب
ج باخت الزوجة او أنه هو الزواج او بالفارسية او تزوج زواجا موقتا من دون تعيين المهر او تزو

الصحيح من سائر الجهات لولا الاحرام: فيه خلاف بين الاعلام، فاختار صاحب العروة "قده" 
الاول، بينما أنه في مسألة الزواج بذات بعل توقف في المسألة، واختار بعضهم كالسيد 

ن كان موضوعا للاعم الخوئي "قده" الثاني، وذكر في وجهه أن اسم العبادات والمعاملات وا
لكن الظاهر من الأخبار كون البطلان والتحريم الابدي ناشئين من  والفاسدمن الصحيح 

الجهة المذكورة في النص أعني الإحرام في المقام بحيث لولاها لحكم بصحة العقد، وإلا  فلو 
خرى غير وقوع العقد في حال الإحرام لما كان لوقو

ُ
عه في تلك كان البطلان ناشئاً من جهة أ

 الحالة أثر.
أن الحكم ببطلان زواج المحرم يعني مانعية الاحرام عن صحة الزواج وهذا لاينافي  وفيه

ق بينهما  وجود مانع آخر عنها، فلاموجب لانصراف مثل قوله "إن  المحرم إذا تزوج فر 
ه حرام عليه لم تحل  له أ بداً" عن الزواج ولايتعاودان" وكذا قوله "المحرم إذا تزوج وهو يعلم أن 

 . الأولالمبتلى بمانع الاحرام فقط، فالصحيح هو القول 
أن  تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله، فذكر صاحب العروة  فيالسادس: اذا شك   الفرع

 أنه يبني على عدم كونه فيه، بل وكذا لو شك  في أنه كان في حال الإحرام أو بعده. 
نعم لو لم تجر قاعدة الفراغ كما لو علم بغفلته  الفراغ،ذكره هو الصحيح لجريان قاعدة  وما

حال العقد واعتبرنا في جريانها احتمال الالتفات حال العمل كما هو المختار، او احتمل جهله 
حال العقد بكونه محرما او بعدم جواز التزويج حال الاحرام او صدور ذلك منه عن علم وعمد 

أصالة عدم  مثابةبأن قاعدة الفراغ لاتنفي الا احتمال الخلل الناشء عن الغفلة فهي ب وقلنا



 
الغفلة فحينئذ يكون المرجع الاستصحاب، فيجري في فرض الشك في كون العقد قبل 
الاحرام او حال الاحرام استصحاب عدم الإحرام إلى حين العقد، ولايعارضه استصحاب عدم 

ل لانه ان كان الغرض منه هو اثبات وقوعه حال الاحرام لاثبات وقوع العقد في زمان الاحلا
الحرمة الابدية فمن الواضح انه اصل مثبت، وان كان الغرض منه نفي صحة هذا العقد 
فالمفروض ان موضوع الصحة ليس هو العقد في زمان الاحلال حتى يقال بانه لايلزم اثبات 

في وقوعه حال الاحلال، وانما موضوعها وقوعه حال الاحرام، بل يكفي في نفي الصحة ن
حسب ما هو الظاهر من ضم عمومات نفوذ العقد الى الدليل الخاص الدال على فساد العقد 
حال الاحرام هو كل عقد لايكون في زمان الاحرام، واستصحاب عدم العقد في زمان 

ص محرما الاحلال لاينفي موضوع الصحة، فان هذا العقد عقد بالوجدان، ولم يكن الشخ
فهو صحيح، نعم بناء على ما هو الظاهر من عدم جريان الاستصحاب  بالاستصحابحينه 

في معلوم التاريخ في مسألة تعاقب الحادثين في الموضوعات المركبة فلو كان زمان الاحرام 
فتصل النوبة  العقدمعلوما وزمان العقد مجهولا فلايجري استصحاب عدم الاحرام الى زمان 

اب عدم الزوجية، حتى بلحاظ العقد المتجدد بعد خروجه من الاحرام، وبهذا الى استصح
 يثبت نتيجة الحرمة الابدية.

لو شك في أنه هل وقع التزويج قبل خروجه من الاحرام او بعده فاستصحاب بقاء  اما
الاحرام الى زمان العقد وان كان جاريا في حد نفسه فيثبت فساد العقد، بل يثبت الحرمة 

ية لو كان عالما، لكن يعارضه استصحاب عدم وقوع هذا العقد في زمان الاحرام، حيث الابد
الصحة بناء على استظهار كونه مركبا من وجود  موضوعينفي ذلك الحرمة الابدية، بل يثبت 

العقد وعدم وقوعه حال الاحرام، نعم لو كان موضوع الصحة مركبا من وجود العقد وعدم كونه 
م، فلابد لنفي الجزء الثاني من اجراء الاستصحاب في العدم الازلي، فبناءً واقعا حال الاحرا

واقعا حال  نعلى تمامية الاستصحاب في العدم الازلي فيقال ان هذا العقد قبل وجوده لم يك
وتصل النوبة الى  نهذه الحالة، وبذلك تتم المعارضة بين الاستصحابي بالاحرام فنستصح

عدم الزوجية، هذا اذا كانا مجهولي التاريخ واذا كان تاريخ  الاصل الحكمي وهو استصحاب
العقد معلوما وتاريخ الخروج من الاحرام مجهولا فيجري استصحاب بقاء الاحرام الى زمان 
العقد وبذلك يثبت فساد العقد واذا كان تاريخ الخروج من الاحرام معلوما وتاريخ العقد مجهولا 

ي زمان الاحرام او عدم كونه واقعا في زمان الاحرام فيجري استصحاب عدم وقوع العقد ف
 فيثبت بذلك موضوع الصحة. 

ذكره السيد الخوئي "قده" من المنع عن جريان استصحاب عدم وقوع العقد حال  وما



 
ففيه انه  ،(1)الاحرام لأنه لايثبت وقوع العقد بعد الخروج من الاحرام إلا بنحو الاصل المثبت

العقد بعد الاحرام او فقل في زمان الاحلال، لعدم كون وقوع العقد  لاحاجة الى اثبات وقوع
في زمان الاحلال موضوعا للحكم بالصحة بل الموضوع له حسب المستفاد من ضم 
العمومات الى دليل فساد العقد في حال الاحرام، هو المركب من وجود العقد وعدم وقوعه 

 .الاحرامحال 
ح لموضوع الحكم انه ذكر في الاصول في تعاقب  نعم الحادثين أن الاستصحاب المنقِّ

يجري مطلقا بلامعارض، كما لو توضأ ثم صلى واحدث بعد الوضوء، ولم يعلم المتقدم 
والمتأخر منهما، فيجري استصحاب بقاء الوضوء الى زمان الصلاة سواء كانا مجهولي التاريخ 

كس، ولايعارضه استصحاب عدم او كان تاريخ الصلاة معلوما وتاريخ الحدث مجهولا او بالع
بعد ان كان الموضوع مركبا من الصلاة  هالصلاة في زمان الوضوء، وذكر في وجهه ان

والوضوء حينها، والمفروض احراز احد الجزءين وهو الصلاة بالعلم الوجداني، والجزء الثاني 
، فانه وهو الطهارة حينها بالاستصحاب، ولايجري استصحاب عدم الصلاة في زمان الوضوء

ان اريد نفي تحقق اتصاف الصلاة بكونها في حال الوضوء ففيه أن الموضوع ليس عنوان 
اتصاف احدهما بالآخر، وانما الموضوع مركب من واقع جزءين والمفروض احراز احدهما 
بالوجدان والآخر بالاصل، فنعلم بتحقق الصلاة في زمان محكوم ببقاء الوضوء، ولو جرى 

في  لواردةة في حال الوضوء لوقعت المعارضة في مورد صحيحة زرارة ااستصحاب عدم الصلا
استصحاب بقاء الوضوء الذي يكون عادة لغرض ايقاع الصلاة بعد ذلك، حيث يقال بأنه 
يعارضه استصحاب عدم الاتيان بالصلاة في حال الوضوء، وكذلك اذا حدث الرجوع وانقضاء 

اء العدة الى زمان الرجوع ولايعارضه العدة في الطلاق الرجعي فيجري استصحاب بق
استصحاب عدم الرجوع في زمان العدة، ونحو ذلك، وكذلك بالنسبة الى خيار المجلس لو 
وقع كل من الفسخ وانقضاء الخيار بتفرق البايع والمشتري وشك في المتقدم والمتاخر منهما 

ن الخيار، لا لما فيجري استصحاب بقاء الخيار، ولايعارضه استصحاب عدم الفسخ في زما
بعد انقضاء زمان الخيار الا على القول بالاصل المثبت، فانه  الفسخذكر من أنه لايثبت وقوع 

لاحاجة الى اثبات ذلك، بل يكفي في الحكم بعدم نفوذ الفسخ نفي وقوعه في حال الخيار، 
احدهما بل الوجه في عدم جريانه ما ذكرنا من كون الموضوع مركبا من واقع جزءين فيحرز 

 .(2)وهو الفسخ بالوجدان والآخر وهو عدم انقضاء الخيار الى زمان الفسخ بالاستصحاب

________________________ 
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في توجيه عدم معارضة استصحاب -على هذا المبنى كان ينبغي ان يقول في المقام  وبناء

مع استصحاب عدم الاحرام الى زمان العقد في الفرض  لعدم وقوع العقد في زمان الاحلا
معارضة استصحاب عدم وقوع العقد في زمان الاحرام مع استصحاب بقاء  الاول، وكذا عدم

ان موضوع الصحة مركب من العقد وعدم الاحرام  -الاحرام الى زمان العقد في الفرض الثاني
الى حينه وموضوع الحرمة الابدية مركب من وقوع العقد والاحرام حينه مع كونه عالما، فالعقد 

ني لموضوع الصحة وهو عدم الاحرام يحرز في الفرض الاول محرز بالوجدان والجزء الثا
باستصحاب عدم الاحرام الى حينه وفي الفرض الثاني ينفى باستصحاب بقاء الاحرام الى 

 حينه، كما يثبت موضوع الحرمة الابدية.
لنا الكلام فيه في محله. ذاه ولكن  المبنى الاصولي غير تام، كما فص 
  تنبيه

تنازع الرجل والمرأة فقال احدهما كان العقد قبل الاحرام وقال الآخر انه كان اثناء  لو
الاحرام، او قال احدهما كان العقد اثناء الاحرام وقال الآخر انه كان بعد الخروج من الاحرام، 
فهل يكون من باب التداعي او أن من يكون قوله مخالفا لأصالة الصحة مدعيا والآخر منكرا، 

بمن كانت نتيجة دعواه  منكرهر هو الثاني، والعبرة عندنا في تشخيص المدعي والالظا
مخالفة للحجة المعتبرة للشاك وهي أصالة الصحة في المقام، ومصب الدعوى غير مهم، 
فان غرض من يدعي وقوع العقد حال الاحرام او ينكر وقوعه حال الاحلال ترتيب آثار الفساد 

كما أن من يدعي وقوع العقد حال الاحلال او ينكر وقوعه حال  وهذا مخالف لأصالة الصحة،
 .اليمينالاحرام غرضه ترتيب آثار الصحة وقوله موافق لأصالة الصحة فيقبل قوله مع 

فما اختاره جماعة )من انه لو قال احدهما كان العقد حال الاحرام وقال الآخر كان  وعليه
يكن لأي منهما بينة او تعارضت بينتهما العقد حال الاحلال كان من التداعي فان لم 

فيتحالفان، وان قال احدهما انه كان في الاحرام وقال الآخر انه لم يكن في الاحرام كان 
انعكس فقال الاول انه لم يكن حال الاحلال وقال الثاني انه  انالاول مدعيا والثاني منكرا و 

خلاف الوجدان العرفي في معنى كان حال الاحلال كان الثاني مدعيا والاول منكرا( فهو 
المدعي والمنكر، فان المدعي من يريد الزام الآخر بشيء يحتاج الى اثبات، ويكون مقتضى 

 .محلهالحجة عدمه، وتفصيل الكلام موكول الى 
السابع: ذكر صاحب العروة أنه لو كان يعتقد أنه محرم وتزوج ثم تبين عدم انعقاد  الفرع

 دهل في شرائطه صح  العقد، واما اذا كان إحرامه صحيحاً، فأفساحرامه من الاول شرعا لخل
ه قد فسد، ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه.  وج، ففيه وجهان، من أن   ثم تز 

: ما ذكره بالنسبة الى تخيل الاحرام واضح لان الفساد مترتب على التزوج حال واقع اقول



 
لظاهر أن مراده الافساد الحقيقي دون العقوبتي، فان وأما ما ذكره حول الافساد فا الاحرام،

الفساد العقوبتي لايوجب بطلان الاحرام بل يجب اتمام الحج وانما عليه الحج من قابل، 
وذلك كما في الجماع في الحج قبل الوقوف بالمشعر، وأما في الفساد الحقيقي كما لو افسد 

فقد ورد في صحيحة علي بن يقطين حجه بترك الطواف عمدا او جهلا الى أن مضى وقته 
السلام( عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال  يهقال: سألت أبا الحسن )عل

فمبنى المشهور هو بقاءه على الاحرام  ،(1)بدنة عليهإن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و
أن من لبى فقد احرم،  ويكون تحلله منه بالاتيان بعمرة مفردة ولعله للاخذ باطلاق ما ورد من

مؤيدا ذلك بما ورد في المحصور والمصدود من لزوم تحللهما عن الاحرام بذبح الهدي 
والتقصير، وكذا ما ورد فيمن فاته الوقوف بعرفات والمشعر من لزوم تحلله من الاحرام بعمرة 

هور في مفردة، ولعل المشهور ألغوا الخصوصية من هذه الموارد الى غيرها، وقد خالف المش
حيث اقتصروا في ذلك على  -منهم السيد الخوئي "قده"-بقاء الاحرام بعد فساد الحج جماعةٌ 

فوت الوقوف، ومورد الاحصار والصد، وأما في غيرهما فالتزموا ببطلان  وردمورد النص، وهو م
ءا الاحرام، لأن التلبية التي توجب الاحرام هي التلبية المتعلقة للأمر، وبمقتضى كونها جز

من المركب الارتباطي الذي هو نسك الحج او العمرة فالمتعلق للامر هو التلبية التي يلحقها 
كما في الامر بالجزء في أي مركب ارتباطي نظير الامر بتكبيرة الاحرام في -سائر الأجزاء 

فاذا لم يلحق التلبية سائر أجزاء الحج فيكشف ذلك عن عدم كون تلك التلبية  -الصلاة
 للأمر فلايتحقق بها الاحرام.متعلقة 

المفردة فلايجوز  العمرةعلى مسلك المشهور فما دام لم يخرج عن الاحرام بالاتيان ب فبناء
له التزوج، ولو تزوج فزواجه باطل، بينما أنه بناء على بطلان احرامه فزواجه بعد ذلك يكون 

ا لم يلحق التلبية سائر أجزاء جائزا، بل على التقريب الذي ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه اذ
ل نظراً إلى كون الحج واجباً ارتباطياً، فإذا لم  الحج فيكشف عن بطلان الإحرام من الأو 

فلو تزوج اولًا ثم افسد حجه  ،(2)يتعقب الإحرام سائر الأفعال حكم ببطلانه واعتبر كالعدم
يمكن اتمام الحج او انكشف صحة تزوجه، كما أن هذا البيان لو تم فلايختص بما اذا لم 

العمرة بسبب انقضاء وقتهما، بل يكفي فيه عدم تحقق سائر أجزاء الحج والعمرة في 
المستقبل ولو عصيانا، فلو لبى للعمرة المفردة ولكن فرض أنه لم يكن يتمها في المستقبل 

موافق ال الظاهربه، مع كونه خلاف  مهمولو عصيانا لم يتحقق بها الاحرام، والظاهر عدم التزا

________________________ 
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للمرتكز من بقاءه على الاحرام في هذا الفرض فما يمكن اتمام الحج والعمرة فيحكم ببقاء 

 مكنهالاحرام وانما يحكم بخروجه عن الاحرام اذا افسد حجه او عمرته بالفعل بحيث لم ي
 اتمامهما.
الثامن: لو كان المحرم الذي تزوج حال احرامه عالما بحرمة تزويج المحرم لكنه  الفرع

كان جاهلا بكونه محرما او ناسيا لذلك فهل يثبت الحرمة الابدية في حقه أم لا، فقد احتاط 
فيه صاحب العروة، ولكنه لاوجه له، بل الظاهر عدم الحرمة الابدية، فان قوله "المحرم إذا 

ه حرام عليه لم تحل  له أبداً" ظاهر في العلم الفعلي للمحرم بحرمة الزواج يعلم  هوتزوج و أن 
ركب امرا  لعليه فلايكفي علمه بحرمة الزواج على المحرم، مضافا الى عموم قوله "أي رج

 بجهالة فلاشيء عليه".
التاسع: وقع الكلام في انه لو تزوجت المحرمة محلا فهل يحكم بفساد زواجها وأنه  الفرع

هل تزوجها مع العلم والعمد من محل او محرم جاهل موجب لحرمتها الابدية مع ذلك 
الرجل، فظاهر المشهور بل صريح بعضهم فساد العقد، وقد ذكر صاحب العروة أنه لو كان 

ً وكانت الزوجة مح رمة فلاإشكال في بطلان العقد، لكن هل يوجب الحرمة الزوج محلا 
ة. ة؟ فيه قولان: الأحوط الحرمة، بل لايخلو عن قو   الأبدي 

الابدية بأنه  مةالمحقق العراقي "قده" على دعوى صاحب العروة من قوة القول بالحر وعلق
ة نظر لعدم وفاء دليل بها، وعلق عليه السيد البروجردي "قده" بانه لا ة فيه.في القو    قو 

"قده" على كلام صاحب العروة بأنه لاوجه لنفي الاشكال في  ىيگانعلق السيد الگلبا وقد
فساد العقد مع الترديد في الحرمة الابدية فان الظاهر أن  مناط البطلان والحرمة الابدية 

ه واحد، لأن  المذكور في الروايات ليس إلا المحرم فإن كان محمولًا على الجنس يحمل علي
ن بطلان عقد المحرم  ن من المحرم وهو الرجل فالمتيق  في كلا الحكمين، وإن أخذ بالمتيق 

ح به ف ً بالأخبار والإجماع يدون المحرمة والأقوى ما في المتن كما صر   . (1)الخلاف مستدلا 
أن مستند صاحب العروة في الحكم بالبطلان تسالم الاصحاب  هما: لعل الفارق بيناقول

لحكم بالحرمة الابدية، او ما يخطر بالبال من أن عنوان المحرم في مثل قوله عليه دون ا
مطلق شامل للرجل والمرأة،  -هو الموافق لفهم الاصحاب كما–"المحرم لايتزوج ولايزوج" 

لولا القرينة على الخلاف كما في مورد عطف المؤنث على المذكر مثل قولنا "اللهم اغفر 
لمفرد المذكر ليس موضوعا للرجل كما أن الجمع المذكر ليس للمؤمنين والمؤمنات" فان ا

موضوعا للرجال، ويشهد له ما حكاه القرآن عن قول عزيز مصر لزليخا "انكِ كنت من 
________________________ 
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اشعر الشعراء كان معناه تفضيلها على جميع  هاالخاطئين" ولذا ترى انه لو قيل عن شاعرة ان

ا انها اشعر الشاعرات، وعليه فيشمل ما دل الشعراء رجالهم ونسائهم، بخلاف ما لو قيل عنه
على بطلان تزوج المحرم لتزوج المحرمة، فان التزوج ليس هو اختيار الزوجة بل يعم اختيار 

" كما أن ما دل على أن المحرم رفتنگ" لا "زن رفتنگالزوج، ويرادفه بالفارسية "همسر 
ج يشمل تزويج المحرمة وعقدها وكالة عن الآخرين، و  لو فرض انصراف العنوان الى لايزوِّ

 الرجل فلايبعد الغاء الخصوصية العرفية في الحكم بالبطلان من المحرم الى المحرمة. 
ثبوت الحرمة الابدية بزواج المحرمة مع علمها بالحرمة مع كون الرجل محلًا او  وأما

قة محرما جاهلا بالحرمة، فليس بذلك الوضوح، لعدم شمول قوله في صحيحة زرارة وموث
ه حرام عليه لم تحل  له أبداً"   .لهااديم بن الحر "المحرم إذا تزوج وهو يعلم أن 

ق بينهما  يبقى قوله في موثقة أخرى لأديم بن الحر "إن  المحرم إذا تزوج وهو محرم فر 
ولايتعاودان" فان قلنا بعدم ثبوت كونه رواية أخرى غير تلك الرواية، بعد كون راويهما نفس 

ر، او قلنا بما مر منا آنفا من سقوط هذه الموثقة عن الحجية لاستقرار المعارضة اديم بن الح
بينها وبين صحيحة محمد بن قيس، فلايبقى اطلاق يثبت الحرمة الابدية في المقام، بل قد 
يقال بأنه يوجد في الموثقة الثانية ايضا ما يصلح للمنع عن ظهور لفظ المحرم فيها في الاعم 

أة وهو أن وجود ضمير التثنية في قوله "فرق بينهما" يكشف عن لحاظ كل من الرجل والمر 
من الرجل والمرأة مستقلا عن الآخر، وأما التعميم بمقتضى قاعدة اشتراك الاحكام بين 
الرجل والمرأة ففيه أنه لامستند لهذه القاعدة الا التمسك باطلاق الخطاب او الغاء 

رجل في حكم الحرمة الابدية موجود عرفا الخصوصية عرفا، واحتمال الخصوصية لل
 بالوجدان، فيكون المرجع عموم قوله تعالى "وأحل لكم ما وراء ذلكم". 

جت المحرمة من محل  فقد يقال بأنه  وقد حكي عن المحقق الحائري "قده" أنه ان تزو 
يحرم عليها أبدا، لأجل قاعدة اشتراك الاحكام بين الرجل والمرأة وفيه أن دليل القاعدة إما 
ة لعنوان الرجل  شمول موضوع الخطاب للمرأة او الغاء الخصوصية، فإن احتمل الخصوصي 

 وأماقاعدة، والمقام من هذا القبيل، لاحتمال الخصوصية للرجل، فلايبقى مجال لتلك ال
عنوان المحرم فلايظهر منه الشمول للمرأة، فانه قد يطلق، ويراد به خصوص الرجل كما في 

 . (1)قولنا "اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات"، وقد يطلق ويراد به الاعم
ع علمها بالحرمة تأمل بل منع، كان ففي ثبوت الحرمة الابدية بتزوج المحرمة م وكيف

وان كان لاينبغي الاشكال في حرمته تكليفا ووضعا، ومن هنا تبين عدم تمامية اشكال السيد 
________________________ 

 كتاب النكاح تقرير الشيخ الاشتيانى "ره" ص - 1



 
على امرأة محرمة فالأحوط ترك  الامام "قده" في الحكم بالبطلان حيث قال: لو عقد محلا

ثم لم نعرف  ،(1)حها أبداومفارقتها بطلاق، ولو كان عالما بالحكم طلقها ولاينك نحوه،الوقاع و
الوجه في تعليقه الاحتياط في حرمتها الابدية على الرجل المحل بما اذا كان هو عالما 

 بالحكم، ولعله سهو منه، والصحيح "ولو كانت عالمة بالحكم...".
العاقد  كانالزوج بها و  دخل: لو عقد المحرم أو عقد المحل  للمحرم امرأة و234 مسألة

بدنة، وكذلك على المرأة  ارةفعلى كل منهما كف ،بتحريم العقد في هذا الحالعالمين  الزوجو 
 ان كانت عالمة بالحال.

ذلك موثقة سماعة عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لاينبغي  عيجم ىعل يدل: اقول
ه لايحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم،  لللرجل الحلا ج محرماً، وهو يعلم أن  أن يزو 

المرأة إن كانت محرمة بدنة،  علىفقال: إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، و
جها محرم، فان  ءوإن لم تكن محرمة فلاشي ذي تزو  عليها، إلا  أن تكون هي قد علمت أن  ال 

ج ولكن يتعدى  حرم،كان عقد المحل  للم إنوموردها و ،(2)ت فعليها بدنةكانت علمت ثم  تزو 
عنه الى المحرم بالاولوية، فان ذكره من باب ذكر أخفى الأفراد، فمعنى الرواية أن تزويج 

ى إذا كان العاقد محلا. م شرعاً حت   المحرم محر 
عليه، وهو الأحوط،  الشهادةحرمة حضور المحرم مجلس العقد و  هور: المش235 مسألة

 وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا، ولكن دليله غير ظاهر.
: المشهور حرمة حضور المحرم عند عقد النكاح وقد افتى به بعض الاجلاء "دام اقول

ومستندهم في ذلك مرسلتان، احديهما مرسلة عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة  (3)ظله"
عن أبي عبد الله )عليه السلام( في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لايشهد،  عمن ذكره

وثانيتهما مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي 
ولايشهد )في الكافي: ولايشهد  نكِحيُ  لاو  حعبد الله )عليه السلام( قال: المحرم لا ينكَ 

والشهادة وان كانت قد يراد بها الحضور  ،(4)نكاحه باطلالنكاح ولايخطب( فإن نكح ف
النكاح وقد يراد بها اداء الشهادة لدى القاضي، لكن الظاهر من الروايتين الاول، فانه  لسمج

المنصرف اليه اللفظ خاصة بعد أن كان العامة يوجب حضور شاهدين في مجلس عقد 

________________________ 
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عل الراوي المجهول فيهما كان واحدا النكاح، ولكن الروايتين مرسلتان لااعتبار بهما ول

خاصة بعد عدم  المشهور،فلايورث قوله الوثوق ابدا، كما لاينجبر ضعف سندهما بعمل 
احتمال كون منشأه توثيق المشهور للراوي المجهول فيهما، او كونهما شبيهتين بمراسيل 

 عن ثقة.ابن ابي عمير وصفوان والبزنطي ممن عرفوا بأنهم لايروون ولايرسلون الا 
وأما ما حكي عن بعضهم من تحريم اداء الشهادة عليه ايضا فقد ذكر السيد الماتن أنه  هذا

لاوجه له، ولكن لعل مستند هذه الفتوى التمسك بظهور ما في المرسلة الاولى من النهي عن 
اداء الشهادة، كقوله تعالى "شهد عليهم سمعهم"  هرهاالشهادة على النكاح، فيقال بأن ظا

ما في المرسلة الثانية من قوله "يشهد النكاح"، حيث ان ظاهره  خلافب اطلاقها،ولااقل من 
شهود النكاح، وكيف كان فلااعتبار بالمرسلة، فلايحرم اداء الشهادة، بل قد يجب اذا طلب 

لى "ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه منه ذلك واحتمل تأثيره في حكم القاضي، لقوله تعا
 آثم قلبه".
: الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم لا بأس بالرجوع إلى 236 مسألة

ان لا يقصد  الأحوطكان شراؤها بقصد الاستمتاع، و  انالاماء، و  بشراءالمطلقة الرجعية، و
 قبوله التحليل.  كذاته، و جواز تحليل أم الأظهربشرائه الاستمتاع حال الاحرام، و 

 : هنا مسألتان:اقول
: ان حرمة الخِطبة لادليل عليها إلا  مرسلة احمد بن محمد بن عيسى على نقل الاولى

ه زاد: ولايخطب ولولا أنه لااعتبار بسند المرسلة لكان نقل الكافي حجة  ،(1)الكافي فإن 
بعض الاجلاء "دام ظله"  وذكر، عدم نقل غيره هذه الجملة لايعني نفيه لها لأنبلامعارض، 

كتاب المغني لابن  منأن الوجه في عدم حرمة الخطبة تسالم العامة على كراهتها كما يظهر 
فلو كان الامام )عليه السلام( مخالفا لرأيهم لم يكتفِ بخطاب النهي فقط القابل  ،(2)قدامة

 .الحرمةللحمل على الكراهة، فلايكون حجة لاثبات 
ة الرجعية، لأن الرجوع في الطلاق عرفا : يجوز الثانية للمحرم الرجوع في الطلاق في العد 

الى ما ذكره  حاجةفي قبال التزوج، ولو قلنا بعدم كون المطلقة الرجعية زوجة شرعية، فلا
ة الرجعية زوجة حقيقية وأن  الزوجية لا ترتفع  السيد الخوئي "قده" من أن  المرأة في أيام العد 

ة، استدلالًا بما ورد في الروايات من أنه اذا انقضت عدتها فقد بانت منه، إلا  بانقضاء ال عد 
عن الأثر بحيث تستمر الزوجية  إلغاءهوعليه فلا يكون الرجوع إلا  إبطالًا للطلاق المنشأ و

________________________ 
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فانا حتى لو قلنا بزوال الزوجية بالطلاق، وكون الرجوع موجبا لحدوث  ،(1)الاولى بعينها

ان اعادة للزوجية السابقة كما في فسخ البيع الخياري فمع ذلك فالرجوع في الزوجية ولو بعنو 
 .التزوجعرف المتشرعة في قبال 

 استعمال الطيب -8
والعنبر، بالشم   الورسوالمسك و  العود: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و 237 مسألة

كل،و  الدلكو   الاجتناب عن كل طيب. الاحوطلبس ما يكون عليه أثر منها، و  كذلكو  الأ
: لاخلاف بين المسلمين في حرمة استعمال الطيب على المحرم في الجملة، وانما اقول

خاصة من الطيب  فرادالاشكال والخلاف في أن مطلق الطيب حرام ام تختص الحرمة بأ
وهي المسك والعنبر والورس والزعفران مثلا، وقد ادعى في الرياض أن المشهور شهرة 

حرمة مطلق الطيب، ولكن الظاهر عدم تمامية هذه الدعوى، فانه وان اختار  عظيمة على
المقنعة والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل والشيخ  ىذلك جماعة، كالمفيد "ره" ف

والسلار في المراسم وابن ادريس في  ىالطوسي في المبسوط والاقتصاد، والحلبي في الكاف
المقنع ويحيى  ىع ومختصر النافع، لكن اختار الصدوق فالسرائر والمحقق الحلي في الشرائ

والورس، وذكر  رانبن سعيد الحلي في الجامع اختصاص الحرمة بالمسک والعنبر والزعف
كتاب الجمل والعقود وابن البراج في المهذب وعلي الحلبي في اشاره  ىالشيخ الطوسي ف

عفران والعود والكافور، وذكر الشيخ حرمه المسک والعنبر والز (2)ةيالسبق وابن زهرة في الغن
وابن حمزة في الوسيلة الستة ونحوهما الكيدري في اصباح الشيعة حيث  ةيالطوسي في النها

 الخمسة منها قال: وقيل الورس. كرانه بعد ذ
 الخلاف في هذه المسألة اختلاف الروايات حيث انه يوجد طائفتان من الروايات: ومنشأ

الاولى: ما تدل على حرمة الطيب على المحرم مطلقا كما في معتبرة حنان بن  الطائفة
سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر )عليه السلام( ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم 

 .(3)للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولاشيئا من الطيب ينبغيقال لا 
م( قال: لا يمس المحرم شيئا من صحيحة حريز عن أبي عبد الله )عليه السلا وفي

من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه  ءالطيب ولاالريحان ولايتلذذ به فمن ابتلي بشي
________________________ 
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 .(1)يعني من الطعام

معتبرة حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( إني جعلت ثوبي  وفي
نهاية ابن اثير( فأخذ من ريحها قال إحرامي مع أثواب قد جمرت )أي بخرت بالطيب، كما في 

 . (2)فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها
رواية سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن  وفي

 . (3)أن المرأة المحرمة لا تمس طيبا حديثسويد عن أبي الحسن )عليه السلام( في 
الله )عليه السلام( قال: سألته عن الحناء  عبدصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي  وفي

 .(4)به بأس ماهو بطيب و ماو -به بعيره يداويفقال إن المحرم ليمسه و
ورد في دعاء الاحرام في صحيحة معاوية بن عمار "احرم لك شعري وبشري...من  كما

النساء والثياب والطيب"، وان مر منا المناقشة سابقا في استفادة الاطلاق من هذه 
 الصحيحة. 

صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا تمس ريحانا  وفي
هو إما النبت المعروف في مقابل  يان النهي عن مس الريحان )الذبتقريب  ،(5)محرم... أنتو 

النعناع، او أن المراد منه ولو لاجل عدم خصوصية ذلك النبت المعروف عرفا هو مطلق النبت 
 ذو الرائحة الطيبة( ينافي حصر الطيب المحرم بتلك الستة.

ه عن المحرم يأكل موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت وفي
وفي  ،(6)الأترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب

رواية حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لايمس المحرم شيئا من الطيب 
 .(7)عتهبريح طيبة فمن ابتلي بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر س لاولاالريحان ولايتلذذ به و 

الثانية: ما دلت على اختصاص حرمة الطيب بعدة اشياء معينة، ففي صحيحة  الطائفة
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لاتمس شيئا من الطيب وأنت محرم 

فإنه  المنتنة،ولامن الدهن، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولاتمسك عليها من الريح 
________________________ 
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من ذلك فليعد  ءرم أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيلاينبغي للمح

من الطيب أربعة أشياء: المسك  عليكغسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم 
والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو 

 .(1)شبهه يتداوى به
مرسلة الصدوق قال وقال الصادق )عليه السلام( يكره من الطيب أربعة أشياء  وفي

ولعلها  ،(2)يكره من الأدهان الطيبة الريح كانو  -الورسو  الزعفرانو  العنبرللمحرم المسك و 
 نقل لصحيحة معاوية بن عمار بالمعنى. 

رواية موسى بن القاسم عن سيف )بن عميرة الذي هو ثقة( عن عبد الغفار )الذي  وفي
وثقه النجاشي سواء كان هو ابن حبيب الطائي الجازي او ابن القاسم ابي مريم الانصاري( 

 ،(3)الورسو  الزعفرانو  العنبرقال سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول الطيب المسك و 
عن اداة الحصر، لكن لاينبغي الاشكال في ان ظاهرها بيان الحكم وهذه الرواية وان خلت 

 .الاربعةالشرعي وليس عرفا الا اختصاص تحريم الطيب على المحرم او المعتكف بهذه 
رواية الشيخ الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابن  وفي

 .(4)العودو  الزعفرانو  العنبرب المسك و أبي يعفور عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: الطي
هاتين الروايتن بظاهره وان كان صحيحا، لكن يوجد اشكال فيه وهو أنه روى الشيخ  وسند

في التهذيب والاستبصار عن موسى بن القاسم عن سيف عن منصور اربع روايات، وهاتان 
بن القاسم عن محمد  ولكن روى ست روايات عن موسى والثالثة ،(5)الروايتان من تلك الاربعة

وفي اربعة  ،(6)عن سيف عن منصور، احديها ما رواه قبل هذه الرواية مع الفصل باربعة رواية
موارد روى عن موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور، ولكن ثلاثة منها 

________________________ 
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والظاهر أنه تصحيف محمد عن سيف كما قال  ،(1) صاريختلف نقل التهذيب عن الاستب

وقد روى في التهذيب عن محمد بن الربيع الأقرع قال حدثني سيف بن عميرة  ،(2)لأردبيليا
كما روى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن  (3)عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور

وقد روى ايضا رواية عن موسى بن القاسم عن العباس عن  ،(4)ازمعميرة عن منصور بن ح
فقد يطمأن بسقط محمد بين موسى بن القاسم وسيف فيما اثبت في  ،(5)سيف عن منصور

التهذيب والاستبصار نقله عنه بلاواسطة ولاأقل من حصول الظن النوعي به وهذا قادح في 
حجية خبر الثقة على مبنى غير واحد من الاعلام، ولعل كتاب موسى بن القاسم الذي كان 

تبصار كان مشتملا على التعليق بأن كتب مصدر الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاس
في حديث سابق "محمد عن سيف عن منصور...ثم كتب: سيف عن منصور... فلم يلتفت 

الثاني عن  الحديثالشيخ الى كونه تعليقا على السند السابق أي روى محمد عن سيف فنقل 
الذي هو هو محمد  ةموسى بن القاسم عن سيف بلاواسطة، وحينئذ فإما أن تكون الواسط

 غير معلوم، فيشكل الاعتماد على هاتين الروايتين في المقام. خرمجهول او شخص آ
ما انتبه اليه صاحب المعالم في المنتقى حيث قال بعد نقل حديث ابن ابي يعفور  وهذا

 مارس،السابق: ان سند هذا الحديث مما يظن بحسب الظاهر صحته وليس بصحيح عند الم
ي التهذيب والاستبصار باضطراب عجيب، ففي بعضها وهو الاكثر فان هذا السند متكرر ف

سيف عن منصور، وفي  نالذي هو ارجح بحسب القرائن موسى بن القاسم عن محمد ع
بعضها عن محمد بن سيف عن منصور، والاعتبار قاض  بأنه تصحيف "عن سيف"، وفي 

سيف عن منصور  بعض الطرق مثل ما في طريق هذا الحديث رواية موسى بن القاسم عن
بغير واسطة وهو الى الغلط اقرب، فان سيف ليس في طبقة من يروي عنه موسى بن القاسم، 
ونقل التهذيب الرواية السابقة بذلك السند قرينة على أن ترك الواسطة في هذا السند الأخير 
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انما حصل من وقوع بناء السند على ما قبله في كتاب موسى بن القاسم كما هي طريقة 

قدماء، )وهذا هوتعليق السند( والشيخ لم يلتفت الى ذلك وقت استخراجه الروايات عن ال
 .(1)الكتب، ثم ان المراد من محمد الواقع بين موسى ومنصور غير واضح

اجاب عنه بعض الاجلاء "دام ظله" على ما حكي عنه )من أن موسى بن القاسم يمكن  وما
 ىسيبن القاسم عن حماد بن ع ىروى موس أن يروي عن سيف بن عميرة بلاواسطة، فانه

اقدم زمانا  كونوايعدة روايات، كما روى عن ابان بن عثمان وعبد الله بن بكير، وهؤلاء ان لم 
ذلك أن محمد بن خالد  ىعنه، بل كانوا في طبقته، أضف ال ينفليسوا متأخر  يفمن س

كتابه، وهذا يكشف عن كون  يرةبن عم يفعن س رويي" 162سنة " ىالمولود ف ىالسيالط
اح يفس بن القاسم الذي كان من اصحاب الرضا )عليه  ىموس ةي" فروا180سنة " ىال ي 

بالنسبة الى  يرةكث يستكما أن روايته عنه بواسطة ل يه،مما لااشكال ف ف،يالسلام( من س
و ه حيحفالص ات،يتلك الروا ىوقوع سقط ف ىعل ينةقر  يرتص يثعنه بلاواسطة بح يتهروا

الحكم بصحه سند الحديث( فلايخلو عن اشكال، لما مر من أن الروايات التي ورد نقل 
موسى بن القاسم فيها عن سيف بلاواسطة اربعة، ثنتان منها هاتان الروايتان، وهذا قليل في 

 .بلاواسطةقبال الروايات التي تقابلها، ولايجدي امكان نقله عنه 
ف الموجود في روايات الطائفة الثانية أن مقتضى قد يقال بالنسبة الى الاختلا وحينئذ

الجمع العرفي هو أنه لأجل هذه الصحيحة نضيف الورد الى الاربعة المذكورة في صحيحة 
كما أنه لأجل صحيحة معاوية بن عمار نضيف الورس الى الاربعة المذكورة  عمار،معاوية بن 

أن يضيف الى هذه الخمسة في هذه الصحيحة، وهذا ما صنعه في المتن، وكان ينبغي 
الكافور، حيث افتى في بحث تجهيز الميت وفاقا لصاحب العروة بأن الميت اذا كان محرما 

ط بالكافور وذلك لما ورد في عدة روايات من أنه لايمس الطيب او لايقربه الطيب او  ،(2)لايحن 
والظاهر منها أنه من تبعات حرمة الطيب على المحرم، فيستفاد منها حرمة  ،(3)لايحنط

التطيب بالكافور للمحرم الحي ايضا، ولاجل ذلك ذكر صاحب العروة في عنوان الباب "باب 
 الكافورو  العودو  الورسو  الزعفرانو  العنبرالمسك و  هوو المحرمةتحريم الطيب على المحرم و 

 .له بقية الطيب" يكرهو
الطائفة  تخصيصمع الثانية فقد التزم جماعة ب ولىالى الجمع بين الطائفة الا  بالنسبة ماوأ

________________________ 
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الاولى بالثانية، بل بحكومتها عليها، فالتزموا بحلية استعمال المحرم لما عدا هذه الستة، 
حتى لو كان من العطور القوية الطيبة الريح، وقد افتى بذلك شيخنا الاستاذ "قده"، والسيد 

 ن وان كان رأيه الفقهي ذلك لكنه احتاط في المسألة.المات
وقد ذكر الشيخ "ره" في الاستبصار فانه بعد ما قال )ان الوجه في هذه الأخبار أحد  هذا

شيئين: أحدهما أن نخص الأخبار التي تضمنت وجوب اجتناب الطيب على العموم بهذه، 
لخاص لما قلناه في غير موضع، ينبغي أن يبنى على ا العاملأن هذه مخصوصة وتلك عامة و 

ثانيهما: أن نحمل هذه الأربعة الأشياء على وجوب اجتنابها وما عداها من الطيب على أنه 
وإن لم يكن ذلك واجبا على ما فصله في قوله "إنما يحرم من الطيب  اجتنابهايستحب تركها و 

الأخيرين )أي خبر عبد  أربعة أشياء غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة"( ذكر أن الخبرين
الغفار وخبر ابن ابي يعفور( ليس فيهما أكثر من الإخبار بأن الطيب أربعة أشياء ليس فيهما 

 لأربعةذكر ما يجب اجتنابه على المحرم أو يحل له، ولايمتنع أن يكون الخبر إنما تناول ذكر ا
 إنمافي بعض الأحوال و يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها لمو  تفخيماأشياء تعظيما لها و

تأولناهما بما ذكرناه لما وجدنا أصحابنا رحمهم الله ذكروا الخبرين في أبواب ما يجب على 
 .(1)فلا يحتاج مع ما قلناه إلى تأويلهما إلاالمحرم اجتنابه و

مضافا الى أنه لايحل -أن ما افاده من حمل الخبرين على بيان الطيب المطلوب  خفىيولا 
خلاف الظاهر جدا، -مشكلة صحيحة معاوية بن عمار "وانما يحرم من الطيب اربعة اشياء" 

فانه لايناسب شان الامام )عليه السلام(، بل ظاهرهما أن الاحكام الشرعية المترتبة على 
كاف مترتبة على هذه الاربعة فقط، وحيث انهما حاكمان على دليل الطيب في الاحرام والاعت

 تحريم الطيب على المحرم فيقدمان عليه وان كانت النسبة بينهما وبينه عموما من وجه.
عن دلالة روايات الطائفة الثانية في  الطيبكان فقد اجاب القائلون بحرمة مطلق  وكيف

 حصر الطيب بالانواع المذكورة، بعدة وجوه:
الاول: ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أن حمل اطلاقات حرمة الطيب في  الوجه

ومثل  ،حال الاحرام على خصوص هذه الانواع يستلزم اخراج الكثير وهذا مستهجن عرفا
هذا الجمع ليس عرفيا فهو بالطرح أشبه من الجمع، فإذا لم يمكن الجمع الدلالي ووصلت 

ترجح الروايات المطلقة على ما دل على حصر الطيب المحرم النوبة إلى الترجيح السندي ف
 .(2)بتلك الانواع مثل صحيحة معاوية بن عمار، لكثرة تلك الروايات

________________________ 
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عليه اولا: انه مناف  لما حكي عنه بعد ذلك من أن الظاهر عدم وصول النوبة إلى  ويرد

ولعل ذكر تلك  الجمع السندي بل يمكن الجمع الدلالي بحمل أدلة الحصر على المثال،
 .(1)الأربعة لغلبتها
أنه لايعلم كون افراد الطيب الموجود في ذلك الزمان ما عدا الزعفران والعنبر  والانصاف

والورس والمسك كثيرة جدا، لصعوبة تحصيل العطور، وأما عدم ذكر الكافور في هذه الروايات 
لمحرم استعماله لظهور ما فلعلها لاجل عدم تعارف تطيب الاحياء به، وان كان يحرم على ا

ط فان ظاهره أنه ناش عن احرامه  ب طيبا وانه لايحن  دل على أن المحرم اذا مات لايقر 
ولاخصوصية لموته، مضافا الى ما في رواية الصدوق باسناده )الذي وقع فيه علي بن ابي 

حرم أن حمزة البطائني( عن ابي بصير عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا بأس للم
كما أن نكتة عدم ذكر العود  ،(2)كافور إذا اشتكى عينيه لايكتحل بكحل ليس فيه مسك و 

في صحيحة معاوية بن عمار ورواية عبد الغفار لعله هو كونهما ناظرتين الى ما كان يستعمل 
بنفسه، والعود لايستفاد منه بنفسه وانما يحرق فيستفاد من دخانه، نعم ذكر في رواية ابن ابي 
يعفور العود ولم يذكر الورس ولعل مقتضى الجمع العرفي بينها وبين رواية عبد الغفار أن يفهم 
منهما عدم كونهما بصدد الحصر الدقي، بل الحصر الغالبي، فلايضر عدم ذكر النوع 

 الخامس في كل منهما فلم يذكر في الاولى الورس وفي الثانية العود.
وجود سائر انواع الطيب غير الاربعة كثيرا شائعا لكان  انه لو كان في ذلك الزمان والحاصل

 لما ذكر من كون الحمل على تلك الاربعة مستهجنا وجه.
: لو لم يمكن الجمع الموضوعي المذكور بنكتة الاستهجان فيوجد جمع عرفي آخر وثانيا

نهي كما اشار اليه الشيخ الطوسي "ره" في الاستبصار وهو ابقاء اطلاق الطيب في خطاب ال
عن الطيب بحاله ورفع اليد عن ظهور النهي عنه في الحرمة بالنسبة الى غير تلك الانواع 

 بقرينة صحيحة معاوية بن عمار.
وقد اجاب عنه بعض الاجلاء "دام ظله" على ما حكي عنه زائدا على ذلك بما مر منه  هذا

ن عدم كون سابقا من أن حمل المطلق على الفرد النادر ليس مستهجنا، حيث يكشف ع
، بكونه مؤمنا، مع أن العبد المؤمن  المولى في مقام البيان، ولذا يقيد اطلاق الامر بعتق رقبة 
أي الشيعي نادر بالنسبة الى مطلق العبد، وما هو المستهجن هو تخصيص العام بالفرد النادر، 

لعموم وما في صدر صحيحة معاوية بن عمار "لاتمس شيئا من الطيب" لابد ان يحمل على ا
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بلحاظ اجزاء الطيب لاانواعه، أي لاتمس ولو قليلا منه والا لم يتناسب مع ما في ذيلها من 

 قوله "وانما يحرم من الطيب اربعة اشياء".
الى أنا لو سلمنا استهجان ذلك فيما كان بلسان التقييد، لكن لانسلم ذلك فيما  مضافا

واية عبد الغفار وابن ابي يعفور ناظرة الى كان بلسان الحكومة، والمقام من هذا القبيل، فان ر 
 عقد الوضع من ادلة حرمة الطيب، وصحيحة معاوية بن عمار ناظرة الى عقد الحمل منها. 

حمل المطلق على الفرد النادر فيما اذا كان الحكم انحلاليا مستنكر  أن: مر سابقا اقول
ثم ذكر في مقيد منفصل أنه  عرفا، فهل ترى أنه لو قال المولى لعبيده "يجوز لكم الكذب"

يجوز الكذب مع الزوجة، وهذا الاستهجان والاستنكار العرفي ثابت حتى في مورد الحكومة 
خاصة في الحكومة على عقد الحمل كما في صحيحة معاوية بن عمار، فهل يقبل ذوقك 

أنه العرفي أن يقول المولى في الزمان الحاضر الذي كثرت فيه العطور من انواع مختلفة، 
يحرم على المحرم استعمال الطيب، ثم يقول في خطاب منفصل "انما يحرم على المحرم من 

 " مثلا.ىالطيب استعمال عطر خاص وهو عطر "گل محمد 
لها فى  ظهورالثاني: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن رواية ابن أبي يعفور لا  الوجه

الحصر، كي يستفاد منها نفي حرمة غير الاربعة المذكورة، بل من المحتمل قويا أن ذكرها 
من باب بيان بعض مصاديق الطيب وأظهر افراده، وأما رواية معاوية بن عمار، فهي وان كانت 
ظاهرة فى الحصر لكنها ظاهرة في ثبوت الحكم للاربعة بما هي أربعة وهو يتنافي مع ما دل 

ى حرمة الكافور، لان فيه الغاء خصوصية الأربعة، وبما أن ثبوت الحكم فيه قطعي تعين عل
رفع اليد عن ظهور لفظ "أربعة" في كونها دخيلة في موضوع الحكم، ومعه لا يبقى للرواية 
مفهوم يتنافي مع حرمة الطيب بقول مطلق، ويوجب تخصيصه، فتبقى المطلقات على حالها، 

 .(1)رمة الطيب مطلقاالالتزام بح تعينوي
فيفهم العرف من الجمع  معهود،ما مر من أن استعمال الأحياء للكافور لما كان غير  وفيه

بين الروايات أن صحيحة معاوية بن عمار كانت بصدد بيان ما يستعمله الاحياء عادة من 
فكيف يوجب تخصيص فرد واحد عن خطاب الحصر الغاء الحصر رأسا وهل  الاالطيب، و 

هذا الا استهجان استخدام اداة الحصر في قوله "وانما يحرم عليك من الطيب اربعة  يعني
 اشياء".

الثالث: ما هو الظاهر من ادلة حرمة الطيب على المحرم والمعتكف هو أن لايتلذذا  الوجه
ا واكلا، ونحو ذلك، واحتمال اختصاص الحرمة باربعة اشياء وحلية الطيب  من الطيب شم 
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اقوى منها جدا كالعطور القوية الشايعة فعلًا بعيد عن ذهن العرف جدا، الذي قد يكون 

فلايرفع اليد عن ظهور الروايات الناهية عن مطلق الطيب بمثل صحيحة معاوية بن عمار 
التي تقبل الحمل على كونها ناظرة الى ما لعله كان المتعارف في ذلك الزمان من انحصار 

ربعة، ويؤيد ذلك صدر صحيحة معاوية بن عمار "وامسك الطيب الشايع المتعارف في تلك الا 
على انفك من الريح الطيبة، ولاتمسك على انفك من الريح المنتنة فانه لاينبغي للمحرم أن 
يتلذذ بريح طيبة" فانه المتناسب مع حرمة مطلق الطيب، ولاوجه لدعوى كون الامر 

من ريح منتنة على دونهما في  بالامساك على الانف من ريح طيبة او النهي عن الامساك
مقام توهم الحظر، فان توهم الحظر إما ينشأ من فتوى بعض الفقهاء او كون الفعل من 
مشتهيات النفس فيحتمل لزوم الاجتناب عنه على المحرم وليس الامساك من الريح الطيبة 

ل الحظر او عدم الامساك من الريح المنتنة من هذا القبيل، على أنه لو فرض وجود احتما
الجهل بالوظيفة فيبقى ظهور الامر فيه في  وردفاحتمال الوجوب ايضا موجود، فيكون من م

 الوجوب وظهور النهي فيه في الحرمة.
 فالظاهر حرمة مطلق الطيب، على المحرم.  وعليه

وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه أنه لايجوز مطلق الاستمتاع بالمسك  هذا
رة رائحتها بمستوى رائحة هذه الأمور أو  والعود والعنبر والزعفران والورس وكل مادة معط 
ب ولابغيرها من  كل ولابالتطي  أقوى منها، فلايجوز الاستمتاع بهذه الامور لابالشم  ولابالأ

رع حتى لبس الثوب الأنحاء الاستمتا بة التي تكون  معط  ا المواد  ذات الرائحة الطي  بها، وأم 
ها ويجب  ، ولايجوز شم  رائحتها أخف  من رائحة المذكورات فيجوز الاستمتاع بها بغير الشم 

ص منها إذا ابتلي بها ولو بإمساك أنفه  .(1)التخل 
ظرا الى المتعارف الشايع : بعد احتمال كون الحصر في صحيحة معاوية بن عمار نااقول

ووجود اطلاقات تدل على حرمة مطلق الطيب ولو كان اخف   -هو رأيه كما–في ذلك الزمان 
من المذكورات كما مر  في روايات الطائفة الاولى فلايرى وجه للحكم بجواز الاستمتاع بذلك 

 .خف  الأ 
هذه الحرمة تعم  انه لو فرض اختصاص حرمة الطيب بالأربعة المذكورة فقد حيث ان  ثم

كل والشم  فلاينافي ذلك شمول حرمة الشم  لمطلق الطيب، فان موضوعها  الاستعمال والأ
 -كقوله )عليه السلام( وأمسك على انفك من الرائحة الطيبة-على ما يستفاد من الروايات 

كون كل ما له رائحة طيبة وان لم يكن طيبا، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه بناء على 
________________________ 
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حرمة الطيب منحصرة بالانواع المذكورة في الروايات الحاصرة فلاريب في جواز شم  
بة، إذ لانحتمل أن شم المأكولات المعدة للأكل التي يطلب  المأكولات ذات الرائحة الطي 

كل  أشد  حكماً من العطور غير تلك المذكورات، فلانحتمل أن شم   لاالاستشماممنها الأ
وفيه أن حصر الطيب المحرم بالمذكورات  ،(1)أشد من شم  عطر الرازقي السفرجل أو التفاح

يعني نفي احكام الطيب فيما عداها وأما حرمة الشم المستفادة من مثل قوله في صحيحة 
بة" وصحيحة معاوية بن عمار  محمد بن مسلم "المحرم يمسك على أنفه من الريح الطي 

بة  فموضوعها مطلق الرائحة الطيبة." (2)"أمسك على أنفك من الرائحة الطي 
، لاالاكل، فلو حرم شمه كان بيان عدم حرمته  ان قلت: ان الاثر الظاهر للطيب هو الشم 

ه.  لغوا عرفا بعد أن كان التطيب به ملازما عادة لشم 
: نمنع من كون الأثر الظاهر للطيب هو التطيب به او شمه، بل كانوا كثيرا ما قلت

 طيب لتطيب طعم الطعام به. يستخدمون بعض انواع ال
انه لافرق في حرمة الطيب على المحرم بين احداثه بعد الإحرام وقبله مع بقاء أثره إلى  ثم

)عليه السلام( في صحيحة الحلبي: لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن  لقولهزمان الإحرام، 
 .(3)تبقى في رأسك بعد ما تحرم رائحتهفيه مسك ولاعنبر من أجل أن

: صحيحة عبد الله بن احداهما: ورد بالنسبة الى النهي عن مس الريحان روايتان: هتنبي
سنان عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال سمعته يقول لاتمس الريحان وأنت محرم 

: ما رواه الشيخ "ره" في ثانيهما ،(4)ولاتمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران
ناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن التهذيب والاستبصار باس

أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لايمس المحرم شيئا من الطيب ولاالريحان ولايتلذذ به 
لكن  ،(5)من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام ءفمن ابتلي بشي

م عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن علي بن ابرهي ىالكليني "ره" روى في الكاف
عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لايمس المحرم شيئا من الطيب ولاالريحان ولايتلذذ به 

 ةوحيث انه لايحتمل عاد ،(6)ولابريح طيبة فمن ابتلي بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته
________________________ 

 483ص28موسوعة الامام الخوئي  ج  - 1
 452ص 12وسائل الشيعة ج - 2
 458ص12وسائل الشيعة ج - 3  
 445ص وسائل الشيعة ج - 4
 445ص وسائل الشيعة ج - 5
 443ص وسائل الشيعة ج - 6



 
م )عليه السلام( وأخرى بغير أن يكون حريزا قد سمع هذه الرواية مرة بواسطة عن الاما

واسطة ونقل جميعهما لحماد وهو رويها بالسند الاول لابراهيم بن هاشم، ورواها بالسند 
الثاني لعبد الرحمن، فتكون الرواية مبتلاة بشبهة الارسال، نعم يمكن القول باعتبار الرواية 

راسيل حريز حجة بناءً على ما هو المحكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن م
لكون اغلب مشايخه ثقات، فيكون احتمال عدم وثاقة الواسطة المجهولة في روايته المرسلة 

 ضعيفا جدا بحيث يطمأن بعدمه، ولكن قد مر منا عدم تمامية هذا المبنى. 
كان فقد اورد السيد الخوئي "قده" على القول بحرمة مس  الريحان أولًا: أنه بعد ما  وكيف

الطيب المحرم بانواع خاصة مذكورة في مثل صحيحة معاوية بن عمار "وانما  ثبت انحصار
يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء" فلايحتمل كون الريحان اشد من بقية انواع الطيب التي 
ثبتت حليتها، وثانيا: انه ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله )عليه 

فان  ،(1)والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم يصومخر والقالسلام( لابأس أن تشم الإذ
قوله "وأشباهه" يشمل الريحان، لأنه من جملة النباتات التي لها رائحة طيبة، فمدلول هذه 
ه بن سنان هو  الصحيحة جواز شم  الريحان، فمقتضى الجمع بينها وبين صحيحة عبد الل 
الحمل على الكراهة، وثالثاً: ان  الاستدلال بصحيحة ابن سنان للمنع عن الريحان مبني 

الخضروات كما هو الشائع،  بقيةالريحان اسماً لنبات خاص مقابل النعناع و على أن يكون
بة، ويجمع على رياحين، وحاله حال الورد،  ولكن الريحان لغة اسم لكل نبات له رائحة طي 

بة، فيحمل المنع عنه على الكراهة جمعاً بينه و ما دل   بينفالمراد به كل نبت ذي رائحة طي 
بة نحوهماو الإذخرو  لقيصوماعلى جواز شم  الشيح و   .(2)من النباتات الطي 

: يرد على ما ذكره )من أنه بناء على اختصاص حرمة الطيب بالانواع الاربعة اقول
فلايحتمل كون حكم الريحان اشد من بقية انواع الطيب( أن سنخ حرمة الريحان يختلف 

لدلك والشم  والاكل عن سنخ حرمة الطيب، فان حرمة الطيب تشمل جميع استعمالاته من ا
فنفي هذه الحرمة عن غير تلك الانواع من الطيب لاينافي ثبوت حرمة الشم  والمراد من 
ه، كما ان مورد صحيحة معاوية بن عمار النبات  حرمة مس  الريحان والتلذذ به هو حرمة شم 

ي "گ ه لايستلزم الترخيص في شم  الريحان، سواء اريد ىصحرائ ياهالبر  منه " وترخيص شم 
فان غايته  ،(3)النبات الخاص  المعروف او كل نبات له رائحة طيبة كما ذكره في القاموس

________________________ 
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بصحيحة معاوية بن عمار  ريحانتخصيص صحيحة ابن سنان الدالة على حرمة شم  ال

ي الذي له رائحة طيبة.  المجوزة لشم  النبات البر 
او اكل الطعام المشتمل فيقوى القول بحرمة شم الريحان، ولكن لابأس بأكله  وعليه

 عليه.
ولكن يمسك عن  السفرجل،: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و 238 مسألة

 شمها حين الاكل على الاحوط.
بة من الفواكه والنباتات والخضروات فتدل عليه مثل اقول : أما جواز أكل ما فيه رائحة طي 

السلام( قال: سألته عن المحرم يأكل الأترج موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله )عليه 
فان المستفاد من قوله  ،(1)قال نعم قلت له رائحة طيبة قال الأترج طعام ليس هو من الطيب

"الأترج طعام، ليس هو من الطيب" هو عموم الحلية لكل طعام وان كان له رائحة ونكهة 
كل تختص بالطيب كأكل ما فيه الزعفران بة، وأن حرمة الأ  .كونحو ذل طي 

وجوب الامساك على الانف حين اكلها حتى لايشم  رائحتها الطيبة فهو وان كان  وأما
مقتضى صحيحتى محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار السابقتين الدالتين على أن المحرم 
بة، ولكن مقتضى الاطلاق المقامي لموثقة عمار )الدالة على  يمسك على أنفه من الريح الطي 

 
ُ
ترُج مع تعليل ذلك بأن  الأترج طعام، ليس هو من الطيب( عدم وجوب جواز أكل الأ

الامساك على الانف، حيث انه اذا لم يمسك على انفه حين أكل الفاكهة التي لها ريح طيبة 
فيلازم ذلك عادة لاستشمام ريحها لقرب الأنف بالفم، وحينئذ يقال بأنه حيث يكون 

م  لكونصحيحتين، تلك ال لاقموضوعها اخص  فتقدم على اط الجمع الموضوعي مقد 
عندهم على سائر الجموع العرفية، وهذا نظير ما قلناه في انعقاد الاطلاق المقامي في مثل 

 -صحيحة علي بن جعفر عن أخيه )عليه السلام( قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة
ه في حج بعث به في قال يبعث بهدي إن كان ترك -النساء كيف يصنع واقعحتى قدم بلاده و 

 ،(2)من يطوف عنه ما تركه من طوافه وكلو  -كان تركه في عمرة بعث به في عمرة إنو -حج
التي لم يأت هو او نائبه بالطواف،  رةفي عدم لزوم الاجتناب عن النساء عليه في هذه الفت

م على الاطلاقات الدالة على حرمة النساء، وهذا بخلاف نسيان طواف النساء ح يث ورد فتقد 
في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن رجل نسي 

________________________ 
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 .(1)طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال لاتحل له النساء حتى يزور البيت

لاجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" في المقام أن مقتضى موثقة عمار وكذا الروايات  ولعله
 عالانواع المذكورة سابقا أن حرمة الشم تختص بالطيب الممنوالدالة على حصر الطيب ب

بة الريح وان لم يلتزم بمثل ذلك في مورد نسيان طواف الفريضة،  ،(2)ولاتشمل الفواكه الطي 
افتى بوجوب الاجتناب عن النساء عليه الى أن ياتي نائبه بالطواف، مع ان الاطلاق  بل

كد.  المقامي فيه اوضح وآ
يمكن أن يقال في قبال ذلك ان الاطلاق المقامي في موثقة عمار ظهور سكوتي  ولكن

تُرج، فلايجب عليهم الامساك 
ُ
ون بريح مثل الأ ضعيف، خاصة وأن بعض الناس قد لايحس 

عى الأنف او ما يقوم مقامه من عدم شم  الريح، فلايقاوم هذا الظهور ظهور خطاب الامر 
ريح الطيبة، فالعرف يحمل الموثقة على كونها بصدد بيان بوجوب الامساك على الانف من ال

كل فقط، فالمسالة لاتخلو عن اشكال، فيكون  الاحتياط هو الامساك على  مقتضىحكم الأ
 الانف حين أكل الفواكه الطيبة الريح.

انه نقل بسند معتبر عن علي بن مهزيار، أنه قال سألت ابن أبي عمير عن التفاح  ثم
ولكنه لم يتضح أن ابن ابي  ،(3)تأكلهوما طاب ريحه قال تمسك عن شمه ووالأترج والنبق 

لعله فتوى نفسه، ويحتمل كون مستند فتواه ما رواه  بلعمير رواه عن الامام )عليه السلام(، 
مرسلا عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن التفاح والأترج 

ونحن وان قوينا في محله حجية  ،(4)سك على شمه ويأكلهوالنبق وما طاب ريحه فقال يم
 مراسيل ابن ابي عمير ولكن المشهور عدم اعتبارها. 

: لايجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين 239 مسألة
 الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من

 الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، ولابأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر. 
 من حرمة شم  الطيب أمران: استثني: اقول

ون حين أحدهما ارين، فكانوا يمر  ه كان في قديم الزمان بين الصفا والمروة سوق العط  : إن 
لهم شم  الرائحة الطيبة التي كانت هناك، فقد ورد  جوزالسعي من الصفا الى المروة به وكان ي

________________________ 
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بة  ه )عليه السلام( قال: لابأس بالريح الطي  في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الل 

 .(1)من ريح العطارين، ولايمسك على أنفه المروةفيما بين الصفا و 
لى به : خلوق الكعبة، وهو نوع خاص من العطر مصنوع من الزعفران كان يطثانيهما

الكعبة، ففي نهاية ابن اثير والمصباح المنير انه طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من 
أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا 
عبد الله )عليه السلام( عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال: لابأس ولايغسله فإنه 

في معتبرة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( المحرم يصيب طهور، و
قال: سألت أبا  عثمانثيابه الزعفران من الكعبة قال لايضره ولايغسله، وفي معتبرة حماد بن 

عبد الله )عليه السلام( عن خلوق الكعبة وخلوق القبر )أي قبر النبي )صلى الله عليه وآله( 
لإحرام فقال: لابأس بهما هما طهوران، وفي موثقة سماعة أنه سأل أبا عبد يكون في ثوب ا

الله )عليه السلام( عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال: لابأس به، وهو 
 .(2)فلاتتقه أن يصيبك ،طهور

الطيب الذي يطلى به الكعبة اليوم وان لم يحرز كونه من الخلوق، لكن لايبعد أن  وهذا
هو اطلاء الكعبة به، فكل طيب يطلى به  طهوريتهنستفيد من التعليل بكونه طهورا، أن نكتة 

ه او أن كل ما يكون طهورا  ه  للكعبةالكعبة فهو يكتسب الطهورية منها فيجوز شم  فيجوز شم 
 ولايجب الامساك على الانف منه. 

هومية الرجوع الى الى غيره فمقتضى القاعدة في شبهته المف وقلم نتعد من الخل ولو
عموم حرمة الطيب، ان كان مفهومه مرددا بين الاقل والاكثر، بناء على المسلك الصحيح 
الموافق للمشهور من كون المرجع في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل هو العام، نعم 

في بناء على مبنى مثل بعض الاجلاء "دام ظله" من عدم بناء العقلاء الى الرجوع الى العام 
مثله لعدم تفريق العرف بين اجمال المخصص المانع عن كشف العام عن المراد الجدي 

 للمولى بين أن يكون المخصص متصلا بالعام او منفصلا عنه، فيكون المرجع اصل البراءة.
ً للابتلاء  واذا فرض دوران الخلوق بين متباينين، فحيث ان كلا الطرفين ليس محلا 

العموم في كل منهما بالمعارضة مع أصالة العموم في الآخر فتجري  فعلًا، فبعد سقوط أصالة
البراءة عن حرمة الطرف الداخل تحت الابتلاء، فلايجدي جريان أصالة العموم في دليل 

 حرمة الطيب لنفي تخصيص كلا الفردين معا.

________________________ 
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كان المورد شبهة مصداقية للخلوق مع تبين مفهومه فان قلنا بجريان الاستصحاب  وان

الاعدام الازلية فيجري استصحاب عدم كون هذا المشكوك خلوقا قبل وجوده، وان لم  في
نقل به كما هو الظاهر فقد يقال بجريان استصحاب العدم النعتي فيه، بتقريب أن الخلوق 
وصف لما يصنع من عدة اشياء، فيشار الى هذه الاشياء قبل تركيبها فيقال انها لم تكن 

لك، نظير ما شك في طعام أنه هريسة ام لا؟، فيشار الى أجزاءه بخلوق آنذاك، فيستصحب ذ 
قبل تركبها والآن كما كان، ومعه لاتصل النوبة الى أصل البراءة  هريسةفيقال انها لم تكن 

 عن حرمة هذا المشكوك. 
بة فعليه كف  240 مسألة شاة على  ارة: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطي 

كل إشكال، و فيالمشهور، و ارة في غير الأ  كان الأحوط التكفير. إنثبوت الكف 
ارة شاة، اقول اً ودلكاً يوجب كف  : المشهور عند الأصحاب أن  استعمال الطيب أكلًا وشم 

ه او دلكه.  والكلام تارة يقع في أكل الطيب، وأخرى في شم 
كل فقد دل  على ثبوت الكفارة فيه صح أما يحة زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( الأ

وفي صحيحته الأخرى: من  ،(1)أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم نقال: م
ومن فعله  ء،أكل طعاماً لاينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شي

 رم، ولاوجه لاختصاصه بأكل الصيد.وهذا يشمل أكل الطيب المح   ،(2)متعمداً فعليه دم شاة
ورد في رواية الحسن بن هارون ما قد يكون في قبال ذلك فقد روى الشيخ "ره" عن  ولكن

موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن 
فيه زعفران حتى شبعت  (3)السلام( قال: قلت له أكلت خبيصا يههارون عن أبي عبد الله )عل

الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون  وأردتقال إذا فرغت من مناسكك 
كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم، ورواه الكليني "ره" عن عدة من 
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحسن بن هارون ولكن 

تدل على كون كفارة اكل الطيب مجرد التصدق بتمر   ابأنه فيقال ،(4)س فيه "فيه زعفران"لي
 يسوى درهما، ولايجب ذبح شاة.

تارة يكون في سندها وأخرى في دلالتها، أما السند فذكر السيد الخوئي "قده" أنها  والكلام
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ليني على سهل تامة سندا على بعض طرقها، ونظره الى طريق الشيخ، لاشتمال طريق الك

فان علي  هارون،بنظره، وما ذكره وان كان صحيحا في غير الحسن بن  الضعيفبن زياد 
الجرمي هو علي بن الحسن الجرمي المعروف بالطاطري، الذي قال عنه النجاشي انه كان 
فقيها وثقة في حديثه، وقد شهد الشيخ في العدة بعمل الطائفة بما رواه الطاطريون، وأما 

 يابي منصور الواسطي فيمكن اثبات وثاقته برواية ابن أبي عمير لكتابه،كما فدرست بن 
رجال النجاشي، وقد ذكر الشيخ في رجاله أن روايات علي بن الحسن الطاطري في كتبه، عن 
الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم، وهذا شهادة منه بوثاقة مشايخه، الا أن الاشكال في وثاقة 

حيث انه لم يوثق ابدا، ولاظهور لشهادة الشيخ بوثاقة من روى نفس الحسن بن هارون، 
 عنهم الطاطري بواسطة.

بلحاظ دلالة الرواية فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن ذيل الخبر شاهد على أنه إنما  وأما
ارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك مما لاتعلم"  أكل الخبيص ناسياً، لقوله "يكون كف 

الاستحباب في صورة  ىيكون لأجل أنه فعل ما لايعلم، ولابأس بالحمل عل ءفتصدقه بشي
وفيه أن ظاهر قوله "ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم" هو بيان  ،(1)الجهل أو النسيان

احرامه وهو لايعلم به  حالغرض آخر للتصدق بتمر يسوى درهما وهو الكفارة عما ارتكبه في 
بعد فراغه أن  المعتمرسائل عنوان الباب "باب أنه يستحب للحاج و الآن، ولذا ذكر صاحب الو

"، واكل الطيب مما يعلم به هذا المكلف (2)يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لايعلم
 حين فراغه من نسكه، فلايندرج تحته، وعليه فلايتم كلام السيد الخوئي "قده".

على نهج  هييمكن ان يقال ان الرواية ليست واردة على نهج القضية الحقيقية، بل  نعم
القضية الخارجية، فلعله كانت هناك قرينة ظاهرة للامام )عليه السلام( أن الحسن بن هارون 

اربناجل  شأنا أن يتعمد اكل الطيب، فتكون الرواية نظير رواية معاوية : قال قلت لابيعم 
بنأقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل السلامعليه عبدالله

: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال:لا، فقال: إنك قلت نعم، فقال: إن ذلك جابر
أنه كان  محرزبنقال: حدثني سلمة محرز،بنعن سلمة ايوبابيورواية (3)يطيق وأنت لاتطيق
والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف  لصفاوم النحر طاف بالبيت وباتمتع حتى إذا كان ي

النساء، فوقع على أهله، فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبدالله عليه

________________________ 
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فسألته فقال:  السلامعليه عبداللهابيفأمره أن ينحر بدنة، قال سلمة فذهبت إلى السلام

بما قال لي، قال: فقالوا: اتقاك وأعطاك  فأخبرتهمأصحابي ليس عليك شيء، فرجعت إلى
اتقاك وقد  فقالوافقلت: إني لقيت أصحابي السلامعليه عبداللهابيمن عين كدرة، فرجعت إلى

فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة فقال: صدقوا ما اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا 
وأنت فعلته وأنت لاتعلم فهل كان بلغك ذلك، قال: قلت لاو الله ما كان بلغني،  لموهو يع

 .(1)فقال: ليس عليك شيء
كل الطيب. وعليه  فلايحرز معارض لصحيحتي زرارة، وبذلك يثبت كفارة ذبح شاة لأ

كل، فلادليل عليها عدا ما قد  وأما كفارة دم شاة على استعمال الطيب بغير طريق الأ
 ا بروايتين:يستدل عليه

الأولى: صحيحة معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج،  الرواية
 . (2)قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه

استدل بها الشيخ الطوسي "ره" بعد ما قال: ومتى استعمل المحرم ما فيه الرائحة  فقد
كما استدل بها العلامة الحلي "ره"  ،(3)كان في حد الاضطرار إنن الأدهان لزمه دم والطيبة م

بة في حال الإحرام،  في التذكرة والمنتهى بعد قوله: لو اضطر  إلى استعمال الأدهان الطي 
وان كان ذكر في موضع آخر من المنتهى ان معاوية بن عمار لم يسندها إلى  ،(4)وجبت الفدية
فينإمام، ونحن 

 
 .(5)فيها من المتوق

مضافا الى كونها مقطوعة غير مسندة الى -كان فمشكلة رواية معاوية بن عمار  وكيف
الامام )عليه السلام( ولعلها فتوى معاوية بن عمار نفسه، ولاينافيه رواية ابن ابي عمير عنه، 

دة في التدهين أنها وار  -فلعله ظن او اعتقد انه لايستند فتواه الا الى السماع من الامام
لاالتطيب، وقد يستفاد من بعض الروايات أن البنفسج ليس فيه رائحة طيبة، ففي رواية أبي 
الحسن الأحمسي قال سأل أبا عبد الله )عليه السلام( سعيد بن يسار عن المحرم تكون به 

لريح مما ليس فيه ا أشباههالقرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه البنفسج أو الشيرج و 
"ره" في التذكرة  ليويمكن ان يقال باختلاف انواع البنفسج فقد نقل العلامة الح ،(6)الطيبة

________________________ 
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ب به وفي المنجد البنفسج واحدته البنفسجة  ،(1)عن بعضهم ان بنفسج الشام والعراق لايتطي 

 البنفسج العطر. هاأزهار مشهورة بدوام أزهارها اللطيفة )بيضاء، صفراء، بنفسجية( من أنواع
ذلك فاطلاق رواية معاوية بن عمار حيث تشمل هذا النوع من البنفسج الذي ليس له  ومع

ريح طيبة فيعني ذلك كون وجوب الكفارة فيها من جهة التدهين، فلايصح دعوى حصول 
فرض  لوالعلم الاجمالي بوجوب الكفارة إما لأجل التدهين او لأجل استعمال الطيب، بل 

العلم الاجمالي فلايكون منجزا لمن ارتكب احد الامرين فقط، لعدم علمه حصول هذا 
 .حقهالاجمالي بتوجه تكليف فعلي في 

الثانية: رواية قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن  الرواية
جرحت من حجك فعليك فيه دم  ءأخيه موسى بن جعفر )عليه السلام( قال: لكل شي

 .(2)حيث شئتتهريقه 
اورد عليه اولًا: بضعف سند الرواية لعدم ثبوت وثاقة عبد الله بن الحسن، ولكن سبق  وقد

منا أنه لايبعد وثاقته لاكثار الحميري القمي الرواية عنه في كتاب قرب الاسناد، وهو ممن لم 
ار الرواية عنه فلو كان هو ضعيفا لم يوهن نفسه ولاكتابه باكث ء،يعرف باكثار الرواية عن الضعفا

والذي كان قدحا كبيرا في اوساط القميين، وثانيا: ان الاستدلال بها مبني على ثبوت نسخة 
"جرحت" يعني ارتكاب ما لاينبغي فعله في الحج  من إتيان المحرمات، وهذا هو الموجود في 

 (3)االطبعة القديمة والجديدة من قرب الاسناد وفي كتاب مسائل علي بن جعفر ومستدركاته
ولكن النسخ مختلفة، ففي بعضها "خرجت" وهذا هو المنقول في كشف اللثام ومستند الشيعة 

ويكون معناها أن لكل شيء كان عليك فيه كفارة دم  ،(4)والجواهر والوسائل عن قرب الاسناد
الحج فيجوز لك أن تهريقه في أي مكان شئت، وعليه فلاترتبط  امحين خروجك من احر 

وهذا الاحتمال وان كان بعيدا من ظاهر الرواية لكن التعبير عن ارتكاب  ،مالرواية بالمقا
محرمات الاحرام ايضا بالجرح من الحج ايضا غير معهود، والمهم أن النسخة الموجودة من 
قرب الاسناد ينتهي الى ما كتبه ابن ادريس الحلي وهو يصرح بأن الاصل الذي كتب نسخته 

مجلسي "ره" في البحار أنه كان قرب الاسناد من الاصول منه كانت مغلوطة، فقد ذكر ال
________________________ 

 306ص7تذكرة الفقهاء ج - 1
 158ص13وسائل الشيعة ج - 2
قرب الإسناد  237الحديثة(؛ ص:  -قرب الإسناد )ط  273مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها؛ ص:  - 3

 104، ص: القديمة(؛ ج -)ط 
،ووسائل 395، ص: ، وجواهر الكلام ج268، ص: الشيعة جو مستند 462، ص: كشف اللثام ج - 4

 158، ص: الشيعة؛ ج



 
قديمة مأخوذة من خط شيخنا محمد بن ادريس، و  نسخةالمعتبرة المشهورة، وكتبناه من 

كان عليها صورة خطه هكذا: الاصل الذي نقلته منه كان فيه لحن صريح و كلام مضطرب، 
رته على ما وجدته خوفا من التغيير و التبديل هذا مضافا الى أنه لم يعهد من احد من  ،(1)فصو 

الفقهاء القول بثبوت دم في ارتكاب محرمات الاحرام الا ما قام الدليل على عدم الكفارة فيه 
او كون كفارته شيئا آخر غير الدم، ولو كان هذا الحكم ثابتا لبان واشتهر، نعم لايرد عليه 

 نة والبقرة فيه وغير ذلك ليس بكثير. اشكال لزوم اخراج الكثير، لامكان اندراج كفرة البد
 كله بالنسبة الى كفارة ذبح شاة، وأما الصدقة بشيء فقد ورد ذلك في عدة روايات:  هذا

: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لاتمس شيئا من منها
تمسك عليها من الطيب وأنت محرم ولامن الدهن، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا 

الريح المنتنة، فإنه لاينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي 
من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب  ءبشي

 .(2)أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران
السلام( قال: لايمس المحرم شيئا من  عليهبد الله )رواية حماد عن حريز عن أبي ع ومنها

من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه  ءالطيب ولاالريحان ولايتلذذ به فمن ابتلي بشي
عن حريز عمن أخبره "فمن ابتلي بذلك  لينيولكن في رواية الك ،(3)يعني من الطعام

 .(4)فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته
بن زياد )العطار: الذي وثقه النجاشي( عن أبي عبد الله )عليه  : رواية الحسنومنها

السلام( قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي وأنا محرم؟، فقال: إذا أردتم 
ذي لاتحتاجون إليه، وقال تصدق بشي ارة للأشنان  ءالإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ال  كف 

ذي غسلت به يديك ي سند الرواية عدا معلى بن محمد، الذي قال النجاشي ولااشكال ف ،(5)ال 
 ،(6)في حقه: معلى بن محمد البصري أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة

وقال ابن الغضائري: معلى بن محمد البصري أبو محمد، يعرف حديثه وينكر، ويروي عن 
ه" لوورده في تفسير القمي كما الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهدا، وقد وثقه السيد الخوئي "قد

________________________ 
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وذكر أن قول النجاشي من اضطرابه في المذهب  ،(1)روى عنه ابن قولويه في كامل الزيارات

فلم يثبت فعلى تقدير الثبوت فهو لاينافي الوثاقة، وأما إضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد 
ؤكد ذلك قول النجاشي وكتبه أيضا لاينافي الوثاقة، وي هذايروي ما يعرف، وقد يروي ما ينكر، و

 مفيد، اقول: وروده في تفسير القمي او كونه من مشايخ ابن قولويه مع الواسطة غير ،(2)قريبة
لكن لايبعد احراز وثاقته من اكثار الاجلاء الرواية عنه فقد روى عنه الكليني في الكافي أكثر 

ن يكون كتابا يعمل به ومشتملا من خمسمأة رواية مع ما مر منه في اول الكافي من أنه يرجو أ
 على الآثار الصحيحة عن الصادقين. 

: ما ذكره الصدوق في الفقيه من أنه روي عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد ومنها
أني الغلام ولم أعلم بدستشا ه )عليه السلام(: وض  )في نسخة "بأشنان" وفي نسخة  نالل 

محرم، فقال: تصدق بشي أناب، فغسلت يدي و أخرى "بدستشار"، هامش المخطوط( فيه طي
 . (3)لذلك ء

الرواية لايخلو من اشكال، فانه لو كان هو الحسن بن زياد العطار فلم يذكر الصدوق  وسند
في مشيخة الفقيه سنده اليه وان كان هو الحسن بن زياد الصيقل فهو ممن لم يوثق، وكذا لو 

وهو المنقول عن بعض نسخ  (4)ن من الجواهركان هو الحسين بن زياد كما في احد الموضعي
الفقيه، لكن الظاهر كونه تصحيف الحسن، كما يشهد به نقل الوسائل والوافي وروضة 

 المتقين. 
ه معرب  وما في الرواية من قوله "بدستشان" فقد قيل إنه تصحيف الأشنان، وفي الوافي إن 

وقد استبعد السيد الخوئي "قده" كلا الاحتمالين واستظهر أن  الكلمة الفارسية  (5)"دستشو"
تستعمل الكلمات  قدأعلم بأيديهم فيها طيب، و لمبمعناها الأصلي، أي الأيدي، والمعنى و 

والانصاف أن ما  ،(6)الفارسية في الروايات كقوله: في روايات المكاسب "ده دوازده" و"ده يازده"
 الا لكان ينبغي أن يقول "وضأني الغلام...بدستش طيب"، ذكره ابعد، و 

اجاب السيد الخوئي "قده" عن صحيحة معاوية بن عمار بأن الظاهر من قوله "ومن  وقد
ه ابتلي بشي فيحمل الأمر بالتصدق على  ء،ابتلي" هو النسيان، إذ المتعمد لايطلق عليه أن 

________________________ 
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على أن قوله "فليعد غسله" مشعر  ء،يالاستحباب فان  الجاهل أو الناسي ليس عليهما ش

بالاستحباب، فان نفس غسل الإحرام مستحب في نفسه، وكذا إعادته بعد ارتكاب 
اختياراً لبقية العطور غير الأربعة يلازم عدم وجوب  ترخيصالمحرمات، مضافاً إلى أن  ال

ارة عرفاً، وبذلك تبين الجواب عن رواية حريز.  الكف 
ها واردة في مورد الجهل أو النسيان،  معتبرة الحسن بن وكذا زياد العطار، فان الظاهر أن 

ه ظاهر في مورد الابتلاء  ذي لاتحتاجون إليه" فإن  ويدل عليه قوله "فانظروا مزاودكم فاعزلوا ال 
بذلك نسياناً، وإلا  لو كان مع العمد لافرق بين العزل وعدمه، فأمره بالعزل لئلا  ينسى ويشتبه 

ستعمل الطيب نسياناً، كما أن مورد رواية الحسن بن زياد الأخيرة الجهل لقوله عليه الأمر وي
 . (1)"ولم اعلم"

: ما ذكره حول الروايتين الأخيرتين من اختصاص موردهما بالجهل والنسيان وان اقول
ا، لكن ما ذكره حول صحيحة معاوية بن عمار ورواية حريز غير متجه، فان انصراف  كان تام 
كلمة الابتلاء الى فرض الجهل والنسيان خلاف الوجدان اللغوي، فان من يرتكب معصية 

يصدق أنه ابتلي بها، ففي رواية إسحاق بن عمار قال: قلت او غضب يدعوه اليها ف لشهوة
قد يقال بان الامر  منع ،(2)لأبي عبد الله )عليه السلام( هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء

بصدقة من دون تحديد مقدار المتصدق به متناسب مع الاستحباب دون الوجوب، ولكنه غير 
يست وصية لازمة، والامر في رواية حريز اوضح، ظاهر الوجه، فهل ترى أن الوصية بصدقة ل

لتحديد المتصدق به تحديدا ما، بكونه بمقدار سعته او شبعه، وعليه فالاحوط ان لم يكن 
اقوى لزوم الصدقة عند استعمال الطيب بغير الاكل بل شم الرائحة الطيبة ولو لغير الطيب، 

 وأما اكل الطيب فيجب فيه ذبح شاة.
لى المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لابأس : يحرم ع241 مسألة

 بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك.
بن مسلم "المحرم يمسك على انفه من  محمد: يدل على ذلك صحيحة الحلبي واقول

الريح الطيبة ولايمسك على انفه من الريح الخبيثة" وصحيحة معاوية بن عمار وأمسك على 
ولاتمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لاينبغي للمحرم أن يتلذذ  لطيبة،أنفك من الريح ا

وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: المحرم إذا مر على  ،بريح طيبة

________________________ 
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 .(1)جيفة فلايمسك على أنفه

يورد على القول بحرمة الامساك على الانف من الرائحة الخبيثة بكون النهي عن  وقد
الجملة بعد قوله "أمسك على  هك واردا في مقام توهم الوجوب، ولو بلحاظ ورود هذالامسا

انفك من الريح الطيبة" فيراد من ذلك بيان ان الواجب هو الامساك من الريح الطيبة دون 
الريح الخبيثة، ويؤيد ذلك انه ورد بعد ذلك التعليل بقوله "فانه لاينبغي للمحرمان يتلذذ بريح 

و كان النهي عن الامساك من الرائحة الخبيثة حكما مستقلا لم يناسب الفصل طيبة" فانه ل
 به بين الامر بالامساك من الريح الطيبة وتعليله بأنه لاينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.

أن منشا توهم وجوب الامساك من الريح الخبيثة إما هو فتوى بعض الفقهاء او كونه  وفيه
فيتوهم تكليف المحرم به، وكلا الامرين مفقودان في المقام، هذا خلاف ما بقتضيه الطبع 

من موارد الجهل بالوظيفة، لاحتمال حرمة الامساك ايضا، فلاينسلخ  موردمضافا الى كون ال
 الريحبالامساك عن  الأمرالنهي في الحرمة، كما لم يكن مجال لتوهم انسلاخ ظهور  ظهور

بالامساك عن  الأمرمساك من الريح الخبيثة عقيب الطيبة في الوجوب، وذكر النهي عن الا
الريح الطيبة لايصلح للقرينية على حمل النهي على كونه بداعي نفي الوجوب، على انه 

التعليل بعد ذلك بأنه لاينبغي  رلاتوجد هذه المشكلة في صحيحة ابن سنان، كما أن ذك
يوجد تعليل يناسب النهي عن للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، لايكون قرينة على ذلك، اذ لا 

الامساك من الريح الخبيثة فاكتفى بالتعليل للاول، على أنه لاتوجد هذه المشكلة في 
 صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم.

ان الظاهر ان ما هو المحرم هو الامساك على الانف من الريح الخبيثة فلادليل على  ثم
وهذا بخلاف وجوب الامساك  ،(2)حرمة الامتناع عن التنفس، فضلا عن التسرع في المشي

 ولذا يقوم مقامه ترك التنفس. مهاعن الريح الطيبة، فان الظاهر منه أنه مثال لعدم استشما
ارد في الروايات حرمة الامساك عن الريح الخبيثية او الريح المنتنة، ولايخفى أن الو  هذا

 .عرفافلايشمل هذا العنوان الدخان المنبعث من السيارات 
الطيب ثوب المحرم فاراد أن يغسله فالظاهر انه لايجب عليه الامتناع من  اب: اذا اصفرع

ق مقامي قوي في الروايات شمه بالنحو المتعارف حين الاشتغال بغسله، وذلك لانعقاد اطلا

________________________ 
 453، ص: وسائل الشيعة؛ ج 1

حيث ورد في السؤال: 224ص موافق لما عن السيد الخوئي "قده" في صراط النجاة جوهذا الذي ذكرناه  - 2
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 الأنف لاغيره.



 
في ذلك، ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله )عليه السلام( في حديث قال: 
لابأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم، وفي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض 
أصحابنا عن أحدهما )عليه السلام( في محرم أصابه طيب فقال: لابأس أن يمسحه بيده أو 
يغسله، وفي رواية محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار 

عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لايعلم قال  تهعن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سأل
 .(1)ءيغسله وليس عليه شي

: بانه حيث لم يأمر الامام )عليه السلام( في هذه الروايات بالامتناع عن التنفس فيقال
ص  المؤدي الى استشمام ريح الطيب حين غسل الثوب منه، فيستفاد منه عدم لزومه فيخص 
به اطلاقات وجوب الامساك من الريح الطيبة، وأما الامساك على الانف فاستفاده عدم 

 ن  يديه مشغولتان بغسل الثوب. وجوبه منها من الواضحات، لأ

 لبس المخيط للرجال -9
والثوب المزرور  ،السروالو  القباء: يحرم على المحرم أن يلبس القميص و 242 مسألة

الاجتناب عن كل ثوب مخيط،  الأحوطكل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، و  هوو الدرعو 
 ،بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة

فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد  على الظهر أو البطن،  ضعويستثنى من ذلك الهميان وهو ما يو
ط الذي فإن لبسه جائز وان كان من المخيط، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخي

يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الامعاء في الأنثيين ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا 
 الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.

: المشهور بين الفقهاء هو حرمة لبس المخيط، بل ذكر العلامة في المنتهى أنا اقول
في من نعهدهم من القدماء، كالسيد المرتضى في جمل  وهو كذلك ،(2)لانعلم فيه خلافا

والسلار في  (5)ىوتقي الحلبي في الكاف (4)الطوسي في كتبه الشيخو  (3)العلم والعمل

________________________ 
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 (4)هيوابن زهرة في الغن (3)وابن البراج في المهذب (2)والكيدري في اصباح الشيعة (1)المراسم

 (7)لهيوابن حمزة في الوس (6)وعلي الحلبي في اشاره السبق (5)وابن ادريس في السرائر
والعلامة في  ،(9)وابن سعيد الحلي في الجامع (8)والمحقق الحلي في الشرايع

هذا بالنظر الى كلام الخاصة، واما العامة فقد ذكر ابن رشد في بداية  وغيرها،(10)التذكرة
ث مالك عن نافع عن عبد الله بن المجتهد أن الأصل في محرمات الاحرام ما ثبت من حدي

عمر أن رجلا سأل رسول الله )صلى الله عليه وآله( ما يلبس المحرم من الثياب؟، فقال 
 السراويلات،رسول الله )صلى الله عليه وآله( : لاتلبسوا القميص، ولاالعمائم، ولا

اختلفوا في ولاالبرانس، ... فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث، و 
ولاما  ،بعضها، فمما اتفقوا عليه أنه لايلبس المحرم قميصا، ولاشيئا مما ذكر في هذا الحديث

أعني تحريم لبس المخيط،  ،كان في معناه من مخيط الثياب، وأن هذا مخصوص بالرجال
والخمر . واختلفوا فيمن لم  ،والخفاف ،والسراويل ،والدرع ،وأنه لابأس للمرأة بلبس القميص

 نيجد غير السراويل هل له لباسها ؟ فقال مالك وأبو حنيفة: لايجوز له لباس السراويل، وإ
 .(11)لبسها، افتدى، وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود: لاشئ عليه إذا لم يجد إزارا

نحتمل كونه اشارة الى  لايبعد أن يقال ان تعبير الفقهاء بحرمة لبس المخيط ان لم نعم
حرمة لبس الملابس المخيطة المتعارفة لاحرمة لبس كل شيء مخيط، فلاأقل من عدم 
كشفه عن اجماع تعبدي عليه او تسالم المتشرعة على حرمة لبس المخيط مطلقا، 

 لاستدلالهم لذلك بالروايات التي سيأتي أنها تختص بأنواع خاصة من المخيط. 
________________________ 
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ين ولا سراويل، كما يحرم عليه لبس  242ص7تذكرة الفقهاء ج  - 10 ه ولا مدرعة ولا خف  "ولا يلبس ثوبا يزر 
 »المخيط، لقول الصادق عليه السلام: 

 
ه ولا مدرعة، ولا تلبس سراويل إلا لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزر 

 أن لا يكون لك نعلان أن لا
 

ين إلا  يكون لك أزرار، ولا الخف 
 262ص1بداية المجتهد ج - 11



 
 روايات، وعمدتها ما يلي: ملاحظة تلك ال فالمهم
الاولى: ما في صحيحة معاوية بن عمار من الدعاء حين ارادة الاحرام "أحرم لك  الرواية

 شعري وبشري...من النساء والثياب والطيب".
اوردنا عليه سابقا بأنها حيث ليست في مقام التشريع فلايظهر كونها بصدد بيان  وقد

 حيحة زرارة الآتية.تفاصيل الحكم، على أنها تقيد بمثل ص
الثانية: صحيحة زرارة عن أحدهما )عليه السلام( قال: سألته عما يكره للمحرم أن  الرواية

 .(1)يلبسه فقال يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه
الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن المحرم  الرواية

فيقال بأن  ،(2)سها، قال: عليه لكل صنف منها فداءإذا احتاج الى ضروب من الثياب يلب
ظاهرها حرمة لبس الثياب التي هي مخيطة عادة، وفيه أنها ليست بصدد بيان حكمها 

الثياب التي تحرم  نالأولي، بل جعلته مفروغا عنه، فكأنه قال: احتاج الى لبس ضروب م
 على المحرم.

عبد الله )عليه السلام( قال: لاتلبس ثوبا  الرابعة: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي الرواية
له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولاثوبا تدرعه ولاسراويل إلا أن لايكون لك إزار، ولاخفين 

 إلا أن لايكون لك نعل.
الخامسة: صحيحته الاخرى عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا تلبس وأنت  الرواية

درعه ولاتلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولاخفين إلا أن تريد الإحرام ثوبا تزره ولات
 .(3)لايكون لك نعلان

السادسة: معتبرة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن  الرواية
المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم، وفي كتاب علي )عليه السلام( لايلبس طيلسانا 

ثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، وعن علي بن حتى ينزع أزراره فحد
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( 

 .(4)مثل ذلك، وقال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلابأس أن يلبسه
السابعة: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إن لبست  الرواية

________________________ 
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من  أخرجهثوبا في إحرامك لايصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه و 

 ونحوها روايات أخرى واردة في لبس المحرم للقميص. ،(1)تحت قدميك
ه  الرواية لام: قال: إذا اضطر المحرم الثامنة: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الل  عليه الس 

ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولايدخل يديه في يدي القباء، ونحوها معتبرة  جدالى القباء ولم ي
لام: قال: من اضطر الى ثوب وهو محرم وليس معه  ه عليه الس  مثنى الخياط عن أبي عبد الل 

 .(2)الا قباء فلينكسه وليجعل اعلاه أسفله ويلبسه
التاسعة: معتبرة أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن  يةالروا

فان  ،(3)فيها نفقته قال يستوثق منها فإنها تمام حجه لتيالمحرم يشد على بطنه المنطقة ا
ظاهرها أن جواز شد المحرم المنطقة على بطنه مقيد بما اذا كان لاجل حفظ المال، فيقال 

 صر عرفا في كونها مخيطة. ان وجهه ينح
العاشرة: موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( المحرم  الرواية

 خيره بعد نفقته. مافقال نعم و -يشد الهميان في وسطه
رواية علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله )عليه  وفي

ها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي، السلام( يكون معي الدراهم في
  .(4)فقال لابأس، أ وليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل

ه الشيخ  والظاهر تمامية سند الرواية، فان يعقوب بن سالم هو يعقوب الأحمر الذي عد 
المفيد "ره" في رسالته العددية من الفقهاء والرؤساء الأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام 

 عليهم، ولاطريق لذم  واحد منهم. نوالفتيا والأحكام، الذين لامطع
 ه الملابس التالية:من هذه الروايات الا حرمة هذ فلايستفاد

كل ثوب يسلك في العنق، ويسمى بالقميص والدشداشة ونحو ذلك، ويكفي في اثبات  -1
 حرمته الرواية السابعة.

ع، واختلف في المراد منه فقال بعضهم  -2 كالسيد الخوئي "قده" في -كل ثوب مدر 
ر للانسان أن  -المتن يدخل يديه فيهما، انه الثوب الذي له يدان أو فتحتان على نحو يتيس 
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وقال بعض آخرون كبعض السادة  ،(1)فيشمل لبس العباءة، كما صرح به بعض القائلين به

الأجلاء "دام ظله" أنه الثوب الذي له فتحة يخرج منها الرأس وفتحتان يخرج منهما 
ي عرض الجسم، فلايحرم لبس  ،(2)اليدان كما قد يقال انه كل لباس يكون كالدرع يغط 

ح به بعض الأجلاء "دام ظله" في مناسكه االعباءة كم  .(3)صر 
انه لم يظهر لنا أي من هذه المعاني للثوب المدرع، فان ما ورد في كتب اللغة من  وحيث

لايستفاد منه أي من هذه المعاني، فيكون  ،(4)فقد أدرعته ءأن كل ما أدخلت في جوف شي
 له العالم.القدر المتيقن من الثوب الشبيه للدرع هو الأخير، وال

-السروال: سواء كان كبيرا او صغيرا، ويكفي لإثبات حرمته ما ورد في الرواية الرابعة  -3
 "ولاتلبس سراويل الا أن لايكون لك ازار". -صحيحة معاوية بن عمار

الثوب الذي فيه أزرار، وهو حرام حتى ولو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان، كما  -4
را، وليست الحرمة قائمة بوجود الأزرار، بل باستعمال تلك  ا دون إبطيه ثوبا مزر  إذا لبس مم 
 الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر، والدليل عليه مجموع الروايات الرابعة والخامسة والسادسة، 

المنطقة والهميان في حال حاجة المحرم اليهما لحفظ أمواله، والدليل على ذلك  -5
 الرواية الحادية عشر، ولكن لانعلم ملاك المنع عنه حتى نتعدى عنه الى كل مخيط.

مة ولو ل ولادليل  معلى حرمة غير هذه الاقسام الخمسة من الثياب، وهذه الأقسام محر 
ة لاصقة مثلا.تكن مخيطة، كما لو كانت منسوجة ض عن الأزرار بماد   ، او عوِّ

  الاستثناءات
جواز لبسه بحال  صاص: أما استثناء الهميان فقد مر  أنه قد يستفاد من الروايات اختاقول

الضرورة العرفية، ففي معتبرة أبي بصير عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته 
قال يستوثق منها فإنها تمام حجه، وفي موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت: المحرم يشد 

 خيره بعد نفقته، وفي معتبرة يعقوب بن مافقال )عليه السلام( نعم و -الهميان في وسطه
محرم فأجعلها في  أناسالم قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( يكون معي الدراهم و 

همياني وأشده في وسطي، فقال لابأس، أ وليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز 
وجل، وعليه فيشكل ما في المتن من جواز لبس الهميان مطلقا، وقد احتاط وجوبا بعض 
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الفتق للمحرم؛ نعم لا بأس  رباطو  الحزاملاجتناب عن لبس الهميان و الأجلاء "دام ظله" في ا

ولكن لانرى وجها واضحا لاحتياطه الوجوبي في رباط  ،(1)عليه ءشي لابلبسها عند الضرورة و 
الفتق، عدا الغاء الخصوصية عن الهميان والمنطقة اليه، الا أنه غير واضح، الا أن يدعى أن 

د من كل شيء عدا الإزار والرداء، الا ما خرج بالدليل، فقد ورد الاصل الاولي للمحرم التجر 
ا نزل بالشجرة امر الناس بالتجرد في ازار  في صحيحة عبد الله بن سنان أن رسول الله لم 

والظاهر أنه لايستدل بها، لأنه لم يلتزم بلازم ذلك من المنع عن مثل لبس النظارة  ،(2)ورداء
وهذا هو  ،(3)بجواز لبسها مطلقا ما لم تكن متخذة للزينة في غير حال الضرورة، بل افتى

الصحيح، فانه لايظهر من الامر بالتجرد في ازار ورداء اكثر من لزوم التجرد عن الملابس 
الاعتيادية، على أنه يمكن ان يقال بان رباط الفتق من الثياب، فانها تطلق على كل ملبوس 

يحة عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله كالقفازين، وهي الكفوف، ففي صح (4)مخيط
وقد مر  ،(5)القفازينالسلام( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و  يه)عل

جواز لبس المحرم للثياب الا في الموارد المنصوصة كالثوب المدرع او المزرور، لما ورد في 
عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال  صحيحة زرارة عن أحدهما )عليهما السلام( قال: سألته

 فالظاهر جواز لبس رباط الفتق ولو من غير ضرورة. ،(6)يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه
اوردناه على بعض الاجلاء "دام ظله" في احتياطه الوجوبي )الذي يعني عنده عدم جواز  ما

ط الفتق بحال الرجوع الى الاعلم فالاعلم بخلاف الاحتياط المطلق( في اختصاص لبس ربا
الضرورة، كان ناظرا الى كلامه المذكور في المناسك، لكنه عدل عنه في تعليقته على 

 . (7)مناسك السيد الامام "قده" فقال بأن جواز لبس رباط الفتق لايختص بحال الضرورة
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تغطية المحرم جسده باللحاف المخيط، فان لم يصدق عليه اللبس كما لو القاه على  وأما

به جسده فيحرم بناء على ما هو  جسده فجائز بلااشكال، وان صدق عليه اللبس كما لو لف  
وهكذا البطانية المخيطة فمع صدق اللبس على وضعها على الجسد  ،المنسوب الى المشهور

ها على جسده،   جوازه مطلقا. -كما مر  -وان كان الصحيح كما لو لف 
ما ذكره من أنه لايغطي رأسه في حال النوم ولافي غيره فالوجه في ذلك ما سيأتي من  وأما

اطلاقات حرمة ستر المحرم رأسه كما يحرم على المحرمة ستر وجهها، بل ورد في صحيحة 
ب حين يريد النوم يغطي زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: قلت المحرم يؤذيه الذبا

لكن ورد في قبال  ،(1)يخمر رأسه، والمرأة لابأس أن تغطي وجهها كله لاوجهه قال نعم و 
ذلك رواية الشيخ في التهذيب عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن ) هو ابن عامر 

ن بن علي )الظاهر انه الحسن ب الحسنالاشعري الذي قال عنه النجاشي: ثقة عين جليل( و 
علي بن عبد الله بن المغيرة الذي وثقه النجاشي وكان من مشايخ سعد بن عبد الله( عن 

بن علي القيسي عن علي بن عطية)هو من  أميةبن أبي عمير و  محمدأحمد بن هلال و
عندنا تمامية نظرية التوثيق العام لمشايخ ابن ابي عمير، على  الصحيحمشايخ ابن ابي عمير، و 

مما ذكره النجاشي في ترجمة اخيه الحسن بن عطية، حيث قال: الحسن  أنه يستفاد توثيقه
رووا عن أبي عبد الله )عليه  كلهمو  عليأيضا محمد و أخواهمولى ثقة و  يبن عطية الحناط كوف

الحسن بن عطية الدغشي المحاربي أبو ناب( عن زرارة عن أحدهما )عليه  هوالسلام( و
والرواية معتبرة سندا،  ،(2)إذا أراد أن ينام وجههأسه و ر  يغطيالسلام( في المحرم قال له أن

ولأجل هذه الرواية فقد يقال بجواز ستر المحرم رأسه حال النوم، وقد ذكر بعض الاجلاء "دام 
وهذا هو مقتضى  ،(3)استحباباً تركه الأحوطظله" أنه يكره تغطية الرأس باللحاف عند النوم و 

  رة.وبين صحيحة زرا هاالجمع العرفي بين
اذا اراد أن ينام" مشتملا  وجههكون سند رواية "في المحرم له أن يغطي رأسه و  والظاهر

على تصحيف، فان الموجود في التهذيب هو سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن 
بن علي القيسي، فيكون الصحيح  ةوالحسن بن علي عن احمد بن هلال وابن ابي عمير وامي

هو "عن احمد بن هلال عن محمد بن ابي عمير وامية بن خلف، فان محمد بن ابن ابي 
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ولايروي هو عادة عن مثل زرارة  ،(1)عمير وامية من مشايخ احمد بن هلال كما يظهر بالتتبع

بل حيث ان  بواسطة واحدة، وهذا يورث الاطمئنان والوثوق بالتصحيف في سند هذه الرواية،
نسخ الكتب الروائية لم تصل الينا بواسطة ثقة عن ثقة بل لابد من الوثوق بصحة النسخة، 
فلااشكال في أن ما ذكرناه كاف في المنع عن حصول الوثوق بصحة هذه النسخة، وعليه 

اختاره السيد  مافتتوقف صحة هذه الرواية على ثبوت وثاقة احمد بن هلال، وهو غير بعيد، ك
ي "قده" في المعجم بتقريب أن النجاشي قال: أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي صالح الخوئ

السلام(،  يهمن سيدنا أبي محمد العسكري )عل مروي فيه ذمو قدو ينكر،الرواية، يعرف منها و
روى أكثر أصول  قدالشيخ "أحمد بن هلال العبرتائي كان غاليا، متهما في دينه، و قالو

يختص بروايته لا  ماو اللعنةي التهذيب: أن أحمد بن هلال، مشهور بالغلو و ف ذكر" وناأصحاب
في الإستبصار: أحمد بن هلال، ضعيف، فاسد المذهب لا يلتفت إلى  قالنعمل عليه، و

النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: أن محمد  ذكرحديثه، فيما يختص بنقله. و
استثناه مما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى، ما  بن الحسن بن الوليد استثنى في جملة ما

العباس ابن  أبوعلى ذلك: أبو جعفر ابن بابويه، )الصدوق(، و  تبعهيرويه عن أحمد بن هلال، و
: علي بن محمد بن قتيبة، قال: حدثني أبو حامد المراغي، قال: ورد على ىالكش قالنوح، و

ابتداء ذلك أن كتب )عليه  كانل و القاسم بن العلاء نسخة ما كان خرج من لعن ابن هلا
من شأن أحمد بن هلال أنه  كانالسلام( إلى نوابه بالعراق: احذروا الصوفي المتصنع، قال و 

كان رواة أصحابنا  قدحجة، عشرون منها على قدميه، قال: و خمسينكان قد حج أربعا و
ن العلاء على أن يراجع منه فأنكروا ما ورد في مذمته، فحملوا القاسم ب كتبوابالعراق لقوه، و 

بما قد  -لا رحمه الله -في أمره فخرج إليه: قد كان أمرنا نفذ إليه في المتصنع، ابن هلال
رضا  لايداخل في أمرنا، بلا إذن منا و  -أقاله عثرته لالا غفر الله له ذنبه، و  -يزل لمعلمت و 

الله بذلك في نار جهنم، فصبرنا  أراده يريده،يستبد برأيه، لا يمضي من أمرنا إياه إلا بما يهواه و
قد عرفنا خبره قوما من موالينا في أيامه لا رحمه الله  كناعليه، حتى بتر الله بدعوتنا عمره، و 

لا رحمه  -نبرأ إلى الله، من ابن هلال نحنبإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا، و أمرناهمو 
بيته، مما أعلمناك من حال هذا  أهلو  -سلمه الله -الإسحاقي أعلمو  -منه رأمن لا يب لاالله و 

كان يستحق أن  منو الخارجين،و  بلدهعنه، من أهل يسألكمن كان سألك، و جميعالفاجر. و
يطلع على ذلك، فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا 

________________________ 
وجد خمسة عشر موردا يروي في التهذيب عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن احمد بن  - 1

 محمد بن ابي عمير.هلال عن 



 
 ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى،  عرفناو إياه إليهم، نحملهنفاوضهم بسرنا و

يرويه  مافصل الشيخ، في العدة، في بحث خبر الواحد، بين ما يرويه حال استقامته، و و
الصدوق في كتاب كمال الدين: حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد  قالحال خطئه، و

سمعنا بمتشيع  لاما رأينا و بن الوليد )رضي الله عنه( قال: سمعت سعد بن عبد الله، يقول: 
يقولون: إن ما تفرد بروايته أحمد بن  كانوارجع عن تشيعه إلى النصب، إلا أحمد بن هلال، و 

 هلال، فلا يجوز استعماله.
ينافيه  لاأن الذي يظهر من كلام النجاشي: )صالح الراوية( أنه في نفسه ثقة، و  والمهم

أمورا منكرة من جهة كذب من  روايتهاقة الراوي و إذ لا تنافي بين وث ينكر،قوله: يعرف منها و
العقيدة لا يضر بصحة رواياته، على ما نراه  فسادحدثه بها غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة، و

 . (1)من حجية خبر الثقة مطلقا
 لابعضه ببعض، و  لو: الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه، بل لا يعقده مطلقا، و 243 مسألة

 .أمثالهابأس بغرزه بالإبرة و  لاأن لا يعقد الرداء أيضا، و  الأحوطو  نحوها،يغرزه بإبرة و
أنه سأل أبا عبد  (2): مستند هذا الاحتياط الوجوبي أنه ورد في معتبرة سعيد الأعرجاقول

ه )عليه السلام( عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا، وفي رواية علي بن جعفر عن  (3)الل 
يثنيه على عنقه  لكنيه )عليه السلام(، قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته و اخ

ويستفاد منهما تعارف عقد الازار على العنق في الازمنة القديمة في الجملة اذا  ،(4)يعقده لاو 
كان الازار واسعا كبيرا، وانما يحرم على المحرم ذلك، نعم يجوز له عطفه على عنقه من دون 

 كونعقد، هذا وقد يناقش في دلالة معتبرة سعيد الاعرج على الحرمة بدعوى أن المحتمل 
الإزار في عنقه لا الجواز، فتكون الرواية بصدد نفي وجوبه لانفي  السؤال عن وجوب عقد

ا، إذ لايحتمل شخص عادي وجوب عقد الإزار ليسأل عنه  جوازه، ولكنه خلاف الظاهر جد 

________________________ 
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 عنده.وهذا يكشف عن شدة وثاقته 
رواها الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر وقد مر سابقا حصول   - 3

الوثوق من اكثار الحميري الرواية عنه بكونه حسن الظاهر عنده، فيكون أمارة تعبدية على عدالته، كما أنه 
ن كان عندنا اشكال في أن سنده لم رواها صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر، وطريقه اليه صحيح، وا

 يكن الى نسخ الكتب التي روى عنها ولم يكن كتاب علي بن جعفر مشهورا في زمانه.
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فكيف بسعيد الأعرج الذي هو من أعاظم أصحاب الصادق )عليه السلام(، نعم لابأس 

رمة بعدم ظهور "لايصلح" في اكثر من بالمناقشة في دلالة رواية علي بن جعفر على الح
ه بمعنى عدم القابلية،  الكراهة، وما ذكره السيد الخوئي "قده" )من ظهوره في الحرمة لأن 
( غير واضح، فانه لو كان بمعنى "شايسته نيست" كما هو  هُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِح  نظير قوله تعالى إِن 

أتي في قوله تعالى "انه عمل غير صالح" وهذا المعنى ي حرمة،ظاهرا في ال يكنالظاهر لم 
حيث يكون معناه "او كار ناشايسته است" نعم التعبير في شخص انه غير صالح ظاهر في أنه 

 رجل طالح، كما هو المقصود في هذه الآية.
كله بلحاظ عقد الازار على العنق، واما عقد احد طرفيه بالطرف الآخر او غرزه بإبرة  هذا

عدم الجواز، ولكن لادليل على حرمته  غيرهمافي الدروس و الشهيدة و فعن العلام نحوهاو
الا مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان )عليه السلام(: جاز أن يتزر 

إبرة يخرجه به عن حد المئزر  لاحدثا بمقراض و  زرالإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئ
ودلالتها تامة لكنها ضعيفة السند بجهالة  ،(1)ببعضيشد بعضه  لميعقده و  لمغزرا و  غزرهو

 طريق الاحتجاج الى الحميري.
عقد الرداء في العنق فانه وان حكي عن جماعة حرمته، لكن لادليل على ذلك عدا ما  وأما

قد يقال من أن الظاهر من الازار في رواية سعيد الأعرج المانعة من عقد الازار على العنق هو 
و الذي يعقد في العنق، ويؤيده ما عن الدروس من التصريح بجواز عقد الإزار، الرداء، لأنه ه

طلق الازار في بعض الكلمات على  يدعىو
ُ
إطلاق الإزار على الرداء في الاستعمالات، كما أ

ت، ولكنه غير متجه، لعدم معهودية اطلاق الازار على  ي لتمام جسد الميِّ الثوب الثالث المغط 
ذا كان طويلا واسعا فيمكن عقده على العنق كما حكي تعارف ذلك سابقا، هذا الرداء، والازار ا

وقد اورد في المستمسك على الاستدلال برواية الاعرج باحتمال كون السؤال فيها عن 
 التواضعوجوب عقد الرداء على العنق لمناسبته للستر الذي هو أقرب إلى مقام العبادة و 

وفيه أن احتمال  ،(2)وب لا كون السؤال فيه عن الجوازفيكون النفي في الجواب بنفي الوج
وجوب عقد الرداء على العنق غير عرفي جدا ولايسأل عنه عادة مثل سعيد الاعرج الذي كان 

 من اعاظم اصحاب الصادق )عليه السلام(.
لباس خاص يلبس  هوو : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين244 مسألة

 لليدين.

________________________ 
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يدل على هذا الحكم صحيحة عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله )عليه : اقول

وفي رواية سهل  ،(1)القفازينالسلام( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و 
بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن 

تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها  ءالمحرمة أي شي)عليه السلام( قال: سألته عن 
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد  ،(2)تلبس القفازين لاوالورس و  ،إلا المصبوغة بالزعفران

يكره إلا الحرير  ليسو  -الخزفي الذهب و  أةالله )عليه السلام( قال: لا بأس أن تحرم المر 
 . (3)المحض
 عفيحرم على المحرمة لبس القفازين، وهل المراد به لبس مطلق الكفوف، او نو وعليه

از في الصحاح بأنه شى له أزرارٌ  يكونيُعمَل لليدين يُحشَى بقطن و ءٌ خاص منه؟، فقد فسر القُف 
يلبسه  ءوفي نهاية ابن اثير: انه شى (4)تزر  على الساعدين من البرد، تلبسه المرأةُ فى يديها

ى الأصابع و نساء   ،(5)فيه قطن محشو   يكونمن البرد، و الساعدو  الكفالعرب فى أيديهن  يغط 
فمقتضى الجمود على النص هو حرمة لبس خصوص القفازين على المحرمة، دون مطلق 

كما عليه بعض السادة الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما" في -الكفوف، الا أن الانصاف 
 ة عرفا عن القفازين الى مطلق الكفوف.هو الغاء الخصوصي -اسكهمامن

  فرعان
الاول: يجوز شد المحرم العمامة على بطنه على كراهة، والوجه في ذلك انه ورد فيه  الفرع

روايتان: احداهما صحيحة ابي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( 
عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا، والثانية صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله 

 لاشاء يعصبها على موضع الإزار و  إنقال: المحرم يشد على بطنه العمامة و)عليه السلام( 
ومقتضى الجمع العرفي بينهما حمل النهي في الاولى على الكراهة،  ،(6)يرفعها إلى صدره

انما الكلام في الجملة الأخيرة للرواية الثانية، وهي قوله "ولايرفعها الى صدره" فقد يقال بانه 
رفعها الى صدره، كما فهمه صاحب الوسائل، حيث ذكر في عنوان الباب يستفاد منها حرمة 

وذكر في  ،يرفعها إلى صدره لاباب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه على كراهة و 
________________________ 
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الحدائق أنه يمكن حمل البطن في صحيحة أبي بصير على الصدر، جمعا بين الخبرين، فان 

وذكر بعض الاعلام "قده" في  ،(1)شد على الصدرظاهر صحيحة عمران الحلبي تحريم ال
توجيه هذه الصحيحة أن العمامة ليست مخيطة فلا محذور في لبسها من حيث الخياطة فلا 
وجه للمنع من رفعها الى الصدر الا محذور التدرع حيث تكون محيطة بالجسد بخلاف ما اذا 

 .(2)كن مخيطالم ترفع الى الصدر فيؤيد ممنوعية التدرع بالثوب ولو لم ي
: الظاهر عدم ظهور هذه الصحيحة في حرمة رفع العمامة الى الصدر لاحتمال كون اقول

جملة "ولا يرفعها الى صدره" معطوفة على جملة "يعصبها على موضع الازار" فيدخل عليها 
 بطنهقوله "ان شاء" وبناءً على ذلك يكون المعنى أنه يجوز أن يشد  المحرم العمامة على 

لى له ان يربطها بموضع الازار لاأن يرفعها الى صدره، فلاتدل على حرمة رفع العمامة والاو 
الى الصدر، وهناك احتمال ثالث وهو أن يكون قوله "ان شاء يعصبها..." في مقام توهم 

 الحظر، فيكون مفادها أنه لامانع من أن يربطها بموضع الازار، فلايلزمه رفعها الى صدره. 
ض الاعلام "قده" من أنه لو رفع العمامة الى صدره صارت مثل الدرع، فغير ما ذكره بع وأما

واضح، لأن خصوصية الدرع أنه له فتحة يخرج منها الرأس وقتحتان يخرج منهما اليدان 
 ويغطي عرض الجسد، والعمامة المربوطة على البطن والصدر ليست كذلك. 

الظاهر جواز استعمال ما يسمى ب "كيسه خواب" حيث يدخلون فيه تمام  الثاني: الفرع
جسدهم ما عدا الرأس، فانه لادليل على حرمته عدا صدق لبس المخيط وهو وان كان 

ع.   صادقا ظاهرا، لكن مر عدم دليل على حرمته باطلاقه، كما لايصدق عليه الثوب المدر 
لزوم  الأحوطشاة، و  فكفارتهما حرم لبسه عليه: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا م245 مسألة

 كان لبسه للاضطرار. لوالكفارة عليه، و 
ارة شاة اقول : اذا لبس المحرم ما يحرم عليه لبسه فان كان متعمدا كان عليه كف 

بلااشكال، وهذا الحكم مضافا الى كونه مما تسالم عليه الفقهاء قد دلت عليه الروايات، ففي 
معت أبا جعفر )عليه السلام( يقول من... لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، صحيحة زرارة قال س

فعله متعمدا فعليه دم شاة، وفي صحيحة  منو ءذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي لففع
صفوان وابن ابي عمير عن سليمان بن العيص قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن 

 .(3)المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم

________________________ 
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ما الكلام فيما إذا  واياتاستفدنا من تلك الر  وقد عدم الكفارة على الناسي والجاهل، إن 

لبسه للضرورة كما في البرد او المرض، أو جبر السلطة حيث لايسمحون له بالدخول في مكة 
إلحاقه بالعالم، بل ادعي عليه  المشهورمع ثوبي الاحرام لعدم تحصيله تأشيرة الحج، و 

م في ذلك الى صحيحة محمد ابن مسلم قال: الإجماع، ولكنه ليس اجماعا تعبديا لاستناده
( عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: السلامسألت أبا جعفر )عليه 

 عليه لكل صنف منها فداء.
اورد جماعة كالسيد الخوئي "قده" على الاستدلال بهذه الصحيحة بأن الحاجة اعم   وقد

لم تبلغ مرتبة الاضطرار،  إنية أي الغاية العقلائية ومن الاضطرار، لصدقها على الحاجة العرف
وحينئذ فيكون دليل "رفع ما اضطروا اليه" حاكما  عدمه،فالرواية مطلقة من حيث الاضطرار و

على اطلاقها، وان كانت النسبة بينهما عموما من وجه، فمقتضى الصناعة عدم ثبوت الكفارة 
حيث إن  المشهور ذهبوا إلى  لكنو  النسيان،في مورد الاضطرار إلى لبس المخيط كالجهل و 

 .(1)الوجوب في مورد الاضطرار فيكون الحكم به مبنياً على الاحتياط
هي الضرورة العرفية، فان الامام )عليه  ةعليه أن الظاهر من الحاجة في الرواي ويرد

 السلام( حينما أجاب عن فرض طرو  الحاجة الى لبس المحرم للثياب المخيطة بأن لكل
صنف منها فداء، فظاهر الجواب حكم الامام )عليه السلام( بجواز لبسها ومن الواضح أن 

غا للمحرمات، بل لابد من كون بلوغ الحاجة حد الضرورة،  العقلائيةمطلق الغاية  لايكون مسوِّ
ولااقل من كونها القدر المتيقن منها بنحو لايصح عرفا اخراجها عنها، وعليه فتكون الرواية 

 .للضرورةفي ثبوت الكفارة في لبس الثياب  كالنص
فالاظهر تمامية ما ذهب اليه المشهور من ثبوت الكفارة في لبس الثياب المخيطة  وعليه

عن ضرورة، ويستفاد من صحيحة محمد بن مسلم أنه لابد من دفع الكفارة لكل نوع من 
ارتان، وهكذا، وأما في التي يلبسها، فلو اضطر الى لبس قميص وسروال مثلا فعليه كف ثيابال

غير ذلك فلابد من تطبيق مقتضى القاعدة في تعدد الملبوس كما لو اضطر الى لبس 
سروالين، فلبسهما دفعة واحدة، او تعدد اللبس، كما لو كان يكفي لدفع الاضطرار لبس 
دشداشة واحدة فلبسها حيث لايجوز له لبس أكثر منها حينئذ وارتفع الاضطرار في الأثناء 

زع الدشداشة ولبس ثوبي الاحرام ثم عاد اضطراره الى لبس الدشداشة، فمقتضى عموم فن
"رفع ما اضطروا اليه" رفع الكفارة الا في المقدار المتيقن وهو ثبوت كفارة واحدة، بمقتضى 

 صحيحة محمد بن مسلم.
________________________ 
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ضرورة فلابد من الالتزام بتعدد الكفارة بتعدد الملبوس  عنلو تعمد لبس المخيط لا  نعم

او اللبس، بمقتضى أصالة عدم التداخل بين الاسباب والمسببات مطلقا كما هو مسلك 
للمحقق الشيخ مرتضى  وفاقاالمشهور او في خصوص الاحكام المجازاتية كما هو المختار 

صول إلا  أن  مرتكز "قده" حيث ذكر أنا وإن اخترنا التداخل في ال لحائريا
ُ
ب في الأ مسب 

دُ الجريمة، فكما أن  الأحكام الواردة في  فات والجرائم تعد  العقلاء فيما يكون من قبيل التخل 
باب النجاسات والطهارات من حيث طريق التنجيس والتطهير تقاس إلى القذارات 

ة وموكولة إلى العرف فكذلك في الباب  . (1)والتنظيفات العرفي 

 تحالالاك-10
 : الاكتحال على صور:246 مسألة

كفارة  تلزمهحرام على المحرم قطعا، و هذاأن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة و -1
 شاة على الأحوط الأولى.

 أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة. -2
الاجتناب في هاتين الصورتين،  الأحوطأن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة و  -3

 كما أن الاحوط الاولى التكفير فيهما.
كفارة عليه بلا اشكال لابأس به، و  لايقصد به الزينة و  لاالاكتحال بكحل غير أسود، و  -4

 . 
: المشهور هو حرمة الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب، وذكر الشيخ الطوسي "ره" اقول

ه مكروه ما لم  في اختار السيد الماتن "قده"  دوق ،(2)يكن فيه طيب والا فلايجوزالخلاف أن 
اختصاص الحرمة بالاكتحال بالكحل الاسود لغرض الزينة، وحكي عنه أنه ذكر في وجه 

 ذلك أن الروايات الواردة في المقام على طوائف:
ه  الطائفة الأولى: ما دل  على عدم جواز الاكتحال مطلقاً إلا  لضرورة، منها: معتبرة عبد الل 

ه )عليه السلام( قال: سأله رجل ضرير و  حاضر فقال:  أناابن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الل 
أنا اكتحلت نفعني،  إذاتكتحل؟ قال: إن ي ضرير البصر و لمأكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، و 

 .(3)ل ضرني، قال: فاكتحللم أكتح إنو
الثانية: ما دل  على الجواز مطلقاً إلا  لمانع آخر كوجود الطيب أو الزعفران فيه  الطائفة

________________________ 
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ه )عليه السلام( قال: لا يكحل المحرم عينيه  كمعتبرة هارون بن حمزة عن أبي عبد الل 

 .لإثباتامتعارضتان بالنفي و  الطائفتانو  (1)بكحل فارسي ليكحلبكحل فيه زعفران، و 
الثالثة: ما دل على النهي عن الاكتحال بالكحل الاسود كصحيحة معاوية بن  الطائفة

ةالمحرمان بالكحل الأسود إلا  من ع المرأةعمار قال: لا يكتحل الرجل و   .(2)ل 
خرى لمعاوية بن عمار:  الطائفة

ُ
الرابعة: ما دل  على عدم جواز الاكتحال للزينة كصحيحة أ

ا للزينة فلا أنتو  لا بأس بأن تكتحل  . (3)محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأم 
من  لكنا نحن وهذه الطوائف الأربعة لكان مقتضى الصناعة القول بحرمة ك فلو

الاكتحال بالكحل الاسود ولو لغير الزينة، والاكتحال بالكحل غير الاسود للزينة، وذلك لأن 
"اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء" فقد ذكرنا في الطائفتين الأخيرتين مندرجتان تحت كبرى 

تا على ه إذا كان قضيتان شرطيتان دل  صول في بحث المفاهيم أن 
ُ
على تقدير  ءشي ثبوتالأ

الآخر، كما في  مفهومو دهماالثبوت على تقدير آخر فقهراً تقع المعارضة بين منطوق أح عدمو
ر" فإذا خفي الجدران و  ر" و"إذا خفي الجدران فقص  يخف الأذان  لممثال "إذا خفي الأذان فقص 

ولى، فإن مقتضى إطلاق  بينيقع التعارض بين منطوق الجملة الثانية و
ُ
مفهوم الجملة الأ

جملة إطلاق مفهوم ال مقتضىمنطوق الجملة الثانية وجوب القصر سواء خفي الأذان أم لا، و
يقال بوجوب القصر عند خفائهما معاً،  ربماالاولى عدم القصر سواء خفي الجدران أم لا، و 

لا موجب لذلك، لأن  المعارضة ليست بين المنطوقين ليرفع اليد عن إطلاق كل  لكنو 
الآخر، فالصحيح أن يرفع اليد عن إطلاق  مفهوممنهما، بل المعارضة بين منطوق أحدهما و

 ده بالآخر.كل منهما بتقيي
ان مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين الأخيرتين الالتزام بكفاية  ضافي المقام اي فيقال

كل من الاكتحال بالكحل الاسود والاكتحال للزينة في الحرمة، توضيحه أن  المستفاد من 
 منطوق الطائفة الثالثة عدم الجواز بالكحل الأسود ومن اطلاق مفهومه الجواز إذا كان غير

كان غير  إنمن الطائفة الرابعة عدم جواز الاكتحال للزينة و المستفادكان للزينة، و  إنأسود و
 بينبالأسود إذا لم يكن للزينة، فالتعارض يقع بين عقد الإيجاب من أحدهما و الجوازأسود، و 

ولى حرمة الاكتحال بالسواد مطلقاً سواء كان
ُ
 عقد السلب من الآخر، فان مقتضى الرواية الأ

كان أسود، كما أن  إنالعقد السلبي للثانية جواز الاكتحال لغير الزينة و مقتضىللزينة أم لا، و

________________________ 
 469ص 12وسائل الشيعة ج - 1
 470ص12وسائل الشيعة ج - 2
 468ص12وسائل الشيعة ج - 3



 
ل جواز غير  مقتضىمقتضى العقد الإيجابي للثانية حرمة الكحل للزينة و العقد السلبي للأو 

اليد عن إطلاق  نرفعكان للزينة، فنقيد إطلاق مفهوم كل واحد من الروايتين و إنالأسود و
حرمة الاكتحال بالاسود مطلقا أو بغير الاسود للزينة، وبعد ذلك كنا  بتل واحد منهما، فتثك

 نحمل الطائفة الاولى المانعة عن الاكتحال على الاكتحال بالاسود او للزينة.
 ذلك مع غمض العين عن وجود طائفة خامسة وهي:  كل

سود للزينة، وهو صحيحة الخامسة: ما دل على جواز الاكتحال الا بالكحل الا  الطائفة
ه إلا  الكحل الأسود  ه )عليه السلام( قال: تكتحل المرأة بالكحل كل  زرارة عن أبي عبد الل 

 . (1)للزينة
د اطلاق تلك  وحيث ان هذه الطائفة الأخيرة اخص مطلقا من بقية الطوائف، فلأجلها نقي 

الطوائف، ونقول باختصاص الحرمة بالاكتحال بالكحل الاسود للزينة، فيحل  الاكتحال 
الغريب ما  منبالكحل الاسود لغير الزينة، وكذا الاكتحال بالكحل غير الاسود ولو للزينة، و

ست
ُ
 .(2)ي مناسكه حكمه بحرمة الاكتحال مطلقاً ف اذعن شيخنا الأ

 : اقول
 ملاحظات هنا

الأولى: في عد  معتبرة هارون بن حمزة " لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه  الملاحظة
بكحل فارسي" من ادلة جواز الاكتحال مطلقا اشكال، لأن الكحل  ليكحلزعفران، و 

نعم ما ذكره بعض الاجلاء من  الفارسي على ما يظهر من فرهنگ معين ليس كحلا اسود،
استفادة ذلك من نفس الخبر، اذ لولا أن الكحل الفارسي ليس بكحل اسود لما كان وجه 
للامر بالاكتحال به، فغير متجه، اذ لعل الامر به لكون المتعارف فيه عدم اشتماله على 

 الطيب، وان كان كحلا اسود. 
لجمع العرفي بين الطائفة الثالثة الثانية: ان ما ذكره من كون مقتضى ا الملاحظة

بأس بأن تكتحل  لاالمحرمان بالكحل الأسود" والطائفة الرابعة " المرأة"لايكتحل الرجل و 
ا للزينة فلا" هو كفاية كل من الاكتحال  أنتو  محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأم 

لقدر المتيقن من الخطاب : ان ااولاً بالكحل الأسود او الاكتحال للزينة في الحرمة، ففيه 
الوارد في الاكتحال هو الاكتحال بالكحل الاسود لكونه هو الغالب كما يقال وهو الظاهر، 

الحلبي قال: سألت أباعبدالله )عليه السلام( عن المرئة  يحةذلك بما في صح ؤيدوقد ي
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ه قال: فكرهه من أجل ان   يبط يهف سيمحرمة قال: لاتكتحل قلت: بسواد ل ىهتكتحل و

فترى أن الامام )عليه السلام( لما نهى عن اكتحال  ،(1)تكتحل يهقال: إذا اضطرت إل ينةز 
المحرمة سأله الحلبي عن الكحل الاسود الذي ليس فيه طيب، وعليه فلايمكن حمل 

لغرض الزينة على خصوص الكحل غير الأسود، لكونه  كنخطاب جواز الاكتحال ما لم ي
 حملًا له على الفرد النادر.

الدال على  ،: ان مفهوم الخطاب الأول الناهي عن اكتحال المحرم بالكحل الأسودوثانيا
جواز الاكتحال بالكحل غير الأسود، حيث لايكون له اطلاق، كما في سائر موارد مفهوم 
الوصف، فلايثبت جواز الاكتحال بالكحل غير الاسود الا في الجملة، والقدر المتيقن منه ما 

ه )عليه السلام( قال: سئلته اذا لم يكن للز  ينة، نعم ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الل 
فيكون ظاهرها جواز  ،(2)الحضضو  بربالص لكنعن الكحل للمحرم فقال: أما بالسواد فلا و 

الاكتحال بالكحل غير الاسود مطلقا فيقال بشمول ذلك لفرض كونه لغرض الزينة، 
كتحال للزينة، وكيف كان فاطلاق منطوق ما دل فيتعارض مع اطلاق ما دل على حرمة الا 

على النهي عن الاكتحال بالكحل الاسود يقتضي حرمة الاكتحال به ولو لغير الزينة، 
ز لاكتحال المحرم لاللزينة المقتضي  فيتعارض مع اطلاق منطوق الخطاب الثاني المجوِّ

 لحلية الاكتحال بالاسود لاللزينة، ويتساقطان.
: لابد من ترجيح اطلاق الخطاب الاول الذي مآله الى حرمة كل من الكحل قلت ان

الاسود والكحل للزينة، لأنه ان فرض ترجيح اطلاق الخطاب الثاني كان معناه تقييد حرمة 
 الخطابالكحل الاسود بما اذا كان للزينة، ويترتب عليه محذور أنه ان اخذ معه باطلاق ذيل 

الاكتحال بالكحل غير الاسود للزينة كان لازمه الغاء عنوان  لحرمةالثاني "فأما للزينة فلا" 
الكحل الاسود في الخطاب الاول، وهذا غير جائز عرفا، وان التزم بتقييد هذا الذيل باخراج 
الاكتحال بالكحل غير الاسود لزينة منه، والقول بحليته، فيكون الحرام هو خصوص الكحل 

ف في كلا الخطابين، والعرف يرى أن التصرف في احد الاسود للزينة، فهذا يعني التصر 
الخطابين فقط كما في ترجيح الخطاب الاول على الثاني اولى من التصرف في كلا 

 الخطابين.
: ان ترجيح اطلاق الخطاب الثاني على اطلاق الخطاب الاول المقتضي لكون اولاً : قلت

ره، لايوجب لغوية اخذ عنوان الاسود الحرام هو الاكتحال للزينة سواء بالكحل الاسود او غي
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عرفا، بعد أن كانت نكتة اخذه هو غلبة الاكتحال للزينة به، كما في سائر موارد كون القيد 

عنوان الاسود فمجرد كون احد القولين موجبا للتصرف  بية: انه لو فرض عدم غالوثانياغالبا، 
وجب ترجيح الاول، الا اذا رجع في خطاب واحد، والقول الآخر موجبا للتصرف في خطابين لاي

الى العلم التفصيلي بتقييد اطلاق احد الخطابين والشك في تقييد اطلاق الخطاب الآخر 
فتجري أصالة الاطلاق فيه بلامعارض، وهذا لاينطبق على المقام، فان الأخذ باطلاق 

ر الخطاب الخطاب الاول أي الحكم بحرمة الاكتحال بالاسود ولو لغير زينة يعني تقييد صد
الثاني أي اطلاق الحكم بجواز الاكتحال لغير الزينة، بينما أن تقييد اطلاق الخطاب الاول 

قيل من أن اطلاق حرمة  امع فرض تمامية م-بخصوص الاكتحال بالاسود للزينة 
يعني تقييد ذيل الخطاب  -الاكتحال للزينة يوجب لغوية عنوان الاسود في الخطاب الاول

 بحرمة الاكتحال للزينة بما اذا كان بالكحل غير الاسود فيلتزم بحليته. الثاني أي الحكم
استقرار المعارضة بين الاطلاقين، وتساقطهما، ثم الرجوع الى أصل البراءة عن  فالصحيح

حرمة الاكتحال بالاسود لاللزينة وعن حرمة غير الاسود للزينة ان لم يكن هناك عام فوقاني 
 أتي توضيحه.يقتضي حرمة الاكتحال، وسي

كان فقياس المقام الذي تعارض في اطلاق منطوقي الخطابين بما اذا تعدد الشرط  وكيف
خفي الأذان فقصر" و"اذا خفي الجدران فقصر" قياس مع  اذاواتحد الجزاء كما في قوله "

الفارق، لأن التعارض هناك كان بين مفهوم احد الخطابين مع منطوق الخطاب الآخر، وقد 
الخوئي "قده" في الاصول أن النسبة بين مفهوم كل من الخطابين مع منطوق  ذكر السيد

الآخر ليست هي العموم من وجه حتى يحكم بتساقطهما، بل منطوق كل من الخطابين 
اخص مطلقا من مفهوم الخطاب الآخر، فلابد من تقييده به، فمفهوم قوله "اذا خفي الاذان 

الاذان سواء خفي الجدران ام لا، وفرض خفاء  يخففقصر" هو عدم وجوب القصر اذا لم
الجدران اخص مطلقا منه، فيجب تقيد ذلك المفهوم بمنطوق قوله "اذا خفي الجدران 

 .(1)فقصر"، وتكون نتيجة ذلك الالتزام بالجمع الاوي
اوردنا عليه هناك أن النسبة بين مفهوم كل من الخطابين ومنطوق الآخر هي العموم  وقد

من وجه، فقوله "اذا خفي الجدران فقصر" حيث يدل على وجوب القصر عند خفاء الجدران 
سواء خفي الاذان ام لا، فمورد افتراقه عن مفهوم خطاب "اذا خفي الاذان فقصر، هو ما اذا 

 وردمعا، حيث لامعارضة بينهما في هذا الفرض، وانما يتعارضان في مخفي الاذان والجدران 
اجتماعهما وهو خفاء الجدران وعدم خفاء الاذان، ويشهد على ذلك أنه لو صرح بالمفهوم في 
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كل منهما، فقال "اذا خفي الاذان فقصر، والا فلاتقصر" وقال ايضا "اذا خفي الجدران فقصر 

الحصر، ككلمة "انما" كان من الواضح عدم التزام العرف والا فلاتقصر" او استخدم اداة 
 بالجمع الاوي بينهما. 

على مفهوم الخطاب الآخر  طابين: ان النسبة بين اطلاق منطوق كلا الخيقالقد  نعم
وان كانت هي العموم من وجه، لكن العرف يقدم المنطوق عليه لكون المنطوق اقوى دلالة 

لاكتفاء ببيان جزء السبب خلاف الطريقة العرفية، بخلاف من المفهوم، وان شئت قلت: ان ا
في خطاب الجملة الشرطية التي لايصرح بمفهومها،  حصرالاكتفاء ببيان السبب غير المن

وان فرض ظهورها في المفهوم كما في هذا المثال، وعليه فالجمع الاوي اهون عرفا من 
 لاوي.الجمع الواوي، فيكون مقتضى الجمع العرفي هو الجمع ا

قرينية  توجبيرد عليه أنه لاتوجب الاقوائية تقديم احد المتعارضين على الآخر ما لم ولكن
احد الخطابين عرفا، ودعوى قرينية المنطوق في المقام بعد تسلم انعقاد المفهوم للخطاب 

( عن الرجل متى يجب عليه السلامالآخر ممنوع، الا ترى أنه لو سأل شخص الامام )عليه
، فقال: اذا جامع اهله، وسأل في مجلس آخر عن الرجل متى يجب عليه الغسل؟، الغسل؟

فقال: اذا انزل، فالعرف يبقى متحيرا، بعد احتماله لارادة التقييد الواوي بينهما بأن يجب 
 الغسل عند تحقق مجموع الجماع والانزال. 

مضافا الى عدم -ه كون الاكتفاء ببيان جزء السبب خلاف الطريقة العرفية ففيه أن وأما
كلا الشرطين، وندرة فرض افتراق  عجريان هذا البيان في الموارد التي يكون الغالب اجتما

قد يكون المراد الاصلي من الجملة الشرطية بيان اشتراط وجود الجزاء  -احدهما عن الآخر
ل بوجود الشرط، وأنه لايوجد بدونه، فيكون المراد الاصلي من الخطاب الاول في المثا

المذكور بيان اشتراط وجوب الغسل بتحقق الجماع، وأنه لايجب بدونه، كما يكون المراد 
الاصلي من الخطاب الثاني بيان اشتراط وجوبه بتحقق الانزال، ولاأقل من عدم احراز أن 

 العرف يجمع بينهما بالجمع الاوي بأن يلتزم بسببية كل منهما مستقلا للغسل.
 قبط الجمع العرفي بين خطابين منفصلين كما ذكره المحقأن ما يقال )من أن ضا كما

النائيني "قده" هو أنه يفرض اتصالهما، فان احس  العرف بعدم التنافي بينهما واستظهر منهما 
معنىً، كان هذا علامة وجود الجمع العرفي بينهما، فحينئذ يقال انه لو فرض اتصال 

ذان فقصر، واذا خفي الجدران فقصر" الجملتين الشرطيتين بأن قيل مثلا "اذا خفي الا 
 فلايكاد يشك العرف في استظهار الجمع العرفي بينهما(.

: أنا قد ناقشنا في محله في هذا الضابط، ببيان أن من الممكن ان يكون اولاعليه  فيرد
لنفس اتصال الخطابين تأثيرا في القرينية بينهما، فمثلا لو قال المولى "اكرم العالم ولاتكرم 



 
حه على الأول في مورد أي  فاسق" فان ظاهره انه انما استخدم اداة العموم في الثاني ليرج 

له هذا الظهور، وكذا قد  ينعقدالاجتماع أي العالم الفاسق، بينما أنه لوكان منفصلا عنه لم
يكون الانفصال مصححا للجمع العرفي، كما لو ورد في خطاب "اغسل وجهك في الوضوء 

ر "اغسله مرتين" فان العرف يحمل الثاني على الاستحباب، مع أنه مرة" وفي خطاب آخ
لايصح الجمع بينهما في كلام واحد، وكذا قد يحمل العرف اختلاف الخطابين على اختلاف 
موقف المتكلم، فحينما قال تجب صلاة الليل على أهل العلم كان موقفه موقف مدرس 

( كان موقفه وآلهعليهالله)صلىد عدا النبيالاخلاق، وحينما قال لاتجب صلاة الليل على أح
: ان حرف العطف وثانياموقف فقيه، ولايتصور اختلاف الموقف في فرض اتصال الخطابين، 

في قولنا "اذا خفي الاذان فقصر، واذا خفي الجدران فقصر" هي التي اوجبت الظهور في 
حتفاظ على جميع الجمع الاوي، ولابد في فرض اتصال الجملتين المنفصلتين من الا 

خصوصياتهما فلاوجه لزيادة حرف العطف، وليس الجمع الاوي واضحا فيما اذا قال المولى 
 في مجلس واحد "اذا خفي الاذان فقصر، اذا خفي الجدران فقصر". 

هو أنه في موارد ثبوت المفهوم هو  -وفاقا للمحقق النائيني "قده"-فالصحيح  وعليه
 مقام بالنسبة الى فرض حصول احد الشرطين دون الآخر.تساقط اطلاق الخطابين في ال

الثالثة: انه حيث يكون الغالب في الاكتحال بغرض الزينة اختيار الكحل  الملاحظة
الاسود  كحلبالكحل كله الا ال (1)الاسود فلاينعقد لصحيحة زرارة "تكتحل المرأة المحرمة

للزينة" وكذا رواية الصدوق في الفقيه بإسناده )الذي فيه علي بن ابي حمزة البطائني( عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل 

ذ مفهوم الوصف لنفي حرمة الاكتحال بالكحل غير الأسود للزينة، وعليه فيؤخ (2)أسود لزينة
بعموم التعليل في ما رواه في الكافي بسند صحيح عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله )عليه 

وروى الصدوق في العلل  ،(3)السلام( قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة
عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال لا تكتحل المرأة بالسواد إن السواد 

الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المرأة تكتحل  حةيصح ىوف ،(4)ن الزينةم
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فان  ،(1)محرمة قال لا تكتحل قلت بسواد ليس فيه طيب قال فكرهه من أجل أنه زينة هيو

الظاهر من هذا التعليل أنه ان كان الاكتحال بالكحل الاسود مصداقا للزينة كما هو الغالب 
زمان كان محرما، سواء كان غرض المحرم هو التزين او كان غرضه تقوية ضوء في ذلك ال

البصر مثلا ولكن صدق عليه الزينة خارجا، كما يحرم الاكتحال بالكحل غير الاسود لو فرض 
كونه زينة وان كان هذا نادرا، وحمل هذه التعابير على الحكمة او التطبيق التعبدي للزينة 

 سود مطلقا ولو لم يكن زينة عرفا خلاف الظاهر.على الاكتحال بالكحل الأ 
ه إلا  الكحل الأس نعم  وديظهر من صحيحة زرارة "تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كل 

للزينة" كون حرمة الاكتحال دائرة مدار كون الغرض منه الزينة فلايضر صدق التزين عليه 
له "للزينة" هو التعليل بكونه زينة واقعا ما دام لم يكن غرضه منه ذلك، واحتمال المراد من قو 

خلاف الظاهر، واوضح منها ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده )الذي فيه علي بن ابي حمزة 
البطائني( عن أبي بصير عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: تكتحل المرأة المحرمة 

ه الروايات فيما لو كان وحينئذ فتقع المعارضة بين هذ ،(2)بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة
اكتحاله بالكحل الأسود او غيره مصداقا للزينة ولكن لم يكن غرضه التزين، بل تقوية ضوء 
البصر مثلا، ولكن يمكن القول بحرمته إما بدعوى كونه مقتضى الجمع العرفي بين ما دل 

ود بكحل اسود لكونه زينة، وما دل على حرمة الاكتحال بكحل اس كتحالعلى حرمة الا 
لزينة، حيث يحمل العرف قصد الزينة في الخطاب الثاني على كونه طريقا محضا الى تحقق 
الزينة، او بدعوى كون المرجع بعد تساقطهما في مورد التعارض عموم النهي عن الاكتحال 
من غير علة، كمعتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي )الذي قال عنه النجاشي أنه كان وجها 

به علي بن يقطين، فقال له "اضمن لي الكاهلي  وصى)عليه السلام( و عند أبي الحسن 
أضمن لك الجنة" كما روى عنه صفوان وروى كتابه البزنطي فينطبق عليه نظرية  عيالهو

ه )عليه السلام( قال: سأله رجل  التوثيق العام لمشايخ صفوان والبزنطي( عن أبي عبد الل 
دل على النهي عن الاكتحال  ماحاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا...، و أناضرير و 

المحرمان بالكحل  المرأةبالكحل الاسود كصحيحة معاوية بن عمار قال: لا يكتحل الرجل و 
ه )عليه السلام( قال: سئلته عن  ة، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الل  الأسود إلا  من عل 

وعليه فالظاهر حرمة  الحضض،بالصبر و  لكنسواد فلا و الكحل للمحرم فقال: أما بال
الاكتحال الذي يكون مصداقا للزينة عرفا، وهو المناسب مع ما يستفاد من روايات أخرى 
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من حرمة التزين على المحرم، ومن هنا تبين الاشكال  لمرآةكالروايات الواردة في النظر الى ا

ه يحرم الاكتحال للزينة على المحرم واذا فيما ذكره السيد الصدر "قده" في مناسكه من أن
الأحوط سواء قصد المكتحل الزينة  ىكان الكحل اسود فهذا يعتبر شرعا للزينة فيحرم عل

فعلا ام لا، واذا لم يكن الكحل اسود ولم يقصد به الزينة فلايحرم الا اذا اعتبر زينة في العرف 
 .(1)العام

ائفة الخامسة من روايات الاكتحال وهي انه ذكر بعض الاعلام بالنسبة الى الط ثم
صحيحة زرارة "تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا  الكحل الأسود للزينة" أنه لا يصح 
تقييد خطاب النهي عن الاكتحال بالكحل الأسود بها بحمل ذلك الخطاب على فرض كونه 

ود بالزينة أنه من باب للكحل الأس المحرمللزينة، لأن الظاهر من تقييد عدم جواز استعمال
ما بين النساء كان استعماله للزينة، فاذن لا يدل تقييده بها  لاالغالب، حيث ان المتعارف و  سي 

الاغماض  معالمفهوم له، و عدمأقل من الاجمال و لاعلى جواز استعماله اذا لم يكن للزينة، و 
فهومه قضية مهملة، فلا أن له مفهوما الا  أنا ذكرنا في علم الأصول أن م تسليمعن ذلك و

اللتين تنصان على أنه محرم عليه معللا بأنه زينة،  حريزيصلح أن يعارض صحيحتي الحلبي و
 محرمة على المحرم. الزينةو 

اما دلالتها على جواز الاكتحال بالكحل غير الأسود فهي معارضة بصحيحة معاوية بن  و
عمار "لابأس بأن تكتحل وانت محرم بكحل ليس فيه طيب، فأما للزينة فلا" بالعموم من 

اطلاقها  مقتضىوجه، فان صحيحة معاوية تدل على حرمة اكتحال المحرم إذا كان للزينة، و
الصحيحة تدل على جواز الاكتحال  هذهبالكحل الأسود أو غيره، و عدم الفرق بين أن يكون

اجتماعهما  موردبالكحل غير الأسود مطلقا، أي بلا فرق بين أن يكون بقصد الزينة أو لا، و
الاكتحال بالكحل غير الأسود بقصد الزينة، فان صحيحة زرارة تدل على عدم جوازه، 

جع الى الأصل العملي، نعم بناء على القول تدل على جوازه، وبعد تساقطهما فير  صحيحةو
د بما يدل  على حرمة الاكتحال  بانقلاب النسبة فحيث ان صحيحة معاوية بن عمار تقي 

لم يكن بقصد الزينة، فتصبح اخص  مطلقا من صحيحة زرارة، فتقدم  إنبالكحل الأسود و
ه المسألة بضميمة روايات عليها، الا ان المبنى غير تام، لكن المهم أنا نعلم من روايات هذ

 الخلخالحرمة لبس المرأة الذهب و  مسألةمسألة حرمة نظر المحرم الى المرآة للزينة، و
بقصد الزينة، أن حرمة الزينة على المحرم أمر مفروغ عنه، سواء أ كانت الزينة  المسكةو 

لا بد من رفع أم كانت بالنظر الى المرآة أم بالاكتحال أم بغير ذلك، فمن أجل هذا  اسباللب
________________________ 
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على ما  حملهااليد عن عموم صحيحة زرارة الدال على جواز الاكتحال بالكحل غير الاسود و

لم يقصد به  وإناذا لم يكن بقصد الزينة، وعليه فلا يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل الأسود 
 .(1)الزينة، كما لايجوز له أن يكتحل بالكحل غير الأسود اذا عد  زينة

مفهوم الوصف للقيد الغالب لو تم  فلاعلاقة له بانعقاد عموم حكم  : ان عدموفيه
المستثنى منه في غير المستثنى وهو الاكتحال بالكحل الاسود للزينة، في صحيحة زرارة 
"تكتحل المحرمة بالكحل كله الا الكحل الاسود للزينة"، على أنا ذكرنا في محله أن 

في الجملة بين القيد الغالب وغير الغالب ما لم الفرق في انعقاد مفهوم الوصف عدمالصحيح 
القيد الغالب مناسبا لبيان حكمة الحكم، ولذا فلاينبغي الاشكال في انعقاد المفهوم  يكن

لكلمة "اللاتي دخلتم بهن" في قوله تعالى "حرمت عليكم...ربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن" فان الدخول بالزوجة مع كونه قيدا غالبيا مع ذلك حيث لاتوجد 

ره غير الاحتراز فيتم له المفهوم الجزئي، وانما التزمنا بعدم المفهوم لكلمة نكتة عرفية لذك
"في حجوركم" لكون ذكرها متناسبا مع بيان حكمة الحكم، وهنا لاتوجد خصوصية عرفية 

 " اذا كان الاكتحال بالكحل الاسود محرما على المحرم مطلقا. للزينةلذكر جملة "
رة على الاكتحال ولو بالكحل الاسود للزينة عدا ما انه حيث لادليل على ثبوت الكفا ثم

عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى  لاسنادورد في رواية قرب ا
بن جعفر )عليه السلام( لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت" وقد 

بالكحل الاسود للزينة شاة على  اجاب عنها السيد الماتن سابقا فذكر هنا أن كفارة الاكتحال
 الاحوط الاولى، وكذا في الاكتحال بالاسود لغير الزينة او غير الاسود للزينة. 

 النظر في المرآة -11
شاة على الأحوط الأولى،  كفارته: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، و 247 مسألة

السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات،  إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر أماو 
لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به  يستحبفلا بأس به، و

الحكم لا يجري في سائر  هذاالاجتناب عنه، و الأولىللرجل أو المرأة اذا لم يكن للزينة، و 
 فلا بأس بالنظر الى الماء الصافي أو الاجسام الصيقلية الأخرى. ،الاجسام الشفافة

: لااشكال في حرمة نظر المحرم الى المرآة في الجملة، وتدل على ذلك جملة من اقول
النصوص، ففي معتبرة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه قال: لا تنظر في 

________________________ 
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وفي المصدر وهو التهذيب "فانها من الزينة" فإما أن  ،(1)محرم فإنه من الزينة أنتالمرآة و 

يقال بكون المراد منه ايضا ولو بنحو المجاز في التقدير هو التعليل بكون النظر فيها من 
ما يتزين به  كلكل زينة كحلي النسوان بل و  فيالزينة، والا فيكون لازمه حرمة النظر 

ا كان هو النظر في المرآة وهو ظاهر في كالمشط، وهذا غير محتمل، او يقال بأن الحرام لم
وذلك لالأجل لفظة "في" فانها انما تدل على النظر والتدبر -اليه ينظر  مالا  ،كونها ما به ينظر

فيكون المنظور اليه الصورة المرتسمة  -في اعماق الشيء، بل لمناسبة الحكم والموضوع
 نة.فيها، فلايقتضي التعليل بكونها زينة التعدي الى كل زي

التهذيب باسناد صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( انه قال:  وفي
لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة، وفي الكافي باسناد صحيح عن معاوية بن عمار 

وفي  ،قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام( لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب  
 لأنهمحرم  أنتيحة حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه قال: لا تنظر في المرآة و صح

 .(2)من الزينة
في أن حرمة نظر المحرم الى المرآة هل تختص بما كان لغرض التزين بها، كما  والكلام

هو مختار جماعة كالسيد الماتن، أم يحرم فيما لو كان النظر لغرض التزين او كان في معرض 
" فلايحرم النظر في ظلهلم يقصده المحرم، كما هو مختار بعض الأجلاء "دام  إنالتزيين و

أن حرمته  أم ،(3)بالزينة أبداً كنظر السائق عند السياقة ليراقب جوانبهالمرآة بما لا ربط له 
 مطلقة.
القول الأول هو ان مقتضى مفهوم صحيحة معاوية بن عمار هو اختصاص حرمة  وجه

في المرآة  حرمالنظر الى المرآة بما اذا كان لغرض الزينة، وهذا في نقل الكليني "لاينظر الم
نقل التهذيب )لاتنظر المحرمة في المرآة للزينة" ايضا يكون  لزينة" وان كان اوضح، لكن

وحريز، فتكون  مادظاهرا في ذلك دون التعليل بكونه من الزينة كما في صحيحتي ح
صحيحة معاوية بن عمار مقيدة لاطلاق الصحيحتين لفرض ما اذا لم يكن النظر الى المرآة 

بتقريب أن تطبيق عنوان الزينة على لغرض الزينة، بل يمكن منع اطلاقهما لهذا الفرض، 
نفس النظر الى المرآة ليس تطبيقا حقيقيا، حتى لو كان بداعي التزيين بها، فانه ليس من 
، فيكون بحاجة الى اعمال  التزين حقيقة، بل هو مقدمة للتزيين، كأخذ المشط والمقاص 

________________________ 
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وحيث ان نكتة عناية ومجاز، والحمل على التطبيق التعبدي المحض خلاف الظاهر جدا، 

 العناية والمجاز غير واضحة، فالقدر المتيقن منها هو كون النظر مقدمة موصلة الى التزيين.
القول الثاني هو أن مفهوم الوصف حيث يكون في الجملة وليس مفهوما مطلقا،  ووجه

فالقدر المتيقن منه حرمة النظر الذي لايكون بغرض الزينة ولافي معرض الزينة، فيكون 
ع اطلاق الصحيحتين، والظاهر منهما تعليل النهي عن النظر في المرآة بكون النظر المرج

فيها من الزينة فيشمل ما لو كان معرضا للزينة، سواء قلنا بكون "من" بيانية او تبعيضية او 
نشوية، فان كانت بيانية فيكون في قوة أن يقال: لاتنظر الى المرآة فانه زينة، فان نكتته عرفا 

نظر في المرآة مقدمة عرفية للتزيين وان لم يكن يترتب عليه التزيين فعلًا، وكذا اذا كون ال
تبعيضية، حيث تكون بلحاظ كون النظر في المرآة مقدمة قريبة للتزيين، وان لم يترتب  تكان

 عليه التزيين، وكذا لو كانت نشوية، فان ظاهرها هو المنشأية الشأنية لاالفعلية.
انكار مفهوم الوصف رأسا، وهذا هو المنسوب الى المشهور فيقال بأن  القول الثالث ووجه

العرف لايفهم مثلا من التعبير بأن الله جعل ماء البحر طهورا أن مطلق الماء ليس بطهور، 
اطلاق حرمة النظر الى المرآة من قوله "لاينظر المحرم الى المرآة، فانه من  ستظهروحينئذ في

من الزينة" لايعني الا أنه تطبيق تعبدي للزينة على النظر الى المرآة، الزينة"، فان قوله "فانه 
بعد عدم كونه مصداقا حقيقيا لها وجدانا، ولامانع من هذا التطبيق التعبدي حتى لفرض عدم 
قصد التزين بالنظر اليها، بل ولامعرضية هذا النظر للتزين، لكفاية كون طبيعي النظر الى 

 ،(1)به، وهذا ما ذهب اليه جماعة، منهم بعض الأعلام "دام ظله"المرآة صالحا لأن يتزين 
وبعض الأعلام "قده" في المرتقى، بتقريب ان قيد "للزينة" في صحيحة معاوية بن عمار 

دليل  لاالمتوافقين، و  المقيدلايصلح لتقييد هذا الاطلاق، لكون ذلك من موارد المطلق و 
 .(2)لحاظ أقوائية التحريمعلى وحدة الحكم فيهما، إذ لعل التقييد ب

عندي في هذه المسالة هو تمامية الوجه الاول، اذ يرد على الوجه الثاني أنه بناء  والاقوي
"من" بيانية، فحيث ان النظر الى المرآة بنفسه ليس زينة حقيقة، فلابد أن يكون  نعلى كو

حملها عليه بعناية، والقدر المتيقن من هذه العناية المنشأية الفعلية لها بأن يكون النظر بقصد 
التزيين، وهذا نظير ما قلناه في بحث قاعدة التجاوز من عدم شمولها للتجاوز عن المحل 

كالشك في الاستنجاء بعد الخروج من مكان التطهير، وذلك لأن موضوع دليل الاعتيادي، 
قاعدة التجاوز هو الخروج والتجاوز من الشيء، ومن الواضح أن الخروج والتجاوز الحقيقي 

________________________ 
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من الشيء الايكون الا مع الاتيان به والفراغ منه، وهذا في مورد قاعدة التجاوز مشكوك، 

ئي، والقدر المتيقن منه التجاوز عن المحل الشرعي دون المحل فلابد أن يراد منه معنى عنا
 الأعم منه ومن الاعتيادي.

لو فرض اطلاق يدل على حرمة نظر المحرم الى المرآة، فالعرف وان لم يفهم من قوله  بل
"لاينظر المحرم في المرآة للزينة" الا المفهوم في الجملة، لكن لايلتفت عادة الى انقسام 
عنوان النظر في المرآة الا الى قسمين، قسم  يكون للزينة وقسم لايكون للزينة، فيفهم من 

كما يرد على الوجه  ،فيها لاللزينة بنظرهالمحرم في المرآة للزينة أنه لابأس  النهي عن نظر
الثالث أنه وان كان الظاهر من كثير من الاعلام ممن اطلق انكار مفهوم الوصف هو انكاره، 

وقد اجاب  ،(1)بل صرح بذلك المحقق الحائري والسيد الامام وشيخنا الاستاذ "قدهم"
لغوية ذكر الوصف عند عدم دخله في ثبوت الحكم انه يحتمل  المحقق الحائري "قده" عن

كون ذكر الوصف في الخطاب من جهة مانع من بيان الحكم المطلق، او للاهتمام بشأن 
احتياج غيره الى الذكر، وغير ذلك من النكات، كما ذكر شيخنا الاستاذ "قده"  مالمقيد، او لعد

ن التدرج في بيان الحكم لملاحظة كون أن مصلحة ذكر الوصف في الخطاب يمكن ان تكو
واجد الوصف محل الابتلاء، ولعل تشريع الحكم في مقام الثبوت ايضا يكون تدريجيا، هذا 
وقد يستشهد على عدم المفهوم الجزئي للوصف بقوله تعالى "ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق" 

ل الاولاد مطلقا، وكذا بقوله فان التقييد بقوله "خشية املاق" ليس له مفهوم، لثبوت حرمة قت
( اياك وظلم من لايجد عليك ناصرا الا الله، مع أنه يحرم ظلم أي احد، او مثال السلام)عليه

 "جعل الله ماء البحر طهورا".
 (2)الظاهر ثبوت مفهوم الوصف في الجملة وفاقا لجماعة، منهم المحقق الايرواني لكن

والسيدالخوئي "قدهم"، فان ظهور ذكر الوصف  ،(4)والشيخ الاراكي (3)والسيد البروجردي
على الموصوف في دخله في الحكم وأن الطبيعة ليست تمام الموضوع للحكم غير  مدالمعت

أخرى، ككون القيد غالبيا فيما اذا كان  فيةقابل للانكار، الا اذا كان في ذكر الوصف نكتة عر 
ي حجوركم" او لاجل ابتلاء الناس به، متناسبا مع حكمة الحكم، كما في آية "وربائبكم التي ف

كما في آية "ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق" او الاهتمام بشأنه، كما في قوله "اياك وظلم من 

________________________ 
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لايجد عليك ناصرا الا الله"، وهكذا في مثال "جعل الله ماء البحر طهورا" فان اخذ قيد البحر 

 لعله لدفع توهم عدم مطهريته لأجل كون ماءه راكدا.
مضافا الى ان حمل قوله "فانه من الزينة" على كونه تطبيقا تعبديا محضا للزينة على  هذا

ولو بنحو العناية  هالنظر في المرآة خلاف الظاهر عرفا، بعد وجود نكتة مصححة لحملها علي
والمجاز، على أنه حتى لو كان النهي عن النظر في المرأة مطلقا، كان منصرفا عن مثل نظر 

 لى المرآة لرؤية من خلفه ونحو ذلك. السائق ا
 كفارة النظر الى المرآة فقد ظهر حكمها مما مر في الكفارة على الاكتحال. أما

وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار "فان نظر فليلب" وحمله جماعة منهم السيد  هذا
ية بعد الماتن على الاستحباب، لأن الاحرام لم ينتقض قطعا بذلك، فلامجال لوجوب التلب

أن كان اثرها عرفا تحقق الاحرام، ولكنه يشبه الاجتهاد في قبال النص، فانا لانحيط 
هو الالتزام بوجوبها، الا ان يثبت التسالم  اعدةبملاكات الاحكام، وعليه فيكون مقتضى الق

 على عدم الوجوب. اعالاجم الجواهرعلى عدم وجوبها، ولكنه غير ثابت، وان ادعى صاحب 
 السيد الخوئي "قده" في ذيل مسألة النظر في المرآة: ذكرانه  ثم
الاجتناب عنه،  الأولىللرجل أو المرأة اذا لم يكن للزينة، و  هلبس النظارة فلا بأس ب أما

 وبأس بالنظر الى الماء الصافي أ فلاالحكم لا يجري في سائر الاجسام الشفافة هذاو
 الاجسام الصيقلية الأخرى.

ه حول لبس النظارة من أنه اذا لم يكن للزينة فحلال، فان كان المراد : أما ما ذكر اقول
من لبسها التزين، ففيه  محرممنه حلية لبس النظارة التي تعتبر عرفا زينة اذا لم يكن داعي ال

أنه استفيد من الروايات المتضمنة لتعليل حرمة الاكتحال بالكحل الاسود بكون السواد من 
لنظر في المرآة بكونه من الزينة حرمة ما يعد زينة عرفا على المحرم، الزينة او تعليل حرمة ا

وعليه فلو لبس المحرم نظارة تعد من الزينة فلايجوز ولو كان داعيه من لبسه شيء آخر غير 
 التزين، الا ان اضطر اليه، كما أفتى به بعض الأجلاء "دام ظله". 

مرآة للزينة، الى النظر في الأجسام ما ذكره من عدم التعدي عن حرمة النظر في ال وأما
الشفافة ففيه أن العرف يلغي الخصوصية عن النظر في المرآة ولو بملاحظة التعليل الوارد في 
دليله بكونه من الزينة الى كل ما يقوم مقام المرآة عرفا كالماء الصافي والاستيل اللماع كما 

 عليه بعض الاجلاء "دام ظله".
ر في المرآة وان لم يكن بقصد الزينة فقد تحدث مسألة وهي أنه بناء على حرمة النظ -2

قد يعلم المحرم أنه اذا لم يغطِّ المرآة في مكان سكناه مثلا بساتر لوقع نظره اليها، فيقال بأنه 
يجب عليه سترها، فقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه إذا كانت المرآة في مكان يقع النظر 



 
وجب إزاحتها أو  إلا  يكن هذا النظر في معرض التزيين فلا بأس به، و اليها لا محالة، فان لم

 .(1)ءسترها بشي
رم كما استفيد من الروايات هو النظر في المرآة، وهذا متضمن للنظر اليها مع اقول : المح 

نحو من الدقة، وكيف كان فلااشكال في ان من يعلم بانه يقع في الحرام عن نسيان او بغير 
عليه بحكم العقل التحفظ منه من الآن، ودليل رفع النسيان او رفع ما لايطيقون  جبقصد في

منصرف عن هذا الفرض كانصراف دليل رفع ما استكرهوا عليه عن فرض العلم بأنه لو ذهب 
كرهه ظالم على ارتكاب الحرام، نعم لو لم يعلم بوقوعه في الحرام فمقتضى  الى مكان كذا لأ

عدم وقوعه فلايجب عليه التحفظ الا فيما دل الدليل الخاص على الاستصحاب الاستقبالي 
كون الواجب هو الحفظ منه كما يدعى ذلك بالنسبة الى حفظ الفرج من الزنا او حفظ النفس 

والواجب، حيث انه لو كان الواجب فعليا واحتمل أنه  راممن المهالك، وهذا هو الفارق بين الح
ن النسيان لنسيه ولم يمتثله في المستقبل فمقتضى قاعدة لو لم يمتثله الآن او لم يتحفظ م

الاشتغال لزوم التحفظ من النسيان، كما أن مقتضى الاستصحاب الاستقبالي عدم امتثاله 
في المستقبل، نظير ما قلنا وفاقا لجمع من الاعلام كالسيد الخوئي "قده" من أن من احتمل 

الواجب الموسع في اول الوقت لم يتمكن من احتمالا عقلائيا أنه لو لم يبادر الى اتيان 
الاتيان به بعده لوجبت عليه المبادرة اليه عقلا، حيث ان استصحاب بقاء القدرة والالتفات 

من الاصل المثبت، نعم لو كان جواز التأخير  كونلاثبات تحقق الامتثال منه في المستقبل ي
استصحاب بقاء القدرة الى آخر حكما شرعيا مستقلا موضوعه بقاء القدرة امكن احرازه ب

الوقت، لكنه ليس كذلك، وانما يعني الترخيص في التطبيق على الفرد في آخر الوقت 
ترخيصا منتزعا عن اطلاق الامر بالطبيعة ولابشرطيته بلحاظ افراده الطولية، واين هذا من 

 الحكم الشرعي بعنوان جواز التأخير عند بقاء القدرة الى آخر الوقت.

 س الخف والجوربلب -12
ذلك شاة على  كفارةو  الجورب،: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و 248 مسألة
الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم  الاحوطبأس بلبسهما للنساء و  لاالاحوط و 

الضرورة الى لبس الخف فالاحوط الأولى خرقه من  دعتلم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه و اذاو 
 بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس. لاالمقدم و 
: لااشكال في أن لبس الخف والجورب محرم على الرجال، وقد صرح بذلك اقول

________________________ 
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الأصحاب ويدل عليه عدة من الروايات، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله 

ون لك خفين إلا أن لا يك لاتلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار و  لا)عليه السلام( و 
نعلان، وظاهرها استثناء فرض الاضطرار عن حرمة لبس الخفين، فلو لم يكن له نعلان 
فعلا، ولكن تيسر له عدم لبس الخف بترك المشي فعلا، او المشي حافيا بلاوقوعه في مشقة 
او هتك حيثية، فلايجوز له لبس الخفين، ويشهد لما ذكرناه صحيحة الحلبي عن أبي عبد 

محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا  أيم( قال: و الله )عليه السلا
يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما، وفي رواية علي بن أبي حمزة عن  الجوربيناضطر إلى ذلك و 

يقدر على نعلين قال له  لمأبي بصير عن أبي عبد الله )عليه السلام( في رجل هلكت نعلاه و 
عن ظهر القدم، وفي صحيحة رفاعة بن موسى  ليشقهإلى ذلك و أن يلبس الخفين إن اضطر 

إذا اضطر  الخفينأنه سأل أبا عبد الله )عليه السلام( عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم و 
 .(1)إليهما
الحكم التكليفي، انما الكلام في الكفارة عليه، والظاهر عدم دليل  ىفلااشكال ف هيوعل

يستدل على لزوم كفارة شاة على لبس الجورب بصحيحة  على الكفارة في لبس الخف، نعم
زرارة قال سمعت أبا جعفر )عليه السلام( يقول من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، ففعل ذلك 

بتقريب أنه مصداق  ،(2)فعله متعمدا فعليه دم شاة منو ءناسيا أو جاهلا فليس عليه شي
للثوب الذي يحرم لبسه على المحرم، وان كان الصحيح انصراف الثوب الى ما تتم فيه 

الثياب قد يطلق على ما يعم ما لاتتم فيه الصلاة، مثل ما مر في  نالصلاة، وان كان عنوا
الرواية الصحيحة من أن المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب عدا القفازين، فلو صدق على 

لقفازين وهما من ثياب اليد فيصدق على الجورب الذي هو لباس اليدين، وقد ذكر السيد ا
 نحوهاو الجوربو  القلنسوةالخوئي "قده" أن الثوب بصيغة المفرد لايصدق على مثل التكة و 

 لاذلك و  نحوو القميصو  الجبةصدق عليها الثياب، فان الثوب ينصرف إلى مثل القباء و  إنو
وعليه فما حكي عنه في  ،(3)أقل  من الشك لاجزماً، و  القلنسوةو  التكةو يصدق على الجورب 

للشك في صدق اسم  لكالمقام )من أنه انما احتطنا وجوبا في ثبوت الكفارة ولم نجزم بذ
طلق الثوب في الرواية المعتبرة على القفازين كقوله )عليه السلام(  إنالثوب على الجورب، و

ُ
أ

الجورب حال  حال" والقفازينشاءت من الثياب غير الحرير و "المرأة المحرمة تلبس ما 

________________________ 
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هما من لباس اليدين و  من لباس الرجلين( ففيه أن الموجود في  الجوربالقفازين، فإن 

لايشمل مثل الجورب، نعم بناء  -كما اعترف به-دون الثياب وهذا  ،صحيحة زرارة هو الثوب
من محرمات الاحرام، من رواية علي ين على استفادة ثبوت كفارة شاة في ارتكاب أي محرم 

جعفر "لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت" وتمامية سندها 
فلانعيد، وعليه  (1)فينطبق ذلك على لبس الخف والجورب ايضا، لكن مر الاشكال فيها سابقا

فالأظهر عدم ثبوت الكفارة فيهما خاصة في لبس الخف  الذي لايصدق عليه الثوب جزما، 
 وان كان الاحوط استحبابا فيهما كفارة شاة.

بالنسبة الى المرأة المحرمة فالظاهر كما في  أماكله بالنسبة الى الرجل المحرم، و  هذا
الاشتراك لا  قاعدةروايات المنع بالرجل، والمتن أنه يجوز لها لبسهما، وذلك لاختصاص 

من أحكام الحج  خصوصاً في اللباس، والوجه  كثيرتجري في المقام بعد العلم باختلافهما في
فيما ذكرناه من اختصاص الروايات بالرجل انه في صحيحة معاوية بن عمار توجه خطاب 

ن رجلا، مضافا كون الوارد في النهي الى الراوي الذي كان معاوية بن عمار او غيره، وهو كا
صدرها النهي عن لبس سراويل الا أن لايكون لك ازار، ولاريب في اختصاصه بالرجال، وأما 
مثل صحيحتي الحلبي ورفاعة فوجه عدم شمولهما للمرأة ليس هو كون الموضوع فيه 

بالمذكر  المحرم، وهو صيغة المفرد المذكر، فانا ذكرنا سابقا أن اسم الجنس الذي يعبر عنه
صيغة المؤنث، والا فلا، ولذا  ميشمل الرجل والمرأة معا، نعم لو اريد خصوص المرأة استخد

" و"انكِ كنتِ من الخاطئين" او يقال ان فلانة اكبر الشعراء، قانتينورد في الآية "كانت من ال
لة كان المفضل عليه خصوص النساء الشاعرات، بل لأن دلا شاعرات،فلو قيل انها اكبر ال

جواز لبس المحرم للخف والجورب اذا اضطر اليهما على حرمة لبسهما في حال الاختيار 
بالمفهوم، والظاهر عندنا اهماله لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة عرفا، والقدر 
المتيقن ثبوت الحرمة في حق الرجل المحرم، وهذا وفي صحيحة الحلبي اوضح من 

خوذ في موضوع صحيحة الحلبي هو المحرم الذي هلكت صحيحة رفاعة، حيث ان الما
نعلاه، فلم يكن له نعلان، وهو ظاهر في مفروغية حرمة لبس الخف  عليه في حال الاختيار، 

 فليست الصحيحة في مقام البيان من هذه الجهة.
أن  صحيحة عيص بن القاسم دلت على أن  المرأة تلبس من الثياب ما  إلىمضافاً  هذا

لو كان  إلا  تدل على جواز لبسها للخف والجورب، و ومهافهي بعم (2)القفازين شاءت إلا  

________________________ 
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ممنوعاً لزم استثناؤه بالنسبة إليها كما استثني القفازان، وعمومها إما يكون مقدما على 
اطلاق صحيحة رفاعة مثلا بالنسبة لبس المحرمة للخف والجورب لكون موضوعها الرئيسي 

حيحة رفاعة، او لكون العام الوضعي مقدما عند التعارض على وهو المرأة أخص مطلقا من ص
أصل البراءة، فالصحيح جواز لبس المحرمة للخف  المرجعالاطلاق، وإما يتعارضان ويكون 

 والجورب.
لايقتضي حرمة تغطية القدمين بأي ساتر، حتى لو  الخف  إن دليل حرمة لبس الجورب و  ثم  

او كان بغير اللبس كما لو  يسترهما،اللبس كما إذا كان إزاره طويلًا يقع على قدميه و قصد
اهما، وما قد يقال من أن  الملاك في الحرمة هو الاجتناب عن  وقع اللحاف على قدميه فغط 

ففيه أن الاحكام تعبدية ولاعلم لنا بملاكاتها، نعم  الخف،ستر القدم، ولا خصوصية للجورب و 
فة على قدميه فستر قدمه بها فلايبعد الغاء العرف الخصوصية عن لبس الجورب لو لف خر 

 اليه.
لو لبس الخف أو الجورب للضرورة فقد ورد في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير  و

يقدر على نعلين قال له أن يلبس  لمعن أبي عبد الله )عليه السلام( في رجل هلكت نعلاه و 
وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن  (1)عن ظهر القدم ليشقهك و الخفين إن اضطر إلى ذل

قال نعم  -مسلم عن أبي جعفر )عليه السلام( في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل
 عفبض -كما ذكرالسيد الخوئي "قده"-ولكن يناقش في سندهما  ،(2)لكن يشق ظهر القدم

وضعف الرواية الثانية بضعف طريق الرواية الاولى لاجل علي بن ابي حمزة البطائني، 
الصدوق الى ما رواه في الفقيه عن محمد بن مسلم، حيث ذكر في مشيخة الفقيه، أن ما كان 
ه بن أحمد بن أبي  د بن مسلم الثقفي فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد الل  فيه عن محم 

، عن أ ه البرقي  ه أحمد بن أبي عبد الل  ه، عن أبيه، عن جد  د بن خالد، عن عبد الل  بيه محم 
د بن مسلم، وضعف هذا الطريق لاجل جهالة علي بن احمد بن  العلاء بن رزين، عن محم 

 عبد الله، وابيه.
علي بن الحسن  لحمزة البطائني فهو وان تعارض فيه تضعيف مث ى: أما علي بن اباقول

وله "إذا كان الراوي من مع توثيق الشيخ له في العدة بق ،(3)بن فضال له بقوله انه كذاب ملعون
فرق الشيعة مثل الفطحية، والواقفة، والناووسية وغيرهم وجب أيضا العمل به إذا كان 

________________________ 
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ما قلناه عملت  لأجلمتحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد و 

 مهران،بنماعةوغيره، وأخبار الواقفة مثل س بكيربنالطائفة بأخبار الفطحية مثل عبدالله
ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة،  عيسى،بنوعثمان حمزة،ابيبنوعلي

فيقال بأنه بعد تعارضهما فحيث ان  ،(1)عندهم فيه خلافه يكنوالطاطريون وغيرهم فيما لم
كليهما ناظران الى الزمان المتأخر عن صيرورته واقفيا لعدم احتمال وجود منشأ آخر لشهادة 
ابن فضال بانه كذاب غير ما صدر منه حال وقفه، كما ان توثيق الشيخ ناظر الى زمان وقفه 

الحجة على وثاقته بل عدالته كما هو واضح، فيمكننا حينئذ اجراء استصحاب وثاقته بعد قيام 
قبل انحرافه وصيرورته واقفيا حيث انه كان من الوكلاء المعتمدين لدى الإمام الكاظم )عليه

( وكان من وجوه الشيعة فلااقل من حصول الاطمئنان بانه كان له حسن الظاهر السلام
وتحرزه عن  عن الكذب، وحينئذ يستصحب بقاء وثاقته حرزهفيكشف ذلك تعبدا عن عدالته وت

الكذب الى ما بعد وقفه، ودعوى ان بناء العقلاء ليس على حجية خبر مستصحب الوثاقة بل 
على الخبر الكاشف نوعا عن الواقع غير متجهة، فان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة الذي 
لم يحصل الوثوق منه بالواقع لكن المهم أنه ورد في صحيحة الحميري "العمري ثقتي فما 

" وحينئذ (2)ى اليك فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمونأد
فيكون الاستصحاب طريقا شرعيا لاثبات وثاقته، فهو نظير استكشاف عدالة الراوي وتحرزه 
عن الكذب من حسن ظاهره الكاشف تعبدا عن عدالته، نعم لو كان موضوع الحجية هو 

ع نوعا او الخبر الموثوق الصدور لم ينفع استصحاب الوثاقة، وعليه الخبر الكاشف عن الواق
 .(3)فلايبعد البناء على وثاقة علي بن ابي حمزة استنادا الى استصحاب وثاقته

طريق الصدوق الى محمد بن مسلم فهو وان كان ضعيفا، ولايمكن تصحيحه الا بناء  وأما
ت طرقا صحيحة الى جميع كتب على نظرية تعويض السند حيث ذكر الشيخ في الفهرس

احمد بن محمد بن خالد البرقي )احمد بن ابي عبد الله البرقي( ورواياته، الا أنه لايبعد أن 
________________________ 

 150ص1كتاب العدة ج - 1
 4من ابواب صفات القاضي ح 10باب138ص  27وسائل الشيعة ج - 2

وثاقة علي بن ابي حمزة الى زمان صدور هذه الرواية منه، حتى لو  قد يقال بجريان استصحاب بقاء - 3
فرض قيام الحجة على زوال وثاقته حينما صار واقفيا، وفيه أنه حيث يكون زوال وثاقته معلوم التاريخ، لانه 

السلام( وانما يكون صدور هذه الرواية عنه مجهول التاريخ، كان مقارنا لشهادة الإمام الكاظم )عليه
يجري استصحاب وثاقته الى زمان صدور الرواية، لعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ في مسألة فلا

تعاقب الحادثين، على انه لوفرض جريانه فيكون معارضا باستصحاب عدم صدور هذه الرواية عنه في زمان 
 وثاقته.



 
يقال ان الصدوق لما اخبر في اول الفقيه بأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها 

كتاب احمد بن ابي المعول واليها المرجع فهو نقل هذه الرواية ونحوها عن كتاب مشهور ك
البرقي او ابنه  دعبد الله البرقي او من بعده في هذا السند كعلاء بن رزين والا فحفي

 ولانحتاجالمجهولان ما كانا من اصحاب الكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع، 
على ما لايبعد سيما  ،المذكور الى الكتاب المشهور كما مر منا مرارا هبعد ذلك الى اعتبار طريق

من كون هذه الطرق الى عناوين الكتب لا الى النسخ التي كان يرون عنها، وعليه فلايبعد 
اعتبار هذه الرواية ايضا، ولأجل ذلك نلتزم بوجوب شق ظهر الخف ان اضطر الى لبسه، وأما 

 في الجورب فلم يدل عليه أي دليل. 

 الكذب والسب -13
مان في جميع الاحوال، لكن ح السب: الكذب و 249 مسألة مؤكدة حال  رمتهمامحر 
"، هو  لافُسُوقَ و  لامن الفسوق في قوله تعالى: "فَلا رَفَثَ و  المرادالاحرام و  جِدالَ فِي الْحَجِّ
اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على قسمين:  هوأما التفاخر و السب،الكذب و 

محرم  هذافسه مع استلزام الحط  من شأن الآخرين، والاول: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لن
 حطافي نفسه، الثاني: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، و

 على غيره. لايحرم لا على المحرم و  لالا بأس به، و  هذامن كرامته. و
ى "ولا فسوق : ان الفسوق وان كان محرما في الحج، والأصل في ذلك قوله تعالاقول

ولاجدال في الحج" لكن اختلف في المراد منه وأنه هل هو مطلق المعصية كما هو معناه 
اللغوي اذ هو الخروج عن الطاعة، وهذا ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في تفسير التبيان، حيث 

أن نحمله على جميع المعاصي التي نهي  والأولىقال: روى أصحابنا: أنه أراد الكذب، 
بعضهم لا يجوز أن يكون  وقالوبه قال ابن عمر، وابن عباس ومجاهد وعطا،  ،م عنهاالمحر 

مما هو حلال له في غير الاحرام، لاختصاصه بالنهي  اهناالمراد إلا ما نهي عنه المحرم ه
وقال جماعة كالشيخ في المبسوط  ،(1)لأنه تخصيص للعموم بلا دليل ،عنه، وهذا غلط

ذلك في  وحكى (2)وصاحب السرائر والمحقق الحلي إنه الكذب الصدوقوالاقتصاد و 
ه ورسوله و  ه ابن البراج بالكذب على الل  )عليهم  الأئمةالمختلف عن والد الصدوق ايضا، وخص 

وجمع من  (1)وعن ابن أبي عقيل إنه كل لفظ قبيح، وقال السيد المرتضى (3)السلام(
________________________ 
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أنه الكذب  اعةبن الجنيد، واختار جموهو المحكي عن ا السبابالأصحاب: إنه الكذب و 

 والسباب والمفاخرة. 
وقد ذكر النراقي في المستند أن هذا البحث لايترتب عليه اثر عملي، ومحصل الوجه  هذا

في ذلك بتوضيح منا أن الظاهر من النهي عن الفسوق في الحج هو ما كان فسوقا في نفسه، 
و الكذب المباح كالكذب لاصلاح ذات فلايشمل السباب المباح كسباب الظالم ونحوه، ا

البين، او المفاخرة المباحة وهي التي لاتتضمن اهانة الآخرين، ولايترتب على ارتكاب 
 الفسوق في حال الاحرام كفارة وانما يجب عليه الاستغفار الواجب في كل ذنب.

 ققحيرد عليه اولًا: أنه بناء على المسلك المنسوب الى المشهور من اشتراط ت ولكن
الاحرام بالعزم على ترك محرمات الاحرام فتظهر الثمرة العملية للنزاع في المراد من 
الفسوق، فانه لو كان يشمل السباب مثلا، ولم يعزم المريد للاحرام على تركه بطل احرامه، 
ه  نعم تقدم أن هذا المبنى غير تام، وثانيا: ان المستفاد من صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الل 

ه  )عليه السلام( في حديث قال: قلت: أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الل 
ه و ا يستغفر الل  والتلبية عقيب ارتكاب الفسوق حال  غفارومقتضاها لزوم الاست ،(2)يلبيله حد 

، وعليه  الاحرام، بينما أن الواجب )عقلا( عقيب سائر الذنوب هو التوبة القلبية ليس الا 
 لانكار الثمرة العملية لهذا البحث. فلاوجه 

 كان فمنشأ الخلاف في المراد من الفسوق اختلاف الروايات، وعمدتها ما يلي: وكيف
محمد بن علي بن الحسين في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد  -1

 بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت
الفسوق  أماقال أما الرفث فالجماع و  الجدال،و  الفسوقأبا عبد الله )عليه السلام( عن الرفث و 

فهو الكذب، أ لا تسمع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا 
والرواية . (3)الرجل الرجل سبابو اللهو  بلىو اللههو قول الرجل لا و  الجدالقوما بجهالة، و 

ضعيفة سندا لأجل مفضل بن صالح حيث ذكر النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد أنه روى عنه 
بن صالح، فما عن الوحيد  المفضلمنهم عمرو بن شمر، و  ضعفوا،جماعة غمز فيهم و

البهبهاني من الميل إلى القول باعتباره لرواية الأجلاء واصحاب الاجماع عنه، كابن أبي 
بن علي بن فضال، فلايتم  الحسنو  البزنطي،بن محبوب، و  الحسنغيرة، و الم ابنعمير، و 
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 لأن غاية ذلك معارضته مع تضعيف النجاشي.

صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام( إذا أحرمت فعليك  -2
لسانه إلا أن يحفظ المرء  العمرةالكلام إلا بخير فإن تمام الحج و  قلةالله و ذكربتقوى الله و

 لايقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و  جلفإن الله عز و -جلمن خير كما قال الله عز و
قول الرجل لا  الجدالو  السبابالكذب و  الفسوقجدال في الحج فالرفث الجماع و  لافسوق و 

بورع يحجزك  عليكو اخرةورواها الكليني في الكافي وزاد: وقال اتق المف ،(1)اللهو  بلىو اللهو 
بالبيت  ليطوفوايقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم و  جلن معاصي الله فإن الله عز وع

 العتيق.
 الفسوقصحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى )عليه السلام( عن الرفث و  -3

 .(2) المفاخرةالكذب و  الفسوقعلى من فعله فقال الرفث جماع النساء و  ماما هو و الجدالو 
من الرواية الاولى أن الفسوق هو الكذب فقط ومن الرواية الثانية أنه الكذب  فيستفاد

وقد اختلف الفقهاء في الجمع بين هذه  لمفاخرة،والسباب ومن الرواية الثالثة أنه الكذب وا
 الروايات على اقوال:

الاول: القول بكون الفسوق مطلق الخروج عن الطاعة وانما ذكر الكذب والسباب  القول
مفاخرة من باب ذكر المصاديق، وهذا ما اختاره بعض الاعلام "قده" حيث ذكر أن مقتضى وال

اطلاق الآية الكريمة إرادة مطلق المعصية، فمقتضاها تحريم مطلق المعصية على المحرم. 
فى النصوص ما يصلح لحصر المراد به بمعصية خاصة كالكذب او غيره. إذ لا ظهور  ليسو 

ببيان أحد الافراد  ةتمامه، بل هي في مقام تفسير الآي بيانالمراد و للنصوص في أنها لتحديد
استنكاره عرفا، إذ ليس  عدمالشائعة الارتكاب، لاحتمال الغفلة عن كونه مرادا لتعارفه و

الاستعمال شائع، فمثلا إذا قال الطبيب للمريض  اهذ مثلالكذب كالزنا عرفا بلا إشكال، و
مان" فسأله المريض ع نه فأشار إليه بأنه هذا مشيرا إلى ما في أحد الدكاكين، فليس "كل الر 

ببيان أحد مصاديقه،  تعريفهبيانه و المرادمعناه حصر المراد بالرمان بما في ذلك الدكان، بل
 .(3): النصوص لا تنهض لرفع اليد عن ظهور الآية في إرادة مطلق افراد الفسقبالجملةو

م، وهذا هو المحكي عن ابن  القول الثاني: القول بكونه مطلق التكلم بكلام قبيح محر 
ابي عقيل، وحكي عن بعض الأعلام تقويته، ومحصل ما ذكره بتوضيح منا أن الظاهر من 

________________________ 
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 علىالاختلاف بين الروايات من الاقتصار على الكذب تارة، وعلى الكذب والمفاخرة أخرى، و

د السباب في رواية أخرى من الجدال، أن الحكم لا يدور مدار شيع معالكذب والسباب ثالثة
من الفسوق في الآية هو  دبل يدور على مدار الكلام القبيح، فحينئذ يكون المرا نهام ء

كان بالغيبة أو البهتان أو غير ذلك من القبائح، ويشهد لذلك صدر  انالفسق اللساني، و 
أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال  لعمرةاصحيحة معاوية بن عمار "إن تمام الحج و 

جدال  لافسوق و  لايقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و  جلفإن الله عز و جلالله عز و
 السباب،الكذب و  الفسوقفي الحج" فيكون ما ذكر بعد ذلك من قوله "فالرفث الجماع، و 

سوق، وزاد الكليني: وقال اتق " من ذكر مصاديق الفاللهو  بلىو اللهقول الرجل لا و  الجدالو 
يقول ثم ليقضوا تفثهم  جلبورع يحجزك عن معاصي الله فإن الله عز و عليكالمفاخرة و

بالبيت العتيق، قال أبو عبد الله )عليه السلام( من التفث أن تتكلم  ليطوفواو  موليوفوا نذوره
ذلك  فكانبالبيت تكلمت بكلام طيب  طفتفي إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة و

 .(2)فالاقوى أن المراد من الفسوق في هذه الآية الفسق اللساني ،(1)كفارة
الثالث: كون المراد من الفسوق في هذه الآية هو الكذب، وهذا ما ذكره جماعة من  القول

الفقهاء، لاتفاق الروايات عليه، وقد ذكر صاحب المدارك بالنسبة الى ما ورد من أن الفسوق 
الكذب والسباب او ورد من أنه الكذب والمفاخرة أن الجمع بينهما يقتضي المصير إلى أن 

 .(3)نفي السباب الثانيةاصة، لاقتضاء الأولى نفي المفاخرة، و الفسوق هو الكذب خ
عليه صاحب الجواهر بأنه لا يسمى جمعا، بل هو طرح للدليلين في مورد المعارضة،  واورد

فان مقتضى الجمع هو تقييد اطلاق المفهوم في كل منهما بمنطوق الآخر، حيث ان مفهوم 
ن غيرهما من الفسوق المراد في الآية، قوله "الفسوق هو الكذب والسباب" هو نفي كو

فيشمل باطلاقه المفاخرة، ومنطوق قوله "الفسوق الكذب والمفاخرة" نص في كون المفاخرة 
من الفسوق، فنقيد اطلاق ذلك المفهوم بصراحة هذا المنطوق، وهكذا نقيد اطلاق مفهوم 

الاول الذي عد   بصراحة منطوق الخطاب وقالخطاب الثاني النافي لكون السباب من الفس
 .(4)المفاخرةو  السبابالسباب من الفسوق، وعليه فيكون المحرم هو الكذب و 

عليه بعض الاعلام "قده" أنه بعد التنزل عن القول الاول وقبول أن النصوص ظاهرة  ورد  

________________________ 
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فالصحيح تمامية ما ذكره صاحب المدارك، لأن  التحديد،في كونها في مقام الحصر و 

الواضح أنه  منالمراد من الفسوق في الآية، و بيانام تفسير الآية والنصوص واردة في مق
مع المحافظة على تعدد المعنى  السبابأو الكذب و  المفاخرةيمتنع استعماله فى الكذب و 

معنى واحد جامع  فيلاستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل لا بد من استعماله
إرادة معنى جامع من الفسوق يغاير الآخر، فان الجامع  فكل من الروايتين تفيد عليهبينهما، و

ثبت  اذاو  المفاخرة،لتباين السباب و  المفاخرةغير الجامع بين الكذب و  السباببين الكذب و 
الآخر، لا  رذلك كان التعارض بينهما فى المنطوق رأسا لدلالة كل منهما على إرادة معنى يغاي

الكذب لتوافقهما  هوبالقدر المتيقن و الأخذهو التساقط و  مقتضاهو المفهوم،بين المنطوق و 
 . (1)عليه

الرابع: ما هو الظاهر من كون الفسوق في الآية بمعنى الكذب والسباب والمفاخرة  القول
دل على أنه الكذب  ماو السباببتقريب أنه مقتضى الجمع بين ما دل على أنه الكذب و 

م  ادثم نقول ان المر كما مر  عن صاحب الجواهر،  المفاخرة،و  من المفاخرة هو الفرد المحر 
فانه خلاف  الحرامبقرينة جعلها تفسيرا للفسوق، فيبعد أن يراد به الأعم من الحلال و -منها 

وقد ذكر جمع الأعلام أنها حينئذ تندرج في السباب، لان المفاخرة المحرمة  -الظاهر جدا
المفاخرة المحرمة قد لاتشتمل على  هي المشتملة على السباب، ولكنه غير صحيح، لأن

على اهانة الغير بل على ما ارتكبه هو  ملسباب الغير وانما تشتمل على اهانته، بل قد لاتشت
او آباءه من المحرمات، فانها محرمة لأنه ان كان الحرام الذي يفتخر به فعل غيره فيكون 

" (2)قوم كالداخل فيه معهم معناه الرضا بمعصية الآخرين، وفي نهج البلاغة "الراضي بفعل
نعم سند الشريف الرضي "ره" الى هذه الرواية مجهول، ولايكفي اسناده الجزمي لما جمعه في 
نهج البلاغة الى امير المؤمنين )عليه السلام(، لما ذكرناه في محله من عدم ظهور كون هذا 

لذا لم يعهد عنه في نهج التعبير منه مع الالتفات الى الفرق بينه وبين أن يقال: روي عنه، و 
البلاغة والمجازات النبوية التعبير بأنه روي عنه، ومن البعيد جدا أن يكون له الى جميع ما 
رواه سندا صحيحا، على أنه لم يحرز بناء العقلاء على قبول خبر الثقة مع احراز وجود وسائط 

ر متواترا او مستفيضا، به كون الخب تدابمجرد احتمال كونهم ثقات، ما لم يحتمل احتمالا مع
نعم في رواية النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي )عليهم السلام( قال: قال 

غاب عن أمر  منرسول الله صلى الله عليه وآله من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه و

________________________ 
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ق والرواية معتبرة عندنا، فانه وان لم يرد توثيق صريح في ح ،(1)فرضيه كان كمن شهده

 النوفلي بل السكوني لكن يمكن اثبات وثاقتهما.
في حقه عدا ما ذكره الشيخ في العدة من أنه إذا كان الراوي مخالفا  يردالسكوني فلم  أما

( نظر فيما يرويه، فإن السلام في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة )عليهم
هناك ما يوجب  يكنح خبره، وإن لمكان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطرا

من الفرقة المحقة خبر  يكنإطراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم
يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق 

فيما رووا عنا فانظروا إلى ما  ها( أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمالسلام)عليه
 غياث،بنفاعملوا به، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص السلامرووا عن علي عليه

(، السلام والسكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا )عليهم دراج،بنونوح كلوب،بنوغياث
لت برواياته فيما لم يكن في فذكر أن الطائفة عم ،(2)ولم يكن عندهم خلافه  ينكروهفيما لم

المسألة رواية من الامامي العدل على خلافه لقول الصادق )عليه السلام( ولم يذكر أنهم 
كانوا متحرزين عن الكذب وانما قال ذلك بعده بالنسبة الى ما لو كان الراوي من فرق الشيعة 

وه ليس هناك ما مثل الفطحية، والواقفة، والناووسية وغيرهم حيث قال: وإن كان ما رو 
وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته  بخلافه،يخالفه، ولا يعرف من الطائفة العمل 

 موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد. 
يبعد جدا أن يكون قد عمِلت الطائفة بما رواه السكوني وغيره من دون أن يثبت  لكن

رواه في العدة مرسلا عن الصادق )عليه السلام( ولايوجد  وثاقتهم وانما لمجرد الخبر الذي
في أي كتاب آخر، فيحصل الوثوق بكونه ثقة عندهم ويؤيد ذلك أنه لم يرد في حقه أي قدح 
ا، بل ذكر صاحب السرائر أنه كان  في وثاقته وانما ذكر الشيخ في رجاله من كونه قاضيا عامي 

وما في كلام ابن الغضائري من كونه ضعيفا فواضح انه كان لأجل مذهبه،  ،(3)عاميا بلاخلاف
 فيستكشف من ذلك أنه لم يكن فيه غمز عندهم من ناحية عدم تحرزه عن الكذب. 

________________________ 
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عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن 150ص السلام( روايات في قدح المخالف ففي الوسائل  ج

السكوني عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أو خلفها 
امه فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان أو عن يمينها أو عن شمالها فقال إن كان مخالفا فلا تمش أم

 العذاب.



 
النوفلي فقد تكلمنا عنه سابقا وقلنا بأنه يمكن استكشاف وثاقته من طرق كاكثار  وأما

كما قد يستدل بكلام الشيخ في العدة بعمل هاشم الرواية عنه،  نالاجلاء مثل ابراهيم ب
 الطائفة بما رواه السكوني بضميمة أن اغلب رواياته عن طريق النوفلي.

العلل عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذاني عن علي بن إبراهيم  فيفي عيون الأخبار و و
وسى بن هاشم عن أبيه عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لأبي الحسن علي بن م

في حديث روي عن الصادق عليه السلام قال إذا خرج القائم  وليا ابن رسول الله ما تق ،الرضا
قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائها فقال عليه السلام هو كذلك فقلت قول 

لة ذراري قت لكنتزر وازرة وزر أخرى ما معناه قال صدق الله في جميع أقواله و  لاو  جلالله عز و
 لورضي شيئا كان كمن أتاه و  منبها و يفتخرونالحسين عليه السلام يرضون بفعال آبائهم و

شريك  جلأن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله عز و
 .(1)يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم إنماالقاتل و

الدنيا كلها  جله السلام قال: قلت له لأي علة أغرق الله عز والإسناد عن الرضا علي وبهذا
ما كان فيهم الأطفال لأن  اللا ذنب له فق منالأطفال و فيهمفي زمن نوح عليه السلام و

أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم أربعين عاما فانقطع نسلهم فغرقوا ولاطفل  جلالله عز و
 ذنب له وأما الباقون من قوم نوح عليه السلام فأغرقوا فيهم ما كان الله ليهلك بعذابه من لا

 .(2)بتكذيبهم لنبي الله نوح عليه السلام وسائرهم أغرقوا برضاهم
الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن  وفي

قال: العامل  السلامعن آبائه عن علي عليه  محمدسنان عن طلحة بن زيد عن جعفر بن
 .(3)عليه شركاء ثلاثة المعينبه و  الراضيبالظلم و 
مرفوعة محمد بن مسلم قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إنما يجمع الناس  وفي
 .(4)فمن رضي أمرا فقد دخل فيه ومن سخطه فقد خرج منه السخطالرضا و 
ها مستفيضة، على ان فرض عدم تمامية سند كل واحد من هذه الروايات فيكفينا كون ولو

 الرضا بالمنكر ينافي دليل وجوب النهي عن المنكر عرفا.
لو كانت المفاخرة بما ارتكبه من المحرمات فهذا مناف لوجودب التوبة والاستغفار من  وأما
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 المعاصي.
كان فيرد على القول الاول أن الفسوق وان كان في الآية مطلقا شاملا لكل ما كان  وكيف

 فياته، لكن لابد من رفع اليد عن هذا الاطلاق والالتزام بكون الفسوق معصية في حد ذ
عن معاص خاصة وردت في الروايات الواردة في تفسيرها، والاشكال الذي سبق  ةالآية كناي

عن بعض الاعلام "قده" في ظهور تلك الروايات في التحديد ودعوى أنها واردة لبيان أحد 
استنكاره عرفا، خلاف  عدممال الغفلة عن كونه مرادا لتعارفه والافراد الشائعة الارتكاب، لاحت

الفسوق فهو  أماالظاهر جدا، فهل ترى أن قوله في رواية زيد الشحام "أما الرفث فالجماع و 
الكذب، أ لا تسمع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما 

في  االرجل الرجل" ليس ظاهر  وسباب اللهو  بلىو اللهلرجل لا و هو قول ا الجدالبجهالة، و 
 الفسوقالتحديد وتفسير المراد، وهكذا قوله في صحيحة معاوية بن عمار "فالرفث الجماع و 

" او قوله في صحيحة علي بن جعفر اللهو  بلىو اللهقول الرجل لا و  الجدالو  السبابالكذب و 
ما هو فقال الرفث جماع  الجدالو  الفسوقو  سألت أخي موسى )عليه السلام( عن الرفث

واذا كان المراد من الفسوق مطلق المعصية فلم يكن  المفاخرة،الكذب و  الفسوقالنساء و 
ام، فهناك محرمات كثيرة شايعة  هناك وجه عرفي لتخصيص الكذب بالذكر في رواية الشح 

في صحيحة  بالسكالغيبة واكل المال المحرم، وهكذا لم يكن وجه لتخصيص الكذب و 
معاوية بن عمار بالذكر او تخصيص الكذب والمفاخرة في صحيحة علي بن جعفر بالذكر، كما 

 لايكشف اختلاف الروايات عن عدم كونها في مقام التحديد، فالقول الاول ساقط.
أن  العمرةالقول الثاني فعمدة مستنده صدر صحيحة معاوية بن عمار "إن تمام الحج و  وأما

: فمن فرض يقول جلفإن الله عز و جلسانه إلا من خير كما قال الله عز ويحفظ المرء ل
جدال في الحج"، والانصاف أن ذيلها من قوله "فالرفث  لافسوق و  لافيهن الحج فلا رفث و 

" اقوى ظهورا في اللهو  بلىو اللهقول الرجل لا و  الجدالو  السبابالكذب و  الفسوقالجماع و 
، والا فلو كان الفسوق مطلق الحرام اللساني لم يكن اختصاص الفسوق بالكذب والسباب

 وجه لتخصيصهما بالذكر.
القول الثالث وهو القول باختصاص الفسوق بالكذب فهو مبني على القول باستقرار  وأما

وصحيحة علي بن جعفر، بالنسبة الى كون السباب او  عمارالتعارض بين صحيحة معاوية بن 
الاولى على كون الفسوق هو الكذب والسباب والثانية على المفاخرة من الفسوق حيث تدل  

كون الفسوق هو الكذب والمفاخرة، فيقال بأنه حيث لايوجد جمع عرفي بينهما فيقتصر على 
القدر المتيقن منهما وهو الكذب ويرجع لنفي كون غيره من الفسوق إما الى ظهور رواية زيد 

البراءة عن ترتب احكام الفسوق الممنوع في  الشحام، بناء على تمامية سندها، او الى أصل



 
الحج كالكفارة او الى استصحاب عدم الحرمة على خصوص المحرم بعد عدم امكان الرجوع 

ي بالفسوق فيها  هاالى اطلاق الآية، حيث عرفنا من مجموع الروايات أن ليست مطلقة وانما كن 
ين هو مختار صاحب الحدائق، عن محرمات معينة، والقول بالستقرار التعارض بين الصحيحت

وقد تقدم ايراد صاحب الجواهر عليه بأن منطوق كل منهما حيث يكون أخص مطلقا من 
مفهوم الأخرى فيكون مقتضى الجمع العرفي هو تقييد مفهوم كل من الصحيحتين بمنطوق 

م الأخرى، ونتيجته كون الفسوق الكذب والسباب والمفاخرة، وهذا ما اختاره جمع من الأعلا
 كالسيد الماتن "قده"، وهذا هو الظاهر.

بناء على قبول -ما مر  عن بعض الاعلام "قده" من أن مفاد صحيحة معاوية بن عمار  وأما
كون المراد الاستعمالي من الفسوق في الآية هو الجامع بين الكذب  -ظهورها في التحديد

ظهورها في التحديد  بناء على قبول-والسباب فلايجتمع مع مفاد صحيحة علي بن جعفر 
من كونه هو الجامع بين الكذب والمفاخرة، فان الجمع بينهما يعني استعمال الفسوق  -ايضا

في الآية في معنيين، فيرد عليه اولًا: ان استعمال الفسوق في الآية في الجامع بين الكذب 
مع بينهما لا الجا -لعدم جامع معنوي عرفي بينهما لانتزاعيالا الجامع ا وليس–والسباب 

وبين المفاخرة مستفاد من اطلاق الحصر المستفاد من ظهور صحيحة معاوية بن عمار في 
التحديد الموجب لانعقاد المفهوم لها، ولايستفاد ذلك من صراحة منطوقها، وحينئذ فيكون 
مقتضى تقديم منطوق كل منهما على اطلاق مفهوم الأخرى أن المراد من الفسوق في 

 الانتزاعي بين الثلاثة أي الكذب والسباب والمفاخرة. الآية هو الجامع
: انه بناء على مسلك المشهور من التخيير بين المتعارضين لاوجه لالغاءهما معا بل وثانيا

لابد إما من الفتوى بكون السباب من الفسوق او كون المفاخرة منه زائدا على الكذب، كما 
ن مقتضى القاعدة في التعارض حجية احد أنه بناء على مسلك من يرى كصاحب الكفاية أ

الخبرين المتعارضين لابعينه، فيتشكل علم اجمالي بكون احدهما من الفسوق، ومع انكار 
كلا المسلكين فنقول: انه بناء على ما ذكره من تعارض دلالة صحيحة معاوية بن عمار على 

مع دلالة  بوالسبا كون المراد الاستعمالي من الفسوق في الآية هو الجامع بين الكذب
صحيحة علي بن جعفر على كون المراد الاستعمالي منه الجامع بين الكذب والمفاخرة، 
فلامجال للتمسك بالصحيحتين على كون المراد الاستعمالي منه الكذب، بل لو فرضت 
تمامية سند رواية زيد الشحام فتكون هي ايضا طرفا للمعارضة معهما حيث تدل على ان 

تعمالي للفسوق خصوص الكذب، وبعد تساقط الجميع يكون المرجع اطلاق المراد الاس
 الفسوق في الآية لكل معصية، وبهذا الطريق ايضا يرجع الى القول الاول. 

انه يمكن ان تجعل رواية أخرى طرفا للمعارضة مع صحيحة معاوية بن عمار وهو  ثم



 
 فيم( يقول في حديث: وصحيحة سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله )عليه السلا

 .(1)فساد الحج الرفثبقرة و  الفسوقالسباب و 
السباب في قبال الفسوق، ولكنه قد لايمنع من الجمع العرفي بينهما بحمل هذه  فجعلت

الصحيحة على كونها من قبيل ذكر الخاص قبل العام كقوله تعالى: ينبت لكم به الزرع 
 كل الثمرات.  منو الأعنابو  النخيلو  الزيتونو 

ب بعض الاعلام الآخرين عد هذا وجود الجمع العرفي بين صحيحتي معاوية بن  موقد قر 
م المولى بكلمة، و  ثقة بأن المولى فسر مراده بالصلاة،  اخبرعمار وعلي بن جعفر بأنه اذا تكل 

جمع وأخبر ثقة آخر بأن المولى فسر كلامه بالصوم، فالعرف يرى المعارضة بينهما، لا أن ي
بينهما بالالتزام بكون مراده مجموعهما، فالنتيجة هو التعارض، لكن حيث ان صحيحة علي 
بن جعفر احدث فبناء على الترجيح بالاحدثية كما هو الصحيح فيكون الترجيح مع هذه 
الصحيحة، ومقتضى اطلاقها حرمة المفاخرة على المحرم ولو كان بذكر فضائل نفسه من 

 .(2)دون اهانة الغير
أنه ان كان لسان رواية أن معنى الفسوق في الآية هو الكذب وكان لسان رواية أخرى  وفيه

أن معناه السباب مثلا كان لاستقرار المعارضة وعدم الجمع العرفي بينهما وجه، الا أن 
الصحيحتين تختلفان عن ذلك من أن ظاهرهما وان كان هو الحصر لكن حيث ذكر فيهما 

بيان بعض المصاديق خلاف الفهم العرفي في  ىيكون حملهما علاكثر من مصداق واحد لا 
 مقام الجمع.

ولايخفى ان ما ذكرناه من ظهور صحيحة معاوية بن عمار في حصر الفسوق في  هذا
الكذب والسباب كان جريا على كلمات القوم، والا فالظاهر أن صدر صحيحة معاوية بن عمار 

من خير كما قال الله "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال "تمام الحج والعمرة ان تحفظ لسانك الا 
في الحج" يمنع من انعقاد الظهور في ذيلها "فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب" في 
الحصر ونفي كون المفاخرة المحرمة من الفسوق، خاصة وانه على نقل الكليني ورد في ذيلها 

جهة وان كان القدر المتيقن منها كون ال ه"واتق المفاخرة"، فتصبح الصحيحة مجملة من هذ
الكذب والسباب من الفسوق، فينحصر الدال  المعتبر على الحصر صحيحة علي بن جعفر 
حيث ان ظاهرها حصر الفسوق في الكذب والمفاخرة، فيرفع اليد عن ظهورها في الحصر بما 

 دل كصحيحة معاوية بن عمار على ان السباب من الفسوق.

________________________ 
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كم التكليفي وأما بلحاظ الكفارة فعن المشهور عدم الكفارة على كله بلحاظ الح هذا

ارة ه لم يجد من ذكر للفسوق كف   ،(1)الفسوق عدا الاستغفار، بل ذكر صاحب الجواهر "قده" أن 
ه يجب على المحرم في تعمد  لكنو  ارة لقوله: باب أن  صاحب الوسائل ذهب إلى وجوب الكف 
ارة أيضاً عند اجتماع السباب صاحب ال ذهببقرة، و الفسوقو  لسبابا حدائق إلى وجوب الكف 
ومنشأ القول بثبوت الكفارة صحيحة سليمان بن خالد "وفي السباب  ،(2)فقط الكذبو 

والفسوق بقرة"، ولكن ورد في قبالها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( في 
جعل الله له حدا، يستغفر الله حديث قال: قلت أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه قال لم ي

 كفارةالسلام( في حديث قال: و  يهوفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى )عل يلبي،و
 .(3)محرم هوالفسوق يتصدق به إذا فعله و

حمل صاحب الوسائل صحيحة الحلبي على الجاهل، وذكر السيد الخوئي "قده" أن  وقد
جمعا عرفيا، لأن الظاهر من قول السائل: من ابتلي بالفسوق ما  ليسهذا الحمل بعيد، و 

ه لم  الظاهرعليه؟ و  ه" أن  ا يستغفر الل  ه له حد  من جواب الإمام )عليه السلام(: "لم يجعل الل 
ه جعل له شيئاً و  ا أصلًا، لا أن  ة رفعهيجعل في الشريعة لذلك حد  ذكره  ماو ،(4)عند الجهل خاص 

مع ما مر  منه في بحث الطيب من أن الظاهر من التعبير بأنه ابتلي بشيء هنا وان كان منافيا 
 -مضافا الى ما مر من عدم تمامية كلامه هناك-لكن  ،(5)هو ارتكابه جهلا او نسيانا لاعمدا

انه قد ورد في صدر صحيحة الحلبي قلت أ رأيت من ابتلي بالجماع ما عليه قال عليه بدنة... 
قلت أ  يلبييجعل له حدا قال يستغفر الله و لمالفسوق فأعظم ذلك و قلت أ رأيت إن ابتلي ب

 علىرأيت إن ابتلي بالجدال قال فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه دم شاة و
ومن الواضح ان كفارة البدنة على الجماع خاصة بالعلم  ،(6)المخطئ دم يهريقه دم بقرة

تلاء الى الجهل والنسيان فمع ذلك نقول ان ظاهر بل حتى لو قلنا بانصراف الاب د،والعم
جواب الامام )عليه السلام( أنه لم يجعل للفسوق حد اصلا، وهذا ينافي ثبوتها لحال العمد 
وارتفاعها عن الجاهل والناسي، وعليه فإما ان نقول بكون مقتضى الجمع العرفي حمل 

أنه بعد التعارض والتساقط صحيحة سليمان بن خالد على الاستحباب كما هو الظاهر او 
________________________ 
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 تجري البراءة عن وجوب الكفارة.

الحال بالنسبة الى صحيحة علي بن جعفر فإنا لو لم نقل بما قاله بعض الاعلام  وهكذا
فلا أقل  ،(1)"قده" من أن عدم تحديد الشيء الذي يتصدق به قرينة عرفية على عدم وجوبه 

الاستحباب وعلى فرض استقرار  من أن صحيحة الحلبي تكون قرينة على حمله على
 التعارض فالمرجع أصالة البراءة.

ارة البقرة تثبت عند الجمع بين السباب  هذا ويرد على ما اختاره صاحب الحدائق من أن  كف 
والكذب أن الظاهر من صحيحة سليمان بن خالد "وفي السباب والفسوق بقرة" الانحلال 

 وثبوت الكفارة لكل من السباب والكذب،
انه وان ورد في صحيحة الحلبي في من ابتلي بالفسوق أنه يستغفر الله و يلبي، ولكن  ثم

زائدا على التوبة التي يكفي فيها -وجب عليه الاستغفار  سوقلم أر من افتى بأن من ابتلي بالف
والتلبية، فيشكل التمسك بها لاثبات الوجوب  -الندم على ما مضى والعزم على أن لايعود

 مر فيها بالاستغفار والتلبية مقرون بقوله "لم يجعل الله له حدا".خاصة وأن الا

 الجدال 14
ه، و الأحوط ترك 250 مسألة ه و بلى و الل  : لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول لا و الل 

ى بغير هذه الألفاظ.   الحلف حت 
جدال  : لااشكال في حرمة الجدال على المحرم والاصل في ذلك قوله تعالى "و لااقول

المحرم، ومن الواضح أنا لو كنا  ىفي الحج" انما الكلام في حقيقة الجدال الذي يحرم عل
ة الى  والآية الكريمة لحكمنا باطلاقها بحرمة كل ما يكون جدالا عرفا، وقد ذهبت العام 

والظاهر أنه يكفي في صدقه  ،(2)حرمة مطلق الجدال في الحج، وفسروه بالمخاصمة و النزاع
العرفي البحث بين اثنين، ولو بأن يدعي احدهما شيئا وأنكره الآخر، ولعل هذا مقصود من 

في تحقق الجدال لاالمعاداة بين الشخصين، ويؤيده قوله تعالى  مةيدعي لزوم المخاص
الله و بلى هي احسن"، ولكن ورد في عدة روايات تحديدها بقول الرجل "لا و  تي"وجادلهم بال

والله" ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن رجل يقول لا 
لعمري و هو محرم قال ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله، وفي 
صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى )عليه السلام( عن الرفث و الفسوق و 

ا هو و ما على من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفاخرة و الجدال م
________________________ 
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فلايمكن القول بحرمة مطلق الجدال  ،(1)الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله الحديث

 هو جدال خاص، وحينئذ يقع الكلام في تحديده في ضمن جهات: مفي الحج، بل المحر  
من الروايات وان كان تحديد الجدال بمثل قول "لا و الله" و الاولى: ان المستفاد  الجهة

"بلى والله" لكن الكلام في أنه هل بظهر منها الغاء حيثية الجدال العرفي، او أنها تضيف اليها 
قيدا زائدا، نظير ما يقال في عنوان السفر من أن ما ورد في تحديده شرعا بالسير ثمانية فراسخ 

السفر عرفا، فلو خرج من البلد ودار حوله بمقدار ثمانية فراسخ  ونحوه يكون مع حفظ مفهوم
فلايجب عليه القصر، لعدم صدق السفر، اختار جماعة منهم السيد الخوئي "قده" الاول، 
رت الجدال بنفس هذا القول لا المخاصمة المشتملة على هذا القول،  فذكر أن  الروايات فس 

لمخاصمة، و قد وقع التصريح في صحيح معاوية بن ممنوع و لو في غير مورد ا القولفهذا 
ا قول الرجل لا لعمري و بلى لعمري  لجدالعمار بأن  ا ه، و أم  ه و بلى و الل  قول الرجل لا و الل 

فلا بأس به، فمقتضى الإطلاق عدم اختصاص الجدال بالمخاصمة، فلو سأله أحد هل فعلت 
ه، يكون داخلًا في الجدال ه، كذا؟ فقال: لا و الل  ، و كذا لو قال له: أنت كذا، فقال: بلى و الل 

فدعوى اختصاص الحكم بمورد المخاصمة بلا موجب، فلا مانع من الالتزام بأن  الجدال 
ه استعمال شرعي فيه فلا ضير  ،حقيقة شرعية للمعنى المعهود المذكور في الروايات، أو أن 

ا يؤكد ما قلناه ما ورد فيما ذكرناه كون معناه اللغوي في الأصل مطلق النزاع  و التخاصم، و مم 
في صحيح معاوية بن عمار "و اعلم أن  الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو 
محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل و 

ق به ة أبي بصير إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و و كذا ما ورد في موثق (2)عليه دم يهريقه و يتصد 
فعليه دم  لهو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه و إذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جاد

نفس الحلف لا الحلف الواقع في  الحكمفان  المستفاد منهما أن موضوع  (3)يهريقه
خرى لأبي بصير قال: سأل

ُ
ته عن المحرم يريد أن المخاصمة، و كذا يستفاد ذلك من معتبرة أ

ه، فيحالفه مراراً، يلزمه  ه لأعملن  ه لا تعمله، فيقول: و الل  يعمل العمل فيقول له صاحبه: و الل 
ه عز  و جل  فيه  ما كان ذلك ما كان لل  ما أراد بهذا إكرام أخيه، إن  ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إن 

ه لو كان موضوع الحكم هو المخاصمة لكا ،(4)معصية ه لا لأن  ئق الجواب بأن  ن الأنسب و اللا 

________________________ 
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وقوع هذا الحلف في مورد لعدممحذور في هذا الحلف أصلًا، لعدم الموضوع للجدال، و 

ه لم يأت بالجملة المعهودة المخاصمة، ه لا معصية فيه، لأن   .(1)لا التعليل بأن 
ان ادلة تحديد  الظاهر وفاقا لجماعة هو القول الثاني، لما ذكرناه في مثال السفر من ولكن

فكذلك قوله "انما الجدال  السفرالسفر بالسير ثمانية فراسخ لاتكون ظاهرة في الغاء حيثية 
قول الرجل لاوالله وبلى والله" لايظهر منه الغاء حيثية الجدال العرفي، وهي كما ذكرنا ليست 

غويين عنه المعاداة والضرب والشتم وانما مجرد المخالفة بالنفي والاثبات، وتعبير الل
بالتخاصم والنزاع لاينافي ذلك، لأنه من قبيل ما يعبر في الكتب العلمية بانه احتج الخصم، 
مع أنه ليس الا مجرد النزاع العلمي بين عَلَمين، وليس بينهما اية معاداة وبغضاء، وقد اختار 

ن قوله ذلك بعض الاعلام على ما حكي عنه فقال: الذي تطمئن به النفس أنه ليس المراد م
نفس هذا القول ولو من دون نزاع،  لجدال"انما الجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله" هو أن ا

بحيث يكون هذا تعبدا بحتا من الشرع، فالمراد منه ما يكون مسبوقا بالجدال بمعنى 
 .(2)المخاصمة بين اثنين من حيث نفى أحدهما ما يثبته الآخر

ذكرناه من كفاية النزاع بالنفي والاثبات بين شخصين في صدق الجدال، تبين  وبما
الجواب عن الروايات التي استشهد بها السيد الخوئي "قده" على عدم تقوم الجدال شرعا 

 بالنزاع.
حول معتبرة ابي بصير فحاصله أن موردها عدم النزاع حتى بمعنى الاختلاف  رهما ذك وأما

حيث ان ظاهر قوله "انما يريد بذلك اكرام اخيه" ان صاحب المحرم في النفي والاثبات 
التمس منه ان لايقوم المحرم بخدمة له، ولكنه حلف أنه يقوم بتلك الخدمة له، ومن الواضح 
أنه ليس من الجدال العرفي في شيء، فلو كان يعتبر في الجدال والنزاع والاختلاف في 

ل عدم كونه من الجدال بذلك، لا التعليل بأنه انما شيء بالنفي والاثبات كان الانسب تعلي
 اراد بذلك اكرام اخيه، انما الجدال ما كان لله فيه معصية.

صاحبه له "والله لاتعملنه" هو  وليمكن أن يجاب عنه بأنه حيث يحتمل أن يكون ق ولكن
ل له والله اخباره بأنه لايقوم له بتلك الخدمة، بأن يكون من النفي لا النهي، فالمحرم يقو 

لأعملنه"، فيعطيه الوعد او يخبره بأنه سوف يقوم بتلك الخدمة له، وهذا من الجدال العرفي، 
)عليه السلام( علل عدم كونه من الجدال الممنوع على المحرم بأنه انما اراد بذلك  فالامام

قوله "والله  فإما ان يراد منه أنه حيث لايكون صية،اكرام اخيه انما الجدال ما كان لله فيه مع
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لأعملنه" حلفا في مقام الاخبار، وانما هو حلف في مقام انشاء الوعد فلايكون مصداقا للجدال 
المحرم، لاختصاص الجدال المحرم بالحلف في مقام الاخبار او يراد منه أن الجدال الممنوع 

ذب، او على المحرم هو ما كان معصية في نفسه مع قطع النظر على الحج  وهو الاخبار الكا
 الجدال المشتمل على معاداة المؤمن ونحوه، وسيأتي توضيح ذلك.

أنه لا يبعد تمامية القول بتقوم الجدال بالنزاع بين المحرم وغيره بالنفي  فتحصل
الخصومة،  عتباروالاثبات، وان حكي عن السيد المرتضى أنه ادعى الاجماع على عدم ا

لم من دون مخاطب لغرض تلقين نفسه او لغرض وعليه فلايشمل مثلا ما لو كان المحرم يتك
 آخر.

الثانية: المشهور الذي كاد أن يكون اجماعا هو عدم اختصاص حرمة الجدال على  الجهة
المحرم بما اذا كان مشتملا على المعصية في نفسه، وهذا هو الذي يقتضيه اطلاق الروايات 

الا أنه ورد في معتبرة  لصادق،افي المقام، بل خصوص ما ورد من ثبوت الكفارة في الحلف 
ابي بصير المتقدمة "انما ذلك فيما كان لله فيه معصية" فقد يستفاد منه أن الجدال الممنوع 
في الحج هو ما كان مشتملا على المعصية في نفسه، وقد ذكر المحقق النراقي في المستند 

دخول في نهيه  أن الظاهر مما كان فيه معصية هو ما لم يكن فيه غرض ديني، فإن ذلك
سبحانه بقوله "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم" ففي معتبرة أبي أيوب الخراز قال سمعت أبا 
عبد الله )عليه السلام( يقول لا تحلفوا بالله صادقين و لا كاذبين فإنه عز و جل يقول و لا 

لله )عليه السلام( أبا عبد ا سمعتجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وفي رواية أبي سلام المتعبد أنه 
لسدير يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر و من حلف بالله صادقا أثم إن الله عز و جل  يقول

وأما ذيل معتبرة ابي بصير فلم يرد فيه التعبير بما  ،(1)يقول و لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم
كان في المعصية، بل بما كانت فيه المعصية، و كل  ما لم يكن في الطاعة كانت فيه 

 .(2)هو اكرام الأخ فيكون الجدال محرما قصدالمعصية، وهذا يعني أن كل ما لم يكن ال
ريميا وانما هو نهي كراهتي، : حيث ان النهي عن الحلف الصادق بالله ليس نهيا تحاقول

فلايشملة عنوان المعصية الوارد في معتبرة ابي بصير، فلايصح ان يراد به ما كان الحلف فيه 
محرما، كما أن تفسيره بأن يكون الجدال معصية، ولو لأجل النهي عنه في الحج، وهذا 

التعليل به من يشبه أن يكون  كاذبايكون في الحلف في مقام الاخبار سواء كان صادقا او 
قبيل الضرورة بشرط المحمول، ولايتلائم مع ظاهر التعبير بكون الجدال هو ما كان لله فيه 
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معصية، حيث ان ظاهره اشتمال الجدال على المعصية في نفسه مع قطع النظر عن حكم 
هذا الجدال في الحج، ومن هنا تبين الاشكال فيما حكي عن السيد الخوئي "قده" في المقام 

كون المراد به كون الجدال ممنوعا في الحج وهو ما كان كان الحلف في مقام الاخبار، من 
فانه مضافا الى كونه خلاف الظاهر، لايتلائم مع ما مر منه "قده" في الفسوق من ان ظاهر عد  

عن الحج، حيث ان  نظرالمفاخرة من الفسوق، هو المفاخرة المحرمة في حد ذاتها مع قطع ال
ا كان فسوقا في نفسه يحرم ارتكابه على المحرم، فيختص بالمفاخرة المحرمة الظاهر ان م

في حد نفسها، فان مقتضاه أن يقول في المقام بأن ظاهر هذه المعتبرة أن ما كان فيه 
معصية مع قطع النظر عن حرمة الجدال في الحج كما لو اوجب افشاء عيب مؤمن فهو 

 .(1)ره بعض الاعلام "قده"الجدال الممنوع في الحج، وهذا ما اختا
تقييد هذه المعتبرة بصحيحة معاوية بن عمار "و اعلم أن  الرجل إذا حلف بثلاثة  ولايمكن

بأن تحمل  ،(2)أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به
منه ما لم يكن فيه الموثقة على ما اذا لم يتكرر الحلف الصادق )الذي يكون القدر المتيقن 

معصية( ثلاث مرات في مجلس واحد، والوجه في عدم امكان هذا التقييد أنه ورد في 
منه أنه لم يكن يقل عن ثلاث مرات في مجلس واحد،  ظاهرالمعتبرة "فيحالفه مرارا"، وال

 بل (3)ولااقل من عدم عرفية اخراج هذا الفرض منه، هذا بناء على كونه النسخة الصحيحة،
النسخة الصحيحة هي  كونعلى أن احتمال  ،(4)لك بناء على كونها "فيخالفه مرارا"وكذ

 الاولى كافية في عدم احراز جمع عرفي بينهما. 
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أن الجمع بينهما بالالتزام بعدم حرمة الجدال الصادق الذي ليس فيه معصية وان  كما

ن عمار من ثبوت تكرر ثلاث مرات في مجلس واحد، مع الالتزام بمفاد صحيحة معاوية ب
كفارة شاة عليه، خلاف الظاهر جدا، لأن ظاهر المعتبرة أنه لايترتب عليه الكفارة ايضا، كما 

 ان ظاهر الصحيحة ايضا حرمة الحلف بالله صادقا ثلاث مرات لامجرد الكفارة عليه فقط.
ل قول فبعد استقرار المعارضة بينهما فيرجع الى اطلاق قوله )عليه السلام( الجدا وحينئذ

 فيثبت به حرمة الجدال ولو لم يشتمل على المعصية في حد نفسه. له،الرجل لاوالله وبلى وال
الثالثة: ظاهر كلام السيد الخوئي "قده" أن الجدال الصادق حرام على المحرم  الجهة

مطلقا، وانما لايوجب الكفارة ما لم يتكرر ثلاث مرات، ولكن الظاهر كما عليه بعض السادة 
م "دام ظله" اختصاص الحرمة ايضا بذلك، وذلك لمفهوم ما دل في عدة روايات معتبرة الاعلا
من حلف بالله صادقا ثلاث مرات فقد جادل، هذا مضافا الى ما في موثقة يونس بن  نعلى أ

لا و الله و بلى و الله و هو  -المحرم يقول عنيعقوب قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( 
 .(1)قال لا ءصادق عليه شي

الرابعة: وقع الكلام في أنه هل يعم مطلق الحلف بالله، ام يختص حكم الجدال  الجهة
ه"، فالمنسوب الى المشهور والذي عليه السيد الماتن  ه، وبلى والل  في الحج بقول الرجل "لاوالل 

ما هو القول بالاختصاص، بدعوى ظهور قوله )عليه السلام( في صحيحة معاوية بن عمار "ان
 الجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله" حصر الجدال في قول الرجل لاوالله وبلى والله.

ح المحقق الحلي في المختصر النافع و الشهيد في الدروس بالتعميم وأن  و لكن صر 
ه تعالى قد استدل  للقول بالتعميم باطلاق صحيحة  ،(2)موضوع الحكم مطلق الحلف بالل 

أن  الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد  معاوية بن عمار "اعلم
"، (3)جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم

ولكن هذا المقدار لايفيد شيئا، فانه قد ورد في صدرها "الجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله" 
هذا الذيل في بيان كفاية مطلق الحلف بالله في تحقق الجدال، بل فلاينعقد ظهور في 

وروده كتوضيح للصدر لغرض التفصيل بين الحلف الصادق والكاذب، نعم لم يرد هذا  لظاهرا
الصدر في موثقة أبي بصير "إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم 
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" ولكن اورد عليها السيد الخوئي كما (1)فعليه دم يهريقه يهريقه، و إذا حلف يميناً واحدة كاذباً 

المقتضي لكفاية الحلف بالله سواء -اورد على صحيحة معاوية بن عمار ايضا بأن اطلاقهما 
معارض بالعموم من وجه مع اطلاق الحصر في قوله  -كان بقول "لاوالله وبلى والله" او بغيره

والله" النافي لكفاية الحلف بغير هذا القول، سواء كان "انما الجدال قول الرجل لاوالله وبلى 
يكون المرجع  لحلفا بالله او حلفا بغير الله، ففي مورد التعارض وهو الحلف بالله بغير هذا القو 

الحلف بالله بغير هذا القول  لوفيه أنه لو انعقد ظهور للحصر في كونه في قب ،(2)أصل البراءة
حتين لعدم كون الموضوع فيهما الحلف بالله بل مطلق ايضا فهو اخص مطلقا من الصحي

الحلف، فيكون مقيدا لاطلاقهما، على أنه بعد التعارض لابد من الرجوع الى اطلاق النهي 
 عن الجدال في الحج ومعه لامجال للرجوع الى البراءة.

مضافا الى قوة دعوى عدم ظهور الحصر في اكثر من -هو الاستدلال للتعميم  والمهم
المثال للحلف بالله في مقام انكار كلام شخص آخر، فلايستفاد منه عدم تحقق الجدال 

بمعتبرة ابي بصير "قال: سألته عن  -بقول الرجل "نعم والله" او "ليس والله" او "والله..."
ه، المحرم يريد أن يعمل العمل  ه لأعملن  ه لا تعمله، فيقول: و الل  فيقول له صاحبه: و الل 

ما كان ذلك  ما أراد بهذا إكرام أخيه، إن   مافيحالفه مراراً، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إن 
ه عز  و جل  فيه معصية" فانه اذا لم يكن الحلف بمثل "والله..." كافيا في تحقق الجدال  كان لل 

في عدم تحقق الجدال انسب من التعليل بقوله "انما يريد بذلك اكرام اخيه" لكان التعليل به 
م هو الحلف  وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنها ظاهرة في بيان أن  الحلف المحر 
ذي هو مجرد وعد لمؤمن فلامعصية فيه، وهذا لاينافي  ا الحلف التكريمي ال  الإخباري، و أم 

عدم صيغة الجدال وهو لاوالله وبلى والله، والانصاف ان ما  وجود مانع آخر في موردها وهو
 اذكره خلاف الظاهر من المعتبرة من انحصار المانع في موردها عن تحقق الجدال بكونه انم

اراد بذلك اكرام اخيه، وما قد يقال )من أنه اذا وجد مانعان في مورد عن حكم كتحقق 
بيان عدم تحقق الحكم من ذكر كلا  الجدال المحرم والموجب للكفارة فلايلزم في

المانعين،بل يكفي ذكر مانع واحد( ففيه أن الظاهر العرفي من الاكتفاء بالتعليل بوجود مانع 
 واحد هو أنه لو لم يكن هذا المانع لتحقق الحكم.

لو كان المستند للتعميم هو هذه المعتبرة فلايستفاد منها الغاء شرطية الحلف باسم  نعم
الجلالة في تحقق الجدال، وانما يستفاد منها الغاء شرطية التلفظ بلفظ "بلى" و "لا"، ولأجل 
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ذلك حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه حيث لايوجد اطلاق في دليل الجدال، وما في 

وان حلف كاذبا مرة فقد جادل  شاةحلف ثلاثا صادقا فقد جادل وعليه دم  الروايات من أنه اذا
وعليه دم شاة لم يظهر منها كونها في مقام البيان من جهة كفاية مطلق الحلف، فلعلها ناظرة 
الى بيان الفرق بين الحلف الصادق والكاذب، وأما معتبرة ابي بصير فلايستفاد منها الغاء 

لتلفظ بالعربية، وانما يستفاد منها عدم خصوصية لقوله "بلى و "لا"، خصوصية لفظ "الله" او ا
 .(1)فلايكفي ان يقول "بلى والرحمن" او "بلى ورب السماء والارض"

الظاهر أنه لاوجه للمنع من اطلاق الصحيحتين الوارد فيهما مطلق الحلف  لكن
تعالى ولو لم يكن  المنصرف الى الحلف بالله، فمقتضى اطلاقهما كفاية مطلق الحلف به

بلفظ الجلالة، او بالعربية، كما لم يظهر من قوله "انما الجدال قول الرجل "لا والله وبلى 
والله"، في اكثر من كونه بصدد نفي الجدال عما لم يشتمل على الحلف به تعالى، لاحتمال 

 المثالية في ذكر هذه الصيغة.
من عدم تحقق الجدال الا بالصيغة هنا اتضح أن ما ادعاه السيد الخوئي "قده"  ومن

العرفي وكيف يفهم من  هورالعربية لقوله "لاوالله وبلى والله" جمود على النص على خلاف الظ
قوله )عليه السلام( انما الجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله عدم كفاية ترجمته مع أن لغتهم 

كلمون على وفقها عادة، فهذا نظير )عليهم السلام( ولغة المخاطبين عادة كانت العربية فيت
ان نستظهر اعتبار العربية في عقد النكاح من صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد 

و  -الله )عليه السلام( كيف أقول: لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله
ذا سنة بكذا و كذا درهما، و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و إن شئت كذا و ك

تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت و هي امرأتك و أنت  ماتسمي 
 -أولى الناس بها ، او من صحيحة ثعلبة قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه

و على أن  -و كذا درهما كذا و كذا يوما بكذا -نكاحا غير سفاح و على أن لا ترثيني و لا أرثك
فان من الواضح عدم استفادة لزوم العربية في عقد النكاح بل ولا لزوم كون  ،(2)عليك العدة

 الايجاب والقبول لفظيين. 
)عليه السلام(: انما  قولهوقد ذكر صاحب الجواهر "ره" أنه لا يعتبر لفظ لا و بلى نحو هذا

ه، و أما "لا" و "بلى" فهو المقسوم عليه، الطلاق أنت طالق، فإن صيغة القسم هو قول  و الل 
فلا يعتبر خصوص اللفظين في مؤداه، بل يكفي الفارسية و نحوها فيه و ان لم تكف في لفظ 
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 .(1)الجلالة
ه لاوجه لقياس المقام بالطلاق، حيث يصح و لو لم يذكر  واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن 

لفظ "أنت" لعدم اعتبار لفظ "أنت" قطعاً، و نتعدى إلى غير ذلك من الألفاظ كزوجتي أو هي أو 
ة على ذلك خصوصاً ما ورد في جواز طلاق الغائب زوجته و  فلانة طالق، و ذلك للنصوص الدال 

ه لا أن طلاق الغائب لا يقع بقوله: "أنتِ"  المعلومو من (2)يعتبر حضورها في مجلس الطلاق أن 
فمن هذه الروايات نستكشف عدم اعتبار ذكر كلمة "أنتِ"، بينما أنه لم يدل في المقام دليل 

 .(3)على الغاء ما هو الظاهر من حصر الجدال في ذكر كلمة "لا" و بلى"
ما هو نص في عدم اعتبار  ودطلاق وان كان غير دقيق لوج: قياس المقام بصيغة الاقول

لفظة "انت" لكن المهم أنا لكن خلينا وما ورد من أن الطلاق انت طالق لم نفهم منه 
خصوصية لكلمة "لا" و "بلى"، ولو شك في  لانفهمخصوصية لكلمة "انت"، فكذلك في المقام 

 ن من حلف ...فقد جادل.دلالته على خصوصية لهما فالمرجع اطلاق ما دل على أ
 لجلالةهنا اتضح الاشكال يرد على ما ذكره صاحب الجواهر من خصوصية للفظة ا ومن

بالعربية اخذا بظهور "انما الجدال هو قول الرجل لاوالله وبلى والله، وعليه فالصحيح كما ذكره 
لالة ام بغيره، بعض السادة الاعلام "دام ظله" كفاية مطلق اليمين بالله سواء كانت بلقظ الج

 . (4)وسواء كانت مصدرة ب "لا" و "بلى" ام لا، وسواء كانت باللغة العربية ام بغيرها من اللغات
الخامسة: وقع الكلام في أنه هل يختص حكم الجدال في الحج بالحلف في مقام  الجهة

مثل أن اذا كان في مقام طلب شيء من الغير  االإخبار أم يشمل الحلف في مقام الانشاء، كم
يقول لزوجته "لا والله لاتؤذيني" او كان في مقام الوعد الانشائي، مثل أن يقول لها "لا والله 
لا أؤذيك" وقصد بذلك ابراز التزامه بعدم ايذاءها )وأما اذا قصد بذلك الحكاية والاخبار عن 

ور وان عدم ايذاءها فيكون من الوعد الاخباري فيدخل في الحلف في مقام الاخبار( فالمشه
لم يتعرضوا الى اي  تفصيل في ذلك، الا  أنه يمكن القول باختصاص حكم الجدال بالحلف 

 الاخباري باحد وجهين:
ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه يظهر من مثل صحيحة معاوية بن عمار الواردة  -1

الصدق و  يقبلالصادق و الكاذب، أن  الحلف الممنوع يختص بمورد لففي التفصيل بين الح
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الكذب، والحلف الانشائي لايقبل الصدق و الكذب، و على ذلك تحمل معتبرة أبي بصير 
ه  ه لا تعمله، فيقول: و الل  )قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل فيقول له صاحبه: و الل 

م ما أراد بهذا إكرام أخيه، إن  ه فيحالفه مراراً، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا إن  ا كان لأعملن 
ه لابأس بالحلف في التعارفات الدارجة  ه عز  و جل  فيه معصية( و منه يظهر أن  ذلك ما كان لل 

 .(1)ءبين الناس لعدم كونه إخباراً عن شي
أنه يمكن أن يقال ان الحلف الكاذب صادق على الحلف في مقام الوعد ايضا، فان من  الا

بناءه عدم الوفاء به فلااشكال في أنه يصدق عليه أنه  نوعد غيره بشيء ولم يف به فان كا
الوفاء به لكنه لم يف به بعد ذلك فيكون وعدا كاذبا،  دمكذب في وعده، وان لم يكن بناءه ع

ويقال انه لم يصدق الوعد، ومن وعد بشيء ووفي به فيقال انه صدق في وعده وان وعده 
دق الله وعده"و "وعدا غير مكذوب"، ولعل صادق فقد قال تعالى "انه كان صادق الوعد" و "ص

منشا اطلاق الكذب على الوعد الانشائي بشيء مع البناء على عدم الوفاء به انعقاد مدلول 
 اللحاظ،التزامي له في الاخبار بعزمه على ذلك لا مجرد انشاء التزامه به فيكون كاذبا بهذ 

لكاذب وان كان في الصدق والظهور الانصرافي للحلف المصيب والمخطئ او الصادق وا
والكذب الإخباري، لكنه لايكون موجبا لظهور صحيحة معاوية بن عمار في اخراج الحلف في 

الذي يكون اكراما للغير، وبينه  الحلفمقام الوعد الانشائي، وأما معتبرة ابي بصير فتختص ب
ام الغير، وقد وبين الوعد الانشائي عموم من وجه، فقد يكون الحلف الاخباري مصداقا لاكر 

لايكون الحلف الانشائي مصداقا لاكرام الغير كما في مثال قول الرجل لزوجته "لا والله 
لاتؤذنيني" بل قد يكون مصداقا لما لله فيه معصية كما في وعيد الغير بما يوجب ايذاءه كما 

 لو قال "والله لاقتلنك"، فهذا الوجه غير متجه.
اع في الجدال بأن يكون بين المحرم وغيره اختلاف في ما مر  منا من اخذ حيثية النز -2

 اثبات شيء ونفيه، وهذا لايتحقق الا في الحلف الإخباري.
السادسة: لاينبغي الاشكال في عدم دلالة قوله "انما الجدال قول الرجل لاوالله  الجهة

ى لو استظهر حكم الجدال بالجمع بين "لاوالله" و "بلى والله" فانه حت تقوموبلى والله" على 
منه الحصر الحقيقي فلاتجتمع الجملتان عادة في مقام واحد، فان الاولى تستعمل في مقام 
النفي والأخرى في مقام الاثبات، وهذا يوجب ظهوره في كون كل من الجملتين سببا 
مستقلا لتحقق الجدال، ويدل على ذلك ان حمل مثل صحيحة معاوية بن عمار )التي دلت 

صادقا ثلاثا في مقام واحد فقد جادل، ومن حلف كاذبا مرة فقد جادل،  على أن من حلف
________________________ 
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 مفصلة بين الحلف الصادق و الكاذب( فان  حملها على الجمع بين الجملتين غريب جدا.

ل: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من 251 مسألة : يستثني من حرمة الجدال أمران: الأو 
يقصد بذلك الحلف، بل يقصد به أمراً آخر كإظهار إحقاق حق أو إبطال باطل، الثاني: أن لا 

ه لا تفعل ذلك.لالمحبة و التعظيم كقول القائ  : لا و الل 
 : استثنى من حرمة الجدال فرضين:اقول

: فرض الضرورة من احقاق حق او ابطال باطل، وذكر في وجهه أنه ليس احدهما
معتبرة أبي بصير "انما ذلك ذلك أيضاً قوله في  وازلخصوص قاعدة لاضرر، بل يدل  على ج

 .(1)فيما كان لله فيه معصية" و ما كان فيه إحقاق حق أو إبطال باطل لا معصية فيه
: بناء على مختاره من اختصاص الجدال المحرم في الحج بقول "لاوالله" و "بلى اقول

والله" فلايتوقف احقاق حق او ابطال باطل على ذكر هاتين الجملتين، فبامكانه أن يقول 
 "والله ليس كذلك" او "اجل والله او "نعم والله" او يقول "لاورب العالمين" ونحو ذلك.

حقاق حق او ابطال باطل على ارتكاب الجدال المحرم، فيرد كان فلو فرض توقف ا وكيف
 لى: انه مبني على تفسير ما ورد عن النبي )صاولاعلى استدلاله لجواز ذلك بقاعدة لاضرر 

عليه وآله( بأنه لاضرر ولاضرار، بنفي الحكم الضرري، وأما بناء على تفسيره بتحريم  الله
عة والسيد الامام "قدهما" او احتمالا، لما مر منا في الاضرار بالغير جزما كما عليه شيخ الشري

 دالاصول من أن الضرر وان كان اسم مصدر "زيان" و ليس مصدرا "زيان زدن" فيكون ايرا
كلمة "لا" عليه ظاهرا في النفي بنفس منشأه الشرعي وهو الحكم المؤدي الى الضرر، لكن 

عد أن كان ظاهرا في كون الداعي منه عطف "ولاضرار" عليه يمنع من انعقاد هذا الظهور، ب
النهي عن الضرار، فيكون نظير ما لو ورد في خطاب "لاضرر ولاكذب" حيث ان الانصاف 
كون ظهور "لاكذب" في النهي عن الكذب يوجب عرفية احتمال ارادة النهي عن الاضرار من 

النهي عن  "لاضرر"، والفرق بين لاضرر وبين لاضرر يكون حينئذ في أن "لاضرر" بداعي
للاضرار بالغير، فيكون مرادفا لقولنا  التصديالاضرار بالغير ويكون لاضرار بداعي النهي عن 

 "نه زيان زدن است ونه تلاش براي زيان زدن".
: على فرض قبول كون مفاد لاضرر هو نفي الحكم الضرري فهنا شبهة طرحناها في وثانيا

لاجل سفر زيارة او  ، فمن يصرف اموالاالاصول وهو أن الضرر هو النقص من دون مقابل
سياحة فلايعد عرفا متضررا، وعليه فمن يمتنع عن الجدال فلايقع في مفسدته ولكنه 
لايتمكن من احقاق حقه ايضا لايحرز انه حصل له نقص في ماله من دون مقابل له ولو 
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ل عليكم في معنويا، نعم لو وصل الى حد الحرج او الاضطرار العرفي فيشمله قوله "ما جع

 الدين من حرج" وقوله "ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه".
: انه قد يتوقف احقاق حق الغير او ابطال باطل عنه على جدال المحرم، وحينئذ وثالثا

لايكون تحريم الجدال عليه موجبا لتوجه ضرر على نفسه، بل على غيره، فيكون كتوجه 
لما يحرم مسه منه، وقد صرح  هحرمة نظر الطبيب اليه او مس الضرر على المريض من ناحية

في بحث النكاح في مسألة جواز نظر الطبيب في مقام المعالجة، أن دليله صحيحة أبي 
حمزة الثمالي عن أبي جعفر )عليه السلام(، قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء 

النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من  في جسدها إما كسر و إما جرح في مكان لا يصلح
ها صريحة  ،(1)النساء، أ يصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت فإن 

ه لا مجال للتمسك لإثبات  في جواز النظر إذا اقتضت ضرورة العلاج ذلك، و لا يخفى أن 
ه  ءشيليس »أو قوله )عليه السلام(:  الضرر،الحكم بقاعدة نفي  ه إلا  و قد أحل  م الل  مما حر 

هما « لمن اضطر إليه فإن  من الواضح أن  مثل هذين الدليلين لا يشملان الطبيب نفسه، فإن 
ن إلا  على جواز  ن يتوجه الضرر عليه نتيجة ذلك الحكم، فلا يدلا  ما يرفعان الحكم عم  إن 

بيب إليها فلا دلالة لهما عليه كشف المرأة المريضة نفسها أمام الطبيب، أما جواز نظر الط
وتظهر ثمرة ما ذكره فيما لو اراد الطيبب اسقاط جنين الحامل  ،(2)لعدم اضطراره إلى ذلك

المضطرة الى اسقاط جنينها قبل ولوج روحه، فانه لايجوز عنده، وان جاز لنفس الحامل 
تى بالجواز على أن بعض السادة الاعلام "دام ظله" اف بينماالمباشرة في اسقاط جنينها، 

 الطبيب في الفرض المذكور، وتفصيل الكلام موكول الى محله.
استدلاله بمعتبرة ابي بصير فيتنافى مع ما مر منه آنفا من أن ظاهرها المعصية بلحاظ  وأما

م في حد  ارتكاب ما حرم على المحرم وهو الحلف الاخباري، لا كون الجدال في مورد محر 
رناه من ظهورها في كون الجدال على امر محرم في حد ذاته فقد مر ذاته، وبناء على ما اخت

معارضتها مع بعض الروايات الأخرى ويكون المرجع بعده اطلاق ما دل على أن من حلف 
 فقد جادل.
تحقق الاضطرار او الحرج العرفي في حق المحرم نفسه، فيتمسك حينئذ بعموم  فالعمدة

 نفي الحرج، او الاضطرار. 
 آنفا. هيفقد مر الكلام ف ىالمورد الثان أما
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ه، هذا 252 مسألة ه يستغفر رب  ارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله و لكن  : لا كف 

ا إذا كان الجدال عن  ارة شاة، و أم  ة الثانية، و إلا  كان عليه كف  فيما إذا لم يتجاوز حلفه المر 
ارة شاة للمرة الاولى، و ش  .ةاة اخرى للمرة الثانية و بقرة للمرة الثالثكذب فعليه كف 

: مختار السيد الماتن في الحلف الصادق انه لاكفارة عليه الا اذا زاد عن مرتين اقول
فيكون في المرة الثالثة شاة وفي الرابعة شاة ثانية وفي الخامسة شاة ثالثة وهكذا، وفي 

ة وفي الثالثة يضيف الى الشاتين الحلف الكاذب يكون في الاول شاة وفي الثانية شاة ثاني
 بقرة، وفي الرابعة بقرة ثانية وهكذا.

 فيه يقع في جهات: والكلام
تثبت  نماالاولى: لااشكال في عدم الكفارة على الحلف الصادق مرة او مرتين وا الجهة

كفارة شاة على الحلف الصادق ثلاث مرات، ونسب الى المشهور وهو مختار السيد الماتن 
الصادق ثلاث مرات في مقام واحد، ولكن الظاهر انه مناف لمفاد  الحلفكون  عدم لزوم

الرجل إذا حلف بثلاثة  إنالسلام(  هصحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله )علي
وكذا  ،(1)أيمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و عليه حد الجدال دم يهريقه و يتصدق به

عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أبان بن عثمان عن رواية الحسين بن محمد 
أبي بصير عن أحدهما )عليه السلام( قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل 

وسند الرواية تام عندنا حتى  ،(2)و عليه دم و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم
 من ناحية الحسين بن محمد ومعلى بن محمد، كما وقع الكلام فيه سابقا.

: اذا حلف كاذبا مرة واحدة فيستفاد من بعض الروايات أنه كفارته دم شاة، ةالثاني الجهة
هو ففي صحيحة معاوية بن عمار "اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و 

محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و 
عليه دم يهريقه و يتصدق به" وفي موثقة ابي بصير عن أحدهما )عليهما السلام( قال: إذا 
حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد 

 . (3)ليه دمجادل و ع
ورد في قبال ذلك رواية الشيخ في التهذيب بإسناده عن العباس بن معروف عن علي  ولكن

: إذا جادل قالعن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله )عليه السلام( 

________________________ 
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فقد تتنافي هذه الرواية التي تدل على أن  ،(1)الرجل و هو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور

كفارة الحلف مع الكذب متعمدا بدنة مع الروايتين السابقتين حيث تدلان على كون كفارة 
الحلف كاذبا دم شاة، بمقتضى ظهور لفظ الدم، والمقابلة مع ثبوت الدم في الحلف ثلاثا 

 صادقا والذي لاريب في أنه دم شاة.
هذه الرواية واخرى في الجمع بينها وبين تلك الروايتين، أما  يقع تارة في سند والكلام

لأن  روف،سندها فقد ناقش فيه السيد الخوئي "قده" بضعف اسناد الشيخ الى العباس بن مع
 .(2)فيه أبا المفضل عن ابن بطة عن احمد بن ابي عبد الله البرقي عنه، و هما ضعيفان

العباس بن معروف في الفهرست، حيث قال : هذا الذي ذكره طريق الشيخ الى كتب اقول
فيه: عباس بن معروف: له كتب عدة، اخبرنا بها جماعة عن ابي المفضل عن ابن بطة عن 

وهذا السند ضعيف، لاشتماله على ابي المفضل محمد بن عبد  ،(3)احمد بن ابي عبد الله عنه
أمره ثبتا ثم خلط، و  الله بن المطلب الشيباني )الذي قال عنه النجاشي: انه كان في أول

رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه... رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن 
إلا بواسطة بيني و بينه، وقال عنه الشيخ: كثير الرواية حسن الحفظ، غير أنه  نهالرواية ع

رأيت كتبه، و ضعفه جماعة من أصحابنا، وقال عنه ابن الغضائري: وضاع، كثير المناكير، و 
فيها الأسانيد من دون المتون، و المتون من دون الأسانيد، و أرى ترك ما ينفرد به( وكذا 
محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب أبو جعفر القمي، الذي قال عنه النجاشي: كان 
كبير المنزلة بقم، كثير الأدب و الفضل، و العلم، يتساهل في الحديث، و يعلق الأسانيد 

لإجازات، و في فهرست ما رواه غلط كثير، و قال ابن الوليد: كان محمد بن جعفر بن بطة با
 .دهضعيفا مخلطا فيما يسن

 وجهين: حدمع ذلك يمكن تصحيح سند الرواية بأ لكن
ان الشيخ الطوسي "ره" ذكر في مشيخة التهذيب: العباس بن معروف أبو الفضل  -1

لام ه  القمى من اصحاب الهادى عليه الس  ثقة صحيح مولى جعفر بن عمران بن عبد الل 
الاشعرى له كتاب الآداب و كتاب النوادر، روى عن علي بن مهزيار و روى عنه احمد بن 

فانه  ،(4)محمد بن خالد و محمد بن علي بن محبوب و محمد بن احمد بن يحيى و غيرهم
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اه عن علي بن مهزيار، لايبعد أن يظهر منه أن هؤلاء الجماعة يروون عن العباس كل ما رو 

وهذه الرواية من هذا القبيل، فنضيف الى ذلك طرق الشيخ في الفهرست الى جميع كتب 
 وروايات البرقي ومحمد بن علي بن محبوب وغيرهما فيتم السند.

انه يمكن أن يقال بأن الشيخ ذكر في مشيخة التهذيب أنه كان يبدأ في التهذيب  -2
يث من كتابه، وحينئذ فلانحتاج الى طريق له الى الكتاب، بصاحب الكتاب الذي يأخذ الحد

 حدساذ احتمال وصول الكتاب اليه بطريق مفيد للعلم لعامة الناس من دون تخلل ال
والاجتهاد موجود، فتجري أصالة الحس في نسبته الكتاب الى صاحبه الذي هو العباس بن 

ي ذلك ما ذكرنا ه مرارا من كون طرق الشيخ وغيره الى معروف بالنسبة الى هذه الرواية، ويقوِّ
كتب الاصحاب طرقا الى عناوين الكتب، وأما نسخ الكتب فكان الشيخ وغيره يتأكدون من 

 صحتها بأنفسهم، وعليه فلايبعد تمامية سند الرواية. 
ما في بعض الكلمات من محاولة تصحيح السند بطريق الشيخ في المشيخة الى ما  وأما

يار حيث قال: ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار فقد اخبرني رواه عن علي بن مهز 
ه عن محمد بن علي بن  عن ابيه و محمد بن الحسن عن سعد  الحسينبه الشيخ ابو عبد الل 

ه و الحميري و محمد بن يحيى و احمد بن ادريس كلهم عن احمد بن محمد عن  بن عبد الل 
ففيه أن هذا طريق الشيخ الى ما بدء به السند في  ،(1)العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار

التهذيب بعلي بن مهزيار، فقد ذكر في اول المشيخة أنا اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء 
بذكر المصنف الذى اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله، و 

ه تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها الى  الآن فحيث وفق الل 
رواية هذه الاصول و المصنفات و نذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الاخبار 

: قد اوردت جملا يخةبذلك عن حد المراسيل و تلحق بباب المسندات، ثم ذكر في آخر المش
لطريق الى علي بن مهزيار من الطرق الى هذه المصنفات و الاصول، وعليه فلايشمل هذا ا

ما رواه الشيخ في التهذيب عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، اذ لايعلم انه كان 
موجودا في كتاب علي بن مهزيار، وانما الذي فهمنا من الشيخ انه كان موجودا في كتاب 

 العباس بن معروف.
متعمدا، ومورد صحيحة  ذبااكان فبعد تمامية سند الرواية نقول ان موردها الحلف ك وكيف

كما عليه بعض الاجلاء -معاوية بن عمار ومعتبرة ابي بصير مطلق الحلف كاذبا فقد يستظهر 
من المتعمد فيها هو من يحلف كاذبا وهو عالم بكون حلفه كاذبا في قبال من  -"دام ظله"
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من تلك يحلف كاذبا وهو شاك  في كونه صدقا او كذبا، فيقال بأن الرواية اخص مطلقا 

الروايتين فتقيدهما بالكاذب الشاك في صدقه وكذبه، وتكون النتيجة أن من حلف كاذبا فمع 
علمه حين حلفه بكذبه فعليه بدنة، ومع شكه بكذبه وصدقه وتبين كذبه فيما بعد فعليه شاة، 
الا أن حمل اطلاق ما دل على ان من حلف كاذبا فعليه دم شاة على خصوص من كان شاكا 

ق والكذب غير عرفي جدا، ومن المحتمل جدا أن يكون المتعمد في قبال من حلف في الصد
كاذبا خطأ بأن سبق الحلف على لسانه لجريان عادته عليه ونحو ذلك، وحينئذ فيكون 

 .جزورمقتضى الجمع العرفي حمل رواية العباس بن معروف على افضلية كفارة 
هي رواية العياشي في تفسيره عن إبراهيم وتوجد رواية أخرى في قبال هذه الروايات و هذا

: من جادل في الحج فعليه إطعام قالبن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى )عليه السلام( 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً فإن عاد مرتين فعلى الصادق 

لا جدال في الحج و الرفث  شاة و على الكاذب بقرة لأن الله تعالى قال فلا رفث و لا فسوق و
اطعام  فاوجبت ،(1)الجماع و الفسوق الكذب و الجدال قول لا و الله و بلى و الله و المفاخرة

صادقا دم شاة  نيستة مساكين في الجدال الاول سواء كان صادقا او كاذبا، وفي الجدال الثا
لاول الكاذب على وكاذبا بقرة فلو تم سندها لكنا نحمل الروايات الأخرى في الجدال ا

لزوم ذبح شاة قبل الحلف  مبقرينة نصوصية سائر الروايات في عد-الافضلية، كما نحمل 
الامر بذبح الشاة في الجدال الثاني الصادق في هذه الرواية على  -الصادق الثالث

الاستحباب، ولكن نعمل بظهورها في وجوب ذبح بقرة في الحلف الثاني الكاذب لعدم ما 
 لعمل بهذا الظهور ، الا ان الرواية مرسلة فلا اعتبار بها.يوجب ترك ا

ذي  وأما د بن مسلم "من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: ال  صحيحة محم 
"، فهي وان كان قد يظهر من (2)يجادل و هو صادق؟ قال: عليه شاة و الكاذب عليه بقرة

المرة الاولى والثانية، لكن لابد ان تحمل صدرها أنه لاكفارة دم  على الحلف الكاذب في 
 بقرينة سائر الروايات على الحلف الصادق.

وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه قال: ان رواية العباس بن معروف الظاهرة في  هذا
ما دل على لزوم  ةلزوم الجزور على الكاذب متعمدا تحمل على من حلف ثلاث مرات بقرين

ه في المرة الاولى وبقرينة مرسلة العياشي الدالة على لزوم بقرة عليه شاة على الكاذب في حلف
في حلفه الثاني، ولايعارضها مثل صحيحة الدالة على لزوم البقرة على من حلف كاذبا فوق 
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مرتين، فان صحيحة الحلبي و ان دلت على البقرة فيمن جادل فوق مرتين وكان مخطئا، 

، فمن تخيل انه صادق فجادل فتبين كذبه فعليه لكن موردها الخطاء اى الجهل المركب
بقرة إذا زاد عن مرتين، ومورد صحيحة محمد بن مسلم وان كان هو الكاذب وهو مطلق لكن 

 .(1)بقرينة رواية العباس بن معروف يحمل على الجاهل المركب
: حمل عنوان الكاذب على الجاهل المركب غير عرفي جدا، فان من اعتقد صدق اقول
خبر به ثم تبين أن خبره كاذب، فلايقال ان هذا المخبر كاذب، فهناك فرق بين خبر فأ

الكذب الخبري والمخبري، والموجود في صحيحة محمد بن مسلم هو أنه ان كان المجادل 
فوق مرتين كاذبا فعليه بقرة، وقد حمله بعض الاجلاء "دام ظله" بقرينة رواية العباس بن 

الذي ليس مطابقا للواقع شاكا في صدق خبره وكذبه، وان  معروف على من كان حين اخباره
الجاهل المركب ليس عليه الا ما على المجادل الصادق، لكن مر ان حمل الكاذب على 
خصوص الشاك حال اخباره في صدق خبره وكذبه ثم يتبين له كذب خبره، ايضا غير عرفي، 

بأنه وان لم يصدق عليه الكاذب  وأما ما ذكره بالنسبة الى الجاهل المركب فقد يناقش فيه
لكن لايصدق عليه الصادق ايضا ومقتضى اطلاق قوله "في الجدال شاة" هو أنه يجب عليه 

وشاة اخرى في حلفه الثاني وأما في حلفه الثالث فيصدق عليه عنوان  ول،شاة في حلفه الا 
ه بقرة، الا المخطئ وقد ورد في صحيحة الحلبي أن من جادل فوق مرتين وكان مخطئا فعلي

أن الانصاف كونه بمناسبة الحكم والموضوع بحكم الصادق بعد أن اخبر وفق اعتقاده وان 
 اتفق خطأه.

 نالثالثة: اذا صدر من المحرم الجدال الكاذب مرتين فقد ذكر في الجواهر أ الجهة
ب المشهور بين الأصحاب بل قيل لا خلاف يعتد به أن فيه بقرة، كما كان في الجدال الكاذ

مرة واحدة شاة، وفيما اذا كان ثلاث مرات بدنة، ولكن في استفادة ذلك كله مما وصل إلينا 
من النصوص إشكال، عدا ما في فقه الرضا " إن جادلت مرة و أنت كاذب فعليك دم شاة، و 

" وهذا هو (2)إن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، و إن جادلت ثلاثا و أنت كاذب فعليك بدنة
ي أيضا من رسالة علي بن بابويه التي كان الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص رجعوا المحك

إليها، فيقيد بذلك إطلاق بقية النصوص، كما يقيد صحيحة العباس بن معروف الدالة على 
 . (3)ان من حلف كاذبا فعليه جزور بالمرة الثالثة
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جب عليه بقرة، ففي : مقتضى الروايات المعتبرة ان من حلف كاذبا ثلاث مرات فتاقول

ذي يجادل و  د بن مسلم "من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: ال  صحيحة محم 
هو صادق؟ قال: عليه شاة و الكاذب عليه بقرة"، وصحيحة الحلبي "إذا جادل فوق مرتين 

ق الحلف الصاد أن  " فان  المستفاد منهما (1)فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطئ بقرة
إذا زاد  -المعبر عنه في صحيحة الحلبي بالمخطئ-إذا زاد على مرتين فعليه دم، و الكاذب 

على مرتين فعليه بقرة، وهل يعني ذلك انه لو حلف كاذبا ثلاث مرات فتنقل وظيفته من كفارة 
الشاة الى كفارة بقرة، ام تنضم كفارة البقرة الى كفارة الشاة، فيه كلام سياتي قريبا ان شاء 

 الله.
الرضا  فقهحلف كاذبا مرتين فلم يذكر ذلك في الروايات صريحاً، وما في كتاب  ولو

والمحكي عن رسالة والد الصدوق غير تام  السند، وقد يقال ان فقه الرضا نفس رسالة والد 
الصدوق مع ورود اضافات عليه، نعم لو فرضت تمامية سنده لكانت النتيجة معارضته مع 

سلم والحلبي الدالتين على أن من زاد على مرتين في الحلف فان صحيحتي محمد بن م
كان صادقا فعليه دم شاة وان كان كاذبا فعلية بقرة، بينما أن فقه الرضا اثبت البقرة في المرة 

في المرة الثالثة، فان من الواضح أن العمل به بالالتزام بوجوب بقرة في الثانية  دنةالثانية والب
الغاء لمفاد الصحيحتين، بل قد يقال: ان مقتضى الجمع العرفي حمل ما وبدنة في الثالثة 

 في فقه الرضا من ثبوت البدنة في المرة الثالثة على الاستحباب.
كان فبعد ضعف كتاب فقه الرضا فمقتضى القاعدة الالتزام في المرة الثانية بوجوب  وكيف

" فان (2)لد "في الجدال شاةالشاة أيضاً كالمرة الأولى، لاطلاق صحيحة سليمان بن خا
ولى أو الثانية، وانما 

ُ
ة الأ مدلولها وجوب الشاة في الجدال سواء كان صادقاً أو كاذباً في المر 

رفعنا اليد عنها في ما زاد على مرتين في الجدال الكاذب، لقيام النص على أن فيه بقرة، وفي 
على عدم كفارة فيهما، فتبقى المرة الاولى والثانية من الحلف الصادق، حيث دل الدليل 

ولى و الثا
ُ
لليمين الكاذبة باقية تحت إطلاقها، وعليه فلو حلف محرم مرتين كاذبا  نيةالمرة الأ

فيثبت عليه شاتان، وقد يؤيد عدم ثبوت البقرة في المرة الثانية صحيحة الحلبي "إذا جادل 
لم تكن ظاهرة في ذلك فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطئ بقرة"، وان 

لاحتمال كون جعل الموضوع الجدال فوق مرتين لأجل أن الحلف الصادق اقل من ثلاث 
 مرات لايوجب شيئا.
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ى فبقرة  هذا وقد ذكر المحقق النائيني "ره" في مناسكه أن في الكاذب مرة شاة، و لو ثن 

ث على الأقوى وعلى الأحوط،  ولعل وجه الاحتياط العلم الاجمالي بثبوت كفارة  ،(1)كذا لو ثل 
في المرة الثانية مرددة بين الشاة والبقرة، وحيث لايظهر من الامر بالشاة كونها كفارة تعيينية 
بالنسبة الى ما هو اشد منها مما يسانخها كالبقرة والبدنة، فلايلزم الاحتياط بالجمع بين الشاة 

بقرة، هذا بناء على مسلكه الموافق للمشهور من لزوم  والبقرة، بل يكفي الاحتياط بذبح
الاحتياط عند دوران الامر بين التعيين والتخيير، ولكن يرد عليه أنه لاتصل النوبة الى الاصل 
العملي مع مرجع فوقاني المقتضي لكفارة شاة وهو اطلاق قوله في صحيحة سليمان بن خالد 

بذبح الشاة وان لم يكن ظاهرا عرفا في كونه امرا  "في الجدال شاة" هذا مضافا الى أن الامر
تعيينيا بالنسبة الى ما هو اشد منها مما يسانخها كالبقرة والبدنة، لاحتمال كونه من باب 
الاكتفاء بالامر بالفرد الأخف  رعاية لحال المكلف، ولكنه ليس ظاهرا في كفاية الاشد وانما 

الذي كان هو -ى مقتضى الاصل العملي هو مهمل بالنسبة اليه فلابد من الرجوع ال
الاحتياط بعدم الاكتفاء بالاشد على مسلكه الموافق للمشهور من لزوم الاحتياط في دوران 

نعم بناء على المسلك الصحيح في مورد دوران الامر بين  -الامر بين التعيين والتخيير
ريان البراءة عن الامر التعيين والتخيير من كون مقتضى الاصل العملي هو التخيير نتيجة ج

التعييني بمحتمل التعيين بلا معارض، فيكون مقتضى الاصل العملي هو التخيير بعد كون 
 احتمال التخيير هنا موجودا ثبوتا بين ذبح الشاة والبقرة.

وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن ظاهر الامر بذبح الشاة هو كونه واجبا تعيينيا  هذا
الامر في سائر الموارد، وملاكات الاحكام الشرعية تعبدية، فلامجال  لاقطكما هو مقتضى ا

لدعوى حصول الغرض من ذبح البقرة والصدقة على الفقراء بنحو اكمل، وأكمل منه نحر 
كان صحيحا في غير ما هو مسانخ مع الشاة في الكفارة، فلايجتزء  وانوما ذكره  ،(2)بدنة

 في مورد الامر بذبح شاة، فضلا عما لا يشتمل على بذبح مأة دجاجات او ذبح الظبي مثلا
اراقة الدم كاعطاء اموال نقدية للفقراء كي يشتروا بها اللحم من القصاب او سائر ما يحتاجون 
اليه، لكن بعد ما ورد الامر في مقام التشديد على المحرم في باب الكفارات بالكفارة الاشد 

بدنة، فلايستفاد من الامر بذبح شاة كونه نافيا لكفاية  من كفارة ذبح شاة وهي ذبح بقرة او نحر
 ذبح بقرة او نحر بدنة. 

الرابعة: ذكرنا أن الحلف الصادق اذا لم يكن ثلاث مرات فلايوجب كفارة، وعليه  الجهة
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يحمل ما في موثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المحرم يقول 

وهل يحكم بحرمته ويجب الاستغفار  ،(1)قال لا ءالله و هو صادق عليه شيلا و الله و بلى و 
ما حيث قال يستغفر ربه ولكن  منه أم لا، فمقتضى كلام جماعة منهم السيد الماتن كونه محر 

 -(2)عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" كما–لاكفارة عليه، ولكن لايبعد القول بعدم حرمته 
بكونه ثلاثة ايمان في قوله )عليه السلام( في صحيحة معاوية بن عمار لظاهر تحديد الجدال 

"و اعلم أن  الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم 
يهريقه و يتصدق به وفي موثقة ابي بصير عن أحدهما )عليهما السلام( قال: إذا حلف بثلاثة 

 .(3)و عليه دم ادلج أيمان متتابعات صادقا فقد
الخامسة: هل يعتبر في الحلف الصادق ثلاث مرات أن يكون متتابعا ومتواليا في  الجهة

موضوع واحد أم لا؟، فالمشهور هو عدم اعتبار ذلك، ولكن ذهب بعض الفقهاء الى اعتباره، 
خلو وهو المحكي عن ابن ابي عقيل العماني، وذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه لاي

من وجه، والمستند في اعتباره ظهور صحيحة معاوية بن عمار وموثقة ابي بصير السابقتين 
د اطلاق بقية الروايات، وقد اعترف صاحب الجواهر بأن المانع من هذا  في التحديد، وبهما نقيِّ

وحكي عن السيد الخوئي "قده" أنه قال: ان ما ذهب  ،(4)التقييد هو ذهاب المشهور إلى العدم
ليه المشهور هو الموافق للقاعدة، فانه ان اريد التمسك بمفهوم الشرط فنقول ان المقام ا

زيد في يوم الجمعة  ءقوله "إذا جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه" فان مفهومه أنه اذا لم يجي نظير
ا إذا جاء في غير يوم الجمعة فالقضية ساكتة عن ذلك لعدم كونه مفهوماً  فلايجب اكرامه، وأم 

الفاسق  ءلقضية، و لذا أشكل جماعة في مفهوم آية النبإ و قالوا إن مفهوم الآية عدم مجيل
غير الفاسق بالنبإ، و روايات المقام من هذا القبيل، فان مفهوم قوله: إذا  ءبالنبإ، لا مجي

ه إذا لم يحلف ولاءً ليس عليه كذا، لا ما إذا حلف غير ولاء. ،حلف ولاءً فعليه كذا  أن 
اريد التمسك بمفهوم الوصف في الجملة فهو انما يتم لو لم يكن لذكر القيد فائدة و  وان

التقييد بالولاء في المقام هو أن  المرتكز في أذهان  وجهنكتة اخرى و إلا  فلا مفهوم له، و لعل
 الناس خصوصاً العوام  منهم أن  المرة الثانية تأكيد للمرة الاولى و لا يرون ذلك تأسيساً، و
هتهم بأن  المعتبر تعدد الحلف و إن كان ولاءً،  يحكمون على ذلك بيمين واحدة، و الروايات نب 
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 .(1)فالتقييد حينئذ لا يوجب تقييد المطلق، لأن للقيد وجهاً ظاهراً 

: أما ما ذكره حول مفهوم الشرط في قوله "ان جاء زيد في يوم الجمعة فاكرمه" اقول
بناء على قبول مسلك المشهور من ثبوت المفهوم -في أن اطلاق مفهومه  فلااشكال

هو انه اذا لم يجئ يوم الجمعة فلايجب اكرامه، ولو جاء في يوم  -المطلق للجملة الشرطية
آخر، فاذا كان المقام مثله كان اطلاق مفهوم الروايتين عدم كون الحلف من غير ولاء جدالا، 

الموضوع يوم الجمعة فكانت القضية ساكتة  نعم لو قال "يوم الجمعة ان جاء زيد فأكرمه" كان
 ومنطوقا عن حكم غير يوم الجمعة. مامفهو

كان مقصوده )أن الشرط في قوله "اذا حلف ثلاثا ولاء فقد جادل، يكون محققا  وان
، حتى يحكم عليه  للموضوع، فانه مع انتفاء الشرط أي الحلف ولاء لم يفرض وجود حلف 

ذكرناه في آية النبأ من أنه لم يفرض وجود نبأ في الآية في  بالجدال وعدمه، فيكون نظير ما
لها مفهوم الشرط لنفي وجوب  دالرتبة السابقة على الشرط وهو مجيء فاسق بنبأ فلاينعق

التبين عنه اذا لم يجئ به الفاسق، لأنه يعتبر في مفهوم الشرط أن يكون الموضوع الملحوظ 
حتى ينتفي عنه الحكم على تقدير انتفاء الشرط،  في القضية محفوظا في حالة انتفاء الشرط

نعم لو كانت الآية هكذا "النبأ ان جاء به الفاسق فتبين عنه" انعقد له مفهوم الشرط( فيرد 
عليه أن الموضوع هو الرجل او المحرم، وحلفه ثلاثا ولاء شرط في الحكم عليه بكونه قد 

لاء فلم يجادل، نعم تكون النسبة بين جادل، فيدل الشرط بمفهومه على أنه اذا لم يحلف و 
د بن مسلم "من زا على مرتين فقد  داطلاق مفهوم الشرط وبين اطلاق منطوق صحيحة محم 

ذي يجادل و هو صادق؟ قال: عليه شاة و الكاذب عليه بقرة" هي  وقع عليه الدم، فقيل له: ال 
، فيتعارضان في مورد العموم من وجه، ومورد اجتماعهما الحلف ثلاثا صادقا من غير ولاء

الاجتماع ويكون المرجع اطلاق قوله "انما الجدال قول لاوالله وبلى والله" وقوله في الجدال 
شاة، لكن لايتم ما افاده من سكوت المفهوم عن بيان حكمه، والمهم عدم تمامية المفهوم 

 المطلق للجملة الشرطية عندنا.
الروايتين، لوجود نكتة أخرى عرفية لبيان ما ذكره من عدم مفهوم للوصف في هاتين  واما

قيد الولاء، ففيه أن الانصاف أن العرف ان لم يفهم من قوله "اذا حلف الرجل بثلاثة ايمان في 
مقام واحد ولاء صادقا فقد جادل" او قوله "اذا حلف بثلاثة ايمان متتابعات صادقا فقد جادل" 

كون الأيمان الثلاثة في مقام واحد كونه في مقام التحديد فلااقل من أنه يفهم دخل 
ومتتابعات في ثبوت الحكم بالجدال، فما ذكره بعض الفقهاء خلافا للمشهور لايخلو من 

________________________ 
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وجه، وما في الجواهر من اعراض المشهور فهو ليس اعراضا عن سند صحيحة معاوية بن 

ثبوت المفهوم  عمار ولاموثقة ابي بصير وانما هو اعراض عن دلالتهما ولعله ناش من انكارهم
 .المشهورللوصف مطلقا، نعم لاريب أن مقتضى الاحتياط هو ما ذكره 

السادسة: ذكر صاحب الجواهر "قده" أن المحكي عن صريح جماعة من غير  الجهة
خلاف يظهر فيه أنه انما تجب البقرة في الحلف الكاذب مرتين، والبدنة في الحلف الكاذب 

ر بعد كل مرة بشاة فليثلاث مرات إذا لم يتخلل التكفير  عليه في المرة التي  سبينها، فلو كف 
بعدها الا الشاة، ولو كفر بعد كل مرتين فالبقرة، و لو حلف أزيد من ثلاث مرات و لم يكن قد 
ر فليس إلا بدنة واحدة، كما أنه اذا حلف ثلاث مرات صادقا فتثبت الشاة وكلما زيد في  كف 

ر بشاة، ثم حلف بعده صادقا ثلاث مرات فتجب كفارة شاة مرة الحلف لم تزد الكفارة الا اذا  كف 
 .(1)أخرى
قال: إن لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النص و الفتوى فيما اذا لم يتخلل  ثم

التكفير بعد المرة الاولى بشاة، أن يضم البقرة الى الشاة اذا حلف كاذبا مرتين، ويضم البدنة 
مرات، كما أنه يمكن أن يقال في الحلف الصادق انه اذا حلف  اليهما اذا حلف كاذبا ثلاث

ثلاثا فوجب عليه شاة، ثم زاد عليها ثلاثة أخرى وجب عليه شاة أخرى سواء ذبح الشاة الاولى 
 .(2)بعد الثلاثة الأولى وقبل الثلاثة الأخرى ام لا، وهكذا، فتأمل جيدا

لا يمكن المساعدة على كل من السيد الخوئي "قده" ما محصله أن الظاهر أنه  وذكر
القولين، بيان ذلك: أن  المستفاد من الروايات كصحيحة سليمان بن خالد ثبوت الشاة لكل 
جدال، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الصادق و الكاذب و عدم الفرق بين المرات، 

ا إذ ولى و الثانية، و أم 
ُ
ا زاد على مرتين و خرجنا عنه في الحلف الصادق بالنسبة إلى المرة الأ

لكل مرة  ةجادل فوق اثنتين فتجب الشاة في الثالثة، و مقتضى الإطلاق وجوب شاة جديد
بعدها، فلو حلف في المرة الرابعة فتنضم شاة ثانية الى الشاة الاولى الثابتة بالحلف في المرة 

 الثالثة، ولو حلف في المرة الخامسة انضم اليهما شاة ثالثة و هكذا. 
خرى على المختار، سواء تخلل  و

ُ
ل فيه شاة و الثاني فيه شاة أ ا الحلف الكاذب، فالأو  أم 

________________________ 
، كما اختار بعض السادة الاعلام 423ص1وسيلة جاختار السيد الامام "قده" راى المشهور راجع تحرير ال - 1

"دام ظله" أن تخلل التكفير يهدم السابق، ويكون الحساب من جديد، ومع عدم تخلل التكفير لاتتكرر 
الكفارة بالحلف ثلاثا صادقا مرة أخرى او الحلف كاذبا رابعا فصاعدا، فلو حلف اربع مرات كاذبا وجب عليه شاة 
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ر قبله عن الاول والثاني، وجب عليه  تكفير بينهما ام لا؟، و تجب البقرة للثالث، فلو لم يكفِّ
 ذبح شاتين وبقرة، وموضوع الحكم بثبوت البقرة ما زاد على الاثنين فتثبت البقرة في الثالث و

ل و الثاني في الكاذب في كل  شاة،  منهماكذلك في الرابع و الخامس و هكذا، فالجدال الأو 
و الجدال الثالث و الرابع و الخامس و هكذا، فيه بقرة، لإطلاق ما دل  على ثبوت البقرة لما 

 .(1)زاد على مرتين، هذا ما يقتضيه العمل بالروايات و لا إجماع في المقام على الخلاف
لكل حلف كاذب، غير الحلف  تقلةثبوت بقرة مس رأن يكون ظاهر كلامه الاخي ولايبعد

الاول والثاني، حيث يقال بأنه ينطبق عنوان "ما زاد على مرتين من الحلف الكاذب على كل 
من الحلف الثالث والرابع والخامس وهكذا مستقلا، فكلما زاد حلف كاذب زادت بقرة لأصالة 

ورد في بعض التقارير عنه الاستدلال على أن في  بلوالمسببات،  عدم تداخل الاسباب
 الحلف الثالث والرابع والخامس بقرة بدلالة الدليل على أن في كل ما زاد على مرتين بقرة. 

كان مقبولا عندنا في الأحكام  ن: ان أصالة عدم التداخل في الاسباب والمسببات وااقول
ة بتكرر الجريمة، لكنه قد يقال ان أصالة عدم التداخل المجازاتية لارتكازية تكرر العقوب

تختص بما اذا كان كل من الشرط والجزاء قابلين للتكرار، وهنا ليس الشرط قابلا للتكرار، 
فان عنوان "الجدال فوق مرتين" يتحقق بالحلف الثالث ولايتكرر بالحلف الرابع والخامس 

 وهكذا، وعليه فلاموجب لتكرر الكفارة.
يبعد أن يقال في الجدال الكاذب بأنه لو حلف ثلاث مرات كاذبا ثم تحقق فاصل لا  ولكن

يعتبره مصداقا جديدا لقوله "اذا  فالعرفعرفي بينه وبين جدال آخر بالحلف ثلاث مرات كاذبا، 
 فعليه بقرة. اذباجادل فوق مرتين وكان ك

" هو أنه لاشيء عليه كاذبا فعليه بقرة مرتينقد يدعى ان ظاهر قوله "من جادل فوق  هذا
الا البقرة، فلايجب عليه أن يجمع بين ذبح الشاة للحلف الكاذب الاول وذبح البقرة للحلف 
الكاذب الثاني، وحينئذ فلو ذبح شاة بعد الحلف الكاذب الاول ينكشف من حلفه الثاني 

 الكاذب عدم امره بذبح الشاة وأنه يجب عليه بقرة.
لاف ظاهر الجمع بين ما دل على أن من حلف كاذبا الانصاف أن هذه الدعوى خ ولكن

مرة واحدة فعليه دم شاة وبين ما دل على ان من جادل فوق مرتين كاذبا فعليه بقرة، فان 
 مقتضى الجمع بينهما هو لزوم كلا الامرين.

بما ذكره السيد الخوئي "قده"، والله  طكان فالمسألة مشكلة جدا، فلايترك الاحتيا وكيف
 العالم. سبحانه هو

________________________ 
 446ص 28موسوعة الامام الخوئي ج - 1



 
 قتل هوام الجسد -15

ل و لا إلقاؤه من جسده، و لا بأس بنقله من مكان 253 مسألة : لا يجوز للمحرم قتل القم 
ا البق و البرغوث و  فالأحوطإلى مكان آخر، و إذا قتله  التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، أم 

ا دفعهما  أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم، و أم 
 فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط.

" سواء پش: يقع الكلام تارة في حكم قتل القمل )والمعروف أنه مرادف لكلمة "شاقول
ل..." او قرأناه قر  أناه بالتشديد كما في قوله تعالى "فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقُم 

بالتخفيف "القَمْل" وواحدته "القملة" وسياتي التحقيق في ذلك( او القاءه من جسده، وأخرى 
حرمة قتله او  (1)في حكم البق والبرغوث ونحوهما، أما القمل فالمشهور كما في المختلف

ه من الجسد، ولكن خالف في ذلك الشيخ الطوسي "ره" في المبسوط حيث ذكر أنه يجوز القاء
عليه و إن  ءللمحرم قتل الذنابير و البراغيث و القمل إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شي

وظاهره جواز قتل  ،(2)أزاله عن جسمه فعليه الفداء، و الأولى أن لايعرض له ما لم يؤذيه
المحرم القمل على بدنه، وكذا ابن حمزة في الوسيلة حيث ذكر أنه يجوز للمحرم قتل القمل 

فجوز قتل المحرم القمل على بدنه، وان ذكر قبله لزوم  ،(3)على بدنه و نقله إلى موضع آخر
 . (4)الكفارة في إلقاء المحرم القمل عن بدنه

 عدة روايات:كان فيستدل على حرمة قتله ب وكيف
يحك المحرم رأسه قال  هلصحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام(  -1

ومن الواضح أن المتيقن من الدابة التي تكون في  ،(5)يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة
معرض القتل حال حك الرأس هو القمل، ويستفاد منها حرمة تعمد قتله، سواء في حال حك 

، لكنها مختصة بالقملة التي تكون على رأسه والغاء الخصوصية عنه الى ما الرأس وغيره
 آخر مشكل. كانيكون في سائر جسده فضلا عن ثوبه او في م

صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( في حديث قال: ثم اتق قتل  -2
بتقريب أن لفظ الدواب يشمل القمل، كما اطلق  ،(6)الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة
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 86ص مختلف الشيعة ج - 1
 339ص المبسوط ج - 2
 163الوسيلة ص  - 3
 162الوسيلة ص  - 4
 540، ص: وسائل الشيعة، ج - 5
 545ص وسائل الشيعة، ج - 6



 
عليه اسم الدابة في الرواية السابقة، وما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أنه يشكل شمولها 
لقتل القمل، لأن استثناء الأفعى و نحوه قرينة على ان المراد في المستثنى منه ليس هو كل 

، بل ما يشابه المستثنى انه بعد قيام القرينة على أنه اريد من الدواب غير متجه، ف ،(1)ما يدب 
، ولاموجب  معنى عاما يشمل الفأرة والعقرب والافعى فينحصر معناه عرفا في كل ما يدب 

 لدعوى انصراف العموم عن الدواب الصغار جدا كالقمل. 
رواية ابان عن أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر )عليه السلام( عن رجل قتل قملة  -3

ودلالتها ظاهرة في  ،(2)هو محرم، قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها قال: لا فداء لهاو 
حرمة قتل القملة، فان اطلاق تعبير الامام )عليه السلام( بأنه بئس ما صنع ظاهر في 
الحرمة، وأما سندها فليس فيه من يناقش فيه عدا ابي الجارود، زياد بن المنذر الهمداني 

وهو وان كان زيديا واليه ينسب الزيدية الجارودية، ولكن شهد الشيخ  الخارفي الأعمى:
المفيد "ره" في الرسالة العددية بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، و 
الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم، وقد ورد في قبال ذلك 

دم وثاقته، منها ما رواه الكشي عن علي بن محمد، قال: حدثني عدة روايات تدل على ع
محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي القاسم الكوفي، عن الحسين بن محمد بن 
عمران، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: ذكر أبو عبد الله )عليه السلام( كثير 

قال: كذابون مكذبون كفار عليهم لعنة الله، قال: النواء و سالم بن أبي حفصة و أبا الجارود، ف
قلت جعلت فداك كذابون قد عرفتهم فما معنى مكذبون؟ قال: كذابون يأتوننا فيخبرون أنهم 
يصدقوننا، و ليس كذلك و يسمعون حديثنا فيكذبون به، ولكن الرواية ضعيفة سندا، فان علي 

مد، هو محمد بن أحمد بن الوليد، بن محمد، و هو ابن فيروزان لم يوثق، و محمد بن أح
مجهول، و الحسين بن محمد بن عمران مهمل، وروى ايضا قال حدثني محمد بن الحسن 
البراثي و عثمان بن حامد الكشيان، قالا: حدثنا محمد بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن 

سلام( يقول عبد الله المزخرف، عن أبي سليمان الحمار، قال: سمعت أبا عبد الله )عليه ال
لأبي الجارود بمنى في فسطاطه رافعا صوته: يا أبا الجارود، كان و الله أبي إمام أهل الأرض 
حيث مات لا يجهله إلا ضال، ثم رأيته في العام المقبل، قال له مثل ذلك، قال: فلقيت أبا 

سلام( فقلت له: أ ليس قد سمعت ما قال أبو عبد الله )عليه ال كوفة،الجارود بعد ذلك بال
مرتين؟ قال: إنما يعني أباه علي بن أبي طالب )عليه السلام(، وسند هذه الرواية ايضا 
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ضعيف، ولاجل ذلك ذهب السيد الخوئي "قده" الى وثاقته لشهادة المفيد وكذا وروده في 

 تفسير القمي.
الانصاف أن الاعتماد على شهادة المفيد مشكل، فان ما ذكره يشتمل على تعظيم  ولكن

م من ضلالته وان فرض كونه ثقة في حديثه، وأما وتج ليل شديد لايتلائم مع ما هو المسل 
وروده في هذا التفسير المعروف للقمي فقد مر منا مرارا أنه كما ذكر المحقق آغا بزرك 

القمي بل ادرج فيه تفسير ابي الجارود، وعادة حينما ينتهي  فسيرالطهراني "ره" ليس كله ت
سرة يقول بعد ذلك "رجع الى تفسير علي بن ابراهيم" فاذا الاعتماد على من نقل ما في تف

 روايات ابي الجارود مشكل.
رواية ابان عنه هذه الرواية فانه ذكر بعض الاعلام "قده" أنه يكفي في صحة سندها  يبقى

 ولايرى وجه لما ذكره عدا تطبيق نظرية اصحاب الاجماع عليه، وهو يبتني ،(1)رواية ابان عنه
على كونه ابان بن عثمان الأحمر، فانه من اصحاب الاجماع، وقد ذهب جماعة الى تصحيح 
رواياتهم من دون ملاحظة الوسائط بينهم وبين الامام )عليه السلام( اعتمادا الى كلام 
الكشي من اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، ولكنه مضافا الى احتمال كون 

ه الرواية ابان بن تغلب وهو ليس من اصحاب الاجماع يرد عليه أن في هذ انالمراد من اب
نظرية تصحيح روايات اصحاب الاجماع غير تامة عندنا، توضيح ذلك أن الكشي ذكر في 

عليهما السلام "أجمعت العصابة  عبداللهوابي جعفرابيرجاله في تسمية الفقهاء من اصحاب
الله عليهما السلام  عبدابيوأصحاب  جعفر،ابيعلى تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب 

وبريد وأبو بصير الأسدي  خربوذبنوانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف
ابيزرارة، وقال بعضهم: مكان الستةالطائفي، قالوا: وأفقه  مسلمبنومحمد يساربنوالفضيل

" وقال في تسمية الفقهاء من أصحابالبختريبنالأسدي أبو بصير المرادي، وهو ليث بصير
: "أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما السلامعليهالله عبدابي

يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر: جميل
بنوأبان عيسىبنوحماد عثمانبنوحماد بكيربنوعبد الله مسكانبنوعبد الله دراجبن

 دراج،بنإن أفقه هؤلاء جميل -ميمونابنوهو ثعلبة-قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه  عثمان،
ابي" وقال في تسمية الفقهاء من أصحابالسلامعليهالله عبدابيوهم أحداث أصحاب

الرضا عليهم السلام: "أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء  الحسنوابي إبراهيم،
وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر آخر، دون الستة نفر الذين ذكرناهم في 

________________________ 
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بياع  يحيىبنالرحمان وصفوان عبدبنمنهم: يونس السلام،عليهالله عبدابيأصحاب

 ابيبن محمدابنوأحمد  محبوببنحسنوال المغيرةبنلهوعبد ال عميرابيبن مدالسابري ومح
 أيوب،بنوفضالة فضال،ابن عليبنالحسن محبوب،بنوقال بعضهم: مكان الحسن نصر

الرحمن  عبدبنوأفقه هؤلاء يونس عيسى،بنعثمان أيوب،بنوقال بعضهم: مكان فضالة
العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء " فاستظهر جماعة من قوله اجمع يحيىبنوصفوان

ان كل رواية ثبت بسند صحيح انها رواية هؤلاء فيحكم بصحتها، ولايلحظ الوسائط بينهم 
 .السلامعليهوبين الامام

هذا الاستظهار خاطئ جدا، اذ لايظهر من كلام الكشي عدا بيان الاجماع على  ولكن
بيان انهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، فقاهة هؤلاء ووثاقتهم وتصديقهم فيما يقولون، لا 

ومما يشهد على ذلك ان العبارة الأولى من العبائر الثلاثة من الكشي غير مشتملة على التعبير 
بتصحيح ما يصح عنهم، وانما ورد فيه اجماع العصابة على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه، 

ا نفس المقصود من العبارة الأولى، حيث والثالثة كون المقصود منهم انيةوظاهر العبارة الث
ذكر في العبارة الثانية "من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم" وكذا ذكر في العبارة 

"، فتكون ميزة السلامعليهالله عبدابيالثالثة "دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب
فقاهتهم ووثاقتهم، دون الحكم بصحة اصحاب الاجماع على غيرهم اجماع الطائفة على 

فلايتم نظرية اصحاب  السلام،عليهرواياتهم من دون ملاحظة الوسائط بينهم وبين المعصوم
 الاجماع. 

في محرم  قولصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( ما ت -4
 .(1)مد قتلهاعليه في القمل، و لا ينبغي أن يتع ءقتل قملة قال: لا شي

على حرمة قتل القمل تبتني على دلالة كلمة "لاينبغي" على الحرمة، وقد ناقش  ودلالتها
فيها جماعة منهم بعض الاعلام "قده" على ما حكي عنه في تقريرات بحثه في الحج، بينما 
انه استظهر جماعة منهم السيد الخوئي "قده" منها الحرمة، بدعوى كونها بمعنى "لايتيسر" 

ما ذكره وان كان غير واضح في نفسه، الا أنا استفدنا من صحيحة زرارة ظهورها في الحرمة و
في زمان الأئمة )عليهم السلام( حيث قال الامام )عليه السلام( لاينبغي للمسلم أن يتزوج 

 .(2)بنصرانية فقال له زرارة: جعلت فداك وأين تحريمه، فقال: قوله "لاتمسكوا بعصم الكوافر
ان فهذه الكلمة في الآيات والروايات ليست ظاهرة في الكراهة المصطلحة كما ك وكيف

________________________ 
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 صارت كذلك اليوم، فلا يصح أن يقال انها تكون قرينة على حمل بقية الرويات على الكراهة.

ما يقال من فحوى النصوص الدالة على حرمة إلقاء القمل من جسده او ثوبه، ففي  -5
عنه الدواب  يلقيصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: قال المحرم 

كلها إلا القملة فإنها من جسده و إن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره، وفي 
ن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ رواية الحسين ب

عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام( لا يرمي المحرم القملة من 
وفي رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن  ،(1)ثوبه و لا من جسده متعمدا
البعير  من (3)ليس من البعير و الحلمة (2)ه السلام( قال: إن القرادحريز عن أبي عبد الله )علي

وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد  (4)بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها و ألق القراد
)عليه السلام( قال: قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، واذا  اللّٰه

وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي  (5)من مكان الى مكان آخر فلاباساراد أن يحول قملة 
بصير قال: سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير قال لا هي بمنزلة القملة من 

 .(6)جسدك
بإن  الإلقاء إذا كان ممنوعاً لكونه في معرض  -حكي عن السيد الخوئي "قده" كما– فيقال

 مكان آخر لا يكون معرضاً للتلف.  ىلذا يجوز نقله من مكان إل التلف، فقتله أولى بالمنع، و
 عن قبال هذه الروايات الناهية عن القاء القملة، رواية صفوان بن يحيى ىتوجد ف ولكن

ه )عل السلام( عن المحرم يلقى القملة، فقال: ألقوها  يهمرة مولى خالد قال سألت أبا عبد الل 
ه، غير محمودة و لا مفقودة والرواية صحيحة بنظرنا، ولايضر عدم ثبوت وثاقة  ،(7)أبعدها الل 

مرة مولى خالد بالتوثيق الخاص، بعد كون الراوي عنه صفوان الذي شهد الشيخ في العدة 
 ممن عرف بأنه لايروي ولايرسل الا عن ثقة. هبأن

عدم وجود جمع عرفي بينها وبين الروايات السابقة بحمل تلك الروايات على  الظاهرو 
________________________ 
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الكراهة ، حيث ان ظاهر هذه الرواية نفي الكراهة ايضا، فان قلنا بكون اعراض المشهور 
موهنا، إما مطلقا او في خصوص الخبر الذي لم نحرز وجدانا وثاقة راويه، كما هو المختار 

صول، فلايعتمد على هذه الرواية لاعراض المشهور عنها، وكذا ان قلنا على ما ذكرناه في الا 
بمرجحية الشهرة العملية، والا فبعد معارضتها مع تلك الروايات وتساقط الجميع فالمرجع 

 أصل البراءة عن حرمة الالقاء.
من الاستدلال على قول المشهور من حرمة قتل القملة او القاءها من  سرغاية ما تي هذا

 جسد، ولكن يوجد في قبال ذلك قولان: ال
 : القول بجواز قتلها وكذا القاءها من الجسد.احدهما
ما.وثانيهما  : القول بجواز قتلها وان كان القاءها محر 

القول الأول فقد حكي ذلك عن بعض الاعلام "قده" بدعوى أن المراد من قوله "غير  أما
محمودة ولا مفقودة" هو ذمها باعتبار وجودها كثيرا و عدم فقدها في البدن، و هذا التعبير 

الرواية انما صدرت ردا لما اشتهر بين فقهاء  هذهظاهر في ان لا رجحان لحفظها ايضا، و لعل
عن قتلها و نحوه، وهذا التعبير يأبى ايضا عن الجمع بحمل  منعك الزمان من الالعامة في ذل

الرواية على صورة التأذي، وجمل بقية الروايات على صورة عدم التأذي من باب الاخذ بالمقدار 
المتيقن من كل واحد من الخطابين المتعارضين، لكونه نصا فيه فيرفع لأجله اليد عن ظهور 

 وان كان هذا الجمع عرفيا في حد ذاته.الآخر في خلافه، 
على جواز قتل القملة في حال الاحرام ايضا صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد  ويدل

ه )عليه السلام( قال: لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم، ولا بأس بقتل القملة في  الل 
ت الروايات  ،(1)الحرم فان إطلاقها كما يشمل المحل في الحرم يشمل المحرم في الحرم، فدل 

السابقة على منع قتل القملة حال الإحرام، مطلقا سواء كان في الحرم أو غيره، وتدل هذه 
الصحيحة على جوازه في الحرم، مطلقا سواء كان حال الإحرام أم لا، وتوهم كون الصحيحة 

حرام بعيد، لكون جواز قتلها للمحل في الحرم واضحا للناس، فلم يكن ناظرة إلى غير حال الا 
 حاجة الى هذه الرواية، اذ يبعد عدم معرفة أهل مكة له قبل صدور هذه الرواية.

الصادق )عليه السلام(  نمن ذلك ما رواه الصدوق باسناده الى معاوية بن عمار ع واظهر
لا يحتمل فيها أن تكون صادرة لبيان جواز قتل  " إذ(2)"لابأس بقتل القمل في الحرم و غيره

 المحل في غير الحرم للقملة، بعد وضوح هذا الحكم جدا.

________________________ 
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جملة ما يدل على جواز قتل المحرم للقملة صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي  ومن

و عليه  ءعبد الله )عليه السلام( المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان قال لا شي
فانه لو كان القتل  ،(1)لا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر

ممنوعا لكان ينبغي أن يقول ايضا "ما لم يتعمد قتل قملة، كما أن هذه الصحيحة تدل  على 
أبي جواز القاء القملة، والا لكان ينبغي ان يقول ايضا:ما لم يتعمد القاءها، ويقرب منها رواية 

ه )ع السلام(: حككت رأسي و انا محرم، فوقعت قملة  ليهالجارود، قال: قلت لأبي عبد الل 
اجعل عليك في قملة، ليس  ماتجعل علي فيها؟، قال: و  ءقال: لا بأس، قلت: اى شي

أن يقول له الامام )عليه السلام(:  ينبغيإذ لو كان الإلقاء حراما، لكان  (2)ءعليك فيها شي
صحيحة  لهعت، لا أن يقول له: لا بأس، ثم يصرح بعدم الكفارة عليه، كما يشهدبئس ما صن

 عليه ايضا. نبيهزرارة "يحك  رأسه ما لم يتعمد قتل دابة" إذ لو كان الإلقاء ممنوعا، لزم الت
أن مقتضى الجمع العرفي بين الروايات القول بكراهة قتل القملة او القاءها حال  فتحصل

 .(3)الاحرام
 : لنا حول كلامه عدة ملاحظات:اقول

انه قال: ان المراد من قوله "ابعدها الله غير محمودة ولا مفقودة" هو ذمها باعتبار  -1
أن المراد منه ذمها باعتبار أنها ليس  اهروجودها كثيرا، و عدم فقدها في البدن، الا أن الظ

دة الا في عدم شيء وجودها مما يحمد ولا أن عدمها مما يفتقد، فان الفقد لايصدق عا
ر عن عدم الشيء المكروه بالفقد.  مطلوب، فلايعب 

انه لايستفاد منه جواز قتلها وانما يستفاد منه جواز القاءها من دون كراهة، فان  والانصاف
هذا اللسان لايتناسب مع الكراهة، فلايمكن لأجلها حمل الروايات الناهية عن القاءها او 

 له "قده"، بل تستقر المعارضة بينها وبين تلك الروايات.قتلها على الكراهة، كما فع
ما ذكره )من أن التعبير بكونها غير محمودة ولامفقودة يأبى عن الجمع بحمل الرواية  -2

على صورة التأذي، وجمل بقية الروايات على صورة عدم التأذي من باب الاخذ بالمقدار 
كونه نصا فيه فيرفع لأجله اليد عن ظهور المتيقن من كل واحد من الخطابين المتعارضين، ل

الآخر في خلافه، وان كان هذا الجمع عرفيا في حد ذاته( ففيه أن هذا الجمع ليس عرفيا في 
حد ذاته، وان ذهب اليه جمع من الاعلام، بدعوى أنه كلما كان لكل من الخطابين 

________________________ 
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منه وظاهر في غيره، المتباينين قدر متيقن، فحيث ان كلًا منهما نص  في القدر المتيقن 

فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بصراحة الآخر فيكون الخطابان حجتين في القدر المتيقن 
وكذا لاتكرم العالم، وكان القدر المتيقن الخارجي من وجوب  العالممنهما، كما لو ورد اكرم 

بالعالم اكرام العالم هو وجوب اكرام العالم العادل، اذ لايحتمل اختصاص وجوب الاكرام 
الفاسق، والقدر المتيقن الخارجي من حرمة اكرام العالم هو حرمة اكرام العالم الفاسق اذ 
لايحتمل اختصاص حرمة الإكرام بالعالم العادل، ولكن ذكرنا في محله أنه يعتبر في حمل 
الظاهر عى النص  من كون الخطاب النص  قرينة عرفية نوعية على بيان المراد من الظاهر، 

في قوله "ان افطرت فاعتق رقبة" وقوله "ان افطرت فصم ستين يوما" حيث انه بعد العلم كما 
اليد عن ظهور كل منهما في الامر التعييني بواسطة  فعبعدم مطلوبية كليهما تعيينا فير 

نصوصية الآخر في اصل الامر به، وأما في مثال المقام فلايكون مجرد القدر المتيقن في كل 
فهم المراد من الخطاب الآخر، وموجبا للجمع العرفي بين الخطابين،  خطاب قرينة على

فلايصار اليه الا اذا كان الخطابان قطعي الصدور والجهة، فبذلك يعلم إرادة ذلك منهما وهذا 
 اجنبي عن الجمع العرفي.

ما ذكره )من أن التعبير بقوله "القوها ابعدها الله غير محمودة ولامفقودة" يابى عن  -3
حمل على صورة تأذي المحرم( فلم يعرف له وجه واضح، وعليه فبناء على انقلاب النسبة ال

النسبة بينها وبين الروايات الناهية عن القاءها بصحيحة جميل قال:  نقلابيمكن القول با
بناء  ،(1)سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه قال نعم

هو الظاهر من الغاء الخصوصية عن البقة والبرغوث الى القمل، ومن جواز القتل الى على ما 
جواز الالقاء، فان هذه الصحيحة تدل حينئذ على جواز القاء القمل في فرض التأذي، وقيد 
الايذاء وان كان واردا في سؤال السؤال ولاينعقد له مفهوم لكن لاحاجة في انقلاب النسبة 

للخطاب الموجب لانقلاب النسبة بين الخطابين المتعارضين، الا أن  الى ثبوت المفهوم
 نظرية انقلاب النسبة غير تامة عندنا.

الله غير محمودة  ابعدهاان دلالة قوله )عليه السلام( في رواية صفوان "القوها  -4
 ولامفقودة" على جواز قتل القملة غير واضحة، اذ مجرد بيان كراهة وجود القملة لايستلزم

 جواز قتلها للمحرم. 
ما ذكره من دلالة صحيحة معاوية بن عمار "لابأس بقتل القملة في الحرم" على جواز  -5

قتلها حال الاحرام فلايخلو عن غرابة، فان ظاهرها الحكم الحيثي اي جواز قتل القملة في 
________________________ 

 540ص12وسائل الشيعة ج - 1



 
ي الفم في الحرم، فلانظر لها الى حيث الاحرام، نظير ما يدل على جواز بلع بقايا الطعام ف

حال الصلاة فانه لااطلاق له لحيثية كون المصلي صائما، وما ذكره من أنه لو لم يكن 
لوضوح جواز قتل المحل القملة في مكة،  هالمنظور فيه حيثية الاحرام لم يكن حاجة الى بيان

ففيه أن وضوح هذا الحكم ليس بحد يكون تنبيه الناس عليه حتى يرتفع الشبهة عن ذهن 
ن في الروايات احكام لعلها بعض الن اس ولو في الأعصار المتأخرة لغوا عرفا، كيف وقد بيِّ

اوضح من هذا الحكم، ولو اريد من هذه الرواية بيان حكم المحرم لا الحرم لم يكن وجه 
عرفي للعدول عن التعبير بالمحرم الى التعبير بالحرم، واحتمال ارادة الاحرام من الحرم كما 

نت اطيب رسول الله في حله وحُرمه" بعيد، ولااقل من عدم قرينة عليه، ورد عن عائشة "ك
" حيث جعل دلالته اوضح ففيه أن الظاهر (1)وأما قوله "لابأس بقتل القمل في الحرم و غيره

منه بيان جواز قتل القمل في الحرم، وانه مثل قتله في غير الحرم، لابيان جواز قتله للمحل 
 في غير الحرم.

دل به على جواز قتل المحرم للقملة من صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت ما است -6
 ءلأبي عبد الله )عليه السلام( المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان قال لا شي

عليه و لا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر، ففيه أن قوله 
بيان حرمة اسقاط القملة، والامام يرشده الى حك  رأسه  ي)عليه السلام( "ولايعود" كاف ف

 بطريقة لايوجب سقوط القملة.
ه اولا: انها ضعيفة سندا، ما استدل به على جواز القاء القملة من رواية ابي الجارود ففي -7

فانه روى الكليني عن احمد بن محمد عن محمد بن احمد القلانسي عن محمد بن الوليد 
عن ابان عن ابي الجارود، أما احمد بن محمد فهو إما ابن خالد البرقي او ابن عيسى 
الاشعري، وكلاهما ثقتان جليلان، واما محمد بن احمد القلانسي فهو محمد بن أحمد بن 
خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان، وقد ذهب السيد الخوئي "قده" في 

أنه وان قال عنه النجاشي "أنه كوفي مضطرب" لكن الاضطراب في  يانالمعجم الى وثاقته بب
الحديث بمعنى عدم الاستقامة في نقل الحديث، فكما أنه يروي عن الثقة يروي عن غيره، و 

اقة، كما أن ما حكي عن ابن الغضائري من أنه قال عنه: كوفي، ضعيف هذا لا ينافي الوث
يروي عن الضعفاء، غير ثابت، لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه، فالصحيح وثاقته، لما ورد في 
رجال الكشي من أني سألت أبا النضر محمد بن مسعود "العياشي" عن محمد بن أحمد 

 ، فقيه، ثقة، خير.النهدي، و هو حمدان القلانسي: فقال: كوفي
________________________ 
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لكلام ابن  راويما ذكره حول تضعيفات ابن الغضائري غير واضح، بعد أن كان ال ولكن

واحتمال وصول كتابه اليه بمقدمات حسية  ،(1)الغضائري هو العلامة الحلي "ره" في رجاله
 عرفي، على حد وصول بقية كتب القدماء اليه فلايبعد اعتبار نقله عنه، فيتعارض مع توثيق
العياشي، ولم يثبت ما قد يقال من عدم الاعتماد على تضعيفات ابن الغضائري، لقلة من سلُم 

 من الرواة من جرحه، فليس ثقة في ذلك. 
محمد بن الوليد فالظاهر أنه البجلي الخزاز الذي قال عنه النجاشي: ثقة، عين، نقي  وأما

 الحديث، فانه يروي عن ابان بن عثمان الأحمر.
 قى الاشكال في محمد بن احمد القلانسي وابي الجارود.فيب وعليه
واردة في قضية شخصية، فلعل الامام )عليه السلام( وثق من حالات  ة: ان الروايوثانيا

ابي الجارود، انه صدر منه ذلك سهوا، ويؤيده سؤاله بعد ذلك عن ثبوت الكفارة فيه بقوله "واي 
 بحرمة القاءها متعمدا.شيء تجعل علي فيها" فانه قد يكشف عن علمه 

صحيحة زرارة فغايتها اقتضاء اطلاقها لجواز القاء القملة، فلابد من رفع اليد عن ذلك  وأما
 بالروايات الناهية عن القاءها.

القاءها فقد حكي عن بعض الاعلام "قده" في  نالقول الثاني وهو جواز قتل القملة دو وأما
 قتلها عدة وجوه، كلها مخدوشة: المرتقى، فذكر أن ما يستدل به على حرمة

: التمسك بأولوية ما دل على حرمة القاءها، وفيه أن الأولوية غير ثابتة، بعد عدم الأول
العلم بملاك تحريم الإلقاء خصوصا بملاحظة ثبوت الكفارة في الالقاء دون القتل، فانه 

 يكشف عن ثبوت الفرق بينهما.
الأفعى و العقرب و الفأرة " وفيه أن الدابة منصرفة  : عموم "اتق قتل الدواب كلها إلاالثاني

 عرفا عند اطلاقها عن مثل القمل.
سأل رجل أبا جعفر  قالأبي الجارود " رواية: الروايات الخاصة الواردة فى القمل، كالثالث

)عليه السلام( عن رجل قتل قملة و هو محرم قال: بئس ما صنع" ورواية زرارة "قال: سألت 
ه )عليه السلام( هل يحك  المحرم رأسه؟ قال: يحك  رأسه ما لم يتعمد قتل دابة"  أبا عبد الل 

م يثبت عمل وفيه أن رواية أبي الجارود و ان كانت تامة الدلالة لكنها ضعيفة السند، و ل
لاحتمال استنادهم إلى الوجوه الاخرى،  -لو سلم القول بجابريته لضعف السند-المشهور بها 

ا رواية زرارة، فلأنه لايمكن الأخذ بمضمونها لملازمة الحك  للالقاء غالبا، مع أن ظاهرها  وأم 
 ل التشكيك.بنحو لا يقب قاءجواز ذلك إذا لم يتحقق القتل و هو ينافي ما دل على حرمة الال
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قتل  جوازفلا دليل على حرمة قتل القمل و غيره من هوام الجسد، بل يظهر إذن،

البرغوث و البق  من رواية زرارة عن أحدهما )عليهما السلام( سألته عن المحرم يقتل البقة و 
نعم لايمكن الاستدلال على الجواز بمعاوية بن عمار، قال:  ،(1)البرغوث اذا رآه؟ قال: نعم

لام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شي قلت ه عليه الس  عليه فى  ءلأبي عبد الل 
 إذ الظاهر في مثل هذا التعبير نفي الكفارة فقط لانفي الاثم والعقوبة. ،(2)القمل

أما حرمة الإلقاء فتستفاد من النصوص كرواية الحسين بن أبي العلاء "لا يرمي المحرم  و
جسده متعمدا..." و رواية معاوية بن عمار "المحرم يلقى عنه الدواب  القملة من ثوبه و لا من

كلها الا القملة فانها من جسده ..." وما دل على المنع من القاء الحلمة عن البعير لانها 
بمنزلة القملة من جسدك، وكذا و ما دل على ثبوت الكفارة في الالقاء، ولا يعارض هذه 

ة مولى خالد، ولكنها إن تمت سندا فلابد من طرحها أو الروايات سوى رواية صفوان عن م ر 
تأويلها لمصادمتها للنصوص الكثيرة التي يحصل الاطمئنان بصدور بعضها، ولا يمكن الجمع 
العرفي بحمل روايات النهي على الكراهة، لظهور رواية صفوان في نفي الكراهة ايضا و هو 

 .(3)وحية بلا إشكاليصادم نصوصية تلك النصوص لدلالتها على المرج
: أما اشكاله على ادلة حرمة قتل القملة فيلاحظ عليه أن المنع عن دلالة حرمة القاء اقول

القملة من الجسد على حرمة قتل القملة في الجسد خلاف الفهم العرفي جدا، كما لايتم 
منع من دعوى انصراف قوله "اتق قتل الدواب كلها" عن قتل القملة والبق والبرغوث، وكذا ال

صدق الدواب، وما ذكره حول رواية زرارة من أن حك  من في رأسه القمل ملازم عادة لالقاءه 
ه  فهو ممنوع، بعد وجود طريقة لحك  الراس لايعلم بكونها موجبة لسقوط القمل وهو حك 

 بأظافيره، كما مر  في صحيحة معاوية بن عمار.
 على حرمة قتل القمل. يلتمامية الدل فالانصاف

القاءه فمقتضى الروايات حرمته ايضا، وأما رواية صفوان فانها مما قد اعرض عنها  ماوأ
من  يستفادالمشهور فلاتصلح للمنع عن حجية تلك الروايات ولو بملاك الترجيح حسب ما 

عليه بين اصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ النادر الذي ليس  المجمعمقبولة عمر بن حنظلة "
 بمشهور عند اصحابك".

 تنبيه

________________________ 
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ان ما هو مذكور في هذه الروايات هو القمل او القملة بالتخفيف وهو الذي يعبر  الظاهر

لة بالتشديد، ففي كتاب العين: القَمْلُ  ل او القم  عنه في الفارسية بكلمة "شپش"، لاالقم 
لُ: الذر الصغار، و يقال: هو شيمعروف أصغر من الطير الصغير، له جناح أكدر  ء... والقُم 

ةُ من جنْس القِردَان، إلا   ،(1)أحمر لُ: دُوَيْب  وفي الصحاح: القَمْلُ معروفٌ، الواحدةُ قملَةٌ...والقُم 
ها أصغَرُ منها يَرْكَبُ البَعيرَ عند الهُزالِ  باب. قال تعالى:  ،(2)أن  لُ: صغار الذ  وفي المفردات: القُم 

لَ  ف   وَ الْقُم  مَ ]الأعراف/  ادِعَ وَ الض  مِلٌ: وقع فيه 133وَ الد 
َ
[. و الْقَمْلُ معروف، و رجل ق

مَلًا  ،(3)القَمْلُ 
َ
سُه، بالكسر، ق

ْ
مِلَ رأ

َ
مْلَة، و ق

َ
: كثُر وفي لسان العرب: القَمْل: معروف، واحدته ق

بى ال بى، و قيل: هو الد  رِّ و الد  لُ: صِغار الذ  سه، والقُم 
ْ
مْل رأ

َ
جنحة له، و قيل: هو شيق

َ
ذي لا أ

حمر، و في التهذيب: هو شي ء
َ
كدَر، و في  ءصغير له جناح أ

َ
حمر أ

َ
صغر من الطير له جناح أ

َ
أ

رْسَلْن  
َ
وف   االتنزيل العزيز: فَأ نباري: قال عكرمة  ادَ وَ الْجَر   انَ عَلَيْهِمُ الط 

َ
لَ؛ و قال ابن الأ وَ الْقُم 

لَ  لة، قال ابن السكيت: في هذه الآية الْقُم  م 
ُ
الجَنادب و هي الصغار من الجراد، واحدتها ق

ل شي   ءالقُم 
َ
كل السنبلة، قال الأ

ْ
: و هذا هو الصحيح، و زهرييقع في الزرع ليس بجراد فيأ

ل شي بو حنيفة: القُم 
َ
بى، و قال أ ل جراد صغار يعني الد  يشبه الحَلَم و  ءقال ابن خالويه: القُم 

 
ْ
كل الجَراد، و لكن يَمْتَص  الحب  إِذا وقع فيه الدقيق و هو رطب فتهو لا يأ

َ
ته و  ذهبكل أ قو 

صغر منها، 
َ
نها أ

َ
ل دواب صغار من جنس القِرْدان إِلا  أ خيره، و هو خبيث الرائحة، و قيل: القُم 

لة، تركب البعير عند الهُزال م 
ُ
لَ: هو وفي مجمع البحرين: قوله تعالى الْقُ  ،(4)واحدتها ق م 

بالتشديد: كبار القردان. و قيل دواب أصغر من القمل، و قيل الدباء الذي لا أجنحة له، قال 
المفسرين: اختلف العلماء في القمل المرسل على بني إسرائيل، فقيل هو السوس  بعض

الذي يخرج من الحنطة، و قيل غير ذلك، و روي عن موسى مشى إلى كثيب أعفر كثيب 
صاه فانتثر كله قملا في مصر، فتتبع حروثهم و أشجارهم و نباتهم، فأكله، و مهيل فضربه بع

لحس الأرض، و كان يدخل بين ثوب أحدهم و جلده فيعضه، و كان أحدهم يأكل الطعام 
قملا، فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم من القمل، فإنه أخذ شعورهم و أبشارهم و  ءفيمتلى

 جلودهم، كأنه الجدري، و منعهم النوم و القرار. أشفار عيونهم و حواجبهم و لزم
تاج العروس: القمل معروف، و المراد به عند الاطلاق ما يولد على الإنسان، و القمل  وفي

________________________ 
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 (1)كسكر صغار الذر و الدبا، ...

وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه خالف في كون معنى القمْل بالتخفيف ما  هذا
يرادف "شپش" بالفارسية، حيث قال: انه لابد أن يكون القمل الوارد في الروايات ما هو 

للبعير بالقمل من جسد الإنسان، لظهور قوله  مةالمتكون من الجسد، بملاحظة تنزيل الحل
تكونه هو جسد الإنسان، والقمل بالتخفيف يقال: انه يتكون فيه: أنه من جسدك، ان مبدء 

من عرق الجسد لا منه نفسه، فعليه لايكون المراد من الروايات ما هو المعهود خارجا، بل نوع 
آخر، و لعله يتكون من الجسد عند بعض الأمراض تحت الجلد، فيكون ظهوره بعد خرقه، و 

د يتصور فيه القتل بالحك، و كذا التحويل من حيث انه يظهر بعد الخرق و قطع ظاهر الجل
مكان الى آخر و غير ذلك من عناوين الروايات، إذ لا اختصاص لها بما هو المعهود خارجا 
ل بالتشديد فالمراد منه دابة صغيرة كالقردان  الذي يكون مرادفا للفظة "شپش"، وأما القم 

الدواب متباينان كل واحد منهما تركب البعير عند الهزال، فالمشدد والمخفف نوعان من 
يوجد في الجسد، وان كان الاول نادرا بالنسبة الى الثاني، و حيث انه لاتوجد في الروايات 
قرينة على كون لفظ "القمل" بالتشديد او التخفيف، يحصل العلم الإجمالي بحرمة احدهما 

فيجب عليه الاجتناب  على المحرم ومع ابتلاء المكلف بكليهما يكون العلم الاجمالي منجزا
 .(2)عنهما جميعا

"، من الجسد، أي يبيض ويفرخ في الجسد، وأما پشأن القمْل بالتخفيف بمعنى "ش وفيه
ل بالتشديد فهو كما ذكر في كتب اللغة لايرتبط بالانسان، وبهذا نثق بكون المراد من  القم 

ثل صحيحة معاوية بن م ىالقمل في هذه الروايات هو المخفف، لأنه )مضافا الى ما ورد ف
عمار "المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده" وما ورد في صحيحة زرارة 
من أن المحرم يحك  رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ومن الواضح أن الدابة التي تكون في 
ل بمعناه المعروف، وفي صحيحة معاوية بن عمار  معرض القتل حين حك  الرأس هو القم 

يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان قال  مقال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( المحر 
عليه و لا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر، وكذا  ءلا شي

صحيحة معاوية بن عمار و حفص بن البختري جميعا عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 
لحاج إذا قضى مناسكه و أراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة ينبغي ل
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فقد ورد في الروايات  (1)لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك

قضايا تناثر القمل من رأس المحرم، ففي صحيحة حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( 
و القمل يتناثر من  يقال: مر رسول الله )صلى الله عليه وآله( على كعب بن عجرة الأنصار 
أو به منكم مريضا  انرأسه، فقال أ تؤذيك هوامك فقال نعم قال فأنزلت هذه الآية فمن ك  

 . (2)أو صدقة أو نسك امأذى من رأسه ففدية من صي  
ما ذكره من العلم الاجمالي ففيه أنه حتى تم بلحاظ الالقاء، فلايتم بلحاظ القتل، فانه  وأما

مع اجمال معنى القمل فالصحيح أن المرجع في حرمة قتل القمل الذي يوجد في الرأس 
 لمحتملةيتعمد قتل دابة" وفي جميع المعاني ااطلاق قوله )عليه السلام( "يحك رأسه ما لم 

عموم "اتق قتل الدواب كلها..." بناء على ما استظهرنا من عدم انصرافه عن الدواب الصغار 
ل ونحوهما، وعليه فلامجال لاعمال قواعد العلم الاجمالي.  مثل القَمْل والقُم 

كان الى مكان آخر فجائز، أن الأظهر حرمة قتل القمْل او القاءه، وأما نقله من م فتحصل
)عليه السلام( قال: قال: المحرم يلقي عنه  صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ىفف

الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، واذا اراد أن يحول قملة من مكان الى مكان آخر 
منه، والظاهر  والظاهر منها هو نقل القملة من مكان من الجسد الى مكان آخر ،(3)فلاباس

الجسد  منجوازه مطلقا ولو مع كون المكان الثاني ادون منه بحيث يكون خوف سقوطه 
أكثر، نعم لو كان في معرض السقوط في المكان الثاني فلايجوز نقله اليه، اذا كانت 

 المعرضية بحد يوجب الاطمئنان بالسقوط.
 كله بالنسبة الى حكم قتل القمل او القاءه من الجسد.  هذا
ر عنهما في كلمات الفقهاء بهوام الجسد أي  وأما مثل البق  "پشه" و البرغوث "كك"، فعب 

دواب  الجسد "جانورهاي بدن"، ولكنه غير واضح، اذ من الواضح أنهما ليسا مثل القمل 
عادة في جسده بل هما كالذباب يؤذيان ويفرخان في جسد الانسان، كما لايعيشان  يضانيب

الانسان، نعم يفترق البق عن الذباب بانه يمص  الدم، ومن هنا نقول لايصح الاستدلال 
ها  لحرمة القاءهما بعموم التعليل في صحيحة معاوية بن عمار "المحرم يلقي عنه الدواب كل 

ها من جسده"، فانهما كما ذكرنا لاي في جسد الانسان، فلايتم  عادة عيشانإلا  القملة فإن 
دعوى شمول هذا التعليل للمنع عن الالقاء لهما، فما في كتاب الجامع للشرائع من قوله 

________________________ 
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كما حكي عن جماعة من الذهاب الى حرمة  ،(1)ويحرم... قتل القمل، و البرغوث، و إلقاؤهما

 القاءهما فغير متجه.
الشيخ الطوسي "ره" في كتاب  قتلهما فقد اختار حرمته جماعة من الفقهاء، فذكر وأما

النهاية أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل البق  و البرغوث و ما أشبههما في الحرم، فإن كان 
وفي التهذيب ولا بأس بقتل البق و البرغوث و النمل في الحرم إذا  ،(2)محلا، لم يكن به بأس

 ،(3)ةكان محرما لزمته الكفار كان الإنسان محلا و لا يجوز له إذا كان محرما و قد بينا أنه إذا 
بينما أنه ذهب جماعة آخرون الى جواز قتل البق والبرغوث، فذكر المحقق الحلي في الشرايع 

 .(4)والعلامة في القواعد، أنه لا بأس بقتل البرغوث
اختار السيد الماتن "قده" حرمة قتل البق والبرغوث في حال الاحرام تمسكاً باطلاق  وقد

د قتل دابة" وعموم صحيحة معاوية بن عمار "اتق  قتل الدواب  صحيحة زرارة "ما لم يتعم 
ها"، واجاب عما يستدل به على الجواز بان رواية ابن فضال عن   رارةاصحابنا عن ز  بعضكل 

" مضافا الى ارسالها واردة في حكم الحرم (5)و البقة في الحرم لةوث و القم"لابأس بقتل البرغ
ولاعلاقة لها بحكم الاحرام، و لذا ذكر فيها جواز قتل القمل، مع أن قتل القمل للمحرم غير 
جائز، وأما رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام عن 

ه السلام( قال: سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا رآه قال زرارة عن أحدهما )علي
فمضافا الى ضعف سندها بسهل بن زياد فصاحب الوسائل وان نقلها عن الكافي  ،(6)نعم

" وهو الصحيح، و نظيره ما ورد في قتل الحية و (7)هكذا ولكن الموجود في الكافي "اذا اراده
اً  بما إذا أراده البرغوث و البق فلا يدل على الجواز مطلقاً،  بعض السباع، فيكون الجواز مختص 
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" فهي تدل على (1)وأما رواية جميل "عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا آذاه، قال: نعم

الجواز في فرض الإيذاء، مضافاً إلى ضعف السند، لأن ابن إدريس رواها في آخر السرائر عن 
د بن أبي نصر  البزنطي، و طريقه إلى نوادر البزنطي مجهول، كما أن نوادر أحمد بن محم 

د بن موسى الأهوازي، و هو  طريق الشيخ إلى النوادر ضعيف، لأن فيه شيخه أحمد بن محم 
ه صاحب الوسائل في تذكر  المتبحرين فاضل جليل، ولكن  ةممن لم يوثق، و إن قال في حق 

ابن ادريس مع طريق الشيخ لانعتمد على توثيقات المتأخرين، فلو فرض اتحاد طريق 
فلايفيد شيئا، فالأحوط وجوباً أو الظاهر عدم جواز قتل البق و البرغوث و أمثالهما من 

 .(2)الحيوانات المتكونة في البدن أو اللباس
لابأس به عدا اشكاله على سند رواية جميل حيث مر منا قريبا جريان أصالة  رهذك وما

 الحس في شهادة صاحب السرائر بكون هذه الرواية موجودة في كتاب نوادر البزنطي. 
كله بلحاظ الحكم التكليفي لقتل هوام الجسد او القاءها، وأما بلحاظ الحكم الوضعي  هذا

معاوية بن عمار "ما تقول في محرم قتل قملة قال: لا  والكفارة عليه، فقد ورد في صحيحة
عليه في القمل" وفي رواية أبي الجارود "في محرم قتل قملة، فقال: لافداء لها"، كما  ءشي

ورد في روايته الأخرى "قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( حككت رأسي و أنا محرم فوقعت 
قال و ما أجعل عليك في قملة ليس عليك  تجعل علي فيها ءقملة قال لا بأس قلت أي شي

 ".ءفيها شي
بكف من طعام، ففي صحيحة حماد بن  القملةلكن ورد في عدة روايات التكفير عن إلقاء و

عيسى قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال 
أبي عبد الله )عليه السلام( قال:  يطعم مكانها طعاما، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن

سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما، وفي معتبرة 
: المحرم لا ينزع القملة من قالالحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله )عليه السلام(

ل( شيئا من و لا من ثوبه متعمدا و إن قتل )في هامش المخطوط: في نسخة: فع -جسده
ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده، وفي رواية الحلبي قال: حككت رأسي و أنا محرم 

 .(3)فأردت ردهن فنهاني و قال تصدق بكف من طعام -فوقع منه قملات
من الالقاء فيعلم بثبوت كفارة فيه ايضا، ويوجد طريقان للجمع بين  دان القتل اش وحيث

________________________ 
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 الروايات:

وضوعي بتخصيص الروايات النافية للكفارة بهذه الروايات الآمرة بالتصدق الجمع الم -1
بكف من طعام، فكأنه قال: لاشيء عليه الا كف من طعام، فيكون نفي الكفارة عنه ناظرا 
الى نفي الكفارة المعهودة في محرمات الاحرام وهي ثبوت دم عليه، فيختلف ذلك عن مثل 

على أن عليه شاة مثلا، حيث يقال بعدم كونه من تخصيص قوله "لاشيء عليه" بما دل 
 الجمع العرفي.

الجمع الحكمي بحمل الروايات الآمرة بالتصدق بكف من طعام على الاستحباب  -2
 للكفارة. لنافيةبقرينة الروايات ا

اختار السيد الخوئي "قده" الجمع الاول باعتبار أن الجمع الموضوعي مقدم عندهم  وقد
الانصاف عدم عرفيته، بل العرف يقدم الجمع الحكمي في مثله،  ولكن، على الجمع الحكمي

خاصة وأن نفي الكفارة مطلقا مع وجوب كفارة كف من طعام واقعا يكون موجبا للالقاء في 
الجمع  لمفسدة مخالفة التكليف لمن وصل اليه الخطاب الاول دون الثاني، وهذا يجع

 ر.الموضوعي في هذه الموارد غير عرفي، فتدب

 التزين -16
و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب،  نة،: يحرم على المحرم التختم بقصد الزي254 مسألة

 بل يحرم عليه التزين مطلقا، و كفارته شاة على الاحوط الأولى.
 : في المسألة جهات من البحث:اقول

الأولى: التزم المشهور ومنهم السيد الماتن بحرمة التزين على المحرم، استدل  الجهة
 على حرمة مطلق ما عد زينة عرفا على المحرم بجملة من الروايات: 

بالكحل الاسود بكونه من الزينة، كما في  الاكتحال عن: ما ورد من تعليل النهي منها
: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال يحةصح

الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المرأة  حةيصح ىوف ،(1)السواد زينة
تكتحل و هي محرمة قال لا تكتحل قلت بسواد ليس فيه طيب قال فكرهه من أجل أنه 

 .(2)زينة
الزينة، ففي معتبرة حماد بن : ما ورد من تعليل النهي عن النظر في المرآة بكونه من منها

عثمان عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه قال: لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنه من 
________________________ 
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 .(1)الزينة

من عموم هذه الروايات حرمة التزين على المحرم مطلقا، وقد افتى السيد الخوئي  فيستفاد
 ي الزينة."قده" بحرمة ما كان زينة عرفا على المحرم ولو لم يكن بداع

أنه يوجد هنا شبهة وهي أنه بناء على تقييد حرمة الاكتحال بالكحل الاسود والنظر في  الا
المرآة بكونهما بداعي الزينة، كما عليه السيد الخوئي "قده" فيكون الحكم في مورد التعليل 
مقيدا بقصد التزين، فلايمكن استفادة حرمة التزين منه مطلقا ولو لم يكن بداعي الزينة، 

 نظيرمن ضوء الشمس،  قاءثلا لبس النظارة التي تعد زينة عرفا بداعي آخر كالاتفلايشمل م
ما لو قال المولى"لا تكرم زيدا لانه فاسق" ثم قال في خطاب منفصل: انما يحرم اكرام زيد 
ا، فقد يقال بانه لايصح الحكم بحرمة اكرام الفساق  اذا كان أمام الناس، ولابأس باكرامه سر 

سرا، لان الأخذ بعموم التعليل يعني دلالة التعليل على عدم خصوصية لزيد في  -غير زيد-
الثابت له وانما هو لأجل كونه فاسقا، والمفروض أن الحكم الثابت له هو حرمة اكرامه  الحكم

 أمام الناس، لامطلقا.
ان الانصاف اندفاع هذه الشبهة، فان المهم بنظر العرف في تعميم الحكم المذكور  الا

منه،  لمورد  الى غيره هو المدلول الاستعمالي للحكم المذكور في الخطاب، لاالمراد الجدي
والمفروض ان المذكور في الخطاب هو الحكم المطلق، وان شككت فيما ذكرناه فحيث لم 
نقبل اختصاص حرمة الاكتحال بالكحل الاسود بخصوص قصد الزينة فنحن في فسحة من 

 هذه الشبهة، فنلتزم بحرمة التزين على المحرم مطلقا.
 م على طوائف:الثانية: قد اختلفت النصوص في لبس المحرم للخات الجهة

: ما دل على جواز لبس المحرم الخاتم مطلقا، وهو رواية محمد بن يعقوب عن علي منها
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن )عليه السلام( قال: لا بأس 

 وسند الرواية تام بناء على ما هو المختار من نظرية التوثيق العام ،(2)بلبس الخاتم للمحرم
لمشايخ ابن ابي نصر البزنطي لما ذكر الشيخ الطوسي "ره" في العدة من أنه وصفوان و ابن 

 ابي عمير قد عرفوا بأنهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة. 
لبسه من الزينة أم لا،  عد   ،كان فهذه الرواية وان دلت على جواز لبس الخاتم مطلقا وكيف

او لغرض آخر، ولكن يمكن تقييدها بما اذا لم يعد  كان لبسه في الفرض الاول لغرض الزينة
زينة عرفا لحكومة التعليل في الروايات السابقة عليها، او تقييدها بما اذا لم يكن بغرض الزينة 

________________________ 
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 للرواية الآتية. 

: ما دل  على أن موسى بن جعفر و الرضا )عليهما السلام( رؤيا في حال الاحرام، و ومنها
يحة محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح )عليه السلام( و عليهما الخاتم، ففي صح

وفي رواية الصدوق في عيون الأخبار  ،(1)هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة
عن أبيه عن أحمد بن إدريس القمي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن 

حسن الرضا )عليه السلام( و هو محرم محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت على أبي ال
 . (2)خاتما

لايخلو عن اشكال، لكون موسى بن عمر مرددا بين كونه ابن بزيع الثقة وابن  ةالرواي وسند
يزيد الذي لم يثبت وثاقته الا بناء على نظرية التوثيق العام لمشايخ ابن قولويه في كتاب كامل 

د كان السيد الخوئي "قده" يتبنى هذه النظرية سابقا الزيارات، ولو كانوا مشايخ مع الواسطة، وق
لما ذكره ابن قولويه في اول الكتاب من قوله: وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في 
هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و 

اذ من الرجال يأثر ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية  لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشُذ 
صاحب الكتاب قد التزم بان  قولويهابنفقد استظهر منه ان ،(3)المشهورين بالحديث و العلم

لايروي الا ما رواه الثقات، ثم عدل عن ذلك الى اختيار اختصاص التوثيق العام بالمشايخ 
بلاواسطة، وذلك لاشتمال هذا الكتاب على الرواية عن غير واحد  قولويهابنالذين يروي عنهم

 قولويهابنمن الضعفاء، وكذا كثرة اشتمال اسانيد الروايات فيه على الإرسال، فكيف يشهد
 بوثاقة من لايعرفه ابدا.

ابنالظاهر قصور نفس العبارة المذكورة في ديباجة كامل الزيارات عن شمول مشايخ ولكن
بان يروي ما  قولويهابنالواسطة، حيث انه يكفي في صدق هذه العبارة ان يلتزممع  قولويه

 وصل اليه بواسطة الثقات، وان روى هؤلاء الثقات عن اشخاص ضعفاء او مجهولين.
( في الزيارات حيث السلامعلي ذلك ان كلامه لايختص بما ورد عنهم )عليهم ويشهد

ولافي غيره فهل يحتمل في حقه انه لم الباب اذكر انا لانحيط بجميع ماروي عنهم في هذ
يحيط الا بما رواه مشايخه عن الثقات ولم يرووا له عن غيرالثقات رواية ابدا، فيكون هذا  يكن
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 490ص وسائل الشيعة ج - 1
 491ص وسائل الشيعة ج - 2
 نقلا عن خاتمة مستدرك الوسائل 155ص 4، واعيان الشيعة ج74ص1بحار الانوار ج - 3



 
 .(1)قرينة علي انه ناظر الي توثيق خصوص مشايخه

كان فهاتان الروايتان واردتان في قضية شخصية لااطلاق لها والمتيقن منها عدم  وكيف
 ينة.الز 

دل  على جواز لبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب ففي موثقة عمار عن أبي  مامنها:  و
 . (2)عبد الله )عليه السلام( قال: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب

: ما دل على المنع من لبس المحرم الخاتم للزينة ففي رواية إبراهيم بن مهزيار عن ومنها
صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي يعني ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله 

 . (3)المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة يلبس)عليه السلام( في حديث قال: و سألته أ 
 الكلام تارة في سند هذه الرواية وأخرى في دلالتها: ويقع

سندها فيناقش فيه من ناحية ابراهيم بن مهزيار وصالح بن السندي، فانهما لم يثبت  أما
وثاقتهما بطريق معتبر، عدا أن الاول واقع في تفسير القمي والثاني في كامل الزيارات، ولكن 

 مر منا مرارا عدم كفاية ذلك.
فظاهرها الأولي هو حرمة لبس الخاتم لغرض الزينة، لكن لايمنع ذلك من  هادلالت وأما

الأخذ بعموم التعليل في الروايات الدالة على حرمة الزينة على المحرم، بالنسبة الى ما اذا 
كان لبس خاتم  مصداقا للزينة عرفا الا أنه لم يكن داعيه الى لبسه هو الزينة، كما لو كان 

ع او احصاء عدد اشواط الطواف به، فانه وان كان التقييد بقوله "للزينة" داعيه حفظه من الضيا
ظاهرا في المفهوم لكنه مفهوم في الجملة، حيث يفهم منه عدم ثبوت الحرمة لمطلق لبس 
الخاتم، وهذا لاينافي حرمة لبس الخاتم الذي يعد زينة وان لم يكن بغرض الزينة، على أنه 

ع بين ما دل على حرمة الزينة على المحرم وبين ما دل على ان العرف يجم للايبعد أن يقا
حرمة لبس الخاتم للزينة بحمل لام الغاية في الخطاب الثاني على كونها ملحوظة بنحو 
الطريقية الى تحقق الزينة، فلايكون لها موضوعية فيتحد مع النهي عن الزينة، او بحمل 

 التعليل خلاف الظاهر جدا.اللام على التعليل، لكن الانصاف أن الحمل على 
الالتزام بصحة سند هذه الرواية وهي رواية مسمع وعدمه  نمن جميع ما ذكرناه أ فتبين

فلايتم ما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه بناء على صحة سند الرواية  يجة،سواء في النت
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ي متن فتختص حرمة لبس الخاتم بما اذا كان بغرض الزينة، )وهذا هو الذي افتى به ف

المناسك، بينما أنه افتى بحرمة التزين حال الاحرام مطلقا( وبناء على عدم صحتها فيلتزم 
وعليه فلايبعد  ،(1)اذا عد زينة وان لم يكن بغرض الزينة بسهبمقتضى العمومات بحرمة ل

القول بحرمة لبس الخاتم المعدود من الزينة مطلقا، وان لم يكن بغرض الزينة، عدا لبس 
المحرمة للخاتم من ذهب، حيث ورد في موثقة عمار الحكم بجوازه و المتعارف فيه المرأة 

كونه زينة عرفا، بل مقتضى اطلاقها جوازه ولو كان لبسه بداعي الزينة، نعم قد يقال بأن 
النسبة بينها وبين رواية مسمع العموم من وجه، بناء على ما مر من شمول لفظ المحرم للرجل 

ان مقتضى اطلاق رواية مسمع حرمة لبس المحرمة للخاتم لغرض الزينة والمرأة معا، حيث 
فيتعارض اطلاقها مع اطلاق موثقة عمار، ويتساقطان، فيرجع الى عموم حرمة التزين في 

ذهب لابغرض  لخاتمحال الاحرام في غير القدر المتيقن من موثقة عمار، وهو لبس المحرمة 
تمامية ما ذكرناه آنفا من أن العرف يجمع بين النهي  دمالزينة، لكن هذا القول مبني على ع

عن لبس الخاتم للزينة وبين النهي عن الزينة للمحرم بحمل اللام في الاول على طريقية 
القصد، كما أنه مبني على عدم قبول جمع العرف بين خطاب نهي المحرم عن لبس الخاتم 

ي هو زينة عادة، بحمل الاول للزينة وبين خطاب ترخيص المحرمة للبس خاتم الذهب الذ
على كون المراد منه الرجل المحرم، ولو لاجل اخصية موضوع موثقة عمار وهو المحرمة من 
موضوع رواية مسمع، فعليه لايبعد القول بجواز لبس المحرمة لخاتم الذهب ولو لغرض 

ابداءه  كما يحرم عليه ،الزينة، ولكنه مشروط كما سيأتي بكونها قد اعتادت لبسه من قبل
 للرجال.

الثالثة: لو تزين المحرم فلادليل على ثبوت أية كفارة عليه، ومقتضى الأصل  الجهة
مستفادة من رواية قرب الأسناد عن  قاعدةالبراءة. نعم الأحوط الأولى التكفير بشاة، لأجل 

 لكلعبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر )عليه السلام( "
جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت" وهي كون الاصل في ارتكاب  شيء

: بضعف اولاً محرمات الاحرام ثبوت دم شاة، لكن مر الاشكال فيها سابقا، حيث اورد عليه 
سند الرواية لعدم ثبوت وثاقة عبد الله بن الحسن، ولكن لم نستبعد سابقا دلالته على وثاقته 

عنه،  يةله بن الحسن ضعيفا لم يوهن نفسه ولا كتابه باكثار الرواعنده، فانه لو كان عبدال
والذي كان قدحا كبيرا في اوساط القميين، واحتمال كون روايته عن غير الثقة، لأجل أن 
غرضه كان تصنيف كتاب رواية مع اقصر الطرق الى الامام )عليه السلام(، غير عرفي الا في 
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لقطع او بطريق معتبر، فيكون ذكر هذا السند لمجرد فرض ثبوت كتاب علي بن جعفر عنده با

: ان الاستدلال بها وثانياالتشريف والتبرك مع اشتماله على غرضه وهو ذكر اقصر الطرق، 
مبني على ثبوت نسخة "جرحت" يعني ارتكاب ما لاينبغي فعله في الحج  من إتيان 

قرب الاسناد وفي كتاب المحرمات، وهذا هو الموجود في الطبعة القديمة والجديدة من 
"خرجت" وهذا هو  اولكن النسخ مختلفة، ففي بعضه ،(1)مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

، ويكون  (2)المنقول في كشف اللثام ومستند الشيعة والجواهر والوسائل عن قرب الاسناد
معناها أن لكل شيء كان عليك فيه كفارة دم حين خروجك من احرام الحج فيجوز لك أن 

وهذا الاحتمال وان كان بعيدا  بالمقام،تهريقه في أي مكان شئت، وعليه فلاترتبط الرواية 
من ظاهر الرواية لكن التعبير عن ارتكاب محرمات الاحرام ايضا بالجرح من الحج ايضا غير 

والمهم أن النسخة الموجودة من قرب الاسناد ينتهي الى ما كتبه ابن ادريس الحلي  معهود،
وهو يصرح بأن الاصل الذي كتب نسخته منه كانت مغلوطة، فقد ذكر المجلسي "ره" في 
البحار أنه كان قرب الاسناد من الاصول المعتبرة المشهورة، وكتبناه من نسخة قديمة 

ادريس، و كان عليها صورة خطه هكذا: الاصل الذي مأخوذة من خط شيخنا محمد بن 
رته على ما وجدته خوفا من التغ و  ييرنقلته منه كان فيه لحن صريح و كلام مضطرب، فصو 

هذا مضافا الى أنه لم يعهد من احد من الفقهاء القول بثبوت دم في ارتكاب  ،(3)التبديل
يه او كون كفارته شيئا آخر غير الدم، محرمات الاحرام الا ما قام الدليل على عدم الكفارة ف

 ولو كان هذا الحكم ثابتا لبان واشتهر. 
استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا، و ان لم يقصد به  محرم: يحرم على ال255 مسألة

 التزين، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما اذا كان لعلاج و نحوه.
اء: يحرم استعمال اقول مصداقا للزينة عرفا، وان لم يكن بغرض الزينة اخذاً  إذا كان الحِن 

بعموم حرمة التزين على المحرم، ولاينافيه ما في صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألته عن 
فانه مضافا  ،(4)الحناء، فقال: إن  المحرم ليمسه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب، و ما به بأس

اواة البعير وليس هو عادة مصداقا للتزين، أنه لو فرض الى أنه لايظهر منه أكثر من مسه لمد
________________________ 
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اطلاقه لفرض كون مسه بنحو يوجب التزين به فيكون عموم التعليل في الروايات السابقة 
حاكما على اطلاقه، نظير حكومة قوله "لاتأكل الرمان لأنه حامض" على اطلاق قوله لابأس 

 بأكل التفاح" بالنسبة الى التفاح الحامض.
 تنبيه

فرض خروج الحناء فعلا عن كونه مصداقا للتزين عرفا، وان كان سابقا مصداقا له،  لو
ولكنه الآن لايعتبر تزينا للنساء في المُدُن، فلايبعد أن يقال بعدم حرمته، لخروجه عن 
مصداقية التزين، وليس هذا من الاختلاف في المفهوم حتى يقال بأن المعتبر هو عرف زمان 

 صدور الخطاب.
: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، و يستثنى من ذلك ما كانت 256 مسألة

 تعتاد لبسه قبل احرامها و لكنها لا تظهره لزوجها، و لا لغيره من الرجال.
ة، و من مصاديق التزين لبس اقول : ان حرمة التزين تشمل المرأة أيضاً لإطلاق الأدل 

ة روايات: المرأة الحلي، و قد وردت في لبس   الحلي للمرأة عد 
)عليه السلام( في  ما دل  على التحريم مطلقاً كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه -1

غا  .(1)الا صبغا لا يردع تحديث قال: المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصب 
أي ظاهرا -صحيحة محمد بن مسلم "المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا  -2
 .(2)للزينة" -زاوبار 

صحيحة الكاهلي "تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور و القلادة  -3
 .(3)المشهورة"

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن المرأة  -4
عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها  ونيك

و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟، قال: تحرم فيه 
 .(4)و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها

اس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن رواية سهل بن زياد عن منصور بن العب -5
عن المرأة المحرمة... قال: لاتلبس... حليا  تهسويد عن أبي الحسن )عليه السلام( قال: سأل
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 485ص12وسائل الشيعة ج - 1
 497ص12وسائل الشيعة ج - 2
 497ص12وسائل الشيعة ج - 3
  496ص وسائل الشيعة ج - 4



 
 (1)تتزين به لزوجها و لا تلبس حليا

معتبرة يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله )عليه السلام( عن المرأة تلبس الحلي  -6
 .(2)لينقال تلبس المسك و الخلخا

صحيحة حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه  -7
 .(3)للإحرام لم تنزع حليها

صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا بأس أن تحرم المرأة في  -8
لازمه العرفي فيقال بأن مفادها وان كان جواز الاحرام في الحلي، لكن  ،(4)الذهب و الخز

ه على وجوب نزعه بعد الاحرام.  جواز لبسه بعد الاحرام ايضا، والا لكان ينبغي أن ينبِّ
فيقع الكلام في النسبة بين هذه الروايات وكيفية الجمع بينها، فقد ذكر السيد  وحينئذ

الخوئي "قده" من أن النسبة بين الرواية الثانية )وهي صحيحة محمد بن مسلم "المحرمة 
س الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة"( وبين الرواية الثالثة )وهي معتبرة الكاهلي "تلبس تلب

المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور و القلادة المشهورة"( هي العموم من وجه، 
لأن مقتضى عموم عقد الاستثناء في صحيحة محمد بن مسلم حرمة لبس الحلي المشهور 

وم المستثنى منه في معتبرة الكاهلي هو حلية لبس الحلي غير القرط مطلقا، ومقتضى عم
والقلادة المشهورين، فيتعارضان في مورد الحلي المشهور غير القرط والقلادة، كالسوار 
والخلخال المشهورين أي البارزين، فمقتضى عموم الصحيحة حرمة لبسه ومقتضى عموم 

ع الى اطلاق الرواية الاولى وهي صحيحة الكاهلي جوازه، وبعد تساقطهما فيرج تبرةمع
الحلبي "المحرمة لاتلبس الحلي"، بل يمكن الاستدلال على عدم اختصاص الحرمة بالقرط 
و القلادة بالرواية الرابعة وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، حيث ان  المستفاد منها أن 

عنه، و كان ابن الحجاج  حرمة لبس أنواع الحلي حتى المسك والخلخال كان أمراً مفروغاً 
خرى، وهي أن  المرأة كانت معتادة للبس الحلي و 

ُ
ما سأل عن خصوصية أ يعلم ذلك أيضاً و إن 

لم تلبسه بعد الإحرام، بل كانت لابسة للحلي قبل الإحرام فهل يجب عليها نزعها أم لا، 
ط والقلادة، لبس كل حلي ظاهر لاجل الزينة ولو كان غير القر  محرمةوعليه فيحرم على ال

ولم ينقل خلاف ذلك من أحد من الأصحاب، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل 
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 . (1)الإحرام، و لا يجب عليها النزع، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج السابقة

: التزم المشهور بحرمة لبس المحرمة للحلي  ما عدا الحلي الذي اعتادت لبسه قبل اقول
سه حال الاحرام بداعي الزينة، وقد صرح بهذه الفتوى الشيخ "ره" في الاحرام ولم يكن لب

وهكذا غيره من اكثر الفقهاء، فيظهر من ذلك أنهم فهموا من تقييد  ،(2)النهاية والمبسوط
الحرمة بلبس الحلي المشهور في قوله )عليه السلام( في صحيحة محمد بن مسلم 
"المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة" هو الطريقية الى ما يقصد به الزينة، فانه 

الثياب، فانه مثل حملها الحلي في جيبها، نعم قد لايقصد الزينة بالحلي الذي يختفي تحت 
تقصد امراة اظهار الفخر والغنى والشرف للناس من خلال اسماعهم صوت وقوع بعض 
الحلي غير الظاهر في جسدها ببعض آخر كما في الاساور المختفية تحت الثوب، ولكنه غير 

دة المشهورين في معتبرة قصد الزينة، كما لعلهم فهموا من بيان تحريم لبس القرط والقلا
بعد الجمع بينهما -الكاهلي المثالية لكل حلي مشهور وظاهر، فيكون مآل هاتين الروايتين 

الى بيان حرمة  -بحمل النهي في المعتبرة على فرض كون اللبس للزينة بقرينة الصحيحة
حرمة صحيحة الحلبي الاولى "الم وهيلبس الحلي للزينة، والنسبة بين الرواية الاولى 

لاتلبس الحلي" وبين الرواية الثامنة وهي صحيحة الحلبي الثانية "لابأس أن تحرم المرأة في 
كانت هي التباين فتكون صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة الكاهلي شاهد جمع  لوالذهب" 

بينهما، بل الظاهر أن صحيحة الحلبي الثانية لانظر لها الا الى حيث جواز الاحرام في الحلي 
لكن ليس له اطلاق لفرض قصد  الاحرامولها الالتزامي وان كان هو جواز ابقاءه بعد ومدل

 الزينة، فيرتفع التعارض بينها وبين صحيحة الحلبي الاولى رأسا.
يبقى معارضة صحيحة محمد بن مسلم الدالة على حرمة لبس المحرمة للحلي بقصد  نعم

حيحة حريز "إذا كان للمرأة حلي لم الزينة، مع كل من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وص
 تحدثه للإحرام لم تنزع حليها" ومعتبرة يعقوب بن شعيب، بالعموم من وجه.

معارضتها مع صحيحة ابن الحجاج فلأن مفاد صحيحة ابن الحجاج جواز لبس الحلي  أما
ذلك ولو كان لبس المحرمة له  جوازالذي اعتادت لبسه قبل احرامها، ومقتضى اطلاقها 

د الزينة، فيتعارض هذا الاطلاق مع اطلاق صحيحة محمد بن مسلم المقتضي لحرمة بقص
لبس الحلي للزينة سواء اعتادت لبسه قبل احرامها ام لا، وهذا يعني كون النسبة بين 

فيتعارضان في مورد اجتماعهما وهو لبس ما اعتادت لبسه من  وجه،الصحيحتين العموم من 

________________________ 
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صحيحة محمد بن مسلم على حرمته وصحيحة ابن الحلي لغرض الزينة، حيث تدل 

 الحجاج على حليته. 
 التفصيل ذكرناه اتضح وجه معارضتها مع صحيحة حريز، فان مفاد هذه الصحيحة وبما

بين الحلي الذي كانت تلبسه قبل الاحرام وبين غيره، كما أن مفاد صحيحة محمد بن مسلم 
بين مفاد صحيحة محمد بن مسلم التفصيل بين لبس الحلي للزينة وغيره، والجمع 

وصحيحة حريز حينئذ وان كان يمكن أن يكون بنحو الجمع الأوي بأن يكفي في الحرمة 
أن يكون لبس الحلي بداعي  -2لبس حلي لم تكن تعتاد لبسه قبل الاحرام،  -1احد امرين: 

اوي بأن يكون التزين، لكنه ليس متعينا عرفا، فانه يمكن رفع التعارض بينهما بنحو الجمع الو 
 الحرام هو ما اجتمع فيه هذان الامران، فتستقر المعارضة بينهما بالعموم من وجه.

قد يقال: بأن النسبة بين صحيحة محمد بن مسلم وبين هاتين الصحيحتين وان  نعم
يصير هو  لمكانت هي العموم من وجه، لكن حيث ان مورد افتراق صحيحة محمد بن مس

من عادتها لبسه قبل الاحرام وهو نادر بالنسبة الى لبس الحلي لبس الحلي الذي لم يكن 
الذي اعتادت لبسه قبل الاحرام فتابى عن حملها عليه، وهذا بخلاف حمل الصحيحتين 
على لبس المحرمة للحلي لالغرض الزينة، وكلما كان مورد افتراق احد العامين نادرا فيصير 

 الآخر.كالنص في مورد الاجتماع فيقدم على الخطاب 
معارضتها مع معتبرة يعقوب بن شعيب بالعموم من وجه، فلأن هذه المعتبرة تدل على  أما

جواز لبس المحرمة للمسك والخلخال، ومقتضى اطلاقها جواز لبسهما حتى لو كانا ظاهرين 
 بن مسلم حرمة لبسهما للزينة. حمدوكان لبسهما للزينة، ومقتضى اطلاق صحيحة م

يات في مورد الاجتماع فيكون المرجع اطلاق صحيحة الحلبي فرض تساقط الروا ولو
"المحرمة لاتلبس الحلي" نعم لو كانت النسبة بينها وبين صحيحته الأخرى "لابأس أن تحرم 
المرأة في الذهب" التباين كما هو ظاهر بعض الاعلام "قده" فيما حكي عنه في تقرير 

لتباين بينهما، الا أنه مر عدم اطلاق في فلايمكن الرجوع الى أي منهما بعد ا ،(1)ابحاثه
 صحيحة الحلبي الثانية.

ذكرناه اتضح قوة قول المشهور من حرمة لبس الحلي الا حليا اعتادت لبسه قبل  وبما
 الاحرام ولم يكن لبسها له حال الاحرام بقصد الزينة.

 القرطما افتى به بعض الاجلاء "دام ظله" من أنه انما يحرم من الحلي خصوص  وأما
والقلادة غير المعتاد لبسهما قبل الاحرام، فيجوز لبس غير القرط والقلادة مطلقا كما يجوز 
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فالظاهر ابتناءه على  ،(1)على كراهة  لبس القرط والقلادة مع اعتياد لبسهما قبل الاحرام

دعوى لحاظ العرف صحيحة الكاهلي اخص مطلقا من صحيحة محمد بن مسلم حيث ان 
قرط والقلادة المشهورين في موضوع حرمة لبس الحلي يكون ظاهرا عرفا ذكر خصوصية ال

في عدم كون الحرمة ثابتة لطبيعي الحلي المشهور، ويؤيد ذلك ما دل على جواز لبس 
زت لبس القرطين  المحرمة للمسك والخلخال، كما أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج جو 

ختصاص الحرمة بلبس القرط والقلادة مع عدم مع اعتياد لبسهما قبل الاحرام، ونتيجة ذلك ا
 اعتياد لبسهما قبل الاحرام.

يلاحظ عليه اولا: انه لايبعد أن يستظهر العرف ولااقل من أن يحتمل مثالية القرط  ولكن
والقلادة المشهورين لمطلق الحلي المشهور، والا فلايرى العرف اخصية معتبرة الكاهلي 

الحلي حتى يكون من قبيل الوصف المعتمد على  فظبل تثناءلعدم التصريح في عقد الاس
الموصوف فينعقد له مفهوم في عدم ثبوت الحرمة لمطلق الحلي المشهور، بل هو من قبيل 
اللقب ولامفهوم له، فتكون النسبة بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم عموما من وجه، 

مسلم، ومعه فلايحرم حتى لبس وثانيا: انه لاوجه لالغاء قيد "للزينة" في صحيحة محمد بن 
 القرط والقلادة لالغرض الزينة. 

وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه قال: أنه يستدل على تحريم لبس الحلي  هذا
ا مشهورا للزينة"  بقصد الزينة، بصحيحة محمد بن مسلم "المحرمة تلبس الحلي كله إلا حلي 

مشهورا للزينة، و لم يقل أحد بحرمة الحلي  الا أنها تقيد حلية لبس الحلي بما إذا لم يكن 
المشهور، و عليه فمقتضى ذلك سقوط الحديث بجميعه عن الحجية و لا معنى الالتزام به 

تقييد ما دل على جواز لبس  ىفي بعض مدلوله كما عليه الأصحاب، و عليه فلا دليل عل
 الحلي بقول مطلق بعدم كونه للزينة.

ا تتزين به لزوجها" لابأس بدلالة رواية الن نعم ضر بن سويد "ولا تلبس القفازين و لا حلي 
على التقييد، لكنها ضعيفة السند، وعليه فان تم ما أشرنا إليه من استفادة تحريم لبس كل ما 

 كان بقصد الزينة فهو، و إلا فالصناعة تقضي بجواز لبس الحلي بقصد الزينة. 
فى النصوص، بل الذي ورد في بعض  أما تحريم لبس الحلي غير المعتاد فلم يرد و

د اطلاق التحريم  النصوص حلية لبس ما لم تحدثه بعد الإحرام، كصحيحة حريز، و بها يقي 
الحلي" و أما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج  سفي مثل صحيحة الحلبي "المحرمة لاتلب

 .فهي و ان كان موضوعها المعتاد لبسه، لكن لا دلالة لها على النهي عن غيره
________________________ 
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و قد يدعى أن مقتضى ما ورد من تعليل الحكم بحرمة الاكتحال بالسواد و النظر فى  هذا،

المرآة بانه زينة عموم الحكم لكل ما يكون زينة، كلبس الحلي و الخاتم، فيكون لبسهما 
ما بهذا العموم.  محر 

م التحقيق: أنك قد عرفت المناقشة فيما ورد فى الكحل في دلالته على تعليل الحك و
بكون الاكتحال زينة واقعية، بل استظهرنا إلى أن المقصود بالتعبير هو بيان أن المتعارف فى 

الاكتحال إذا كان بقصد الزينة و هو لا يدل على  مالكحل كونه للزينة، فيرجع الى تحري
 المطلوب.

لحكم أما ما ورد فى النظر إلى المرآة، فنحن وان ذكرنا سابقا )أن ظاهره الأولي تعليل ا و
بانه زينة واقعا و ان كانت المسامحة و التعبد بتطبيق الزينة على النظر فى المرآة لانه ليس 

و هذا يدل على حرمة  الزينة،زينة واقعا بل من مقدماتها غالبا، فالدليل يدل على تنزيله منزلة
يل مطلق الزينة، فان تعليل الحكم بذلك ظاهر في حرمة الموضوع الكلي. فلو لم يدل دل

على تحريم الزينة بقول مطلق فنفس هذا التعليل يكفي فى الدلالة على الحرمة( ولكن 
و هو أن النظر  -لا تعبدي -يمكننا أن نقول: إن المنظور فى التعليل هو التعليل بأمر واقعي

غالبا يكون لأجل الزينة باعتبار أن المرآة من مقدماتها، فيحرم النظر لأجل أن المقصود به 
. فلا يدل إلا على حرمة النظر إلى المرآة بقصد الزينة. فلا يشمل ما نحن فيه، و دعوى الزينة

إلغاء خصوصية هذين الموردين لا شاهد عليها و لا دليل، و عليه فلا دليل ينهض على حرمة 
 .(1)كل زينة و لا كل ما قصد به التزين

 : يرد عليه عدة ايرادات:اقول
اب عن صحيحة محمد بن مسلم لعدم ذكر عنوان ما ذكره من أن اعراض الاصح -1

الحلي المشهور في كلماتهم، ففيه أنه لايعني اعراضهم عنها، بل الظاهر أنهم حملوا ذكر 
كلمة المشهور تمهيدا وتوطئة لكون لبس الحلي بغرض الزينة، كما مر منا آنفا، وقد افتوا 

حة، لعدم وجود قيد "للزينة" الا بحرمة لبس الحلي للزينة ولايبعد استنادهم الى هذه الصحي
 في هذه الرواية. 

انه لايوجد لدينا ما يدل على حرمة لبس الحلي مطلقا، فقد مر الجواب عن شبهة  -2
دلالة الصحيحة الثانية للحلبي "لابأس باحرام المرأة في الذهب" على جواز لبس الحلي 

 الاولى "المحرمة لاتلبس الحلي" تدل على حرمة لبس الحلي مطلقا. صحيحتهمطلقا، بل 
ما ذكره من ان صحيحة حريز "إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها"  -3

________________________ 
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لاتدل على حرمة لبس الحلي غير المعتاد ففيه أن مفهومها أن الحلي الذي تحدثه المرأة 

ان مراده أن منطوق الصحيحة تشمل ما اذا لم يكن لاحرامها يجب عليها نزعها"، نعم ان ك
لبس حلي معتادا لها قبل احرامها ولكن لبستها مرة او مرتين فيصدق أنها لم تحدثه لاحرامها 
فهذا كلام وجيه، بل التعبير بالحلي المعتاد لبسه قبل الاحرام لم يرد في أية رواية، والوارد في 

الحجاج هو أنها قد كانت تلبسه في بيتها قبل سؤال السائل في صحيحة عبد الرحمن بن 
 احرامها، والامام )عليه السلام( اجاب بجواز لبسه حال الاحرام، لكنه لامفهوم له.

وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه ذكر أن ظاهر صحيحة حريز المنع عما تحدثه  هذا
تي يأتين من بلاد شتى، للإحرام اى للتزين حال الإحرام، حيث انه حال اجتماع النساء اللا

فمعنى احداث الحلي للإحرام هو تحصيله بقصد التزين به حال  أكثر،فيكون داعي التزين 
الإحرام، فتنطبق هذه الرواية على التفصيل المستفاد من الجمع بين الروايات من حرمة لبس 

مها، ليس ظاهرا وفيه أن الحلي الذي احدثته المرأة لإحرا ،(1)الحلي لداعي الزينة وحلية غيره
الا  في الحلي الذي لم تستخدمه قبل احرامها، فقد تشتري حليا جديدا، حال احرامها، لكن 

 قد لايكون غرضها من لبسها التزين، بل حفظها من الضياع ونحو ذلك.
ما ذكره حول المنع من عموم التعليل في دليل حرمة الاكتحال بالكحل الاسود، ففيه  -4

من التعليل في قوله "لاتكتحل المحرمة بالكحل  اده من امكان أن ير أنه لاوجه لما ادعا
الاسود، ان السواد زينة" بيان ان الكحل الاسود حيث يكون زينة فلايكون للانسان داع الى 
الاكتحال به الا التزين فلاظهور له في تحريم الاكتحال به بدون قصد الزينة، فان هذه 

كون الداعي الى الاكتحال بالكحل الاسود تقوية ضوء الدعوى خلاف الظاهر، وكثيرا ما ي
البصر، وأما ما ذكره من أنه يمكن أن يراد من قوله "لاتنظر في المرآة وانت محرم فانه من 
الزينة، ان النظر في المرآة مقدمة للزينة فلاينظر اليها الا بداعي التزين، فلايدل على حرمة 

زين، فهو لايخلو من وجه كما نبهنا عليه في بحث النظر في المرآة ولو لم يكن بداعي الت
النظر في المرآة، ولكن المهم في المقام اثبات حرمة لبس المحرمة للحلي بقصد الزينة، 

 فينفعنا في المقام.
مما ذكرناه أن الاقرب هو قول المشهور من حرمة لبس الحلي الذي احدثته  فتحصل

المحرمة لاحرامها مطلقا، وكذا لبس مطلق الحلي اذا كان بقصد الزينة، فلابأس بلبس 
الحلي الذي اعتادت لبسه قبل الاحرام بدون قصد الزينة، وان صدق عليه التزين، وذلك 

حمل قوله فيها "للزينة" على كون القصد طريقا لظهور صحيحة محمد بن مسلم، ولاوجه ل
________________________ 
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ولو بمقتضى الجمع بين ما دل على  مالى تحقق الزينة عرفا كما التزمنا بذلك في لبس الخات

فرق بين لبس  لوجودالنهي عن لبس الخاتم للزينة وبين عموم حرمة التزين حال الاحرام، 
عرفا فلايناسب ذكر قيد آخر بعده الحلي ويين لبس الخاتم لغلبة كون الحلي الظاهر زينة 

 لبيان تحقق الزينة عرفا بخلاف الخاتم.
ان الوارد في صحيحة ابن الحجاج أنها تلبس ما اعتادت لبسه من الحلي قبل احرامها  ثم

ولكن لاتظهره للرجال في مركبها ومسيرها، وهل ينصرف الى الاجانب، لاحتمال كون المنع 
للاجانب، فلايشمل المحارم او الزوج، ام يشملهما اطلاقه، عنه من باب حرمة ابداء الزينة 

السيد الخوئي "قده" أنه يشمل المنع الزوج والمحارم، ولا موجب لدعوى الانصراف، بل  فذكر
الرجال يشمل المحارم و الزوج كما فهمه الفقهاء، و الوجه في ذلك: أن  الإمام )عليه السلام( 

ب المرأة و منع من إظهار الزينة في مركبها و  مسيرها، و الغالب أن  الزوج أو أحد المحارم يرك 
ب ال د ذلك ما ورد في  مرأةيحضر عند مركبها و مسيرها، و الأجنبي لا يرك  الأجنبية غالباً، و يؤي 

 رواية النضر بن سويد من منع التزين لزوجها، وانما جعلناها مؤيدة لضعف سندها.
بأن يراد من قوله  ج،مة اظهار المحرمة حليها للزو: رواية النضر ليست ظاهرة في حراقول

"حليا تتزين لزوجها" الحلي الذي من شأنه أن يتزين به، وان لم تقصد به الزينة، بل الظاهر 
أنها تنهى عن لبس الحلي بقصد الزينة أمام زوجها، فيحمل قوله "لزوجها" على المثالية لداع 

وضوح ظهور الرجال في الصحيحة في اكثر من دواعي الزينة، وكيف كان فالانصاف عدم 
من الأجانب بعد حرمة ابداء الزينة لهم، ولايصح ما ذكره من عدم كون الاجنبي في قرب 
المرأة عادة حال ركوبها الدابة، فان الامر لم يكن كذلك في عامة النساء، او فقل لم يثبت ما 

ذكره  ماتامل واشكال، ك ذكره، ففي شمول حرمة اظهار الحلي للمحارم فضلا عن الزوجة
  (1)السيد الحكيم في دليل الناسك، وحكي عن بعض الاعلام "قده" ايضا

وقد ذكر المحقق "ره" في الشرايع أنه يحرم لبس المرأة الحلي للزينة، وما لم يعتد  هذا
 لبسه منه على الاولى و لا بأس بما كان معتادا لها و لكن يحرم عليها إظهارها لزوجها.

للزينة مطلقا،  الحليه الشهيد الثاني "ره" في المسالك بأنه يحرم على المرأة لبس فسر  وقد
و كذا غير المعتاد لها و إن لم يكن للزينة، وقول المصنف في غير المعتاد "على الأولى" يشعر 
بعدم جزمه بتحريمه، و وجهه عدم دلالة النصوص عليه صريحا، بل في بعضها تعميم الإباحة 

ا المعتاد لها لكل  حلي  لا ه المشهور بين الأصحاب، وأم  ما كان أولى، لأن   يقصد به الزينة، وإن 
إذا لبسته لغير الزينة فلابأس به، لكن يحرم عليها حينئذ إظهاره للرجال، و تخصيص 
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ف تحريم إظهاره بالزوج يشعر بعدم تحريمه لغيره من المحارم. و في الرواية "من غير  المصن 

  (1)" و هو عام  أن تظهره للرجال
لغير الزينة،  معتاد: لعل مقصود المحقق من قوله "على الاولى" هو كراهة لبس الاقول

...لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي،  فيفيوافق كلامه في مختصر النافع، حيث ذكر أن 
 .(2)قولان: أشبههما: الكراهة

هو ظاهر الشيخ الطوسي "ره" في كتاب الاقتصاد: حيث قال: يكره لبس حلي لم  وهذا
و العقود أن في الاحرام تروكا مفروضة وتروكا  لجملكما ذكر في كتاب ا ،(3)تجر عادتها بلبسه

بينما أن  ،(4)مكروهة، وعد  من التروك المكروهة لبس الحلي التي لم تجر عادة المرأة بها
 و النهاية و المبسوط والسرائر هو القول بالحرمة. المحكي عن القواعد

ما ذكره المحقق من اختصاص حرمة إظهارها الحلي لزوجها، فان كان المراد منه  أما
بيان الفرد الخفي فهو والا فهو خلاف صحيحة ابن الحجاج "من غير أن تظهره للرجال" وأما 

تتزين به لزوجها" فلعله  حليالبس ما في رواية النضر بن سويد الضعيفة بسهل بن زياد "لات
لبيان ما جرت به العادة من التزين للزوج، على أنها لو تمت سندا لكان مقتضاها عدم حرمة 

 حرمة اظهار الحلي المعتاد لغير الزوج. لاعدملبس الحلي بقصد الزينة مطلقا، 

 الادّهان -17
: لا يجوز للمحرم الادهان، و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، و يستثنى من 257 مسألة

 ذلك ما كان لضرورة أو علاج.
: المشهور حرمة الادهان للمحرم مطلقا ولو كان بدهن غير طيب الريح، و لكن اقول

ونقل ذلك العلامة في  ،(5)خص المفيد الحرمة بخصوص الادهان بالدهن الطيب الريح
ر في  (7)وبه قال ابو الصلاح الحلبي في الكافي ،(6)لف عن ابن أبي عقيل المخت وسلا 
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واختار جماعة منهم بعض الاعلام "قده" كراهة الادهان مطلقا ولو كان بدهن  ،(1)المراسم

 . (2)ذي رائحة طيبة
على ما ذهب إليه المشهور، بعدة من الروايات المعتبرة الدالة على المنع: ففي  واستدل

حة الحلبي عن ابي عبد الله )عليه السلام( لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه صحي
مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من 

وفي صحيحة  ،(3)الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل
)عليه السلام( قال: لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و معاوية بن عمار عن أبي عبد الله 

 . (4)لا من الدهن
 القائلين بالجواز استدلوا بعدة وجوه: ولكن

ما في كلمات بعض القدماء من الاستدلال باصل البراءة، ولكن من الواضح أنه  -1
 لامجال للرجوع اليه مع وجود الادلة المعتبرة السابقة على المنع.

دل  على جواز الادهان قبل الغسل و بعده و معه، ففي صحيحة هشام بن سالم عن  ما -2
له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام  قالابي عبد الله )عليه السلام( قال: 

ما تدل على جواز الادهان قبل الغسل و  ،(5)فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس وفيه أنها إن 
 لاعلاقة لها بالادهان بعد انعقاد الاحرام شرعا بالتلبية.بعده و معه، و 

)عليه  ما دل  على جواز الادهان للعلاج، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه -3
ه )هكذا في الفقيه والتهذيب، أي  السلام( قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبط 

صحيحة محمد بن مسلم عن  وفي ،(6)فليشقه، وفي الكافي فليربطه( وليداوه بسمن أو زيت
أحدهما )عليهما السلام( قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال فقال يدهنهما بزيت أو 

 .(7)ة )الاهالة الشحم المذاب(سمن أو إهال
اورد عليه في الجواهر وغيره بأن مورد هذه الروايات هو العلاج والتداوي، فلاتدل  ولكن

 على جواز التدهين في غير حال الضرورة والعلاج.
________________________ 
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أنه ذكر بعض الاعلام "قده" أن مجرد فرض العلاج لايساوق الضرورة، فقد لايقع من  الا

ناحية تحمل الدمل وشقاق اليد الى أن يخرج من الاحرام في حرج، وقد لاينحصر التداوي 
بالتدهين، بل يوجد طريق علاج آخر غير التدهين، وجعل مطلق الحاجة الى الحرام مجوزا 

العقلائي، كأن يحرم شرب الخمر الا عند الحاجة اليه، فلو جوز المرتكز  لافلارتكابه خ
 .(1)ءارتكاب شيء عند الحاجة اليه فيفهم عدم حرمة ذلك الشي

أنه لامحذور في استثناء مطلق الحاجة العرفية عن حرمة شيء ليس من الامور  وفيه
التمتع والاحرام  المهمة كما في اشتثناء الحاجة العرفية عن حرمة الخروج من مكة بين عمرة

 بالحج، وكذا اشتثناءها عن وجوب السورة.
ما في ذيل صحيحة معاوية بن عمار السابقة "وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء  -3

المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى 
لاستدلال بها هو ظهور لفظ الكراهة في المعنى ا يبتقر  سيالزيت أو شبهه يتداوى به" ول

المقابل للحرمة، فان هذا اللفظ في الكتاب والسنة ليس ظاهرا في الكراهة المصطلحة في 
قبال الحرمة قطعا بخلاف كلمات الفقهاء المتأخرين، بل اختار جماعة مثل بعض السادة 

 في ما له يسشهد وقدلحرمة، الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما" ظهوره في الروايات في ا
التمار قال: قلت لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد الله )عليه السلام( عن رجل  سيف معتبرة

استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال فسأله أبو بصير عن ذلك 
 عليه) طالب ابي بن علي انفقال )عليه السلام( هذا مكروه فقال أبو بصير و لم يكره فقال 

 المدينة تمر لان خيبر، تمر من بوسقين المدينة تمر من وسقا يستبدل ان يكره كان(السلام
وان كان الصحيح عدم ثيوت ذلك،  ،(2)الحلال يكره( السلام عليه) علي يكن ولم ادونهما

وقوله "ولم يكن علي يكره الحلال" يعني أنه لم يكن يكره الحلال كراهة لزومية، والا فانه 
كان يكره بلاإشكال ارتكاب المكروهات خاصة الشديدة منها كراهة غير لزومية، وحينئذ 

في الكراهة اللزومية  فإرادة الكراهة اللزومية في هذا الكلام لاتدل على ظهور لفظ الكراهة
 أي الحرمة مطلقا.

تقريب الاستدلال بها إما بأن يقال: ان تقييد النهي عن ادهان المحرم بالأدهان بما  وانما
اذا كانت تلك الادهان طيبة ظاهر في المفهوم على حد ما يقال في مفهوم الوصف فيفهم 

ن الكراهة في الصحيحة متعلقا للحرمة، او يقال: ا رممنه عدم كون طبيعي ادهان المح
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ظاهرة في المعنى المقابل للحرمة، حيث جعلت في قبال الحرمة في قوله )عليه السلام( 
"انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء، غير انه يكره للمحرم الادهان بالادهان الطيبة" 

وهذا ونتيجة ذلك دلالة الصحيحة على كراهة الادهان حتى بالدهن الذي له رائحة طيبة، 
يوجب حمل الروايات المانعة عن التدهين على الكراهة، وهذا ما اختاره بعض الأعلام "قده" 

وذكر الاول  ،(2)كما ذكره بعض الاعلام الآخرين "قده" في المرتقى ايضا ،(1)في كتاب الحج
أن المراد من الأدهان الطيبة ما له ريح طيبة، وأما استثناء الزيت و شبهه عند الاضطرار، 

على تقدير ان لا ريح طيبة لاشباه الزيت أصلا فيكون استثناء منقطعا، ولكنه دال على ثبوت ف
و ان لم تبلغ حد كراهة الطيبة و لكن تلك الكراهة أوجبت  ضا،الكراهة في غير الطيبة أي

الاجتناب، الا عند الاضطرار، إذ لو لا كراهة غير الطيبة أيضا لم يكن وجه لأخذ قيد 
اما على تقدير ان لاشباه الزيت رائحة طيبة، فالاستثناء متصل، و لكن لا دلالة الاضطرار، و 

 له حينئذ على كراهة ما عدا الطيبة، بل على خصوص الطيبة عند عدم الضرورة.
: ان المثال للدهان اولا: أما القول الاول وهو الاستدلال بمفهوم الوصف فيرد عليه اقول

ون المراد منها ما يقال الادهان الكريهة الريح، لاخصوص الطيبة بالزيت يكون قرينة على ك
: ان الوصف وان كان له مفهوم في الجملة، حيث يدل وثانياالادهان التي لها رائحة طيبة، 

على عدم كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم، لكنه يختص بما اذا لم يكن لذكر الوصف 
ن تعرضت صحيحة معاوية بن عمار أخرى، والمقام من هذا القبيل، حيث ا عرفيةنكتة 

لحصر الطيب في اربعة اشياء، قال غير انه يكره ...، فكان مصب الكلام في الصحيحة هو 
 استعمال الأشياء الطيبة الريح، ولعله لاجل ذلك ذكر هذا القيد في الادهان ايضا.

لزمان في القول الثاني فيرد عليه اولًا: أننا نحتمل كون الكراهة ظاهرة في ذلك ا وأما
الحرمة فكأنه قيل "انما يحرم من الطيب اربعة اشياء غير أنه يُبْغَضُ ادهان المحرم بالادهان 
الطيبة" فلايكون ظاهرا في عدم حرمة الادهان، بل لعل المقصود منه أنه وان كان لايحرم 
من الطيب الا اربعة اشياء، لكن لايخفى أنه يحرم التدهين بالدهن الطيب ولو لم يكن 

 مشتملا على شيء من هذه الأربعة.
: انه وفرض كون ظاهر ذيل صحيحة معاوية بن عمار هو عدم حرمة التدهين وثانيا

وتدل على  هابالادهان الطيبة، لتقابل الكراهية فيها مع الحرمة، لكن توجد رواية اخص من
حرمة التدهين بعد الاحرام وهي صحيحة الحلبي "فاذا احرمت فلاتدهن حتى تحل من 
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احرامك" ومقتضى تقديم الخاص على العام هو الالتزام بكراهة استعمال المحرم الدهن حال 
الاحرام بأكله، وهو الاثر المناسب مع الزيت والدهن الطيب الريح، فانه كما ذكر السيد 

ما الخوئي "قده " الدهن على قسمين: قسم ليس معدا للأكل، بل يتنفر منه الطبع، وإن 
يستعمل للإسراج به أو العلاج والتدليك به ونحو ذلك، كدهن الخِرْوَع والدهون المتخذة من 
النفط، وقسم يكون معدا للأكل و له رائحة طيبة لطيفة كدهن الزيت، ونحوه من الدهون 

كل، و يشهد لما ذكرنا قوله  بالدهن فالمرادالمعدة للأكل،  ذي يستعمل في الأ الطيب هو ال 
ه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا  المضطر  )عليه السلام(: في صحيحة معاوية بن عمار "إن 
إلى الزيت أو شبهه يتداوى به" فان  الظاهر أن  الاستثناء متصل، فيكون الزيت من الدهن 

ه لم يكن من الطيب، فإطلاق الطيب على الزيت و شبه ه باعتبار استعداده للأكل، مع أن 
 (1)العطور

من جميع ما ذكرناه أن الأظهر حرمة التدهين حال الاحرام ولو بالدهن غير  فتحصل
 الطيب.

انه لامانع من التدهين قبل الإحرام ولو كان يبقى أثره بعد الإحرام، فان دليل المنع عن  ثم
التدهين حال الاحرام ظاهر في اقتران عملية التدهين مع زمان الاحرام، وبقاء اثره ليس 
بمعنى بقاء التدهين، فيختلف عن مثل ما لو ركب سيارة مسقفة فأحرم فيها، فان استمرار 

ما، وهكذا اذا احرم في حال الارتماس في الماء ونحو ذلك، حيث ان ركوبه فيها  يكون محر 
مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عدم الفرق في حرمة ذلك بين الحدوث والبقاء، ويدل على 

صحيحة الحلبي "وادهن بما  -ولو مع بقاء اثره الى ما بعد الاحرام-جواز التدهين قبل الاحرام 
أثره  ءيد أن تحرم" فان التدهين حين إرادة الإحرام يستلزم عادة بقاشئت من الدهن حين تر 

بعد الإحرام، نعم ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله )عليه السلام( لا 
أي -بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده، وكان يكره الدهن الخاثر 

ه لابد  من حمل هذه الكراهة  ولكن اجاب عنه ،(2)الذي يبقى -الغليظ السيد الخوئي "قده" بأن 
على الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة، لدلالة صحيحة الحلبي على جواز ذلك صريحاً، 
ه لاينفك أثر الدهن في التدهين بعد الغسل وحين الإحرام، بل يبقى الأثر طبعاً بعد  حيث ان 

 .(3)الإحرام
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نا من عدم ظهور لفظ الكراهة في الروايات في الحرمة، : المهم في الجواب ما مر ماقول

وان كان لايبعد ما ذكر من عدم عرفية تخصيص صحيحة الحلبي ولاصحيحة هشام بن 
سالم "ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس" بفرض 

 الفصل بين غسل الاحرام والتلبية بحيث يزول اثر التدهن. 
ارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد، و إذا كان عن جهل فإطعام فقير 258 ةمسأل : كف 

 على الأحوط في كليهما.
: المهم في مستند الكفارة على التدهين رواية الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن اقول

 عمار "في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام
ودلالتها واضحة، لكنها مقطوعة غير مروية  ،(1)مسكين، و إن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه

عن الامام )عليه السلام( فلعلها فتوى نفسه، هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان جملة من 
ارة بدم شاة في العامد، استناداً إلى هذه الرواية و لم يلتزموا ب ارةاالأصحاب قد التزموا بالكف   لكف 

بطعام مسكين في صورة الجهل، إعراضاً عن الجملة الثانية فيها لاتفاق الأصحاب و الأخبار 
ة، ثم ذكر أن موضوع الرواية و موردها هو  ارة عليه إلا  في الصيد خاص  على أن  الجاهل لا كف 
المعذور و من يستعمل الدهن للعلاج و التداوي، فإذن لا فرق بين العلم و الجهل، فان  

ى يقال الاده ارة أم لا، فليس في البين حكم تحريمي حت  ان حينئذ جائز جزماً، سواء قلنا بالكف 
عالماً به و قد يكون جاهلًا به، و على العالم كذا و على الجاهل بالحكم  يكونبأن  المحرم قد

تعمد" و ليس المراد  نكذا، و الظاهر عدم إرادة العالم مقابل الجاهل من قوله: "و إن كا
جملتين العلم و الجهل بالحكم، بل المراد من المتعمد القصد إلى الفعل و كونه ملتفتاً بال

إليه، و المراد بالجاهل هو غير القاصد كالناسي و الغافل عن إحرامه، فإن مقابل الجاهل 
بالحكم العامد لا المتعمد، فالتعبير بالمتعمد قرينة على أن  المراد بالجاهل غير القاصد إلى 

ارة على  الفعل في قبال القاصد، فالتقسيم المذكور في الرواية صحيح و ليس وجوب الكف 
ذي  ذي ذكرناه مخالفاً للأخبار و الأصحاب، فلا بأس في الاحتياط ال  الجاهل بالمعنى ال 

 (2)ذكرناه في المتن، و ليس مخالفاً لاتفاق الأصحاب
ال فعلها بجهالة في ارادة الانصاف ظهور تعمد مداواة القرح بدهن بنفسج في قب ولكن

العالم بالحكم، بعد عدم فرض متعارف لفعلها بجهالة عدا فعلها عن جهل بالحكم، والا فعادة 
لايكون المحرم جاهلا باحرامه، وانما قد يغفل عنه، وأما ما ذكره من أن فرض التداوي يعني 
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بالحرمة او جاهلا  فرض الاضطرار ومعه يرتفع الحرمة، فلايبقى مجال لفرض ارتكابه عالما

ففيه أن فرض مطلق مداواة القرح في زمان الاحرام فضلا عن مداواته بدهن بنفسج ليس 
وأما الاجماع على اختصاص وجوب الكفارة على الجاهل  ر،مساوقا لفرض الاضطرا

بخصوص مرتكب الصيد، فلو فرض تحققه فلاعبرة به، بعد احتمال كونه مدركيا أي ناشئا 
ية، فلايكشف عن ارتكاز المتشرعة الكاشف عن موقف المعصوم )عليه عن وجوه اجتهاد

 السلام(. 
و قد يستدل على ثبوت الكفارة برواية محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن  هذا

منكم  ان( قال: قال الله تعالى في كتابه فمن ك  السلامعمر بن يزيد عن أبي عبد الله )عليه 
أو صدقة أو نسك، فمن عرض له أذى أو وجع،  امه ففدية من صي  مريضا أو به أذى من رأس

كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام و الصدقة على عشرة مساكين  إذافتعاطى ما لا ينبغي للمحرم
 ،(1)يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنما عليه واحد من ذلك

ت الاحرام اضطرارا فيثبت عليه الكفارة فيستفاد منها ان من ارتكب محرما من محرما
د بن -المخيرة المذكورة في الآية، ولكن يرد عليه  مضافا الى ضعف سند الرواية بجهالة محم 

على خلاف مضمون هذه الرواية، ولم يلتزم احد  صحابأنه مما تسالم الا  -عمر بن يزيد
في حلق الرأس الذي هو بثبوت هذه الكفارة في مورد الاضطرار الى محرمات الاحرام الا 

 مورد الآية الكريمة.

 : إزالة الشعر عن البدن18
، 259 مسألة : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل 

أن تدعو ضرورة  -2أن يتكاثر القمل على جسد المحرم  -1وتستثنى من ذلك حالات أربع: 
أن يكون الشعر نابتا في أجفان  -3الى ازالته، كما اذا اوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك، 

أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو  -4 بذلك،العين ويتألم المحرم 
 الاغتسال. 

: لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إزالة المحرم الشعر من جسده، وفي الجواهر أنه ولاق
يحرم على المحرم ازالة الشعر حتى الشعرة ونصفها عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها 
بالحلق أو القص  أو النتف أو النورة أو غيرها، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه 

 .(2)عليه
________________________ 
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فما هو الموجود في الكتاب الكريم  اطلاقها،ملاحظة الآيات والروايات ومدى  لمهموا

النهي عن حلق الرأس حال الاحرام، فقد قال تعالى "واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما 
استيسر من الهدي ولاتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" والنهي عن حلق الرأس فيه 

تبطا بحال الاحصار، ولكن العرف يفهم منه كون نكتة النهي هو التلبس وان احتمل كونه مر 
بالاحرام، وقد يقال بأن المراد من حلق الرأس فيه هو ما يكون جزءا من نسك الحج والعمرة، 

الى فساده اذا وقع قبل ذبح الهدي كما هو شان النهي عن  داوالنهي حينئذ يكون ارشا
منه النهي التكليفي عن حلق الرأس حال الاحرام، وقد العبادات او المعاملات، ولايفهم 

رسول الله )صلى  قدميشهد لذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال ... 
واستلم  -الله عليه وآله( مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام

صفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة وجل به فأتى ال عزالحجر ثم قال أبدأ بما بدأ الله 
أمر  ءسبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شي

الله عز وجل به فأحل الناس وقال رسول الله لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت 
كما أمرتكم ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه إن الله عز وجل يقول "ولا 

وفي موثقة عمار الساباطي في حديث قال: سألت  ،(1)تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله
ه )عليه السلام( عن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لأن الله أبا عبد الل

ولكن الانصاف أن حلق الرأس في  ،(2)الهدي محله غتعالى يقول ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبل
الآية مطلق ولايختص بما يكون جزءا من النسك، فلاينسلخ ظهور النهي في النهي 

ها من قوله "فمن كان به اذىً من رأسه ففدية من صيام او ويؤيد ذلك ما ورد في ذيل التكليفي،
وكيف كان فهي  تامة،صدقة او نسك"، فدلالة الآية على حرمة حلق الرأس حال الاحرام 

 مختصة بحلق الرأس، ولاتدل على حرمة اخذ الشعر بطريق آخر او من غير الرأس. 
 الروايات فعمدتها ما يلي: أما
ال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المحرم كيف صحيحة معاوية بن عمار ق -1

ودلالتها على حرمة قطع شعر الرأس  ،(3)يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر
 ولكن لاتشمل قطع شعر غير الرأس. تامة

رواية محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله  -2

________________________ 
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م( قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر وبحك الجسد ما لم )عليه السلا

فان النهي عن القاء الشعر  واللحية،ولابأس بدلالتها على حرمة قطع شعر الرأس  ،(1)يدمه
على حرمة قطعه وان لم يلقه  دلظاهر في النهي عن قطعه بنتفه او جزه وحلقه او تقصيره، في

القاء الشعر المقطوع من قبل، فلايقاس بما ورد من التصريح  عن جسده، كما لايقتضي حرمة
أصر  أحد على  لوو  القملة،بالنهي عن كل من القاء المحرم للقملة من جسده ومن قتل 

الجمود على مدلوله اللفظي من النهي عن القاء الشعر فبالاولوية العرفية يدل على النهي عن 
 .هقطعه، والقطع شامل ل

هذه الرواية على حرمة قطع غير شعر الرأس واللحية، والمهم ضعف كان فلاتدل  وكيف
 سند الرواية بجهالة محمد بن عمر بن يزيد.

 المحرمصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن )عليه السلام( قال: سألته عن -3
 .(2)يصيبه جراح أو يقع بعض شعره أنيصارع هل يصلح له قال لا يصلح له مخافة 

الرواية باطلاقها قطع شعر غير الرأس والرقبة، نعم تنصرف عن المواضع التي  وتشمل
 اءليست في معرض سقوط شعرها بالمصارعة كشعر داخل الأنف، الا ان المهم الغ

الخصوصية عرفا، فدلالة الرواية عى النهي عن اسقاط شعر الجسد مطلقا، الا أن الكلام في 
ة، فان من المحتمل جدا كونه مرادفا لقولنا بالفارسية دلالة قوله "لا يصلح له" على الحرم

"شايسته او نيست" وهو لايدل على اكثر من الكراهة التي هي اعم من الكراهة الاصطلاحية 
وان ذكر في مواضع اخرى من  ،(3)والحرمة، كما ذكره السيد الخوئي "قده" في عدة مواضع

ه هُ  ىبمعن كلماته المتأخرة ظهوره في الحرمة حيث قال: ان  عدم القابلية، نظير قوله تعالى إِن 
، فمعنى عدم الصلاحية عدم   .(4)جائز صالح فكلوإلا   الجواز،عَمَلٌ غَيْرُ صالِح 

ومن جهة أخرى قد يقال بأنه يستفاد من عموم التعليل شمول النهي لكل فعل  يكون  هذا
ظله" أنه لا يجوز حك   في معرض سقوط الشعر، ولعله لأجل ذلك افتى بعض الأجلاء "دام

الرأس واللحية أو المسح عليهما، أو العبث بهما إذا اطمأن  المحرم بسقوط شعره بها، بل ولو 
أن  يمكن -الحرمةمضافا الى ما مر  من عدم ظهور "لايصلح" في -ولكن  ،(5)خشي ذلك

________________________ 
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يكون  يقال: انه لايستفاد منه اكثر من كون خوف سقوط الشعر مقتضيا لحرمة الفعل الذي

في معرض سقوط الشعر، لكن يمكن أن يوجد مانع عن حرمته او يكون هناك مقتض اقوى 
حرارة الشمس، مخافة أن يصيبك صداع" فانه  ينظير ما لو قال الأب لابنه "لاتلعب ف لجوازه،

لايستفاد منه حرمة كل فعل يخاف أن يؤدي الى الصداع، كمطالعة الدروس او الكتب الدينية 
 واجبة، فتأمل. وان لم تكن

مستند فتواه اطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله )عليه  ولعل
فان الظاهر من  ،(1)السلام( عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه

النهي عن دلك المحرم رأسه حال الاغتسال أن نكتته كون دلك الرأس موجبا لسقوط شعر 
 .الشعرذ باطلاق النهي في مورد خوف سقوط الرأس، فيؤخ

صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المحرم يحتجم قال لا  -4
 .(2)ولا يحلق مكان المحاجم جمإلا أن لا يجد بدا فليحت

هذه الرواية على حرمة حلق الشعر النابت على مواضع من الجسد يتعارف فيها  وتدل
 لعدم احتمال الفصل. أخرىالغاء الخصوصية الى مواضع  الاحتجام، ويمكن

السلام( قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم  هيلصحيحة حريز عن أبي عبد الله )ع -5
ويظهر تقريب الاستدلال بها مما ذكر حول الرواية السابقة، وقد ورد  ،(3)يحلق أو يقطع الشعر

فيها النهي عن مطلق قطع الشعر، ولم بغير الحلق، ولكنها مثل الرواية السابقة يختص 
 مدلولها المطابقي بالمواضع التي يتعارف فيها الاحتجام. 

 يأخذ المحرم من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا -6
ولاينبغي الاشكال في أن الظاهر العرفي من حرمة اخذ المحرم شعر غيره  ،(4)شعر الحلال

 ولو كان محلا حرمة اخذه شعر نفسه. 
صحيحة الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله )عليه السلام( عن  -7

ما جعل  ء،الشعرتان، فقال ليس بشيالمحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو 
 .(5)عليكم في الدين من حرج

________________________ 
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 على حرمة اسقاط مثل شعر اللحية والرأس في موارد عدم الحرج ظاهرة. ودلالتها

الروايات الواردة في ايجاب الكفارة على اسقاط الشعر، كصحيحة صفوان عن أبي  -8
رم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة السلام( في المح هيسعيد عن منصور عن أبي عبد الله )عل

بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله  معاويةوفي صحيحة  ،قال يطعم كفا من طعام أو كفين
وفي  ،)عليه السلام( المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا

لحيته  الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إن نتف المحرم من شعر صحيحة
 .(1)وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده

بين ثبوت الكفارة على فعل وحرمته في حال  الملازمةذلك الى مبنى المشهور من  فبضم  
الاختيار والعمد يثبت حرمة اسقاط الشعر، وقد مر سابقا أنه لايبعد القول بكون المرتكز 
المتشرعي في كفارات الاحرام على ذلك، وان منعنا عن ثبوت الملازمة العرفية بينهما بشكل 

ئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض عام، ولذا منعنا وفاقا لجماعة من الاعلام كالسيد الخو
صوم شهر رمضان الى أن يدخل شهر  ضاءالسادة الاعلام "دام ظله" من حرمة تأخير ق

رمضان آخر، وان قال بها المشهور استنادا الى الروايات الدالة على ان من لم يقض صومه 
 الى أن ادركه رمضان آخر تصدق عن كل يوم بمد من طعام.

ن المناقشة في وجود اطلاق يدل على حرمة اخذ المحرم من شعر كان فالانصاف أ وكيف
نفسه ليست في محلها فمن هنا اتضح الاشكال فيما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أنه 
لايوجد عموم ولا إطلاق يطمئن به النفس في حرمة إزالة الشعر، نعم الأحوط ذلك، لاحتمال 

 ففي غير محله. ،(2)نفى الخصوصية، مع اشعار بعضها بالعموم
ه اتضح أنه يحرم على المحرم ايضا اخذ شعر شخص آخر محلا  كان او محرما،  ثم   إن 

ً صحيحة معاوية بن عمار "لا يأخذ  والدليل على ذلك بالنسبة إلى ما لو كان الغير محلا 
المحرم من شعر الحلال" ويتعدى منه بالأولوية القطعية الى فرض ما لو كان ذلك الغير 

ويشمل هذا الحكم اخذ المحرم شعر محرم آخر بحلقه او تقصيره لأجل التحلل من  محرماً،
ما تكليفا، وهل يتحلل به من الاحرام أم لا؟، فيه بحث وخلاف،  الاحرام، فيكون عمله محر 

اجتماع الامر  جوازكالسيد الامام "قده" كونه مجزءا ولعله لأجل كونه قائلا ب جماعةفعن 
الاجماع كان الصحيح القول بصحته ولو  لامعنون واحد، بل ادعى أنه لو والنهي بعنوانين في 

كان عبادة واتى بها في ضمن فرد محرم، كالوضوء بماء مغصوب او الصلاة في مكان 

________________________ 
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للامر، وحيث لااجماع في مثل  لهمغصوب عالما عامدا، لتمشي قصد القربة منه بلحاظ امتثا

فمن يرى امتناع اجتماع الامر والنهي وأنه حيث المقام على البطلان فأفتى بصحته، وعليه 
يرتفع النهي واقعا في مورد الغافل والناسي والجاهل المركب بموضوع الحرمة او بحكم 
الحرمة مع عدم كونه مقصرا، دون الجاهل البسيط أي الجاهل الملتفت المتردد، كالسيد 

ق او التقصير الا في فرض الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" فلابد أن يلتزم ببطلان الحل
ر له غافلين غير مقصرين ونحو ذلك. ر والمقص   كون كل من المقصِّ

افتى بعض السادة الاعلام "دام ظله" بعدم الاجتزاء به مطلقا مع أنه من القائلين  قدو هذا
بجواز اجتماع الامر والنهي، وقد ذكر في وجه ذلك أن قيام الغير بحلق المحرم او تقصيره 

ن باب النيابة، وحقيقة النيابة التعبد بكون فعل النائب مصداقا لفعل المنوب عنه بعد يكون م
أن لم يكن مصداقا حقيقيا له، ومن الواضح أن مثل هذا التعبد يحتاج الى دليل خاص  من 
نص  او سيرة، فان عمل النائب لايستند الى المنوب عنه بخلاف الوكيل، ولكن مقتضى دليل 

النائب بمنزلة عمل المنوب عنه، وبلحاظ هذه الهوهوية الاعتبارية تفرغ  النيابة كون عمل
ذمة المنوب عنه في مورد اشتغالها بالعمل، فمتعلق التكليف المتوجه الى المنوب عنه هو 
فعل نفسه، الا ان الشارع اعتبر فعل النائب مصداقا لفعل المنوب عنه من باب التوسعة في 

فلابد من الرجوع الى  ليذمة المنوب عنه، ومع عدم الدل مرحلة الامتثال، وبذلك تفرغ
الاصل العملي من استصحاب بقاء التكليف او قاعدة الاشتغال، والمقام من هذا القبيل، فانه 
لايوجد دليل على التعبد بنيابة محرم لمحرم آخر في حلقه او تقصيره، فيجري استصحاب 

 بقاءه على الاحرام.
من باب  يسبقيام الغير بحلق المحرم او تقصيره او تقصيره ل عليه أن الاجتزاء ويلاحظ

النيابة وانما هو من باب التسبيب، فان بعض الأفعال مما ألغي فيها اعتبار المباشرة في 
كحلق الرأس وبناء البيت  -لاجل تعارف التسبيب فيها ولعله–استنادها الى الشخص عرفا 

منا بعدم اعتبار الايمان في ذابح الهدي، حيث ان وذبح الهدي وانشاء المعاملات، ولأجل التز
الذبح ليس عبادة صادرة من الذابح وانما هو عبادة صادرة من الحاج  الذي يأمره بالذبح، 

ق رأس الحاج  بامره، حيث انه فعل تسبيبي ينتسب الى الحاج  نفسه،  حلق ذاوهك الحلا 
ف عن موارد الاستنابة كاستنابة الغير فلايعتبر الاسلام في الحلا ق فضلا عن الإيمان، فيختل

للطواف، حيث يعتبر في النائب ان يكون مؤمنا لكون طوافه النيابي عبادة صادرة منه ويعتبر 
 في صحة العبادة عند المشهور الإيمان.

المتفاهم  أن  ويمكن أن يستدل لحرمة اخذ المحرم شعر محرم آخر بوجه آخر، وهو  هذا
ا على احد المكلفين أن تسبيب بقية المكلفين له الى ارتكاب عرفا من تحريم المولى شيئ



 
ذلك الشيء ايضا مبغوض للمولى، فلو قال المولى لعبده "لاتشرب الماء" فألجأه شخص آخر 
من عبيده الى شربه او اكرهه عليه فيرى العرف استحقاق هذا الملجئ او المكرِه للعقاب، 

طاب تحريم اخذ الشعر على المحرم أن اخذ وعليه فيكون المدلول الالتزامي العرفي لخ
من شعره ايضا مبغوض وحرام، ولافرق في هذا الوجه بين ما لو كان الذي يأخذ  آخر صشخ

من شعر المحرم محرما كان او محلا، نعم من الواضح أن هذا الوجه لايأتي في الحلق او 
التقصير للمحرم لأجل تحلله من الاحرام، حيث ان حرمته لو كان المباشر له محرما مستفاد 

 حرم من شعر الحلال". من فحوى قوله "لايأخذ الم
 البحث  خلاصة

قد عرفت وجود اطلاق يقتضي حرمة قطع الشعر كقوله "لايأخذ المحرم من شعر  -1
الحلال بالتقريب الذي ذكرناه، وكذا قوله "لابأس أن يحتجم المحرم ما لم يقطع الشعر" مع 

ال أن ظاهر ان يق لايبعدالغاء الخصوصية من الشعر في مواضع الاحتجام الى غيرها، بل 
قطع الشعر أي شعر كان،  قالتعبير بقطع الشعر من دون تقييده بشعر خاص مبغوضية مطل

والقطع شامل للحلق والنتف والجز والقص ونحو ذلك، نعم لايشمل ذلك الحرق، لكن يمكن 
 الغاء الخصوصية من حرمة قطع الشعر اليه.

قد مر  الذيحمد بن عمر بن يزيد )مر أن ما ورد من النهي عن القاء الشعر وهو رواية م -2
أنه مجهول، وان وثقه بعض الاجلاء لأجل اكثار موسى بن القاسم الرواية عنه، لكن الذي 

( رواية تقريبا عن موسى بن القاسم عنه ولعل بعضها رواية واحدة 12وجدنا في التهذيب )
عها الشيخ في التهذيب( فقد قلنا بظهوره في نفسه في كونه كناية ع ن القطع، وان منع فقط 

من ذلك فلااقل من كونه هو المتفاهم العرفي بعد كون النهي في بقية الروايات متعلقا بقطع 
 الشعر، وعليه فلايحرم القاء الشعر المقطوع سابقا.

اراد القاء شعرة فشك في كونها مقطوعة عن الجسد او ملتصقة به، فقد يقال بأن  ولو
ها بالجسد فيحرم قطعها، وفيه أن هذا مقتضى الاستصحاب حيث يكون التصاق

الاستصحاب لايثبت أن القاء تلك الشعرة يكون مصداقا للقطع، الا بناء على حجية مثبتات 
في استصحاب الحرمة،  شكالالاصل، فان المقطوع لايقبل القطع ثانيا، وبما ذكرناه تبين الا 

م، ولايجري استصحابها فان متعلقها هو القطع والمفروض عدم احراز انطباقه على المقا
التعليقي بأن يقال بأنه كان يحرم عليه اخذ هذه الشعرة سابقا فيستصحب ذلك، فان 

التعليقي لو جرى فانما يجري في الحكم التعليقي الثابت للموضوع  منشأ شرعا  الاستصحاب
حكوما بنحو تعليقي، كقوله "العنب يحرم اذا غلا" فاذا صار العنب زبيبا فيقال ان هذا كان م

حال كونه عنبا بأنه يحرم اذا غلا، وهذا بخلاف ما لو قال المولى "العنب المغلي حرام" فان 



 
المغلي والزبيب لم يكن سابقا عنبا مغليا  العنبالعنب ليس موضوعا للحكم الشرعي وانما هو 

حتى يقال بأن هذا الحكم الشرعي التعليقي كان ثابتا له سابقا فيستصحب، وكون العنب 
وما بأنه اذا انضم اليه الغليان ثبت له الحرمة انما هو مجرد انتزاع عقلي واستصحاب هذا محك

الانتزاع العقلي لاثبات الحكم الشرعي الفعلي يكون من الاصل المثبت، بل الامر في المقام 
لأن متعلق الحرمة هو القطع، وأما اخذ هذه الشعرة فلم يكن محرما واستصحاب أنه لو  اسوء،

ابقا لكان مصداقا للقطع فالان كما كان من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات اخذه س
ولايقول به احد، كما لو شك في بقاء زيد تحت اللحاف فرمى الى جانبه سهما بحيث لو اصابه 

الى اللحاف سابقا لقتل زيدا والان كما  هملقتله، فلايقول احد بأنه يستصحب أنه لو رمى الس
 تحقق القتل فعلا، الا بنحو الاصل المثبت. كان، فانه لايثبت

ما لو احتمل  كذافلايحرم اخذ الشعر المشكوك انقطاعه سابقا عن الجسد، وه وعليه
بطلان صلاته سابقا بترك ركن او ايجاد مانع، حيث قلنا في محله ان الاصل الذي ينقح لنا 

أن ترك اتمام هذه  ثبتتعبدا صحة هذه الصلاة من قاعدة تجاوز او استصحاب عدم مانع لاي
الصلاة يكون مصداقا لقطعها ونقضها، الا بنحو الاصل المثبت، بعد عدم احراز انطباق 

 عنوان قطع الفريضة ونقضها عليه، فان المقطوع لايقطع ثانيا، والمنقوض لاينقض ثانيا.
انه توجد شبهة بالنسبة الى صحيحة الهيثم بن عروة، فانها وان كان ظاهرها حرمة  -3

ازالة شعر اللحية مع عدم الحرج، لأنه علل جواز اسباغ الوضوء وان ادى الى سقوط الشعر 
بقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن حيث ان اسباغ الوضوء ليس واجبا 
وانما هو مستحب، فلو لزم من رعايته الوقوع في حرام فلابد من تركه، كما هو شأن التزاحم 

ل الامام )عليه السلام( الحكم بجواز اسقاط الشعر بين أي مستحب و حرام، فكيف عل 
الممنوع في حد ذاته لأجل العمل بالمستحب بأن بقاء حرمة اسقاط الشعر في حال العمل 
باستحباب الاسباغ مستلزم للحرج المنفي بالآية، وهذا يوجب نحو اجمال واضطراب في 

 الصحيحة فيصعب العمل بها.
لشبهة هو انه يمكن ان يراد من اسباغ الوضوء ما يكون موجبا لاحراز عن هذه ا والجواب

وصول الماء الى تمام الوجه واليدين عادة، فيقول الامام )عليه السلام( حيث انه يجب ذلك 
الشعر كان في ذلك مشقة نوعية،  سقاطفلو لزم المكلف أن يراعي أن لايؤدي ذلك الى ا

التعبد في المصداق، بعد أن لم يكن فيه مشقة  ويمكن ان يكون تطبيق الحرج عليه من
شديدة لاتتحمل عادة، خاصة بعد امكان ايصال الماء الى تمام الوجه واليدين بايراد ماء كثير 

 عليهما، فالالتزام بمدلول الرواية لابأس به. 



 
 الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر

 ع حالات:السيد الماتن أنه تستثنى من حرمة ازالة الشعر ارب ذكر
أن تدعو ضرورة الى ازالته، كما اذا اوجبت  -2أن يتكاثر القمل على جسد المحرم.  -1

أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم  -3كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك. 
 أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال. -4بذلك. 
الثلاثة الاولى من موارد الضرر، والرابعة من موارد الحرج، وموارد  ذكر في توضيحه أن وقد

ه تارة يتضرر من وجود الشعر ونباته في مكان خاص، كنبات  الضرر على ثلاثة أقسام، لأن 
الشعر في الأجفان، فإن  المحرم يتألم بذلك، فلا ريب في جواز إزالته للضرر، ويستفاد من 

خرى يت
ُ
الشعر في  ودوقف العلاج والتداوي على إزالة الشعر، وإلا  فوجبعض الروايات أيضاً. وأ

ما تدعو الضرورة والعلاج إلى إزالته، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو  نفسه غير ضرري، وإن 
يحتاج إلى تبريد الرأس ونحو ذلك، فهذا أيضاً جائز للضرر، وثالثة: ما إذا توقف دفع الضرر 

فوجود الشعر في نفسه غير ضرري ولا يتوقف علاج المرض والتداوي على إزالة الشعر، وإلا  
ل على رأسه ولحيته،  على إزالته، ولكن يتوقف دفع الضرر على إزالته، كما إذا تكاثر القم 
ذي يتأذى منه، ففي جميع هذه الموارد تجوز إزالة الشعر وحلقه،  ل ال  فيزيل الشعر دفعاً للقم 

او صدقة او نسك"  امريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيلقوله تعالى "فمن كان منكم م
 ولقاعدة نفي الضرر.

ه عليه وآله وسلم( على كعب بن عجرة  و ى الل  ه )صل  ا رواية حريز الحاكية لمرور رسول الل  أم 
الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال: أ تؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: 

وْ فأنزلت هذه الآية "فَ 
َ
ة  أ

َ
وْ صَدَق

َ
سِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيام  أ

ْ
ذىً مِنْ رَأ

َ
وْ بِهِ أ

َ
مَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أ

ه عليه وآله( بحلق رأسه، فمرسلة على طريق الكليني، حيث  ى الل  ه )صل  " فأمره رسول الل  نُسُك 
الله )عليه  رواها عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد

وطريق الشيخ وإن كان بإسناد صحيح حيث روى عن موسى بن القاسم عن  ،(1)(مالسلا
ولكن لا يمكن الاعتماد  ،(2)عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله )عليه السلام( حمنعبدالر 

خرى مرسلًا، وحينئذ فتكون 
ُ
اً أن حريزاً يروي لحماد تارة مسنداً عن الإمام وأ عليه، إذ يبعد جد 

ى مع  الرواية مرددة بين الإرسال والإسناد، فتسقط الرواية عن الحجية، وهذا الكلام يجري حت 
واز نفس الآية وقاعدة قطع النظر عن كون الكليني أضبط، ولكن يكفينا في الحكم بالج

________________________ 
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لاضرر، وأما الحالة الرابعة فدليلها قاعدة لاحرج وقد طبقها الامام )عليه السلام( في 

بل الامر في الغسل ايضا  وءصحيحة هيثم على الاسباغ في الوضوء ولكن لاخصوصية للوض
 .(1)كذلك

ق الاضطرار : تارة نلحظ المسألة على ضوء القواعد العامة، فمن الواضح أنه لايصداقول
المرفوع بمثل قوله "رفع ما اضطروا اليه" او قوله "ما من شيء محرم الا وقد احله الله لمن 
اضطر اليه" او الضرر المنفي بمثل قوله "لاضرر" بمجرد تكاثر القمل في رأس المحرم او نبت 

عر شعر في اجفان عينه، او اوجب كثرة الشعر صداعه، كما لاينطبق الحرج على اسقاط الش
 كقولهبالغسل، فنحتاج في كثير من الاحيان الى دليل خاص،  الاتيانحال اسباغ الوضوء او 

هو  كما–تعالى "فمن كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك" فيقال 
بأن تجويز حلق الرأس لمن كان به اذى من رأسه، يشمل  -ظاهر بعض الاجلاء "دام ظله"

ولو لم يبلغ حد الضرورة العرفية، او الضرر، او الحرج، وهكذا المريض يشمل  مطلق الأذى،
من يقع في المشقة من بقاء شعره لأجل مرضه، وان لم يتضرر بذلك ولم يقع في الحرج أي 
المشقة الشديدة، نعم لايشمل من لايوجب مرضه أي مشقة عرفية في بقاء شعره لمناسبات 

 الموضوع والحكم.
من كلمات جمع من الفقهاء أنهم  الظاهرلنسبة الى كلمة المريض فنقول: ان با أما: اقول

قوله تعالى "وان كنتم مرضى او  فيكما  وذلكاكثر ممن يقع في الضرر،  هالم يستفيدوا من
لم  حيثعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا" 

عية التيمم لمن يقع بسبب الوضوء في الضرر، بل ذكر جماعة من مشرو اكثريستفيدوا منه 
النائيني والسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهم" أنه مختص بمن يقع في ضرر  لمحققكا

محرم، وذلك بقرينة قوله "فلم تجدوا ماء" حيث قالوا ان المريض حيث يكون واجدا للماء 
ماء ومن الواضح أن عجزه عنه يكون شرعيا تكوينا فلابد أن يراد منه العاجز عن استعمال ال

ولكن ذكرنا في محله أن الظاهر أن قوله "فلم تجدوا ماء" راجع الى  ،(2)بملاك حرمة الاضرار
________________________ 
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وقد رتب السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" على ذلك أنه لو توضا المريض وادى ذلك الى ضرر غير  - 2

محرم عليه فحيث لاتدل الآية على انتقال وظيفته الى التيمم وانما دليله قاعدة نفي الضرر فيحكم بصحة 
جاهلا باداءه الى الضرر فلو لم وضوءه، حيث ان هذه القاعدة لاتنفي استحباب الوضوء في حقه، بل اذا كان 

يكن في البين الا دليل وجوب الوضوء فلايرفعه هذه القاعدة في حق الجاهل لأنها قاعدة امتنانية وشمولها 
له حيث يعني بطلان وضوءه ولزوم اعادة اعماله فيكون خلاف الامتنان في حقه، وهذا بخلاف آية الصوم 

م كما يشمل الجاهل بالضرر ومقتضى اطلاق  فان اطلاقه يشمل من يتضرر من الصوم ولو بمقدار غير محر 
 



 
قوله "او كنتم على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء" حيث ليس من 

فرض عجز المريض عن  المناسب عرفا أن يقال "وان كنتم مرضى فلم تجدوا ماء" لبيان
 استعمال الماء.

ذكروا أن المراد من المريض في قوله تعالى "فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن  وهكذا
على ذلك  شهديكان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر" هو من يتضرر من الصوم و

صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر )عليه السلام( قال: سألته عن 
من المرض أضر به الصوم فهو يسعه  ءحد ما يجب على المريض ترك الصوم قال كل شي

 .(1)ترك الصوم
الظاهر أنه لاموجب لدعوى انصراف الآيتين عن المريض الذي يقع في الحرج  ولكن

ديدة، وأما صحيحة على بن جعفر فهي وان كانت ظاهرة في اختصاص المريض والمشقة الش
لكنا نلتزم  صحيحةفي خصوص الآية الثانية بمن يضر به الصوم، فلو كنا نحن وهذه ال

بمضمونها، لكن يستفاد من روايات أخرى شمول الآية للمريض الذي لايقوى على الصوم 
الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب ففي موثقة سماعة قال: سألته ما حد المرض 

عليه في السفر ومن كان مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا 
وفي موثقة ابن بكير عن زرارة قال:  ،(2)فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان

يه الصائم ويدع الصلاة من الذي يفطر ف -سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن حد المرض
وفي معتبرة محمد بن مسلم  ،(3)قيام فقال بل الإنسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيقه

قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( ما حد المريض إذا نقه في الصيام فقال ذلك إليه هو أعلم 
 .(4)إذا قوي فليصم هبنفس

شديدة وانما يقع في مطلق المشقة الزائدة اذا لم يكن يقع المريض في حرج ومشقة  وأما
هي  أنهاذكر السيد الامام "قده"  وانعلى اصل امتثال التكليف، فيشكل شمول الأدلة له، 

الظاهر من كثير من كتب اللغة تفسيره بالضيِق من  أنالحرج المنفي في الشريعة، بدعوى 
ل، ففي الصحاح والقاموس: التحريج: ال تضييق، وفي مجمع البحرين غير تقييد بما لايتحم 

 
وجوب عدة من أيام أخر بطلان صومه في شهر رمضان، ومقتضى ما ذكرناه من عدم الفرق بين الآينين 

 بطلان الوضوء في الفرض الاول. 
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قه، وعن ءالمنجد: حَرِج الشي وفيحَرِجَ من باب علم أي ضاق،  جه: ضي  : ضاق، حَر 

الأصل الضيق، وحكى في مجمع البيان تفسيره بالضيق والعنت عن  يالنهاية: الحَرَج ف
رين، وفي صحيحة زرارة في ذيل قوله تعالى "ما يريد الله ليجعل عليكم في  جميع المفس 

وفي قرب الاسناد عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن ابيه  ،(1)الدين من حرج" والحرج الضيق
، يقول: من ضيق ينِ مِنْ حَرَج   ،(2)عن النبي )صلى الله عليه وآله(: وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

ه يقول ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ  ق، فإن  الل  قة أبي بصير: فإن  الدين ليس بمضي  ينِ مِنْ  وفي موث  فِي الدِّ
ك الأئمة )عليهم السلام( بدليل نفي الحرج عدم  " ويظهر أيضاً من بعض موارد تمس  حَرَج 
الاختصاص بالمشقة الشديدة التي لاتتحمل عادة، كرواية عبد الأعلى مولى آل سام، فإن  

ة وكلفة، مضافاً إلى أن  لسان  ل عادة، بل فيه مشق  الآيات رفع المرارة ليس مما لايتحم 
هُ بِكُمُ الْيُسْرَ  الشريفة الواردة في مقام الامتنان، لسان عدم جعل مطلق الضيق، كقوله "يُرِيدُ الل 

بْلِنا
َ
ذِينَ مِنْ ق نا وَلاتَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى ال   .(3)وَلايُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" وقوله "رَب 

تفسير الحرج في الروايات واللغة بالمشقة وان كان يقتضي كون المشقة التي تزيد  أن وفيه
دعادة على اصل امتثال التكاليف رافعة للتكليف، لكن لايبعد وجود م ي ارتكازي في أن  قي  لب 

مطلق المشقة لايصلح لرفع التكاليف، ولذا افتى هو كغيره من الفقهاء أن مجرد الضعف 
بل لابد أن يوجب المشقة التي لاتتحمل عادة، وكيف يخبر سبحانه  لايوجب افطار الصوم

وتعالى بأنه ما جعل حكما يوجب المشقة على الناس ويقصد به مطلق المشقة مع ان الالتزام 
بالعمل بكثير من التكاليف كالصوم والزكاة والخمس والحج ونحو ذلك يوجب المشقة، 

 يف مخالف للارتكاز القطعي المتشرعي.وارتفاعه بادنى مشقة زائدة على اصل التكل
كله بالنسبة الى كلمة المريض، والظاهر أن الامر بالنسبة الى كلمة "الأذى" في قوله  هذا

تعالى "ومن كان منكم مريضا او كان به أذى من رأسه..." ايضا كذلك، لقوة احتمال انصرافها 
ط ان لم يكن اقوى اختصاص عن الأذى الذي يكون خفيفا ومما يتحمل عادة، وعليه فالأحو

 جواز حلق الرأس في الحالات الثلاثة الاولى بالضرر والحرج.
بعض الاجلاء "دام ظله" أن من حلق رأسه لضرورة  غير المرض والصداع فلا  ذكرانه  ثم

وما ذكره صحيح لو لم نلغ  ،(4)عليه على الأظهر وإن كان الأحوط استحباباً التكفير بشاة   ءشي

________________________ 
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ن مورد الآية "من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه" الا أن الانصاف أن الخصوصية ع

العرف يلغي عنه الخصوصية، واما وجه احتياطه الاستحبابي بالتكفير بشاة فهو احتمال 
شمول المتعمد في قوله في صحيحة زرارة "من حلق رأسه متعمدا فعليه شاة" للمضطر وتكون 

ومن به صداع بين الشاة والصيام والاطعام مقيدة له، فيبقى  الآية الدالة على تخيير المريض
 المضطر تحت هذا الاطلاق، ولكن مر انصراف المتعمد عن المضطر.

الحالة الرابعة فلايمكن الاستدلال لجواز الوضوء او الاغتسال فيها مع العلم بانجراره  وأما
الماء الى مواضع الغَسل  الى اسقاط الشعر بقاعدة نفي الحرج حتى لو توقف احراز ايصال

فيهما على امرار اليد بنحو يؤدي الى اسقاط الشعر، لأنه يصير حينئذ موضوعا لمن لايتمكن 
من الوضوء والغسل لتوقفهما على ارتكاب محرم، فتكون وظيفته التيمم، كما هو الحال في 

عدم انتقال  تزاحم الوضوء مع ارتكاب سائر المحرمات، لكن المهم وجود ارتكاز متشرعي في
أن الكلام فيما اذا امكن بغير حرج  احراز وصول الماء  الوظيفة في هذا الحال الى التيمم، الا

لما ورد  بوجوبهمن دون امرار اليد بنحو يعلم معه بسقوط الشعر، فهل يجب ذلك، فقد يقال 
سل فقال بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المحرم يغت يعقوبفي معتبرة 

وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام(  ،(1)نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه
قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن 

بن عمار  معاويةمنه شعر، وفي صحيحة  قطأنه لايدلك رأسه حتى لايس وظاهرها ،(2)بعض
 ،(3) الله )عليه السلام( قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك عن أبي عبد

 بل قد مر أن اطلاق هذه الروايات يقتضي المنع عن التدلك عند خوف سقوط الشعر.
استحباب الاسباغ في  الاوليبن عروة، فانها وان كان ظاهرها  الهيثمصحيحة  وأما

الوضوء وان علم بسقوط الشعر معه، وبالاولوية تدل على جواز امرار اليد لاحراز وصول الماء 
علم باداءه الى سقوط الشعر، وتيسر له احراز وصول الماء اليها بطريق  والى مواضع الغسل ول

بالجواز فيها آخر لايوجب سقوط الشعر كصب ماء كثير عليها، لكن المشكلة تعليل الحكم 
أن العلة تخصص فلايبقى  فبمقتضى ،تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" بقوله

اطلاق في الصحيحة لفرض عدم الحرج، على أنه حكي عن بعض الاجلاء "دام ظله" أنه 
حيث ان اسباغ الوضوء ليس واجبا وانما  ،واضطراب في الصحيحة اجمالادعى وجود نحو 

________________________ 
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ن رعايته الوقوع في حرام فلابد من تركه، كما هو شأن التزاحم بين مستحب، فلو لزم م هو

ل الامام )عليه السلام( الحكم بجواز اسقاط الشعر الممنوع  أي مستحب وحرام، فكيف عل 
في حد ذاته لأجل العمل بالمستحب بأن بقاء حرمة اسقاط الشعر في حال العمل باستحباب 

 العمل بها. فيصعب عليهوالاسباغ مستلزم للحرج المنفي بالآية، 
بأس بما يسقط من الشعر حال  لاذكره مناف  لما افتى به في مناسكه من أنه  وما

فانه بعد الاشكال في صحيحة الهيثم، فيكون  ،(1)الاغتسال أو الوضوء، ولو كانا مستحبين
المرجع عموم قاعدة نفي الحرج، وهو لايرى شمول القاعدة للمحرمات، اللهم الا ان 

سك بالسيرة المتشرعية، لكن لايحرز وجود السيرة على امرار اليد في الوضوء او الغسل يستم
مع العلم باداءه الى سقوط الشعر في فرض سهولة اختيار طريق آخر لاحراز وصول الماء، نعم 

 لايبعد وجود السيره في فرض خوف سقوط الشعر وعدم العلم به فتأمل. 
مكن ان يراد من اسباغ الوضوء ما يكون موجبا لاحراز ي انهالا أن المهم ما مر من  هذا

وصول الماء الى تمام الوجه واليدين عادة، فيقول الامام )عليه السلام( حيث انه يجب ذلك 
فلو لزم المكلف أن يراعي أن لايؤدي ذلك الى اسقاط الشعر كان في ذلك مشقة نوعية، 

صداق، بعد أن لم يكن فيه مشقة الم فيويمكن ان يكون تطبيق الحرج عليه من التعبد 
شديدة لاتتحمل عادة، خاصة بعد امكان ايصال الماء الى تمام الوجه واليدين بايراد ماء كثير 

 .الروايةبمدلول  الالتزاممن  لامانععليهما، ف
ولايخفى أن الوارد في المتن التعبير في الحالة الرابعة بسقوط الشعر من غير قصد  هذا

سل، والظاهر أن مقصوده ليس هو الاحتراز عن فرض العلم بسقوط حال الوضوء او الغ
"دام ظله" في مناسكه أنه لابأس بسقوط الشعر من  لاعلامالشعر، وقد ذكر بعض السادة ا

بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء او الغسل او التيمم او الطهارة من الخبث او ازالة 
ونحو ذلك، وذكر في ملحق مناسكه ما لفظه:  الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين

سؤال: هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع المسح من الرأس 
ولعل التقييد بعدم القصد للاحتراز عن فرض  ،(2)عند تنشيفه اذا كان مبللا؟" الجواب: يجوز

 عارف عليه مثلا.تحقق داع آخر له الى اسقاط الشعر غير توقف الوضوء بالنحو المت
 شاة، واذا حلقه لضرورة فكفارته : اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة260مسألة

ان من الطعام فكفارته واذا  ،شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو اطعام ستة مساكين، لكل واحد مد 

________________________ 
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ابطيه فكفارته شاة، وكذا اذا نتف احد ابطيه على الأحوط واذا  تنتف المحرم شعره النابت تح

نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه ان يطعم مسكينا بكف من الطعام ولا كفارة في حلق 
 المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا.

ارة على ازالة الشعر:اقول  : يقع الكلام في الموارد التي تثبت الكف 
الرأس، فان كان ممن مريضا او به اذىً من رأسه فقد دل قوله تعالى  الاول: حلق المورد

"...ففدية من صيام او صدقة او نسك" على كونه مخيرا بين امور ثلاثة، وقد فسر ذلك في 
 عنالروايات، فقد روى في التهذيب بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى 

ال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( ق
 ،(1)ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين

والسند صحيح بلااشكال، وفي الكافي عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي 
م الحناط وكلاهما ثقة( عن زرارة عن نصر عن مثنى )هو اما ابن الوليد الحناط او عبد السلا

أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه 
فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم 

والسند يشتمل على سهل بن زياد ولم يثبت  ،(2)ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين
وثاقته عندنا، ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد عن احمد 

 ،(3)عن مثنى عن زرارة، وأما في الاستبصار فذكر بدل "محمد عن احمد" محمد بن احمد
ذيب عن موسى بن وهكذا نقل في موضعين من الته ،(4)وتكرر ذلك منه في موضعين آخرين

لكن نقل في موضع من الاستبصار عن موسى بن القاسم عن  ،(5)القاسم عن محمد بن احمد
 .(7)ونحوه موضع آخر من التهذيب ،(6)محمد عن احمد

احمد بن محمد أي البزنطي  فأن احمد عن محمد او محمد بن احمد تصحي واحتمال
قاسم عن احمد بن محمد، وان كان بقرينة سند الكافي وبقرينة بعض روايات موسى بن ال

موجودا، لكن الجزم به مشكل، وعليه فلم نعرف من هو محمد هذا فان محمدا الذي يروي 
________________________ 
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لم يوثق بعضهم، فسند الرواية لايخلو من  (1)عنه موسى بن القاسم مشترك بين عدة اشخاص

 ى.اشكال وان كان لايبعد حصول الوثوق من تعدد السند بصدور هذا الخبر من مثن
رواية حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: مر رسول الله )صلى الله عليه وآله(  وفي

على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال أ تؤذيك هوامك فقال نعم قال 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو  -فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا

الصيام ثلاثة أيام  عليهرسول الله )صلى الله عليه وآله( بحلق رأسه وجعل نسك فأمره 
والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة قال وقال أبو عبد الله )عليه 

في القرآن فمن  ءفي القرآن "أو" فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شي ءالسلام( وكل شي
وقد مر ابتلاء سند الرواية بشبهة الارسال، حيث رواها  ،(2)رخيالم يجد فعليه كذا فالأول بال

الشيخ في التهذيب عن حريز عن ابي عبد الله )عليه السلام( ولكن رواها في الكافي عن 
 حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله )عليه السلام(.

رواية محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله  وفي
)عليه السلام( قال: قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 

 إذاففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم
والنسك  امثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعكان صحيحا فالصيام ثلا

ولا يخفى أن هذه الرواية لايرد فيها  ،(3)شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك
عنوان حلق الرأس، بل عبر فيها بتعاطي المحرم ما لاينبغي له لوجع او اذى، الا أن الانصاف 

ت الاحرام لأنها في مقام تفسير الآية التي تختص بحلق عدم شمولها لارتكاب مطلق محرما
الرأس، والتعبير فيها بالوجع والأذى ايضا لايناسب الا ذلك والا تعارضت الرواية مع جميع ادلة 

 شعركفارات محرمات الاحرام، وعليه فإما أن تختص بحلق الرأس او تعم مطلق ازالة ال
بن يزيد وان وثقه بعض الاجلاء "دام  عمربن  لاأكثر والمهم أن سندها ضعيف بجهالة محمد

ظله" بدعوى اكثار موسى بن القاسم الذي هو من الاجلاء الرواية عنه وقد مر عدم ثبوت 
________________________ 

ومحمد بن إسماعيل، محمد الأحمسي أبي جعفر، ومحمد البزاز، ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن أحمد،  - 1
ومحمد بن الحسين، ومحمد بن سعيد، ومحمد بن سعيد بن غزوان، ومحمد بن سنان، ومحمد بن سهل، 
ومحمد بن سيف، ومحمد بن سيف بن عميرة، ومحمد بن عبد الله، ومحمد بن عبيد الله الحلبي، ومحمد 

يد، ومحمد بن الفضيل، بن عذافر، ومحمد بن علي بن جعفر، ومحمد بن عمر، ومحمد بن عمر بن يز 
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 ذلك.

كان فمقتضى الجمع العرفي بين ما ورد فيها من الامر بالاطعام المشبع لعشرة  وكيف
لكل مسكين  نعلى ستة مساكيمساكين وبين الرواية السابقة الوارد فيها الامر بالصدقة 

هو الحمل على التخيير،كما يحمل تحديد  -على على تقدير تمامية سندهما-نصف صاع 
الصدقة على ستة مساكين بأن لكل مسكين صاع من تمر في مرسلة الصدوق )قال: مر 
النبي )صلى الله عليه وآله( على كعب بن عجرة الأنصاري، وهو محرم وقد أكل القمل رأسه 

بيه وعينيه فقال رسول الله ما كنت أرى أن الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك نسكا لحلق وحاج
رأسه لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 

على  (1)فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر نسكأو
ورد في رواية زرارة من التحديد بنصف صاع، وهو مدان، ولذا قال في  الاستحباب بقرينة ما

غراما ثلاثة ارباع كيلو، ولكن  750ان المد يساوي  والمشهورالمتن "لكل مسكين مدان"، 
 غراما تقريبا، كما اكد عليه بعض الاجلاء "دام ظله".900الاحوط وجوبا مراعاة احتمال كونه 

ريضا او به اذى من رأسه، وأما اذا كان متعمدا فالمشهور اذا كان معذورا بأن كان م هذا
رة في حقه، ولكن لم نر  مستندا، فان الآية الكريمة  لهوان كان هو ثبوت نفس الكفارة المخي 

وجميع هذه الروايات واردة في المريض ونحوه، والظاهر أن كفارة المتعمد دم شاة تعيينا، لما 
سمعت أبا جعفر )عليه السلام( يقول من نتف إبطه أو قلم ورد في صحيحة زرارة بن أعين قال 

فان  ،(2)ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ء،ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي
قلنا بشمول المتعمد للمضطر كالمريض ومن كان به اذى من رأسه، فتكون الآية الكريمة 

حيث يحتمل أن يراد بها  المتعمدال كلمة اجم الظاهرمقيدة لاطلاق هذه الصحيحة، ولكن 
من ليس بمعذور كقوله تعالى "من قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها" وقوله )صلى 

متعمدا"  عصاكالله عليه وآله( "من كذب علي متعمدا فليَتبوأ مقعدَه من النار" و"انا الذي 
 ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الاسلام".  من"و

كما ذكروه في وجوب الحلق او التقصير للخروج من -لايخفى ان ظاهر حلق الرأس  ثم
هو حلق تمام الرأس، ولايكفي حلق معظم الراس فضلا عن الأقل من ذلك، ولكن  -الاحرام

معظم الرأس، ولكن  لقالظاهر هنا بمناسبة الحكم والموضوع ثبوت هذه الكفارة على ح
يشكل استفادة ثبوت هذه الكفارة في ما هو اقل من ذلك، وان كان من الواضح ثبوت كفارة 

________________________ 
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 ما فيه، اذ لايقل  عن ازالة الشعر في بقية الجسد.

ومن جهة أخرى لافرق في ثبوت الكفارة بين حلق الرأس بالمباشرة او بالتسبيب لما  هذا
ذا حلقه غيره باذن منه، خلافا لما مر عن بعض السادة مر من انتساب الحلق الى المحرم ا

الاعلام "دام ظله" من كون قيام الغير بحلق رأس المحرم يكون من النيابة، نعم لو قام الغير 
بحلق رأسه من دون اذن منه، وان طاب نفسه بذلك، فلايستند اليه الحلق، ومعه لادليل 

ق أنه حلق راسه، ولاعلى غيره محلا كان او المحرم لعدم صد لاعلىعلى ثبوت الكفارة فيه، 
 .بيانهمحرما، لعدم دليل على ثبوت كفارة في حقه كما سيأتي 

الثاني: نتف المحرم احد إبطيه او كليهما، فعن المشهور أن من نتف أحد إبطيه  المورد
يجب ان يطعم ثلاثة مساكين، ولو نتفهما لزمه شاة، والمستند في ذلك أنه ورد في صحيحة 

ساهيا أو جاهلا  أورارة عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياز 
وقد روى الشيخ بسند صحيح عن حريز عن أبي  ،(1)ومن فعله متعمدا فعليه دم هعلي ءفلا شي

عبد الله )عليه السلام( قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم، ورواه الصدوق 
ولكن في رواية محمد بن عبد الله بن  ،(2)عن حريز مثله إلا أنه قال إبطه بغير تثنية بإسناده

قال يطعم  ههلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله )عليه السلام( في محرم نتف إبط
 .(3)ثلاثة مساكين

في تقريب دعوى المشهور أن الوارد في صحيحة حريز حسب نقل التهذيب أن من  فيقال
ابطيه فعليه شاة وظاهر التعبير بالتثنية هو عدم ثبوت هذه الكفارة في نتف ابط واحد، نتف 

والا لزم منه الغاء خصوصية التثنية، فلابد  من حمل "نتف الإبط" المذكور في صحيحة زرارة 
على ارادة نتف كلا الابطين، بأن لايراد منه الافراد في قبال التثنية بل يراد منه الجنس، وأما 

اية عبد الله بن جبلة فحيث ورد فيها أن نتف الابط يوجب اطعام ثلاثة مساكين، فتحمل رو 
على ارادة الافراد ونتف ابط واحد في قبال التثنية، كي يرتفع التنافي بين الروايات، فيثبت 

 بذلك أن نتف الإبطين معاً يوجب الشاة ونتف إبط واحد يوجب الإطعام على ثلاثة مساكين.
السيد الخوئي "قده" بأنه لو سلمنا ثبوت المفهوم لصحيحة حريز فغاية ما يفهم  عليه واورد

ن اطعام ثلاثة مساكين في  منه وجود فرق بين نتف ابط واحد ونتف الابطين، ولايلزم منه تعي 
نتف ابط واحد، بل يجتمع مع وجوب ذبح الشاة تعيينا في نتف الابطين، ووجوب الجامع بينه 

________________________ 
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وحينئذ نقول: بما أن صحيحة زرارة  ،مساكين تخييرا في نتف ابط واحدوبين اطعام ثلاثة 

ه بن جبلة تدل على إطعام ثلاثة  تدل على وجوب الشاة في نتف إبط واحد، ورواية عبد الل 
 مساكين، فيجمع بينهما بالحمل على الوجوب التخييري كما هو مقتضى الجمع العرفي. 

ه بناءً على ذكر الإبطين بالتث هذا نية في صحيحة حريز ولكن الصدوق رواه بعين السند كل 
ك  عن حريز بالإفراد، فلا يعلم أن حريزاً روى لحماد بالتثنية أو بالأفراد، فلا يمكن التمس 
بمفهومه لنفي الشاة بنتف الإبط الواحد، فنفي الشاة عن نتف إبط واحد غير ثابت، فتبقى 

اة لنتف إبط واحد، لعدم ثبوت ذكر الإبطين صحيحة زرارة من غير تقييد ومقتضاها وجوب الش
ه أضبط من الشيخ،  بالتثنية في صحيح حريز، ولعل نسخة الصدوق أصح، فإن  المعروف أن 
كما أن  الشيخ روى رواية حريز هذه في التهذيب عن الصادق )عليه السلام( وفي الاستبصار 

لرفع اليد عن إطلاق صحيحة  عن الباقر )عليه السلام( وهو سهو منه "قده" وعليه فلا موجب
د الغلبة الخارجية للجمع بين نتف الإبطين لا يوجب الحمل على الإبطين،  زرارة، ومجر 
ه بن  ى في نتف إبط واحد، ولكن يقابلها رواية عبد الل  فمقتضى صحيحة زرارة وجوب الشاة حت 

هاجبلة الدالة على الإطعام في نتف إبط واحد، فلو قلنا بانجبار خبر عبد  بن جبلة بعمل  لل 
المشهور، أو اكتفينا في الوثاقة بوقوع الراوي في تفسير علي بن إبراهيم أو في إسناد كامل 
الزيارات فالخبر معتبر، وإلا  فالرواية ساقطة فلا بد  من الالتزام بوجوب الشاة لنتف الإبط 

ه ابن جبلة لوقوعه في إسن ة خبر عبد الل   ،(1)اد كامل الزياراتالواحد، ولكن قد التزمنا بصح 
ة على الشاة في نتف إبط واحد حسب إطلاقها، وحيث  فيكون معارضاً لصحيحة زرارة الدال 
لايحتمل وجوب الشاة ووجوب الإطعام معاً فمقتضى القاعدة كما عرفت هو الجمع بينهما 

والتخيير  بين الشاة والإطعام، وبما أن  الأمر دائر بين التعيين يريبالحمل على الوجوب التخي
)حيث انه لو تم سند رواية ابن جبلة كان مقتضى الصناعة في نتف ابط واحد هو التخيير ولو 
لم يتم سندها فمقتضى الصناعة تعين الشاة، واحتمال تعين اطعام ثلاثة مساكين عليه وان 
كان موجودا وجدانا لكنه خلاف الحجة على أي تقدير( وعليه فمقتضى الاحتياط هو تعيين 

ب الشاة، فالاكتفاء عنها بالإطعام مما لا وجه له وخلاف للاحتياط، ولذا ذكرنا في المتن وجو
 .(2)وجوب الشاة في نتف الإبطين على الجزم ووجوبها في نتف إبط واحد على الأحوط

 : هنا ملاحظات:اقول
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: ان رواية عبد الله بن جبلة حيث تكون ضعيفة السند عندنا فلابد من ملاحظة بقية الاولى

الروايات، واطلاق صحيحة زرارة الدالة على وجوب الشاة على نتف الإبط، يشمل نتف ابط 
واحد، وغلية ازالة شعر الابطين معا لم تتم في النتف، ولو تمت فكونها موجبة للانصراف عن 

ع، وأما صحيحة حريز فلم يثبت نقل التثنية فيها، ولو ثبت ذلك فنقول انه غير المتعارف ممنو
 لاحتماللاينعقد لها مفهوم في عدم كون نتف ابط واحد محكوما بحكم نتف الابطين، وذلك 

كون تثنية الابط من باب الفرض المتعارف من ازالة شعر الابطين، فيكون كالقيد الغالب 
له تعالى "وربائبكم اللاتي في حجوركم..."، فتكون النتيجة الذي لاينعقد له مفهوم مثل قو 

 .ابطينتعين الشاة في نتف ابط واحد او نتف 
سلمنا ثبوت نقل التثنية وانعقاد مفهوم لها فيوجب ذلك حمل صحيحة زرارة على نتف  ولو

د في نظير ما لو ور  فالمقامالابطين، وحينئذ لايمكن التمسك بها لاثبات وجوب الشاة تخييرا، 
خطاب  "أعط كل عالم دينارا" وورد في خطاب آخر "أعط العالم العادل دينارا" فانه بمفهومه 
يخصص الخطاب الاول ولايصح دعوى أنه يكشف عن فرق بين العالم العادل وغيره وحيث 
ان ظاهره وجوب اعطاء دينار كل عالم العادل تعيينا، فيكفي في الفرق بينه وبين غيره عدم 

وب التعييني لاعطاء الدينار للعالم غير العادل، فنتمسك باطلاق الخطاب الاول، ثبوت الوج
فنثبت اصل وجوب اعطاء دينار للعالم غير العادل، وحيث ثبت أنه ليس واجبا تعيينيا فيكون 

الدينار لو ترك ما يحتمل كونه عدلا له، كما أنه  عطاءهواجبا تخييريا، فلايعذر في ترك ا
الى  أعطبه التخييري في مورد العالم غير العادل، بالجمع بينه وبين قوله "لايمكن اثبات وجو

كل عالم درهما" وعلمنا بعدم وجوب الجمع بين اعطاء الدينار والدرهم، والوجه فيما ذكرناه 
أن الوجوب التعييني مستفاد من اطلاق الامر وليس مدلولا لفظيا له، فمفهومه هو انتفاء 

للعالم غير العادل، لاانتفاء الامر التعييني به، فيختلف عما لو قال "يجب الامر باعطاء الدينار 
 تعيينا اعطاء الدينار لكل عالم عادل"، وكيف كان فما ذكره ليس من الجمع العرفي في شيء.

قد يقال بأن صحيحة حريز لو تم نقل الشيخ من تثنية الابطين فبناء على نظرية  نعم
مطلقا من رواية عبد الله بن جبلة فتوجب تقييدها  انقلاب النسبة فحيث تكون اخص

بخصوص نتف ابط الواحد، ولو بأن يفهم منه كون المراد من الابط في رواية ابن جبلة هو 
المفرد في قبال التثنية، لاالجنس الشامل للمفرد والتثنية، وحينئذ فلانقع في محذور 

و اريد من نتف الابط الجنس الشامل استهجان التقييد بالفرد النادر حيث انه انما يتوجه ل
للمفرد والتثنية، ولكن لم يكن الغالب وهو نتف الابطين معاً داخلا في المراد الجدي، وحينئذ 

ابن جبلة اخص مطلقا من صحيحة زرارة الدالة على أن من نتف ابطه متعمدا  روايةتكون 
 دلال على قول المشهور.فعليه دم، فتوجب حملها على نتف الابطين معا، وبذلك يتم الاست



 
أن ارادة المفرد في قبال  -انقلاب النسبة نظريةمضافا الى عدم تمامية -يرد عليه  ولكن

التثنية من عنوان "نتف الإبط" في رواية ابن جبلة، وارادة الجنس الشامل للمفرد والتثنية من 
التثنية خلاف نفس هذا العنوان في صحيحة زرارة، ثم حمله على كون المراد الجدي فيها 

بل قيام قرينة منفصلة على ارادة المفرد من  يء،الظاهر جدا، ولايعد  من الجمع العرفي في ش
قوله "من نتف ابطه فعليه اطعام ثلاثة مساكين" لايخرجه عن الاستهجان العرفي، بعد كون 

 ."نتف ابطه" لايفي ببيان نتف ابط واحد ابدا بـالغالب نتف الابطين معاً، والتعبير 
ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" من أن المستهجن تخصيص العام بالفرد النادر بل غير  وما

الغالب وان لم يكن نادرا، وأما تقييد المطلق بالفرد النادر فليس بمستهجن، حيث يفهم من 
المقيد أنه لم يكن في مقام البيان كما يقال "يجب على العامي تقليد المجتهد" ثم يقال في 

"لابد أن يكون المجتهد الذي يقلده العامي اعلم"، فقد سبق الجواب عنه، حيث  خطاب آخر
ل امرأته  فلوقالقلنا انه لايتم فيما اذا كان المطلق موضوعا لحكم انحلالي،  المولى "من قب 

ى التقبيل الى الامناء،  ده في خطاب آخر بما اذا أد  في نهار شهر رمضان فعليه الكفارة" ثم قي 
 والمقام من هذا القبيل. ،رفي جدافانه غير ع

انه قد يقال: إن موضوع كفارة الشاة في صحيحة زرارة حيث يكون هو من نتف ابطه  ثم
متعمدا، فيكون اخص من رواية عبد الله بن جبلة الدالة على كفارة اطعام ثلاثة مساكين على 

الناسي، فتكون  نتف الابط، فلابد من حمل هذه الرواية على غير المتعمد من الجاهل او
النتيجة وجوب الشاة على من نتف إبطا واحدا متعمداً، وإطعام ثلاثة مساكين على من نتف 

 ابطا واحدا عن جهل او نسيان.
الخطاب المطلق على بيان الحكم الثانوي أي حكم حال الجهل او  حمل ان: اولا وفيه

ه وثانياً ليس جمعا عرفيا، النسيان او الاضطرار واخراج المتعمد منه خلاف الظاهر جدا، و  : ان 
ح في صحيحة زرارة بحكم المتعمد والجاهل والناسي، وأن على المتعمد الشاة  قد صر 
ولاشيء على الجاهل والناسي، فليست الصحيحة اخص مطلقا منها حتى نحملها على غير 

 المتعمد.
لة على غير واجاب السيد الخوئي "قده" بجواب آخر ايضا وهو أن حمل رواية ابن جب هذا

)عليه السلام(  كقوله والناسي،المتعمد مناف  لاطلاق الدليل النافي للكفارة على الجاهل 
د رواية ابن جبلة بغير  "أيما رجل ركب امرا بجهالة فلاشيء عليه" ، وقوله "رفع النسيان"، فيقيِّ

وفيه أن النسبة بين اطلاقات نفي الكفارة عن  ،(1)عليهما جزماً  ءالجاهل والناسي، إذ لا شي
________________________ 
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م  الجاهل والناسي وبين رواية ابن جبلة وان كانت هي العموم من وجه، ويقتضي ذلك أن تقد 
على تلك الرواية لاجل كونها حاكمة عليها، ولكن يؤدي ذلك الى اختصاص الرواية بالمتعمد 

بين الرواية وبين المجموع من وهذا يعني وقوع المعارضة  ارة،فتتعارض مع صحيحة زر 
صحيحة زرارة وتلك الاطلاقات، حيث ان تقديم صحيحة زرارة والاطلاقات يوجب الغاء 

 الرواية رأسا.
قد يقال: ان الوارد في صحيحة زرارة ان من نتف إبطه أو قلم ظفره...متعمدا فعليه  انه ثم

-دم شاة، وحيث ان المراد بالظفر هو المنطبق على العشرة إذ ما لم يبلغها لم يجب فيه الدم 
 .(1)فيحتمل إرادة الإبطين من الإبط ايضا لوحدة السياق -كما سيأتي

في احديهما قلم الظفر، لافي كليهما، ففي الكافي : توجد صحيحتان لزرارة يوجد اقول
عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن 

ساهيا أو  أورئاب عن زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا
ولكن الظاهر اتحادها مع ما رواه في  ،(2)عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم ءجاهلا فلا شي

التهذيب عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين 
قال سمعت أبا جعفر )عليه السلام( يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا 

ذلك ناسيا أو جاهلا فليس لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل 
وبهذا يكتمل هذا البيان، وقد ارتضاه بعض  ،(3)ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ءعليه شي

الاجلاء "دام ظله"، فان تم ما ذكر وضم  اليه الاشكال في سند رواية عبد الله بن جبلة، 
ته عدم الدليل لكانت نتيج ،(4)واجمال صحيحة حريز من حيث كون الابط فيه مفردا او تثنية

________________________ 
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فان الموجود في اغلب نسخ الفقيه هو الافراد والموجود في بعض نسخه وان كان هو التثنية، لكن  - 4
متفقة 238يطمأن بكون الموجود في النسخة الاصلية للفقيه كانت بنحو الافراد حيث ان نسخ المقنع ص

هذه العبارة من صحيحة على عبارة "و إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم" ومن المطمأن به أنه اخذ 
حريز، ومن هنا اتضح الاشكال فيما قد يقال من أنه بعد اختلاف نسخ الفقيه والاستبصار فيرجع الى نقل 

 التهذيب من لفظ التثنية، اذ لم يثبت لها معارض. 
ثم ان من الغريب ما في الجواهر من ان نقل الفقيه مطلق يحمل على المقيد المروي في التهذيب بلفظ 

( فانه اختلاف النقل في حديث واحد 413صثنية كما أن صحيحة زرارة تحمل عليه )جواهر الكلام جالت
يوجب التعارض بين النقلين، ولامعني لحمل المطلق فيه على المقيد فانه انما ياتي في كلامين لمتكلم 

 



 
على كفارة خاصة في نتف ابط واحد، ولاجل ذلك ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه 

ارة في نتف احداهما، وإن كان الأحوط  -ادناه شاة -أن من نتف شعر إبطيه فعليه دم ولا كف 
 .(1)استحباباً ذلك

بن عبد الله بن هلال في  محمدفي تضعيفه لرواية ابن جبلة ليس هو وقوع  والوجه
سندها، فانه ثقة على الأظهر لاكثار محمد بن الحسين بن ابي الخطاب الرواية عنه، )حيث 

جبلة لايروى عادة عن الصادق )عليه السلام(  ابنمرة( وانما لاجل أن 80روى عنه حدود 
، ولم سنة بعده 71، أي 219وكانت وفاته في سنة 148حيث ان وفاة الامام كانت في سنة 

ه من اصحاب  يذكره الشيخ الطوسي في رجاله من اصحاب الصادق )عليه السلام( وانما عد 
الكاظم )عليه السلام(، وله روايات كثيرة يروى في بعضها بواسطة وفي بعضها الآخر الذي 
ليس بقليل ايضا بواسطتين عن الصادق )عليه السلام(، فيحصل من خلال ذلك الوثوق 

عنه عن ابي عبد الله )عليه  والاستبصارل في ثلاث روايات في التهذيب بوقوع سقط او ارسا
السلام احديها هذه الرواية، وحيث لايوجد اجماع على ثبوت أية كفارة في نتف ابط واحد حيث 

 افتى ابو الصلاح الحلبي بعدم ثبوت الكفارة فيه، فمقتضى البراءة عدم وجوب اية كفارة فيه.
تمامية اطلاق صحيحة زرارة بالنسبة الى نتف ابط واحد، وسند  وقد ذكر أنه لو فرض هذا

رواية ابن جبلة فلايوجد جمع عرفي بينهما ولزم القول بحجية صحيحة زرارة وعدم حجية خبر 
ابن جبلة الواقفي بشهادة النجاشي، لما ذكره الشيخ في العدة من أن عمل الطائفة بخبر غير 

 . (2)العدل الاماميعارضه خبر الامامي كالواقفة خاص بما اذا لم ي
عليه أن وجود قرينة منفصلة على كون المراد الجدي من تقليم الظفر في  ويلاحظ

صحيحة زرارة غير شامل لتقليم بعض اظفار اليد او الرجل، بل على تقليم جميع اظفار اليد او 
لصحيحة بالنسبة الرجل، لايصلح للقرينية للمنع عن انعقاد الاطلاق في قوله "نتف ابطه" في ا

بعد أن كان كل من عنوان تقليم الظفر ونتف الابط صادقا على تقليم ظفر  ،الى نتف ابط واحد
فيقال: انه قلم ظفره او انه نتف ابطه، واذا نهاه المولى عن ذلك فقد عصاه  واحد،واحد او ابط 

لم ظفرك" او قال واذا رتب عليه جزءا فيرى العرف استحقاقه له، نعم لو قال المولى لعبده "ق
في قوله )عليه السلام( في صحيحة عبد الله بن سنان أن النبي )صلى  كما–"انتف ابطك" 

الله عليه وآله( لما نزل الشجرة امر الناس بنتف الابط وحلق العانة والغسل والتجرد في ازار 

 
 واحد.
 116مناسك الحج ص  - 1
  177ص 4و ج297وص 200ص2، الاستبصار ج 335ص 9وج264ص 5نهذيب الاحكام ج - 2



 
 الاظفارفبمناسبة ظهوره في ارادة التنظيف يكون ظاهرا في الامر بتقليم جميع  ،(1)ورداء

 ونتف كلا الابطين .
ما ذكره من أنه لايوجد جمع عرفي بين الصحيحة وبين رواية ابن جبلة فلايخلو من  وأما

واختلاف الشاة واطعام ثلاثة  ،على التخيير من اوضح الجموع العرفية الحملغرابة، لأن 
بين الشاة  ريمساكين من حيث شدة الكفارة وخفتها لايمنع من هذا الجمع فيكون نظير التخي

 وصوم ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين في قوله تعالى "ففدية من صيام او صدقة او نسك". 
ما ذكره من أنه لايوجد اجماع على ثبوت كفارة ما في نتف ابط واحد، فهذا وان كان  وأما

صحيحا، لكن سيأتي في البحث عن المورد الثالث ثبوت كفارة اعطاء كف من الطعام الى 
ين في نتف شيء من شعر الجسد لما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه المسك

السلام( قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في 
فان قلنا بشمولها لنتف ابط واحد فهو والا فحيث نطمأن بأن نتف ابط واحد لايقل عن  ،(2)يده

كف من  باطعامت كفارة فيه ايضا وحينئذ يمكن الاكتفاء نتف شيء من شعره فنعلم بثبو
 الطعام مع جريان البراءة عن تعين ما عداه.

كان فالانصاف أن اطلاق صحيحة زرارة يشمل نتف ابط واحد ومقتضى الصناعة  وكيف
القول بتبوت كفارة شاة فيه ايضا، كما عليه صاحب المدارك، وذلك اخذا باطلاق صحيحة 

وأضاف صاحب الذخيرة، بأنه لا ينافيه تعلق الحكم بنتف  (3)ف رواية ابن جبلةزرارة بعد تضعي
ا على الغالب المتعارف حيث ينتف  الإبطين في صحيحة حريز لجواز أن يكون ذلك مبني 

 .(4)الإبطان معا
ق صاحب الرياض على أن في نتف الابطين شاة وفي نتف ابط واحد اطعام  هذا وقد عل 

ثلاثة مسكين، بقوله: بلا خلاف فيهما أجده، إلا  من بعض المتأخرين في الثاني، لضعف خبر 
 .زرارةابن جبلة سنداً، ومعارضته بصحيحة 

ي  و ما ابن زهرة والحل  في السرائر ممن لا فيه نظر؛ فإن الضعف منجبر بعمل الاصحاب سي 
يعمل بأخبار الآحاد الصحيحة، فضلًا عن الضعيفة، إلا  بعد احتفافها بالقرائن القطعية، 
ما مع اعتضادها بمفهوم صحيحة حريز المشترطة في  فيترجح الرواية على الصحيحة، سي 

________________________ 
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ة لزوم الشاة نتف الإبطين معاً، ومقتضاه عدم لزومها بنتف أحدهما، فلا وجه لإيجاب الشا

بنتف احدهما له أيضاً، إلا  ما في الذخيرة من عدم العبرة بهذا المفهوم؛ لورود الشرط مورد 
الغالب، إذ الغالب في نتف الإبط نتفهما معاً، وهو حسن، إلا  أن الغلبة كما تدفع أثر المفهوم 

ف كذا تدفع أثر الإطلاق لغير الغالب، ولا ريب أن الموجود في صحيحة زرارة ليس إلا  نت
ا كان الغالب من أفراده  الإبط، وهو وإن كان مطلقاً يصدق على نتف الإبط الواحد، إلا  أنه لم 
ن الحمل عليه، دون نتف الإبط الواحد، فلا داعي لإيجاب  كما هو الفرض نتفهما معاً، تعي 

 الشاة فيه،
الشاة  وجوب علىهذا الوجه وإن جرى في رواية ابن جبلة أيضاً لكن حيث يوجد الإجماع و

في نتف الابطين فيمكن جعل هذا الإجماع قرينة على رجوع الإطلاق فيها إلى خصوص 
زاً، وهما شائعان، ولا بأس في المصير إل ر الحقيقة،  يهماغير الغالب تخصيصاً أو تجو  بعد تعذ 

ا إطعام ثلاثة مساكين أو الشاة،  ءوحيث يوجد الإجماع على لزوم شي في نتف الإبط الواحد إم 
ن الأولو   .(1)لا دليل على الثاني مع مخالفته لأصالة البراءة، فتعي 

 : لنا ملاحظات حول هذا الكلام:اقول
ظاهر كلامه التمسك بمفهوم الشرط في صحيحة حريز بناء على نقل الشيخ "اذا نتف  -1

الرجل ابطه في الاحرام فعليه شاة" حيث قال "مفهوم صحيحة حريز المشترطة في لزوم 
تف الإبطين معاً، ومقتضاه عدم لزومها بنتف أحدهما" وهو غريب، اذ هو من الشرط الشاة ن

المحقق للموضوع عرفا، والا لزم القول بدلالته على عدم ثبوت الشاة في ارتكاب أي شيء 
هذا مضافا الى ان الصحيح عدم ثبوت مفهوم الشرط الا  ين،في حال الاحرام عدا نتف الابط

وهو في المقام مسلم، لعدم ثبوت كفارة شاة على نحو الاطلاق عند  بنحو الموجبة الجزئية،
انتفاء نتف الابطين، ولكنه لاينافي ثبوتها في الجملة كما في مورد نتف الابط الواحد، وكان 
ينبغي أن يستدل بمفهوم تثنية الابطين، فانه نظير مفهوم الوصف، على ما مر توضيحه 

 سابقا.
حيحة لم يختلف الحال بين كون الشرط غالبيا وعدمه فانه تم مفهوم الشرط في الص ولو

لو قال المولى اذا كانت بنت الزوجة في حجرك فيحرم زواجك منها" لم يمنع من ثبوت 
مع غمض العين عن اشكالنا السابق من عدم - امالمفهوم فيه، وحينئذ كان يقال في المق

ان منطوق صحيحة حريز يقيد  -تهامكان حمل رواية ابن جبلة على نتف الابط الواحد لندر 
 رواية ابن جبلة ومفهومها يقيد صحيحة زرارة.

________________________ 
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اجيب عن المفهوم في صحيحة حريز بأن غلبة القيد تمنع من المفهوم، واورد عليه  -2

كما في الرياض بأن الغلبة بأنها كما تمنع من المفهوم في الخطاب المقيد فكذلك تمنع من 
 لاوجهمطلق، ولكن من الواضح أنه لاملازمة بين الامرين، اذ انعقاد الاطلاق في الخطاب ال

"بنت الزوجة المدخول بها تحرم على  هلانصراف الخطاب المطلق الى الفرد الغالب، فان قول
الرجل" يشمل البنت التي ولدت لها بعد افتراقها منه وزواجها من رجل آخر، كما ورد به النص، 

وله "وربائبكم اللاتي في حجوركم..." ليس ظاهرا في ولاوجه لانصرافه عنها، بينما أن ق
 الاحتراز عن بنت الزوجة التي لاتكون عند الرجل.

في محله عدم الفرق في انعقاد المفهوم بين القيد الغالب وغير الغالب، فالدخول  ذكرنا -3
م له بالزوجة مع كونه قيدا غالبيا مع ذلك حيث لاتوجد نكتة عرفية لذكره غير الاحتراز فيت

السيد الخوئي "قده" في موضع من ابحاثه في الفقه أنه لولا الدليل الخاص  كرالمفهوم، بل ذ
القيد  يكنلعملنا بظهور قيد كون الربيبة في حجر الزوج في المفهوم في الجملة، اذ لو لم

لكن الظاهر عدم انعقاد  ،(1)دخيلا في الحكم لما كان لذكره وجه عرفا، ولو كان القيد غالبيا
المفهوم فيه لكونه مناسبا لبيان حكمة الحكم، كما أن التثنية في صحيحة حريز ليست 

بحيث لايظهر  ،ظاهرة في المفهوم، لا لاجل غلبتها فقط، بل لتعارف ذكر التثنية في الابطين
بمقدمته  منه التركيز على كون نتف الابطين معا، )وهذا نظير اقتران الامر بشيء بالامر

المتعارفة كقول المولى لعبده "ادخل السوق واشتر اللحم" فانه لايفهم منه تعين خصوص 
شراء اللحم من السوق فضلا من أن يقيد اطلاق الامر بشراء اللحم في خطاب آخر مطلق( 

ما لو قال "اذا نتف الرجل ابطيه معاً في الاحرام فعليه شاة" فانه لااشكال في انعقاد  بخلاف
 فهوم له وان كان القيد فيه غالبيا ايضا.الم

انه انما يصح الرجوع الى البراءة عن تعين الشاة في كفارة نتف ابط واحد اذا احتملنا  -4
التخيير بين الشاة واطعام ثلاثة مساكين، والا فينعقد علم اجمالي بين المتباينين، وان كان 

ف أنه وان لم يعهد القول بالتخيير احد الطرفين اخف من الآخر، فيجب الاحتياط، والانصا
من احد من الفقهاء عدا بعض المتأخرين، كالسيد الخوئي "قده"، الا أن احتمال التخيير 

خاصة بناء على قول بعض الاعلام "قده" وبعض الاجلاء "دام ظله" من عدم ظهور  موجود،
هر من رواية ابن جبلة خطاب الامر بالكفارة الاخف في التعيين في قبال الكفارة الاشد، فلايظ

ولا الاجماع على كون كفارة نتف ابط واحد اطعام ثلاثة مساكين عدم الاجتزاء بذبح الشاة، 
فيكون من دوران الامر بين التعيين والتخيير، فتجري البراءة عن تعيين كل من الاطعام 

________________________ 
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لتخيير باتيان في موارد دوران الامر بين التعيين وا تياطوالشاة، لكن المشهور هو لزوم الاح

 محتمل التعيين والجمع بين الطرفين ان كان احتمال التعيين في كل منهما موجودا.
ان نتف الابط لايشمل نتف بعض الابط، فلايتعلق به كفارة نتف الابط وهي الشاة او  ثم

اطعام ثلاثة مساكين، ولكن حيث لايقل  عن ازالة شعر الجسد التي سياتي ثبوت كفارة مثل 
ف من طعام  فيها وحيث يحتمل التخيير بينه وبين الكفارة الأشد  كالشاة ونحوها إطعام ك

فيكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير فتجري البراءة عن التعيين، نظير ما لو 
علم بثبوت كفارة في الافطار العمدي واحتمل كونها صوم ستين يوما تعيينا واطعام ستين 

امع بينهما على نحو التخيير، فتجري البراءة عن تعيين الاولى والثانية مسكينا تعيينا والج
 وتكون النتيجة التخيير.

جهة أخرى ان الوارد في الروايات هنا عنوان نتف الإبط كما كان في المورد السابق  ومن
عنوان حلق الرأس وقد وقع الكلام في أنه هل يحتمل عرفا خصوصية في هذين العنوانين، 

ازال شعر ابطه بغير النتف كالحلق او الاطلاء بالنورة لم يثبت كفارة الشاة، او أنه بحيث لو 
لاخصوصية له عرفا، وانما ذكر لكونه طريقا متعارفا في ذلك الزمان لإزالة شعر الإبط، اختار 

ولكن الظاهر هو الثاني كما اختاره جماعة منهم السيد الخوئي  ،(1)" الاولهبعض الاعلام "قد
 . (2)"قده"

الثالث: أن يزيل شيئا من شعر جسده، كما لو مس لحيته أو رأسه او سائر جسده  المورد
من الشعر، فقد ورد في الروايات الامر بالتصدق بكف من الطعام على  ءفوقع منها شي

مسكين، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إن نتف المحرم من 
وفي رواية صفوان عن أبي سعيد  ،(3)ا فعليه أن يطعم مسكينا في يدهشعر لحيته وغيرها شيئ

 قالعن منصور عن أبي عبد الله )عليه السلام( في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة 
وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله )عليه  ،(4)يطعم كفا من طعام أو كفين

قط منها الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا، قال الصدوق السلام( المحرم يعبث بلحيته فتس
وفي رواية الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله  ،(5)وفي خبر آخر مدا من طعام أو كفين
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)عليه السلام( إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال إذا فرغت من إحرامك فاشتر 

الكافي بسند صحيح عن  فيوقد روى  ،(1)ةبدرهم تمرا وتصدق به فإن تمرة خير من شعر 
هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام( إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته 

وروى الصدوق  ،(2)من الشعر، فليتصدق بكفين من كعك أو سويق ءوهو محرم، فسقط شي
الشيخ في التهذيب  وروى ،(3)في الفقيه نحوه الا أنه قال: فليتصدق بكف من كعك أو سويق

 .(4)كف من سويق ونحوه الا أنه قال: فليتصدق بكف من طعام أ
 قد يقال بعدم وجوب الكفارة في هذا المورد الثالث، وذلك لوجهين: ولكن

الموجود في هذه الروايات كاشف  الاختلافما حكي عن بعض الأعلام "قده" من أن  -1
وقد ذُكر نظير ذلك من قبل جمع من الفقهاء في  ،(5)عن كون الحكم ندبيا، ظاهرة في الندب

عدة مسائل، منها استظهار الحائض التي زاد دمها عن ايام العادة وتحتمل استمرار الدم الى 
فوق عشرة ايام، حيث ورد في بعض الروايات أنها تستظهر بيوم وفي بعض آخر أنها تستظهر 

ايام وفي بعض آخر أنها تستظهر الى تمام بثلاثة  هربيوم او يومين، وفي بعض آخر أنها تستظ
 العشرة.
، ففي مثل ذلك لابد من  وفيه أن الظاهر أن العقلاء لايعذرون المكلف لو ترك الاقل 

 الالتزام بوجوب الاقل، واستحباب ما زاد على ذلك.
 :تانانه قد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم وجوب الكفارة، وهي رواي -2

بن بشير والمفضل بن عمر قال: دخل النباحي على أبي عبد الله  جعفر: رواية الاولى
)عليه السلام( فقال ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان، فقال أبو عبد الله 

 .(6)ء)عليه السلام( لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شي
الرواية لايخلو من اشكال، فانه وان كان المنقول في الوسائل عن التهذيب الموافق  وسند

فيكون السند صحيحا  (7)للنسخة المطبوعة من التهذيب "جعفر بن بشير والمفضل بن عمر"
بلااشكال لكون جعفر بن بشير ثقة جزما، لكن المنقول في الوافي عن التهذيب "جعفر بن 
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والمفضل ضعيف عند  ،(2)وهو الموافق لما في الاستبصار ،(1)بشير عن المفضل بن عمر"

المشهور، والظاهر أن هذا النقل هو الصحيح، لأن جعفر بن بشير من أصحاب الرضا )عليه 
، ولم يرو 148، بينما أن الصادق )عليه السلام( توفى في سنة 208السلام( ومات في سنة 

تهذيب والاستبصار مورد واحد عن جعفر بن عنه )عليه السلام( بلاواسطة، نعم يوجد في ال
بوضوح  شهدالانسان بكونها مرسلة، ومما ي ئنفيطم ،(3)بشير عن ابي عبد الله )عليه السلام(

: دخل النباحي..." لا "قالا دخل النباحي..." قالعلى صحة نقل الوافي، أن الموجود بعده "
المفضل بن عمر  عنلخطاب مضافا الى أنه لم يعهد رواية محمد بن الحسين بن ابي ا

تصحيح سند الرواية على اثبات وثاقة المفضل، ولم يثبت لدينا  فيتوقفبلاواسطة، وعليه 
روى صريح النص بالإمامة  ممنتوثيق المفيد "ره" له في الارشاد حيث قال:  لمعارضةوثاقته، 

( من لامسمن أبي عبد الله الصادق )عليه السلام( على ابنه أبي الحسن موسى )عليه ال
شيوخ أصحاب أبي عبد الله وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين رضوان الله عليهم 

وابن الغضائري له، فقال النجاشي له:  النجاشيمع تضعيف  (4) المفضل بن عمر الجعفي
 ،(5)كوفي، فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به، وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها

مرتفع القول،  متهافت،الحلي "ره" عنه: ضعيف  مةن الغضائري على ما نقل العلاوقال اب
كثير، وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما، ولا يجوز أن يكتب  ءخطابي، وقد زيد عليه شي

لما ذكره السيد الخوئي "قده" من المناقشة في ظهور كلام النجاشي في  ولاوجه ،(6)حديثه
تضعيف المفضل، وانما ذكر أن رواياته مشتملة على الاضطراب، وكذا المناقشة في ثبوت 

فانه لاينبغي الاشكال في أن ظاهر كلام النجاشي  (7)انتساب كتاب ابن الغضائري اليه
 لاوجهد بيان كون رواياته مشتملة على الاضطراب، كما تضعيفه ونفي وثاقته فلايعبأ به لامجر 

للاشكال في ثبوت انتساب الكتاب الى ابن العضائري بعد نقل العلامة عنه، كما لم يثبت 
وعليه فسند الرواية لايخلو عن  ،كونه كثير الجرح للآخرين بحيث لايكون موثوقا به في ذلك

 اشكال.
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ارات المتعارفة من الدم والشاةحمله إمكانناقش في دلالتها ايضا ب وقد  ،ا على نفي الكف 

ه ليس في سقوط الشعر شي إن  بل يمكن أن يقال:  ومقتضى  ء،الرواية بالعموم تدل على أن 
ه ليس عليه شي ارات إلا  التصدق بكف  ءالجمع بينها وبين تلك الروايات المتضافرة أن  من الكف 

والانصاف ان ما ذكره ليس جمعا عرفيا، وكيف  ،(1)في البين ةمنافا من الطعام ونحو ذلك، فلا
" وبين ءشي مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي   لويجمع عرفا بين قوله "

قوله "يطعم مسكينا كفا من طعام" على انه ليس عليه شيء الا هذا، ولااقل من احتمال ان 
شيخ الطوسي "ره" لها على غير العرف يحمل الامر بالاطعام على الاستحباب، كما أن حمل ال

 المتعمد جمع تبرعي لايمكن الذهاب اليه بعد وحدة لسان الروايات النافية والمثبتة.
المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام(  رواية: الثانية

ه خطأ أو عمدا عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يد
 .(2)فقال: لا يضره

أبو جميلة الأسدي  هو الذيبن صالح  مفضلالنجاشي ل لتضعيف ،ضعيف الرواية وسند
 وقدفال في ترجمة جابر بن يزيد أنه روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا،  حيثالنخاس، 

يضره" غير صريح في عدم ثبوت  لاقوله " أنيناقش في دلالتها كما عن السيد الخوئي "قده" ب
ارة كون ذلك موجبا لبطلان حجه حتى تكون الرواية بصدد نفي  لغير متجه، اذ لايحتم ،الكف 

 ذلك بل هو ظاهر بظهور قوي في نفي الكفارة.
لايخفى أن ما هو ظاهر بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه من اختصاص الكفارة في  ثم

 ،فهو خلاف اطلاق صحيحة الحلبي ،(3)ر الرأس او اللحيةالمورد الثالث بتنف شيء من شع
حيث ورد فيها أن من نتف من شعر لحيته وغيرها شيئا فليطعم مسكينا في يده، ودعوى أن 
ظاهر العطف بالواو نتف شعر اللحية وغيرها معا، ولااقل من احتمال ذلك فلايشمل نتف شعر 

م ارادة المجموعية، لدلالة بقية الروايات غير اللحية فقط، غير متجه، فانه لااشكال في عد
على كفاية نتف شيء من شعر اللحية في ثبوت الكفارة، مضافا الى أن المناسبات العرفية 

 تقتضي ظهورها في الانحلالية لا المجموعية.
الرابع: اسقاط المحرم شعر غيره بحلق او نتف او غيرهما، فانه لادليل على ثبوت  المورد

 محرما كان الغير ام محلا، والاصل هو البراءة. اية كفارة فيه 
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: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك 261 مسألة

ا إذا كان في الوضوء ونحوه  البدن، فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام، وأم 
 عليه. ءفلا شي
: تقدم الكلام في هذه المسألة، ومستند ما ذكره في الوضوء هو صحيحة الهيثم بن اقول

أن  محتملالى ما ذكرناه سابقا أن من ال ونضيفعروة، وقد تقدم توضيح مفاد الصحيحة، 
الامام )عليه السلام( جعل استحباب اسباغ الوضوء حتى في حال الاحرام مفروغا عنه وذكر 

ذلك الاجتناب عن سقوط شعرة او شعرتين لوقع في حرج، وهذا انه لو كان يجب عليه مع 
 ينافي نفي الحرج في الشريعة.

 ستر الرأس للرّجل -19
ى مثل 262 مسألة جل المحرم ستر رأسه، ولو جزء منه بأي  ساتر كان حت  : لا يجوز للر 

كذلك على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، و  ءالطين، بل وبحمل شي
 تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع.

بلاخلاف بين  ،: من جملة محرمات الاحرام هو ستر الرجل المحرم رأسه بساتراقول
 الاصحاب، ويدل على ذلك:

ه ابن ميمون عن جعفر عن أبيه )عليه السلام( قال: المحرمة لا  -1 صحيحة عبد الل 
 .(1)في رأسه وإحرام الرجل -تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها

صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن محرم غطى رأسه ناسيا قال  -2
 .(2)عليه ءويلبي ولا شي رأسهيلقي القناع عن 

قال: قلت لأبي جعفر )عليه السلام( الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي  زرارةصحيحة  -3
 .(3)وجهه من الذباب قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله

أنه سأل أبا عبد الله )عليه السلام( عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو  الحلبيصحيحة  -4
 .(4)نائما فقال يلبي إذا ذكر

معاوية بن وهب عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا بأس بأن يعصب صحيحة  -5
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 .(1)المحرم رأسه من الصداع

عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول لأبي وشكى  صحيحة -6
إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس 

يستفاد من هذه الصحيحة حرمة ستر بعض الرأس ايضا،  وقد (2)لم يصبك رأسكبذلك ما 
 الرأس.  بعضفي كون النكتة فيه هو حرمة ستر  ظاهرطرف من الثوب  أصابةعن  النهي فإن

 الكلام في فروع: ويقع
الاول: وقع الكلام في أن الرأس في المقام هل يختص بما نبت عليه شعر الرأس  الفرع

ه قول  اختارفي قبال الوجه، او يعم الوجه،  المشهور الأول، بل ذكر العلامة في التذكرة أن 
 ويستدل للمشهور بوجهين: يمه،تحر  ليعق ىعلمائنا اجمع، ولكن حكي عن ابن اب

ه اب -1 ن ميمون "إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في ان ظاهر صحيحة عبد الل 
 رأسه" هو التقابل بين الوجه والراس.

انه مقتضى الاصل العملي، توضيح ذلك ان استعمالات الرأس مختلفة، فاذا قيل  -2
طع 

ُ
"مسح زيد على رأسه" فانه لايشمل مسح الوجه، واذا قيل "رمس رأسه في الماء" او "ق

ا، وحينئذ فيعلم بحرمة ستر ما نبت عليه الشعر ويرجع في ستر الوجه رأسُه" فانه يشمله جزم
الى أصل البراءة، لعدم الاشكال في مرجعية البراءة في الاقل والاكثر الاستقلاليين، نعم لو 
كان يحرم ستر تمام الرأس دون بعضه، لكان المتيقن حرمة ستر منابت الشعر والوجه معا، 

 نابت الرأس فقط، او الوجه فقط.فتجري البراءة عن حرمة ستر م
قد يقال في قبال ذلك بانه يستفاد من بعض الروايات حرمة تغطية تمام الوجه،  ولكن

 وعمدتها ما يلي:
عبد الله )عليه السلام( قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم  أبيصحيحة الحلبي عن -1

 .(3)مسكينا في يده
فعل وحرمته في حال الاختيار والعمد كما هو غير  بناء على الملازمة بين الكفارة على فانه

 بعيد في باب تروك الاحرام فيثبت منه حرمة تغطية الوجه.
صحيحة زرارة أنه سأل أبا جعفر )عليه السلام( عن المحرم يقع الذباب على وجهه  -2
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 .(1)حين يريد النوم فيمنعه من النوم أ يغطي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم

تغطية الوجه في حال  حرمةظاهرها تقرير الامام )عليه السلام( ارتكاز زرارة من  بأن فيقال
 الاختيار، وانما يسأل عن حكمها فيما اذا كان الذباب يقع على وجهه وهو يريد أن ينام.

رأسه ووجهه  يغطي صحيحة زرارة عن أحدهما )عليه السلام( في المحرم قال له أن -3
 ولعل هذه الرواية متحدة مع الرواية السابقة.  ،(2)إذا أراد أن ينام

ما في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن  -4
 .(3)علي )عليه السلام( قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره

في حال الاختيار، الا بأن تقييد جواز تغطية الوجه بحال النوم ظاهر في عدم جوازه  فيقال
 ان في سندها وهب بن وهب ابي البختري الذي قيل في حقه انه اكذب البرية. 

بأن المستفاد من هذه الروايات حرمة تغطية الوجه للمحرم في حال الاختيار في  فيقال
الجملة، نعم حيث ان تغطية الوجه لاتصدق عرفا على تغطية بعضه، فلايستفاد منها حرمة 
تغطية بعض الوجه، وبهذا يجاب عن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن ميمون "احرام المرأة 

رأسه" فانه وان لم يتم ما قد يخطر بالبال )من أنه يكفي في  في وجهها واحرام الرجل في
التقابل أن يكون التقابل بينهما تقابل الجزء والكل، كما يقال تستر الرجل في عورته وتستر 
المرأة في جسدها( فانه بعد احتمال ارادة منابت الشعر من الرأس فيظهر من التقابل بينهما 

 .والكلالجزء  قابلاكثر من ت
من الرأس ما يعم الجبهة، فلايستفاد من التقابل  اديمكن أن يقال بأنه لاينافي أن ير  لكن

التباين بينهما بل يمكن العموم من وجه، واحتمال الفرق بين تغطية الجبهة وبقية الوجه 
موجود، واحتمال ارادة منابت الشعر والجبهة من الرأس دون بقية الوجه موجود، وقد يوافق 

ه مثلا، فلايصح أن يقول: احس  بوجع في هذا الاحتمال  أنه لو أحس  شخص بوجع في خد 
رأسي، بخلاف ما لو احس  بوجع في جبهته، فيصح أن يقول: احس  بوجع في رأسي، ويؤيد ما 

عبد الله )عليه السلام( قال: يكره للمحرم أن  أبيذكرناه ما في صحيحة معاوية بن عمار عن
بل بناء على كون كلمة  ،(4)حتى يبلغ أنفه وبهأن يمد المحرم ثيجوز بثوبه فوق أنفه ولا بأس 

"يكره" ظاهرة في الحرمة كما هو مختار بعض السادة الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما" 

________________________ 
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فتكون الصحيحة دليلا على حرمة تغطية تمام الوجه الى الجبهة، واوضح منها صحيحة 

له )عليه السلام( أنه قال: يكره للمحرم حفص بن البختري وهشام بن الحكم عن أبي عبد ال
حيث ورد في ذيلها الامر  ،(1)أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال اضح لمن أحرمت له

السلام( وقد  يهبالاضحاء، نعم ورد في صحيحة منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله )عل
متعارف في مسح الوجه وظاهرها ما هو ال ،(2)توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه

بعد الوضوء من مسح الجبهة ايضا، لكنها تدل على جواز الساتر غير المستقر، ويشكل التعدي 
منها الى الساتر المستقر، ونحوها رواية محمد بن سنان عن عبد الملك القمي قال: قلت 

ل لا لأبي عبد الله )عليه السلام( الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قا
وأما صحيحة عبد الله بن سنان "ما لم يصبك رأسك" فهي وان كانت شاملة لستر  ،(3)بأس

بساتر غير مستقر، لكن يحتمل اشدية حكم منابت شعر الرأس من الجبهة فلايجوز  أسالر 
الستر بساتر غير مستقر في منابت شعر الرأس، دون الجبهة، ولو لم نحتمل الفرق بينهما 

 فتكون الروايتان اخص مطلقا من الصحيحة فيجب حملها على الاصابة المستقرة.
 مستقر. فالاحوط عدم ستر الجبهة بساتر وعليه
 استدل له بعدة وجوه: وقدالثاني: المشهور هو حرمة تغطية بعض الرأس،  الفرع

الرأس يشمل  تغطيةعن  ىالنهما استدل به العلامة الحلي "ره" في المنتهى من أن  -1
 .(4)تغطية جزءه، كما أن النهي عن حلق الرأس كان يشمل حلق بعض الرأس

بالنقض بوجوب ستر العورة فانه لااشكال في عدم  اورد عليه بعض الاجلاء "دام ظله" وقد
تحقق ستر العورة بستر بعضها، ولكن يمكن الجواب عن هذا النقض بالفرق بين خطاب الامر 
وخطاب النهي، ولذا سبق أن الأمر بنتف الإبط ظاهر في نتف الإبطين، ولو لأجل مناسبته 

حد جزما، فكذلك الأمر بستر مع التنظيف، ولكن النهي عن نتف الإبط يشمل نتف ابط وا
لايلازم ظهور خطاب النهي عن ستر الرأس في النهي عن  االرأس يقتضي ستر تمامها، وهذ

 ستر تمام الرأس.
هو أن الظهور العرفي لستر الرأس لايشمل ستر بعض الرأس ويختلف عن مثل  والمهم
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ول "ضربت على رأس او الضرب فانك حينما تق ،(1)التعبير باصابة الراس او المسح بالرأس

زيد" فلاتعني ضرب تمام رأسه، او تقول "سجدت على التربة" فانه يكفي فيه السجود على 
جزء من التربة، وهكذا لو قيل "مسست ذلك الشيء" فانه يكفي مس بعضه، فالمقام نظير 
غسل الرأس حيث يكون ظاهرا في غسل تمام الرأس، او "اكلت الفاكهة" حيث يكون بمعنى 

 امها، ولايوجد مناسبة عرفية واضحة تقتضي التعميم.اكل تم
ه قال: لابأس  ىبن وهب عن اب يةمعاو حةيالتمسك بصح -2 عبدالله )عليه السلام( ان 
ه يصدق على شد   ،(2)المحرم رأسه من الصداع عصِبيَ بأن  بتقريب أن عصب الرأس وشد 

ا في نفي جوازه المطلق، بعض الرأس وتقييد نفي البأس عنه بكونه من الصداع يكون ظاهر 
 من باب مفهوم الوصف.

أنا كما ذكرنا في محله انه ليس مفهوم الوصف الا مفهوما جزئيا وفي الجملة،  وفيه
فلايستفاد منه اكثر من وجود فرق بين حال الصداع وغيره، ويكفي في الفرق بينهما أن يجوز 

تمام الرأس، ولايجوز في غير حال  في حال الصداع شد  الرأس مطلقا ولو كان بنحو شد  
 بعض الرأس. الصداع ذلك بنحو مطلق، لكنه لاينافي جواز شد  

 عليهبن مسلم أنه سأل أبا عبد الله ) محمدبما رواه الصدوق باسناده عن  التمسك -3
بتقريب أن  ،(3)السلام( عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى فقال نعم

سلام( قرر محمد بن مسلم على ارتكازه من حرمة ستر بعض الرأس في حال الامام )عليه ال
الاختيار ولذا فرض الاستسقاء لأجل السؤال عن جواز وضع عصام القربة، ومن الواضح أنه 
لايستر الا بعض الرأس، هذا وأما سند الصدوق الى روايات محمد بن مسلم وان كان ضعيفا 

الله البرقي وحفيده وهما مجهولان، لكن يمكن  لاشتماله على ابن احمد بن ابي عبد
تصحيح السند بأن الصدوق في اول الفقيه التزم بأن لايروي الا عن كتب معتمدة واصول 
مشهورة عليها المعول واليها المرجع، ومن المطمأن به عدم كون كتب هذين الرجلين من 

________________________ 
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السلام( حينما سأله زرارة "بم عرفت ان المسح ببعض الرأس" فاجاب )عليه السلام( لمكان الباء، ولايخفى 
على ان مجرد مجبيئها  أنه ليس لاجل كون الباء للتبعيض حتى يقال بان سبيويه انكر مجبيئها للتبعيض،

للتبعيض احيانا لايكفي في ظهورها في التبعيض، وانما هو لأجل توسيط الباء فيدل على ارادة معنى مغايرا 
لمسح الرأس، فيكون كالمسح بالحائط فكأن الحائط هو آلة المسح، ولايعتبر في آلة المسح استيعابها 

 للممسوح.  
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 الاصول المشهورة لو فرض وجود كتاب لهما.

كما يحتمل  كراهة،ون مرتكزه حرمة ستر بعض الرأس، فلعل مرتكزه الانه لم يعلم ك وفيه
 كونه شاكا ليس له أي ارتكاز.

)إما هو عبد الرحمن بن الحجاج او عبد  عبد الرحمن بصحيحة صفوان عن التمسك -4
صفوان عنه، وهو  نالبصري وكلاهما ثقة، مضافا كون هذه الرواية ع للهالرحمن بن ابي عبد ا

في أذنيه  -عن ثقة( قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن المحرم يجد البردلايروي الا 
فيقال بأن حرمة تغطية الأذنين ليست الا لأجل حرمة تغطية بعض  ،(1)يغطيهما قال لا

 الرأس.
أن من المحتمل حرمة تغطية الأذنين بعنوانها، من دون ارجاعها الى حرمة ستر  وفيه
 الرأس.

ناجية عن محمد بن علي عن  بنه في الكافي باسناده عن محمد التمسك بما روا -5
مروان بن مسلم عن سماعة عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألته عن المحرم يصيب 
أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن قال نعم، لا بأس بذلك إذا 

بالاولوية او -أن تحريم ستر بعض الأذن يدل  وتقريب الاستدلال بها ،(2)خاف ذلك وإلا فلا
 على حرمة تغطية بعض الرأس. -بعدم احتمال الفرق

اولا: ان الرواية ضعيفة سندا، فان محمد بن علي هو ابو سمينة الكذاب، مضافا الى  وفيه
كون محمد بن ناجية مجهولا، وكون الراوي عنه هو محمد بن احمد بن عمران صاحب نوادر 

فيد شيئا، فانه لم يعلم وجوده في هذا الكتاب حتى يكون عدم استثناء ابن الوليد الحكمة لاي
والصدوق له عن رجال نوادر الحكمة كاشفا عن وثاقته عندهما، حيث انهم كانوا بصدد 
احصاء الضعفاء من الرواة في ذلك الكتاب، فانه ان تم فانما يتم فيمن احرز وجوده في ذلك 

 حمد بن ناجية موجودا فيه.الكتاب، ولم يحرز كون م
بن سنان سمعت أبا عبد الله )عليه  لهبما في الفقيه من أنه روي عن عبد ال الاستدلال -6

السلام( يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر 
والمنقول في الوسائل عن الفقيه "ما  ،(3)بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك

لم يصبك رأسك" وقد ذكر المجلسي الاول "ره" أن في بعض النسخ "ما لم يصبك رأسك" بأن 

________________________ 
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 .(1)يكون بدل البعض، والظاهر أنه سهو

كان فقد كان يناقش في شمول السند الصحيح الذي ذكره الصدوق في مشيخة  وكيف
واية لأجل أنه سنده الى روايات ابن سنان أي ما نسبه الفقيه الى عبد الله بن سنان لهذه الر 

الصدوق اليه جزما فقال "روى ابن سنان، وهذه الرواية شبهة مصداقية لها لأنه قال وروي 
عن ابن سنان، وقد كان بعض الاجلاء "دام ظله" يذكر هذا الاشكال سابقا، وقد حكي في 

ة لاسحاق بن عمار فقال: ان الصدوق المباحث عن السيد الصدر نظير هذا الاشكال في رواي
ار ومثل هذا لا  ،(2)في الفقيه لم يذكره ابتداءً عن إسحاق، بل قال: روي عن إسحاق بن عم 

يدخل في ما ذكره في مشيخته من كون الروايات التي يرويها عن إسحاق يرويها بالسند 
وله في المشيخة "وما كان فيه وفيه أن ق ،(4()3)الفلاني. إذن فالرواية مرسلة لا اعتبار بها سندا

عن فلان فقد رويته..." يشمل ما لو قال روي عن فلان، بل لو قال "وما رويته..." كان شاملا 
له عرفا، فانه رواه عنه في كتابه بقوله "روي عنه"، هذا وقد عدل "دام ظله" عن ذلك الاشكال، 

سناد في نفس الفقيه، فيبدأ لنكتة لطيفة وهي أن ترتيب مشيخة الفقيه متأثر من ترتيب الا 
عادة فيها بذكر السند الى من قدم ذكره اول مرة في الكتاب، مثال ذلك أنه ذكر في الفقيه 

وروى 28وسأل علي بن جعفر...ح27: سأل موسى بن عمار الساباطي...ح26ح 20ص 
سأل جابر بن 31سأل يعقوب بن عثيم...ح 30سأل علي بن جعفر، ح29اسحاق بن عمار...ح 

سأل كردويه الهمداني...فبدأ في مشيخة 35سأل محمد بن مسلم ...ح34د الجعفي حيزي
الفقيه اولا بما كان عن عمار بن موسى وثانيا بما كان عن علي بن جعفر وثالثا بما كان عن 
اسحاق بن عمار ورابعا بما كان عن يعقوب بن عثيم وخامسا بما كان عن جابر بن يزيد 

ه عن محمد بن مسلم وسابعا بما كان عن كردويه الهمداني، الجعفي وسادسا بما كان في
فقال:  250ح117ص1وهكذا، وحينئذ نرى أنه ذكر اول مرة اسم عبيد الله المرافقي في ج

سعدان بن مسلم وهكذا، وبهذا الترتيب 251عن عبيد الله المرافقي... وذكر بعده في ح ويور 
مرافقي فقد رويته...، وما كان فيه عن ذكر في المشيخة أن ما كان فيه عن عبيد الله ال

________________________ 
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 ،بل لم يرد في الفقيه رواية عن عبيد الله المرافقي الا هذه الرواية ،(1)سعدان بن مسلم...

شخص يشمل ما ورد في الكتاب بلسان "روي  لىمنه بوضوح أن اسناده في المشيخة ا فيعلم
 عنه".

الذي استظل به -رف الثوب كان فالمستفاد من هذه الصحيحة النهي عن اصابة ط وكيف
لرأسه، ولااشكال في صدق اصابة الرأس لما يصيب بعض  -المحرم من الشمس لعذر

 الرأس.
ما تدل على حرمة ستر بعض  هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان هذه الصحيحة إن 

ا إذا لم يكن قاصداً لستر الرأ أسالر  س، بل فيما إذا كان الستر ولو ببعض الرأس مقصوداً، وأم 
كان قاصداً لأمر آخر، وذاك يستلزم الستر لم يكن مشمولًا للنص الدال على منع ستر 

المتوسد، فان بعض رأسه يستر بالوسادة أو بوضع رأسه على الأرض ولكن  النائمالبعض، نظير
ما يريد النوم، فقهراً يستر بعض رأسه بالوسادة أو ه لا يريد ستر رأسه وإن   لا مانع عن ذلك، لأن 
ه وإن يستر بذلك، لكن لا  بالفراش أو بالأرض، وكما إذا أراد حك رأسه بالحائط أو بخشبة، فإن 

 .(2)ينبغي ترك الاحتياط لذهاب المشهور إلى المنع عن ستر البعض مطلقا
: ما كان مقصودا للمحرم في مورد الصحيحة هو الاستظلال من الشمس بذلك اقول

فاصابته لرأسه لم تكن مقصودة، فالانصاف أن دعوى الثوب، سواء وقع على رأسه ام لا، 
 اختصاص الصحيحة بما اذا كان ستر بعض الرأس مقصودا بلاوجه.

 العمدة في تحريم ستر بعض الرأس. والوجه الاخير ه وهذا
الثالث: هل حرمة ستر الرأس تختص بسترها بساتر مستقر، ام تشمل فرض سترها  الفرع

منديل او بالمحارم الورقية، او بوضع شخص آخر يده على رأس بساتر غير مستقر كالتنشف بال
هذا المحرم، فيه خلاف، وقد افتى جمع من الاعلام بجواز الستر بساتر غير مستقر، فذكر 
بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه أنه يجوز للمحرم ستر رأسه بساتر غير مستقر، كستر 

ولكنه مشكل،  ،(3)كان الأحوط استحباباً تركهالرأس بالمنديل والمنشفة للتجفيف بهما، وان 
لشمول اطلاق قوله )عليه السلام( في صحيحة عبد الله بن سنان "ما لم يصب رأسك" 
للاصابة غير المستقرة وبنحو الامرار، فان ظاهره كون طبيعي اصابة طرف الثوب لجزء من 

صابة المستقرة غير رأس المحرم محرما، ودعوى بعض الاجلاء "دام ظله" انصرافه الى الا 

________________________ 
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متجه، حتى لو قبلنا هذا الانصراف في ادلة النهي عن تغطية الرأس، مع أنه ممنوع ايضا 
لصدق تغطية الرأس على من القى المنديل على رأسه بغرض تنشيفه، وما في رواية الصدوق 

و محرم ثم )قال: رأيت أبا عبد الله )عليه السلام( وقد توضأ وه (1)باسناده الى منصور بن حازم
أخذ منديلا فمسح به وجهه( فهو وارد في الوجه، فالاحوط كما ذكره السيد الخوئي وشيخنا 
الاستاذ "قدهما" ترك تنشيف الرأس بالمنديل ونحوه، وذكر مثل ذلك بعض السادة الاعلام 

أن فيمكنه تجفيف شعر رأسه بامرار يده عليه ما لم يعلم بسقوط شعر، والا فلابد  ،(2)"دام ظله"
قا فلم يمكنه الانتظار بل لم يمكنه محاولة  ينتظر الى أن ييبس بنفسه، ولو كان الوقت ضي 

شعر رأسه بامرار اليد عليه عدة مرات، فالظاهر عدم شمول قوله )عليه السلام( "ما لم  يفتجف
يصب رأسك" له، لان مورده استتاره من الشمس بطرف ثوبه وكان النهي عن اصابة ثوبه 

وهذا وان كان ظاهرا في عدم خصوصية لكون غرضه التستر من  الحال، اهذلرأسه في 
 الشمس، لكن الانصاف عدم كونه في مقام البيان بالنسبة الى هذه الحالات الطارئة.

لزم منه ستر تمام رأسه فقد يقال بشمول ادلة النهي عن ستر الرأس له وحينئذ  ول نعم
حرم، والمشهور فيه انتقال وظيفته الى التيمم، يدخل في مسالة توقف الوضوء على ارتكاب م

فقد ذكر صاحب العروة أن من مسوغات التيمم عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، 
وذكر السيد الخوئي "قده" في وجهه أن المراد بالوجدان في قوله تعالى "فلم تجدوا ماءا 

ن من استعماله عقلًا وشرعاً، وذلك بقري نة "وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى" فان  نهي فتيمموا" هو التمك 
وقد مر منا الاشكال في كون  ،(3)الشارع عن التصرف والاستعمال معجز مولوي عن استعماله

تجدا ماء" راجعا الى جملة "وان كنتم مرضى" ومن توقف وضوءه على ترك واجب او  لم"ف
صول أنه لو كانت القدرة في الا  ذكرنا وقدارتكاب محرم فلايقال عنه عرفا أنه لايجد الماء، 

على الوضوء ماخوذة في خطاب الامر بالوضوء لم يتقدم عليه خطاب التكليف الآخر الذي لم 
اذا كان خطاب احد الواجبين غير مشروط بالقدرة  أنه)من  المشهورعن  ومايؤخذ فيه القدرة، 

ما لو توقف وخطاب الواجب الآخر مشروطا بالقدرة فيقدم الخطاب الاول عند التزاحم، ك
القدرة ظاهرة عرفا في  نأ ففيهالغسل او الوضوء على مسِّ اسم الله المنقوش على جسده( 

________________________ 
عن منصور بن حازم هو ما ذكره في مشيخة الفقيه من قوله "وما كان فيه عن  اسناد الصدوق الى ما رواه - 1

منصور بن حازم فقد رويته عن محمد بن علي بن ماجيلويه رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار عن 
محمد بن احمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم" وليس فيه من يناقش 

 ن ماجيلويه، ولكنه ثقة بنظرنا، لاكثار الصدوق الرواية عنه مع الترضي عليه كثيرا. فيه عدا اب
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الخطاب المطلق اهم  يكنلم فاذاالقدرة التكوينية مع عدم صرفها في امتثال واجب اهم، 

فلايرى العرف انتفاء القدرة على متعلق الخطاب المشروط بالقدرة،كما اذا ورد في خطاب انه 
يجب الحج على المستطيع وورد في خطاب آخر انه يحرم على المرأة كشف شعرها أمام 

ع الأجنبي ووقع التزاحم بينهما فالعرف يرى انها تتمكن من الحج وانما لاتتمكن من الجم
بين امتثاله وامتثال التكليف الآخر، فبناء على ما ذكرناه لايختلف الخطاب المشروط بالقدرة 

الآخر أوجب انتفاء القدرة عليه عرفا الا اذا  منعن الخطاب المطلق، فاي منهما كان أهم 
تنزلنا واستظهرنا من القدرة المأخوذة  ولو ،فرض عصيانه للأهم فيصير بذلك قادرا على المهم

ي الخطاب ما يكون الخطاب المطلق رافعا له فيختص ذلك بمثل عنوان القدرة والاستطاعة ف
ونحوهما، دون مثل ما ورد في الصلاة من انه اذا قوي فليقم او ان المريض يصلي جالسا او 

 ونحو ذلك، فانه لايظهر منها أكثر من القدرة التكوينية. لماءانه يجب الوضوء على واجد ا
واحد  كلاعمال قواعد باب التزاحم، فمع احتمال الاهمية في  منالمقام  في فلابد وعليه

منهما فمقتضى القاعدة هو التخيير، فان اختار الوضوء فهو وان اختار ترك الستر وبقي رأسه 
 رطبا فيتيمم. 

 (1)المعتاد، فقال صرح العلامة يربغ ةيالمدارك عن حرمة التغط ىالرابع: منع ف الفرع
لا فرق في التحريم بين أن يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو بغيره حتى وغيره بأنه 

اء وحمل متاع يستره، وهو غير واضح، لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة  الطين والحن 
أن النهي لو تعلق به  معتخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب، لا مطلق الستر، 

هو المتعارف منه، وهو الستر بالمعتاد، إلا أن المصير إلى ما ذكروه  لوجب حمله على ما
 .(3)"قده" معاصرينوقد وافقه على هذا الاشكال بعض الاعلام ال ،(2)أحوط

 : أجوبة بعدةاجيب عنه  وقد
ان رمس المحرم رأسه في الماء حرام على ما ورد به  منالجواهر  في: ما الاول الجواب

المحقق الحلي "ره" في الشرائع بعد  قال قدوليس ذلك الا لأجل كونه تغطية للرأس، و النص
جهة  من يكونالارتماس  تحريمف وعليه ،(4)أن ذكر تغطية الرأس: وفي معناه الارتماس

الرأس، فلا فرق بين الماء وغيره، ولا يختص بتمام الرأس بل لا يجوز  وسترالتغطية 

________________________ 
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م جواز ستر بعض الرأس، وحيث ان الستر بالماء ليس من الستر الارتماس ببعض الرأس، لعد

 .(1)المعتاد فيعني ذلك شمول حرمة ستر الرأس بالستر غير المعتاد
فيه أن الظاهر من قوله "لايرمس المحرم رأسه في الماء" أنه حرام مستقل، لعدم صدق  و

حرمة افاضة الماء على الرأس لزم منه  يةتغطية الرأس عليه، ولو كانت حرمته من باب تغط
رأسه بالوقوف تحت الدوش ونحوه، بل حرمة افاضة الماء على بعض الرأس لحرمة تغطية 
بعض الرأس ايضا على ما تقدم، مع أنه لاوجه للالتزام به، حيث لايصدق عليه الارتماس في 
الماء، على أن لازمه اختصاص حرمة الارتماس بالرجل المحرم، مع أن مقتضى اطلاق أن 
 المحرم لايرتمس في الماء هو شمول الحكم للمحرمة، لكون المحرم اسم جنس شاملا

 .ايضاللمرأة 
لما ذكرناه أنه جعل المحرم في بعض الروايات مقترنا بالصائم في النهي عن  ويشهد

( قال: لا يرتمس السلامالارتماس، ففي معتبرة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله )عليه 
وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا  ،(2)ولا الصائمالمحرم في الماء 

مع أنه لاريب في كون النهي عن الارتماس في  ،(3)يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء
 الماء في حق الصائم نهيا مستقلا عن تغطية الرأس، لعدم حرمتها عليه. 

على حرمة الستر بالساتر غير المعتاد،  ستدلالالجواهر ايضا من الا  فيالثاني: ما  الجواب
بما رواه الحميري في قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن 
ابي نصر عن أبي الحسن )عليه السلام( قال: مر أبو جعفر )عليه السلام( بامرأة محرمة قد 

امر  حةبتقريب أن تستر الوجه بالمرو ،(4)وجهها استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن
منه حرمة ستر المحرمة وجهها بساتر غير متعارف وبضميمة أن احرام  يستفادغير متعارف، ف

 المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه يتم المطلوب.
 أن عدم تعارف التستر بالمروحة غير واضح، فلعله كان متعارفا في ذلك الزمان. وفيه
الذي هو من الستر -عصام القربة  استثناءفي الجواهر ايضا من أن  ما: الثالث وابالج

محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله )عليه  روايةفي حال الاستسقاء في  -غير المعتاد

________________________ 
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على حرمة  يدل ،(1)السلام( عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى فقال نعم

 حال الاختيار.الستر بغير المعتاد في 
: ما مر من أنها ليست ظاهرة في حرمة وضع عصام القربة في غير حال اولا وفيه

الاستسقاء، فلعل مرتكز محمد بن مسلم كان هو كراهته، بل لعله انما سأل لشبهة عرضت 
 له، وثانيا: ان كونه من الستر غير المعتاد في ذلك الزمان ليس بواضح. 

هر ايضا من الاستدلال بقوله "احرام الرجل في رأسه" وقد الجوا في ماالرابع:  الجواب
عن بعض الاعلام "قده" أن ما ورد من التعليل بأن إحرام الرجل في رأسه، والمرأة في  حكي

وضع الخمار او الغطاء ونحو ذلك، بل يفهم منه وجوب  منوجهها، لم يؤخذ فيه عنوان خاص
كشف الوجه للمحرمة وكشف الرأس للمحرم، ويؤيد ذلك قوله )عليه السلام(: اضح لمن 
أحرمت له" لظهوره في ان الواجب هو البروز والانكشاف، ومن المعلوم انه ينافيه الستر بأي 

 .(2)نحو كان
احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه" أن قوله "المحرمة لا تتنقب، لأن  وفيه

لايدل على أكثر من أن ما ثبت على الرجل في رأسه من حرمة تغطية او وجوب كشف فهو 
 يستفاداو وجوب الكشف فلا تغطيةثابت على المرأة في وجهه، أما أن الثابت هل هو حرمة ال

 منه ابدا.
الثابت هو وجوب الكشف، فقد يورد جعل قوله "اضح لمن احرمت له" مؤيدا لكون  وأما

عليه بانه وارد في مسألة الاستظلال، لا مسألة التغطية، لكنه كما ورد في بعض روايات 
عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن  يحةالاستظلال مثل صح

صحيحة كذلك ورد في روايات التغطية ك ،(3)له أحرمتالظلال للمحرم فقال اضح لمن 
وهشام بن الحكم جميعا عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه قال: يكره  لبختريبن ا حفص

مؤيدا،  هبجعل فلابأس ،(4)وقال اضح لمن أحرمت له -للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل
بل دليلا، الا أنه مبني على القول بعدم جواز ستر المحرم تمام وجهه والا فلو قلنا بجوازه كما 

 دعى العلامة في التذكرة عدم الخلاف فيه لزم حمل التعليل فيه على حكم غير الزامي .ا
الخامس: ما يقال من أنه لا وجه لدعوى انصراف الى الاطلاق الى الفرد المتعارف  الجواب

________________________ 
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بعد كون الستر بغير المتعارف كالطين والحناء مصداقا لتغطية الرأس، وهذا البيان وان كان 

نما الكلام في وجود اطلاق يدل على حرمة تغطية الرأس، فان الوارد في صحيحا، لكن ا
" وظاهره وضع الخمار لا مطلق الستر، وان كان الاصل فيه (1)يخمر رأسه لازرارة " صحيحة

أنه  الحلبيهو الستر، ولذا يطلق على الخمر اسم الخمر، لانها تستر العقل، وأما صحيحة 
 ،(2)( عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبي إذا ذكرسأل أبا عبد الله )عليه السلام

فقد جعل حرمة تغطية الرأس مفروغا عنها، ففرض أنه انما ارتكبها ناسيا او نائما، فليست في 
معتبرة يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله )عليه السلام(  وكذامقام البيان بالنسبة اليها، 

وعليه  ،(3)فقلت المتمتع يغطي رأسه إذا حلق فقال يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه
فلابد من تتميم الاطلاق بملاحظة المناسبات العرفية لحرمة تغطية الرأس حيث لايفهم 

الانصاف تمامية ما ذكره العلامة "ره" في التذكرة، العرف خصوصية للستر بالساتر المتعارف، ف
 وغيره من الأعلام.

الخامس: ان المستفاد من رواية محمد بن مسلم جواز ستر الرأس بحبل القربة  الفرع
بن أحمد بن  عليمر امكان تصحيح سند الصدوق اليها وان كان فيه  وقد)عند الاستسقاء( 

ه البرقي عن أبيه أحمد بن عبد ه البرق عبد الل  ه بن أحمد بن أبي عبد الل   ،وهما لم يوثقا ي،الل 
هذا مضافا الى قصور دليل حرمة ستر بعض الرأس وهو قوله في صحيحة عبد الله بن سنان 

ذلك، لعدم امكان الغاء الخصوصية عن حرمة اصابة الثوب  ل"ما لم يصب رأسك" عن شمو 
لى ذلك، فان حمل القربة وشد  حبلها القطعية ع السيرة بوجوداليه، على أنه يمكن الجزم 

ماً مع كثرة الابتلاء به ل فلو ا،شائع أمرا كانبالرأس   ذلكلم يرد  لكنهو  ،واشتهر بانكان محر 
 .بالجوازالجزم  فيحصلرواية ولا سمعنا من أحد عدم جواز ذلك،  في

السادس: يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب "لابأس بأن يعصب المحرم راسه  الفرع
 من الصداع" جواز شد الرأس بمنديل ونحوه عند الصداع.

السابع: انه وان لم يحرز أنه اريد من الرأس ما يعم الأذنين، اذ يحتمل كون المراد به  الفرع
الشعر، فلايمكن الاستدلال على حرمة تغطيتهما بحرمة تغطية الرأس او  بتخصوص منا

: سألت أبا قالالرحمن )بن الحجاج(  عبداصابة الثوب للرأس، لكن المستفاد من صحيحة 
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ستر الاذنين  حرمة ،(1)الحسن )عليه السلام( عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال لا

لأجل وجدان البرد فيهما، والعرف يلغي الخصوصية عن وجدان البرد الى غيره، وظاهر النهي 
حرمة تغطية اذن واحدة ايضا، وأما ستر بعضها بمثل وضع الهاتف والسماعة فقد احتاط فيه 

 وجوبا جمع من الفقهاء كبعض السادة الاعلام "دام ظله" ولكن لادليل على حرمته. 
 ذكر ،رأسه عند النوم أم لا؟ سترالكلام في أنه هل يحرم على المحرم  وقعالثامن:  الفرع

المحرم، قال: له أن  فيوما ورد في صحيحة زرارة  ،(2)في الجواهر أنه لاخلاف في حرمته
هاخرى له من "أ صحيحةورد في  مايغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام" فهو معارض ب لا  ن 

إلى المطلقات  رجعفي تهمامعارض بعدانه  (3)كما عن السيد الخوئي "قده"- فيقاليخمر رأسه" 
أن مقتضى الجمع العرفي حمل النهي في الصحيحة الثانية  وفيهالمانعة عن ستر الرأس، 

ولم يثبت في المقام اجماع من  ،(4)على الكراهة، كما افتى به بعض الاجلاء "دام ظله"
حتمل المدرك، ولايشكف عن رأي المعصوم )عليه القدماء على الحرمة، ولو ثبت كان م

 السلام(. 
 تركه. الاولىمن البدن كاليد، و  ء: يجوز ستر الرأس بشي263 مسألة
هو الثوب،  المانعة رواياتمورد ال أن: حكي عن السيد الماتن أنه ذكر في وجه ذلك اقول

ى الستر بالطين والدواء، وقلنا إن  المنظور هو  وتعدينا إلى غيره من أنواع التغطية والستر حت 
ما هو بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية،  ولا ،الستر نظر إلى خصوصية الثوب، ولكن التعدي إن 

ا الستر بسائر أعضاء بدنه وبما هو متصل به فلا تشمله الروايات،  ريب في  لالى أنه ا مضافاوأم 
ه يوجب  ،حك  المحرم رأسه زجوا على الدليل دل   كما ءه،جوازه عند مسح الرأس في وضو فإن 

ه )عليه  صحيحةأنه ورد في  على ،ستر بعض رأسه عند الحك   معاوية بن عمار عن أبي عبد الل 
بعض بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر  لاالسلام( "

 جسده ببعض.
في غير الماء على الأحوط  وكذلك : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء264 مسألة

 والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
رم هو رمس الرأس في الماء، سواء اقول : تقدم الكلام في توضيح ذلك، ولايخفى أن المح 

________________________ 
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رمس بقية جسده ام لا، لذكره بالخصوص في صحيحة حريز، كما تحقق تظير ذلك في 

 رواياتفي جملة من ال بالخصوصقرينه في هذه الروايات وهو الصائم،حيث ورد ذكره 
الحلبي: لا يرمس  وصحيحة ،(1)ي الماءمسلم: لا يغمس رأسه ف بن محمد صحيحةك

كما ورد في جملة من الروايات نهي الصائم عن الارتماس في الماء، والجمع بينهما  ،(2)رأسه"
 وان كان يمكن بطريقين:

الرأس وحده،  رمسيكفي  فلاالالتزام بكون الحرام هو رمس تمام الجسد في الماء،  -1
باعتبار جريان العادة لدى  بالذكر هاالرأس في تخصيصالطائفة الاولى على كون  فتحمل

الجمع يوجب  وهذايرمس الشخص رجله شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى الرأس،  أن الارتماس
الغاء عنوان الرأس عن دخله في الحكم، ويلزم منه تقييد حرمة رمس الرأس في الماء بما اذا 

 رمس سائر الجسد ايضا.
لى الناهية عن رمس الرأس وحمل الطائفة الثانية الناهية الاخذ باطلاق الطائفة الأو  -2

 عن الارتماس على كون النهي فيها باعتبار أن جزءا من الارتماس وهو رمس الرأس حرام.
الاول يوجب تقييد الطائفة الاولى بفرض اقترانه برمس سائر الجسد، وهذا تقييد  والطريق

ولاينبغي الاشكال في تعين  قييد،على أي تلها بلاوجه، بينما أن الطريق الثاني لايشتمل 
الطريق الثاني في مقام الجمع العرفي، فما عن الشهيد الاول من التوقف في المسألة او عن 

 الميسي من حرمة رمس تمام الجسد فقط، خلاف الظاهر.
ولايخفى أن القدر المتيقن من تحريم رمس الرأس في الماء بعد أن كان استعمالات  هذا

تلفة هو تحريم رمس تمام الرأس في الماء بما فيه من الوجه، وتجري البراءة عن الرأس مخ
 رمس منابت الشعر فقط.

وأما التعدي من الارتماس في الماء الى الارتماس في مايع آخر يحتاج الى الوثوق  هذا
لزوما  الاحوطالعرفي بعدم خصوصية لاطلاق الماء في هذا الحكم وهذا قريب الى الذهن، ف

 عدي الى الارتماس في جميع المايعات.الت
ارة 265 مسألة : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، والظاهر عدم وجوب الكف 

 . رارفي موارد جواز الستر والاضط
ارة شاة  المشهور: اقول ه مقطوع به  المدارك فيو ،ستر الرأس علىهو وجوب كف  وغيره أن 
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من الأصحاب لم يتعرضوا  جملةلم يتحقق لنا الاجماع فان  ولكن ،(1)في كلام الأصحاب

ضهمقد يقال بأن عدم  بللذلك،  ارة واجبة  تعر  يكشف عن عدم الوجوب، وإلا  لو كانت الكف 
ح وقد ،والجماع والتظليل ونحوها الصيد كفارةفي المقام لذكروه كما ذكروا في  صاحب  صر 

 الوسائل بأن كفارته طعام مسكين. 
 :بروايات دةفقد استدل  صاحب الجواهر بع كان وكيف

زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر )عليه السلام( يقول من نتف إبطه أو  صحيحة: منها
قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو 

 .(2)ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ءمحرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي
أن ستر الرأس قد لايعد  لبسا كما لو ستر رأسه بالطين مثلا، بل ولو القى منديلا على  وفيه

 القلنسوة سرأسه، وقد يعد لبسا، لكن الملبوس لايعد ثوبا كلب
جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه"، وقد تقدم  ءشي لكل"رواية علي بن جعفر " ومنها

 الكلام في سندها ودلالتها.
دليلنا عموم  ،حمل على رأسه مكتلًا أو غيره لزمه الفداء إذا: ما في الخلاف من أنه ومنها

ى رأسه أن عليه الفدية انجبار ضعف سنده لارساله بعمل  بضميمة ،(3)ما روي في مَن غط 
 الاصحاب.

 عف السند بعمل الاصحاب ممنوع صغرى وكبرى.جبر ض أنفيه  و
التهذيب باسناده  عن الوسائلعلى ثبوت كفارة شاة فيه، نعم روى في موضع من  فلادليل

إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في  المحرمعن الحلبي عن ابي عبد الله )عليه السلام( "
" فلو ثبتت هذه الرواية لزمت كفارة اطعام مسكين، ولكنه خطأ جزما، لأن الموجود في (4)يده

اذا غطى وجهه فليطعم مسكينا  حرمالتهذيب والذي نقله في موضع آخر من الوسائل هو "الم
وقد استدل به الشيخ في التهذيب على وجوب الكفارة في تغطية الوجه وان كانت  ،(5)في يده"

اللهم الا أن يقال ان صحيحة الحلبي وان كانت واردة في تغطية )تمام(  ،(6)تغطيته جائزة
الوجه لكن يستفاد منها بالفحوى اصل ثبوت كفارة في تغطية )تمام( الرأس ايضا، لكن حيث 
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انه لايعلم نوع الكفارة فيه، فلابد من الرجوع الى الاصل العملي الذي مقتضاه جواز الاكتفاء 

 عن تعين غيره. باطعام مسكين للبراءة 
على هذه الصحيحة تثبت الكفارة في الناسي وبعدم احتمال الفرق نتعدى الى  وبناء

 الجاهل.
ما في الجواهر من أنه لو اضطر المحرم الى تغطية رأسه فعليه شاة نظير الاضطرار الى  وأما

دليل  التظليل فاوجه له اصلا، لفرق بينهما وهو وجود النص في التظليل دون المقام، فان
كفارة الشاة فيه لو كان هو الاجماع فهو دليل لبي والمتيقن منه العالم المختار، وان دان 

 رواية علي بن جعفر فهما مختصتان بالمتعمد المختار. ودليله صحيحة زرارة ا

 : ستر الوجه للنساء20
أو ما شابه ذلك،  النقاب: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو 266 مسألة

أن لا تستر بعض وجهها أيضا،  الأحوطوالأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما ان
ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في  النوم،نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال 

 الصلاة، والأحوط رفعه عند الفراغ منها.
حرام في الجملة مسلم، وقد ادعى فى : اصل حرمة تغطية المرأة وجهها حال الا اقول

ويستدل على ذلك بجملة  ،(1)الاجماع بقسميه على عدم جواز تغطية المحرمة وجهها هرالجوا
 من الروايات:

الاولى: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا تطوف  الرواية
 .(2)المرأة بالبيت وهي متنقبة

على امرين: احدهما: استظهار كون هذا الحكم من احكام احرام  فوبها موق والاستدلال
المرأة، لاأنه من شؤون طوافها، وثانيهما: التعدي من النقاب الى غيرها مما يستر الوجه، 
والاول ممنوع، لاحتمال كون الرواية بصدد الارشاد الى مانعية التنقب في طواف المرأة ولو لم 

كما استظهره جمع من الاعلام كبعض  النساء،او طواف  تكن محرمة كما في طوافها للحج
ايضا لما حكي عن بعض  الثانيالسادة الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما" وقد يمنع من 

الاعلام "قده" من احتمال كون النهي عن التنقب لأجل أنه من مظاهر الجلال والترفه 
كما  عرفا،ولكنه خلاف الظاهر  ،(3)المرغوب عنه في الحج كما يظهر من حرمة لبس المخيط
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سيأتي توضيحه، نعم لايوجد للرواية اطلاق لاثبات حرمة ستر الوجه بأي ساتر كان ولو كان 

لو مسحت وجهها بالمنديل ونحوه، او كان سترا لبعض الوجه، كما  ماالساتر غير مستقر، ك
 في لبس المقنعة.

عبد الله )عليه السلام( أنه كره للمحرمة الثانية: رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي  الرواية
به بعض  زمبتقريب ظهور لفظ الكراهة في الروايات في الحرمة، كما الت ،(1)البرقع والقفازين

السادة الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما" ويشهد عليه معتبرة سيف التمار قال قلت لابي 
فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها  بصير احب ان تسأل اباعبد الله عن رجل استبدل قوصرتين

ق، قال: فسأله ابوبصير عن ذلك، فقال: هذا مكروه، فقال: ابوبصير ولِمَ يكره،  تمر مشق 
وسقا من تمر المدينة  تبدل( كان يكره أن يسالسلامفقال: إن علي بن ابي طالب )عليه

( يكره مالسلاولم يكن علي )عليه أدونهما،بوسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة 
 ومن جهة أخرى لاخصوصية للبرقع الا كونه ساترا للوجه. ،(2)الحلال
اولا: ان سند الرواية ضعيف، بجهالة يحيى بن أبي العلاء الرازي:فانه وان قال  وفيه

لكن لم يعلم  كوفي،النجاشي في ترجمة يحيى بن العلاء البجلي الرازي: انه ثقة، أصله
قي تعددهما، حيث ذكر في رجاله في أصحاب الصادق )عليه مقتضى كلام البر  بلاتحادهما، 

السلام(: يحيى بن العلاء كوفي، ثم قال: يحيى أخو آدم، ثم قال: يحيى بن أبي العلاء أيضا 
 . (3)كوفي

الروايات، واستعمال الكراهة في معتبرة سيف  في: لم يظهر لنا ظهور لفظ الكراهة وثانيا
ظهورها في الحرمة مطلقا، وثالثا: انه وان كان الظاهر  في الحرمة مع القرينة لايكشف عن

 بالساتر المستقر. هعدم خصوصية للبرقع لكن لايقتضي ذلك اكثر من حرمة ستر تمام الوج
الثالثة: صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه )عليه السلام( قال:  الرواية

وتقريب  ،(4)م الرجل في رأسهالمحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرا
مقتضى عموم التعليل  كنالاستدلال بها أن المذكور فيها وان كان النهي عن لبس النقاب، ل

أن نكتة حرمته كون وجه المحرمة محكوما بحكم رأس المحرم، فكما يحرم على المحرم 
 ستر رأسه ولو جزءا منه بأي ساتر فكذلك المحرمة بالنسبة الى وجهها.
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عليه بعض الأعلام "قده" بأن المراد من الرواية مجمل اذ يحتمل أن يراد به تعليل  واورد

كما  -جهة ما في لبس النقاب، من مظاهر الترفه والجلال المرغوب عنه في حال الاحرام
، فيعم ما يكون مثل النقاب من هذا القبيل -يظهر من ملاحظة بعض الموارد كلبس المخيط

د ذكر نظير ذلك في روايات نهي المحرم عن ركوب القبة والكنيسة، وق ،(1)ولا يعم كل ساتر
 والانصاف أن ما ذكره خلاف الظاهر العرفي.

تمام الوجه او معظمه بساتر مستقر،كما في  سترلايستفاد من الرواية اكثر من حرمة  نعم
ي كون التنقب، فانه التعليل بكون احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه، لايقتض

كيفية احرامها في وجهها مطابقة لكيفية احرام الرجل في رأسه بحيث لو حرم عليه ستر جزء 
 من رأسه ولو بساتر غير مستقر فيثبت نظيره في وجه المحرمة.

الرابعة: ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد  الرواية
)عليه السلام( قال: مر أبو جعفر )عليه السلام( بامرأة بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن 

ورواه الصدوق في الفقيه  (2)محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها
 مرسلا.

الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابي  وروى
بنفسه عن وجهها" والظاهر عدم  الحسن )عليه السلام( نحوه الا أن فيه "فاماط المروحة

منافاته مع نقل الحميري فان اماطته بنفسه في قبال طلبه )عليه السلام( من تلك المرأة 
ذلك فيشمل الاماطة بآلة، فالمناقشة فيه بكونه منافيا لشأن الامام )عليه السلام( في غير 

الواضح عدم خصوصية ومن  محرم،السلام( عن عمل  عليهمحله، وظاهر الرواية منع الامام )
 للستر بالمروحة، فيعم كل ساتر مستقر عرفي لمعظم الوجه.

الخامسة: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: مر أبو جعفر  الرواية
وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك،  أحرمي)عليه السلام( بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال 

فقال رجل إلى أين ترخيه قال تغطي عينيها، قال قلت: تبلغ  فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك،
 .(3)فمها قال نعم

تدل على حرمة لبس المحرمة للنقاب، وما يقال بأن التعليل بأنك ان تنقبت لم  والرواية
 بالشمسالنهي في الحرمة، لوضوح عدم وجوب تغير لون المحرمة  هوريتغير لونك" ينافي ظ
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وبه يوجب ظهوره في النهي عن منع المحرمة عن تغير لونها غير متجه، لأن وضوح عدم وج

بساتر يستر معظم وجهها فلاينافي ظهور النهي عن التنقب في الحرمة، بل يستفاد من 
عدم اختصاص الحرمة بلبس النقاب لشمول هذا التعليل لستر الوجه بغيره  ليلالتع

المستقر او الساتر لجزء يسير  نعم لايمكن الغاء الخصوصية منه الى الساتر غير كالمروحة،
 من الوجه كالمقنعة.

عدم وجود اطلاق يدل على حرمة ستر المحرمة رأسها بساتر غير مستقر  بينذكرناه ت ومما
نعم ما ادعاه بعض الاعلام "قده" من  معظمه،او بساتر لبعض الوجه دون تمام الوجه او 

لالغاء الخصوصية عنهما عرفا الى اختصاص هذه الروايات بالنقاب والبرقع فمما لاوجه له 
 كل ساتر مستقر لمعظم الوجه، خصوصا مع وجود الرواية الرابعة.

ان مستند ما ذكره السيد الماتن من أنه يجوز لها ستر وجهها عند النوم هو صحيحة  ثم
ه عند النوم" ومن الغريب ما في  ،(1)زرارة "و المرأة المحرمة لا بأس بأن تغطي وجهها كل 

مناسك المحقق النائيني "قده" من أنه يحرم تغطية المرأة وجهها كلا أو بعضا ولو عند 
فانه مخالف لصحيحة زرارة، ولعله كان ناظرا الى كلام صاحب الجواهر حيث ذكر  ،(2)النوم

م من استثناه من حك ىلم اقف عل ىراد  لها كما أن   ىعل قفبعد ايراد الصحيحة أني لم ا
ترى ان  كولكن ،(3)منه فتدبر قربيالاسدال او ما  ىال يرجعبما  يةارادة التغط يمكنو ة،يالتغط

الاصحاب لم يتعرضوا لهذا الفرع اصلا، فلم يتحقق منهم اي اعراض عن الصحيحة 
فلاوجه لرفع اليد عن العمل باطلاقه المجوز لتغطية المحرمة وجهها حال النوم، مع عدم 

ال النوم ولو في الجملة، فانها لوكانت جائزة مطلقا لكان التقييد بحال النوم جوازها في غير ح
 لغوا عرفا.

ما ذكره السيد الماتن من أنه لا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في  وأما
الصلاة، والأحوط رفعه عند الفراغ منها، فتوضيحه أنه بناء على ما مر من عدم دليل على 
حرمة ستر جزء يسير من الوجه كما في لبس المقنعة فالحكم في الصلاة وغيرها واضح، 

القول بعدم جواز ستر المحرمة ولو لجزء يسير من وجهها  وانما يتحقق الاشكال بناء على
بعض وجهها فوقع البحث في أنها ماذا تصنع حال الصلاة، لأن  الواجب عليها ستر بعض 
الوجه حال الصلاة من باب المقدمة العلمية لستر سائر جسدها، مع ان المفروض حرمة ستر 
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شف جزء من رأسها ورقبتها من باب المحرمة لبعض وجهها، بل قد يقال بأنه يجب عليها ك

لوجوب كشف الوجه وحرمة التغطية، ولا يمكن الجمع بين الأمرين حال  يةالمقدمة العلم
الصلاة والإحرام فيتحقق التزاحم، وقد ذهب في الجواهر الى ترجيح الصلاة لكونها أهم 

 .(1)وأسبق
الوجه وبين وجوب  جماعة القول بالتخيير، لأن التزاحم ليس بين حرمة ستر بعض وعن

ى يقال بترجيح الصلاة لأهميتها، بل التزاحم بين حرمة ستر بعض الوجه  أصل الصلاة حت 
وبين وجوب ستر تمام الجسد ما عدا الوجه والكفين والقدمين في الصلاة، ولا دليل على 

ااهمية الثاني،  كونه  الترجيح للسبق الزماني فاورد عليه السيد الخوئي "قده" بعدم قبول وأم 
من الصغرى الا بالنسبة الى  بالمنع هيالمناقشة ف ىوالاول ،(2)من مرجحات باب التزاحم

الصلاة التي دخل وقتها قبل أن تحرم المرأة، وأما كبرى الترجيح بالسبق الزماني فقد قبلها 
 من كل في الوجوب كان لو أنه فذكر مطلقا، الاصول مصباح في" قده" الخوئي السيد

بد من تقديم فلا الآخر على سابقا احدهما امتثال ظرف كان لكن فعليا المتزاحمين الواجبين
ما هو اسبق زمانا، كما لو نذر صوم يوم الخميس والجمعة فوجوب الوفاء بالنذر يصير فعليا 

الا على صوم يوم واحد فالمتعين  يقدربمجرد النذر وان كان ظرف الوفاء في المستقبل، فلو لم
خميس، فان القدرة التي تكون شرطا للتكليف انما هي القدرة في ظرف هو صوم يوم ال

الامتثال ومع صيام يوم الخميس تنتفي القدرة على صيام يوم الجمعة فيرتفع وجوبه بخلاف 
لو كان الواجب  نعم عليه،ما لو ترك صيام يوم الخميس حيث أنه يكون تركا للواجب مع القدرة 

م كما لو زاحم حفظ مال المولى في الآن مع حفظ نفسه في المتاخر اهم من الواجب المتقد
 .(3)الزمن المتأخر فلاإشكال في كون الترجيح للواجب المتأخر لكونه اهم

حكي عنه في المحاضرات أنه خص الترجيح بالسبق الزماني بخصوص الواجبين  ولكن
في ظرف  درةالقالمشروطين بالقدرة الشرعية، فذكر أنه حيث يكون شرط التكليف فيهما 

العمل فلايعذر عقلا في ترك المتقدم بعد فعلية القدرة عليه وبذلك تنتفي القدرة على المتأخر 
ل  فلايكون واجبا حتى يكون أهم الا ان يحرز فعلية ملاكه واهميته فيجب اختياره، ثم مث 

ي للمشروطين بالقدرة الشرعية بنذر صوم يومي الخميس والجمعة فان القدرة المعتبرة فيه ه
القدرة في ظرف امتثاله فاذاً لايجب حفظ القدرة قبل مجيئ وقته وكذا لو دار امره بين صوم 

________________________ 
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النصف الأول من رمضان او النصف الآخر فيتعين عليه صوم النصف الأول ضرورة ان القدرة 

 . (1)المعتبرة على الصوم في كل يوم هي القدرة عليه في ظرفه
الصحيح سواء في  هوذكره في المقام من عدم الترجيح بالسبق الزمني  ماأن  والظاهر

في  اما ،الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا، اوفي الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا
الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا فلأنه لو كان الوجوب في كل من المتزاحمين فعليا 

ح الاسبق زمانا، ولايتم ما ذكره في مصباح الاصول ومشروطا بالقدرة عقلا فلاوجه فيه لترجب
( لأن القدرة في زمان فعلية الوجوب عقلا)من ان القدرة في ظرف الامتثال شرط للتكليف 

 مع التمكن من حفظ القدرة الى زمان الامتثال تكفي في فعلية الوجوب.
لوجدان العقلائي ا فانفي الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية فالظاهر أنه كذلك  واما

لايرى لزوم امتثال الواجب المتقدم زمانا حتى لو كان خطاب الواجبين مشروطا بالقدرة، كما 
ص زيدا من السجن" وقال له ايضا "اذا قدرت فخل ص بكرا  لو قال المولى لعبده "اذا قدرت فخل 

ة، من السجن" وفرض توقف خلاص زيد على الشفاعة له لدى بعض الكبار في هذه الساع
وفرض توقف خلاص بكر على الشفاعة له لدى بعضهم ساعة بعد ذلك، ولم يكن يقبل منه 

لن يعجز عن الشفاعة لبكر، فلو ترك  وفلزيد هذه الساعة فس يشفعشفاعتان وعلم بأنه لو لم
الشفاعة لزيد في الساعة الاولى واختار الشفاعة لبكر في الساعة الثانية لأجل دواع نفسانية 

صديقه، فلايراه العقلاء مستحقا لذمهم وللعقاب من المولى، بل الأمر كذلك حتى ككون بكر 
لو اخذ السبق الزماني في خطاب المولى بأن قال لعبده "اذا قدرت فخلص هذه الساعة زيدا 
من السجن " وقال له ايضا "ان قدرت فخلص بعد ساعة بكرا من السجن"، وهكذا لو ورد في 

ذا قدر فليف بنذره" وفرض أن شخصا نذر أن يصوم يوم الخميس الخطاب الشرعي "الناذر ا
مخيرا في صوم اي  من  اهوالجمعة، ولكنه عجز بعد ذلك عن الجمع بين الصومين، فالعرف ير 

 ،اليومين
فالقول بالترجيح بالسبق الزماني ممنوع، على أنه لو تم الترجيح بالسبق الزماني  وعليه

ثال الواجب، كما في مثال نذر صوم يومين معينين والعجز فانما يتم في مورد سبق زمان امت
دون مثل المقام مما يكون زمان امتثال كلا التكليفين واحدا،  اليومين،عن الجمع بين صوم 

وان كان زمان احدهما اسبق، على أننا ذكرنا عدم سبق وجوب الصلاة التي دخل وقتها بعد 
لجواهر من كون الصلاة اسبق حقا، أن تشريع احرام المرأة، وأما احتمال كون مراد صاحب ا

وجه توهم مرجحية ما هو اسبق تشريعا، على انه لم يعلم  مالصلاة اسبق، فهو بعيد جدا، لعد
________________________ 
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كون وجوب ستر الجسد في الصلاة اسبق تشريعا، ومن هنا قد يقال في المقام بالتخيير، 

حرام وبين صلاتهن في غير ولكنه ممنوع ايضا، اذ لو وجد فرق بين صلاة النساء حال الإ 
حال الإحرام لبان واشتهر مع ابتلاء النساء بهذه المسألة، وعليه فتجب عليهن  الصلاة حال 
الإحرام على نحو صلاتهن  في غير هذا الحال، فلا إشكال في جواز ستر بعض الوجه مقدمة 

كما يجوز لها لستر جسدها، ولايجب عليها الاختصار في الصلاة والاقتصار على واجباتها، 
لم يجز ذلك، لعدم التزاحم بين الحرام  مالاتيان بالنوافل، مع أنه لو كان من باب التزاح

 والمستحب.
هذه النكتة الكاشفة عن تقدم الستر الصلاتي امكن ترجيح حرمة ستر بعض الوجه  ولولا

على وجوب ستر الجسد في الصلاة بناء على ترجيح الخطاب المطلق على الخطاب 
زا مولويا المش روط بالقدرة كما عليه جمع كثير من الاعلام حيث اعتبروا الخطاب المطلق معجِّ

فان المقام من هذا القبيل، حيث ان خطاب تحريم  بالقدرة،عن امتثال الخطاب المشروط 
ستر الوجه مطلق ولم يؤخذ فيه القدرة، بخلاف وجوب ستر الجسد في الصلاة فانه لمكان 

تمام الجسد صلاة اختيارية ويكون لها بدل اضطراري فقد اخذ في كون الصلاة مع ستر 
موضوع هذا البدل الاضطراري العجز عن الصلاة الاختيارية، ولامحالة قد اخذ في موضوع 
الصلاة الاختيارية القدرة عليها، وقد ذكر جمع من الاعلام كالسيد الخوئي "قده" وبعض 

ن في مجالات أخرى، الا أنا منعنا عن كبرى ترجيح السادة الاعلام "دام ظله" نظير هذا البيا
 على الخطاب المشروط بالقدرة. مطلقالخطاب ال

ان فرض التزاحم بين حرمة ستر بعض الوجه ووجوب ستر الرأس في الصلاة، موقوف  ثم
على عجز المحرمة عن امتثال كلا الحكمين، مع اختلاف متعلقهما، وأما لو فرض امكان 

ن واقعا وانما يعجز المكلف عادة عن احراز امتثالهما معا، كما هو امتثال كلا الحكمي
المتناسب مع تعبيرهم في المقام بكون ستر بعض الوجه مقدمة علمية لستر تمام الرأس 
وكون كشف بعض الرأس مقدمة علمية لكشف تمام الوجه، فلايكون من التزاحم الامتثالي 

فيكون نظير ما لو علم بوجوب احد فعلين في شيء، وانما يكون من التزاحم الاحرازي، 
وحرمة الآخر كذلك، ولايأتي مرجحات باب التزاحم الامتثالي فيه، بل ذكر جماعة  اجمالا

كالسيد الخوئي "قده" بأن العقل يحكم فيه بتعين الموافقة الاحتمالية لكلا التكليفين وعدم 
وان ذكرنا في  ،عية للتكليف الآخرجواز الموافقة القطعية لاحدهما لاستلزامها المخالفة القط

محله عدم تعين ذلك عقلا، وجواز الموافقة القطعية لاحدهما وان استلزمت المخالفة القطعية 
للآخر، فان الموافقة الاحتمالية لكليهما والتي تعني احتمال مخالفة كليهما معا ليست باولى 

 ية اهم او محتمل الاهمية.منها عقلا خاصة اذا كان التكليف الذي يريد موافقته القطع



 
لايخفى أن وجوب المقدمة العلمية لامتثال التكيف انما يختص بما اذا لم يرجع الشك  ثم

الى الشك في مقدار التكليف والا فتجري البراءة عن شمول التكليف للمشكوك، كما لو شك 
قبله  يمسكفي طلوع الفجر في الصوم، نعم لو علم بطلوع الفجر في وقت معين فلابد أن 

عن الطعام بلحظات حتى يحرز امساكه حينه، وعليه فوجوب المقدمة العلمية في المقام 
غير  ففيمع الشك في جزء أنه من الرأس او الوجه  اوأم والوجه،يختص بمورد تميز حد الرأس 

حال الصلاة يكون مجرى للبراءة سواء كان حرمة الستر او وجوب الكشف لكل جزء حكما 
بحيث يكون للحكم بالنسبة الى كل جزء من الوجه اطاعة وعصيان مستقل، او انحلاليا، 

كان وجوب كشف تمام الوجه حكما واحدا ارتباطيا بحيث لو ستر جزءا من الوجه فقد تحقق 
عصيان الحكم وكان كشف بقية الوجه كالعدم، وان وجد فرق بينهما من حيث كون الاول 

لاكثر الاستقلاليين والثاني من قبيل دوران الامر بين من قبيل الدوران الامر بين الاقل وا
من قبيل دوران الامر بين  فيكونالاقل والاكثر الارتباطيين، وأما في حال الصلاة 

المحذورين، لامن قسمه الذي لايمكن المخالفة القطعية فيه نظير العلم الاجمالي بحرمة 
ن المخالفة القطعية فيه، كما في فعل او وجوبه مع وحدة الواقعة، بل من قسمه الذي يمك

بحرمة فعل او وجوبه مع تعدد الواقعة فانه لو ارتكب الفعل مرة وتركه  جماليفرض العلم الا 
مرة اخرى يعلم بالمخالفة القطعية، ومنه المقام، فانه يمكن للمحرمة ستر هذا الجزء 

صلاة واحدة المشكوك في بعض صلواتها وكشفه في صلاة أخرى، بل ستره في بعض آنات 
 جريانوكشفه في بقية الآنات، وحينئذ فيكون جريان البراءة عن حرمة ستر هذا الجزء و

ستره في الصلاة مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية للتكليف  وجوبالبراءة عن 
ولو قلنا كما هو المختار بجواز  بلالبراءتان وتتساقطان،  تتعارضف وحينئذالمعلوم بالاجمال، 

لفة القطعية او فقل جواز الترخيص في المخالفة القطعية لاحد التكليفين في دوران المخا
الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة، المستلزمة للموافقة القطعية بالنسبة الى التكليف 
الآخر، كما لو علم بوجوب احد فعلين اجمالا وحرمة الآخر كذلك، فمع ذلك تتعارض 

امكان ستره في بعض آنات صلاة واحدة وكشفه في بقية آناتها فانه  البراءتان لما فرضنا من
فالبراءة  عنهمخالفة قطعية غير مستتبعة لموافقة قطعية كما هو واضح، بل مع غمض العين 

عن حرمة ستر هذا الجزء في حال الاحرام تتعارض مع البراءة عن وجوب ستره في الصلاة 
لاستلزامهما الترخيص في المخالفة القطعية لتكليف التي يؤتى بها بعد الخروج من الاحرام 

معلوم بالاجمال من دون أن يكون الامر فيه دائرا بين المحذورين، كما أن البراءة عن وجوب 
ستره حال الصلاة تتعارض مع البراءة عن حرمة ستره في الاحرام في غير حال الصلاة، 

-التكليف الذي يكون اقوى محتملا  عقلا رعاية يتعين هلو ،الى حكم العقل فيرجعوحينئذ 



 
بحث دوران الامر بين  فياختاره في البحوث  كما -وهو الستر الصلاتي في المقام

العقلية او العقلائية عنه بعد عدم  للبراءةهو غير بعيد،  كمايكون مخيرا،  امالمحذورين، 
مذكور في بحث وكلام  فيهتمامية البيان على كونه اقوى فلايكفي مجرد احتمال ذلك، 

 محله. 
تنزل ما على رأسها من الخمار  بأن: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي267 مسألة

أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها والاحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة 
 اليد أو غيرها.

وجهها، لكن الروايات : ورد في الروايات جواز اسدال المحرمة ما على رأسها على اقول
 مختلفة في تحديد ذلك.

صحيحة عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام( المرأة المحرمة  ففي
وقال تسدل الثوب على  ،(1)النقاب كرهتلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين و 

 .(2)وجهها، قلت حد ذلك إلى أين، قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر
صحيحة حريز قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام( المحرمة تسدل الثوب على  وفي

 وجهها إلى الذقن.
 صحيحة زرارة عن أبي عبد الله )عليه السلام( إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها. وفي
عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه قال: تسدل المرأة  عمارصحيحة معاوية بن  وفي

 وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة. الثوب على
وان لم يرد فيها عنوان المحرمة لكن الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع النظر فيها  وهي

 الى حال الاحرام ويؤيده أن الاصحاب اوردوها في باب الاحرام.
موثقة سماعة عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه سأله عن المحرمة فقال إن مر بها  وفي

 .(3)رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس
الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: مر أبو جعفر )عليه السلام(  صحيحة وفي

وبك من فوق رأسك، فإنك إن بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال أحرمي وأسفري وأرخي ث

________________________ 
قد يتوهم أن العدول الى التعبير بقوله "كره النقاب" بعد قوله "غير الحرير والقفازين" يوجب ظهور لفظ  - 1

الكراهة فيه في الكراهة الاصطلاحية التي تكون في قبال للحرمة، وفيه أن من المحتمل كون العدول اليه 
 لاجل أن ما قبله مرتبط بحكم لبس المخيط، بخلاف لبس النقاب.  
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لونك، فقال رجل إلى أين ترخيه قال تغطي عينيها، قال قلت: تبلغ فمها قال  غيرتنقبت لم يت

 .(1)نعم
ذكر السيد الخوئي "قده" أن صحيحة عيص صريحة في عدم جواز الاسدال الى اكثر  وقد

الفم والذقن، من طرف الأنف وهو الجانب الأعلى من الأنف فلايجوز الاسدال الى مثل 
فتتعارض مع بقية الروايات المجوزة للاسدال الى الفم أو الذقن او النحر، ولايوجد جمع عرفي 
بينها، والشاهد على ذلك أنه لو جمع بينها في كلام واحد عد متهافتا، ولذا تسقط هذه 

ى من الروايات بالمعارضة، ويؤخذ بالقدر المتيقن منها وهو جواز الاسدال الى الطرف الاعل
الانف، ويرجع في الزائد على ذلك الى عموم المنع عن ستر الوجه كقوله )عليه السلام( 

 "احرام المرأة في وجهها" 
لامانع من العمل بصحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز ستر المحرمة وجهها  نعم،

 زمهن لما هو لا الى النحر اذا كانت راكبة، والظاهر من هذا القيد عدم موضوعيته، وانما بيا
مثل صحيحة عيص التي حددت جواز اسدال  دالعادي وهو المعرضية لرؤية الأجنبي، فتقيِّ 

المحرمة بأن يكون الى الطرف الاعلى من الانف لااكثر بما اذا لم تكن في معرض رؤية 
 .(2)الاجنبي، والا فيجوز لها الاسدال الى النحر

الجمع العرفي بين هذه الروايات بحمل مثل  عليه أنه لم يعرف وجه المنع عن يرد: اقول
صحيحة عيص على كراهة الاسدال الى اكثر من طرف الانف، ومجرد أنه لو جمع بينها في 
كلام واحد عد متهافتا لايكون شاهدا على عدم الجمع العرفي، لأن تعدد موقف المتكلم قد 

ي مجلس "صلاة الليل بين كلماته، ولذا ترى أنه قد يقول شخص ف جمعيكون مؤثرا في ال
ليست بواجبة على غير النبي )صلى الله عليه وآله(" ويقول في مجلس آخر "صلاة الليل 
واجبة على الطلبة" فيجمع العرف بينهما بحمل الاول على كون موقف المتكلم فيه موقف 
فقيه، فنفى الوجوب الفقهي، والثاني على كون موقفه موقف معلم اخلاق فاثبت الوجوب 

لاقي، ولايمكن فرض ذلك في موقف ومجلس واحد، وقد جمع "قده" بين ما ورد في الاخ
الإناء الذي شرب فيه الخمر من أنه تغسله ثلاث مرات، وبين ما ورد فيه من أنه تغسله سبع 

 مع أنهما لو وردا في كلام واحد عده العرف متنافيا. ،(3)مرات، بحمل الثاني على الاستحباب
بين الروايات فلاوجه لما ذكره من الاخذ بالقدر المتيقن منها  ضتعار فرض استقرار ال ولو
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وهو جواز الاسدال الى طرف الأنف، اذ هو نظير ما لورد في خطاب تحديد الكر بالف ومأتي 
رطل وفي خطاب آخر بستمأة رطل، فيقال بأن ما بلغ الفاً ومأتا رطل فهو القدر المتيقن من 

ي عليه دلالة التزامية او شبهها وحجيتها تابعة لحجية الدلالة الكر، فان دلالة الخطاب الثان
 المطابقية والمفروض سقوطها عن الحجية بالمعارضة.

مضافا الى أن ما فهم من صحيحة عيص من الاسدال من اعلى الوجه الى الطرف  هذا
المتناسب مع ذكره في ذيل النهي عن التنقب، ان  فانالاعلى من الانف في غير محله، 

لمراد به اسدال ثوبها من احد طرفي وجهها الى الطرف الآخر بنحو لايمنع من أن تبصر، ا
 فينتج نتيجة التنقب. 

وأما ما ذكره من أن صحيحة عيص الدالة على جواز الاسدال الى طرف الأنف مطلقة  هذا
 ولاموجب لتقييدها بمثل صحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز الاسدال الى النحر في
فرض المعرضية للرؤية الاجنبي بنحو لاترتفع المعرضية لرؤية الاجنبي اليها وهي راكبة الا 

الى ذقنها مثلا بخلاف من لم تكن راكبة،  هابأن تسدل ثوبها الى نحرها ولاتكتفي باسدال
متين جدا، ولكن قد يوهم عبارة المناسك اختصاص جواز الاسدال الى الانف او الذقن 

ح به جماعة فقد ذكر السيد الامام "قده" أنه  وهذالرؤية الاجنبي،  المعرضيةبفرض  ما صر 
إلى نحرها للستر عن  بلإلى وجهها إلى أنفها،  رأسهاإسدال الثوب وإرساله من  يجوز

وذكر بعض  ،(1)الأجنبي، والأولى الأحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها
السادة الاعلام "دام ظله" أنه يجوز لها ستر وجهها باسدال ثوبها أي بانزال ما على رأسها الى 
ما يحاذي انفها او نحرها وهذا في خصوص التستر من الاجنبي، وأما في سائر الحالات 

الظاهر عدم موجب لتقييد مثل صحيحة عيص بذلك،  ولكن ،(2)فلايجوز التستر بهذا الوجه
الاسدال  جوازإطلاق النصوص وعبارة الشرايع ونحوها  مقتضىه كما ذكر في الجواهر ان فان

عائشة كان الركبان يمرون بنا  عنالمرسل  فيوما  ،(3)بدون غرض الستر ونحوه، اختيارا
ه عليه وآله(، فإذا ج ه )صلى الل  سدلت إحدانا جلبابها من  اؤوناونحن محرمات مع رسول الل 

فمع غمض العين عن سنده لايدل على الوجوب،  ،(4)، فإذا جاوزنا كشفنارأسها على وجهها
فالاقوى جواز الاسدال الى الانف ونحوه من الاعلى او احد الطرفين الى الآخر ولو مع الامن 
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عن رؤية الاجنبي، ودعوى انصراف روايات الاسدال الى فرض الحاجة اليه وهو فرض 

ة عيص حيث تجويز الاسدال فيها ذكر عقيب المعرضية لرؤية الاجنبي، خصوصا صحيح
غير تامة، فانه يمكن أن يكون الداعي الى  (1)النهي عن التنقب الذي كان أمام الاجانب

الاسدال شيء آخر كالتحفظ من الغبار او البرد كما قد تكون في معرض رؤية الاجنبي احيانا 
من منها ثم الاسدال حين لكنها فعلا تأمن من ذلك لكن لاتتقيد برفع الاسدال عند الا

للمحرمة  يجوزالمعرضية، ولعله لاجل ذلك ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه أنه 
 إسدال ثوبها أو إزارها أو خمارها على وجهها، فحينئذ  يجوز لها أن تسدل ثوبها للتستر من

رة الوجه، والأفضل أن تجعل الثوب المسدل بعيداً عن وجهها بحيث لا يلامس بش الأجنبي،
 (2)ابل هو الاحوط استحباب

انه ذكر جماعة أنه يلزمها أن تبعد ما تسدل به عن وجهها حتى لايلتصق به، والا  ثم
ما،  واختاره في القواعد  المبسوطحكي ذلك عن  وقدتتحقق عنوان تغطية الوجه فيكون محر 

احتاط السيد  وقدبل في الدروس انه المشهور، بل عن الشيخ وجوب الدم مع تعمد المباشرة، 
الماتن وجوبا في وجوب الابعاد، وان ناقش في وجوبه في بحثه الاستدلالي، وهو الصحيح 

جه عرفا لخلو جميع روايات الاسدال عنه مع غلبة التصاقه بالوجه ولافرق في صدق تغطية الو
 بين التصاق ما يغطى به بالوجه وعدمه.

ز في الاستفتاءات لبس البوشية على المحرمة للتحفظ عن رؤية  ثم ان السيد الماتن جو 
الاجنبي )وتظهر اهمية ذك مع ملاحظة ما كان يحتاط وجوبا من ستر المرأة وجهها وكفيها 

بوجهها، ولكنه ممنوع،  عن الاجانب( مع الاحتياط بوضع شيء على رأسها حتى لاتلتصق
فان ما رخص فيه هو اسدالها الثوب الذي على رأسها كالعباءة والخمار، ولايصدق ذلك على 
البوشية، بل اذا خيطت البوشية بالعباءة فصدق كونها جزءا من الثوب الذي على رأسها غير 

 . (3)واضح، كما ذكر ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله"
الجواب عن سؤال )أنه يجب على المرأة أن تستر ما عدا وجهها من  وقد ذكر ايضا في هذا

ويجب على خصوص المحرمة أن تكشف وجهها والجمع بين  يالرأس عن الناظر الاجنب
الامرين بحدودهما غير متسر عادة، ولايمكن التخلص من الاشكال باسدال الثوب على 

واف والسعي معه حال الزحام، فكيف الوجه فانه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الط

________________________ 
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تصنع؟،(: الظاهر انه يكفي للمحرمة أن تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء 
وأما ما يجوز للمرأة كشفه بمرأى الاجانب فهو اوسع منه بقليل اي مقدار ما لايستره الخمار 

. وما ذكره (1)صعوبة عادة، مع ضربه على الجيب، ولذلك يمكن الجمع بين الامرين من غير
 يعني جواز كشف المرأة مقدارا من شعر رأسها ومقدارا من ذقنها، وهذا خلاف المشهور.

: المشهور هو جواز استتار المحرمة من الشمس بيديها، وقد حملوا النهي الوارد في مسألة
جل أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المحرمة فقال إن مر بها ر  عنسماعة ) موثقة

استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس( على الكراهة، ولعل وجهه ورود النص في 
بن عمار عن أبي عبد الله )عليه  معاويةجواز استتار المحرم من الشمس بيده ففي صحيحة 

السلام( قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر 
فيبعد جدا أن يحرم عليها ذلك مع ان المحرم اشد حالا منها اذ يحرم  ،(2)بعض جسده ببعض

عليه الاستظلال من الشمس بخلافها، وهذا قريب جدا، خاصة مع المبنى المختار من أن 
احتمال القرينة اللبية النوعية المتصلة كالارتكاز المتشرعي على الخلاف مانعا عن العمل 

موضوع الحجية هو الظهور الفعلي ولايحرز ذلك مع احتمال  بالظهور لو لا تلك القرينة، لأن
القرينة المتصلة، ومن المحتمل قيام الارتكاز المتشرعي على عدم حرمة ذلك، وعليه 

  (3)فلايتجه ما عن بعض الاعلام "قده" من الالتزام بحرمة ذلك
 : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط.268 مسألة
 الدروس: لم يرد بالنسبة الى كفارة ستر الوجه نص خاص، نعم نسب الشهيد "ره" في اقول

يوم شاة ولو  لكل  الشيخ "ره" في المبسوط أن فديته شاة كما نقل عن الحلبي أن فديته  الى
ت فشاة  ة لجميعاضطر  ولم يعلم وجه كلام الحلبي، وأما الشيخ في المبسوط فانما  ،(4)المد 

لها أن تستدل على  ويجوزابعاد ما تسدله على وجهها متعمدة، فقال ذكر ذلك في عدم 
من أن يباشر وجهها فإن باشر وجهها متعمدة كان عليها  بخشبةوتمنعه بيديها أو  ،وجهها ثوبا

قال سمعت أبا جعفر )عليه السلام(  زرارةولعله استند في ذلك الى ما في صحيحة  ،(5)دم
و حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أ
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ومن فعله متعمدا فعليه  ءله أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي ينبغي

بدعوى شمولها للبس الثوب بنحو غير جائز، وهذا لايشمل مطلق ستر الوجه،  ،(1)دم شاة
على أنه ممنوع في نفسه، حيث ان ظاهر لبس ما لاينبغي لبسه هو ما يحرم طبيعي لبسه 
على المحرم لا ما يحرم الصاقه بالوجه، وعليه فلادليل على لزوم الكفارة في ستر المحرمة 

رواية علي بن جعفر "لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه وجهها ولو متعمدة، نعم يشمله 
 دم تهريقه حيث شئت" لكن مر الكلام فيها مرارا فلانعيد.

 التظليل للرجال  -21
 سقفكان ب لوو  : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها269 مسألة

المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على 
الاظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بان يكون ما  بل والاحوط ،الاحوط

يتظلل به على أحد جوانبه نعم يجوز للمحرم ان يتستر من الشمس بيديه ولا بأس 
ل حال المسير وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من بالاستظلال بظل المحم

 مسجد الشجرة.
: مسألة التظليل من المسائل المهمة في الحج، فينبغي تفصيل الكلام فيها في اقول
 جهات:

الاولى: المشهور بين الأصحاب أنه يحرم على الرجل المحرم أن يستظل  من  الجهة
الشمس حال السير، بل نسبه العلامة "ره" في التذكرة الى علمائنا اجمع، وحكاه عن ابن عمر 

)ولايخفى أن ما نقله عن ابي  ،(2)ومالك وسفيان بن عيينة وأهل المدينة وأبو حنيفة وأحمد
ن طرقنا من اعتراضه على الامام الصادق )عليه السلام( في منعه حنيفة مخالف لما ورد م

ه قال: يستحب للمحرم أن لا يظلل  وانمامن ركوب المحرم للمحمل(  نقل عن ابن الجنيد أن 
على نفسه، لأن السنة جرت بذلك، فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل 

د من الاستحباب اصل المحبوبية التي تجتمع ويحتمل أنه أرا ،(3)البيت )عليه السلام( جوازه
"، وقد ذكر المحقق السبزواري "ره" جوازهمع الوجوب، بقرينة قوله "فان لحقه عنت...فقد روي 

ومستند اشكاله وجود روايات توهم  ،(4)في حكم الاستظلال أن المسألة عندي محل إشكال
________________________ 
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لمرتقى في الروايات التي استدل عدم الحرمة، وقد ناقش بعض الاعلام المعاصرين "ره" في ا

بها على حرمة الاستظلال، ولنذكر الطوائف التي تعرض هو اليها، مع ما ذكره من التعليق 
 على كل طائفة:

الأولى: ما كان بلسان النهي عن ركوب القبة والكنيسة، كصحيحة محمد بن  الطائفة
لام( قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟، فقال: لا، فقلت  مسلم عن أحدهما )عليهما الس 

ه عليه  ،(1)فالمرأة المحرمة؟ قال نعم وصحيحة هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد الل 
لاما  .(2)عن المحرم يركب فى الكنسية؟ قال: لا، وهو للنساء جائز لس 

عن هذه الطائفة بأنه لم يتضح كون النهي فيها عن ركوب القبة من جهة  فاجاب
من جهة كونه من مظاهر العظمة والجلال، على أن ظاهر صحيحة الاستظلال، بل لعله 

السلام( عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني إلا  يهالحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عل
ر  ،(3)أن يكون مريضا قلت فالنساء قال نعم هو الكراهة لا الحرمة، فانه لايناسب أن يعب 

 أنه ما يعجبني.الامام )عليه السلام( عن الحرام ب
: أما احتمال كون النهي عن ركوب القبة او الكنيسة لاجل كونه من مظاهر الترفه اقول

والجلال، فهو خلاف الظاهر العرفي جدا، ولايتناسب مع ما يستفاد من مجموع روايات النهي 
عن التظليل والاستتار من الشمس، وأما صحيحة الحلبي فقد يجاب عنها بما عن السيد 

ي "قده" وغيره من أن كلمة "ما يعجبني" لا تدل على الجواز، بل كثيراً ما تستعمل في الخوئ
ذلك" وان كان ظاهرا في أن  هذا الفعل مبغوض، لا  ىعجبنيولايخفى أن "ما  ،(4)الحرمة

لايتناسب أن يقول  لكن ،مجرد أنه ليس بمحبوب، كما يقال "وما اظن ذلك" اي أظن خلافه
السلام( عن الحرام الإلهي بأني لا أحب ذلك، فهو نظير أن يسئل فقيه عن  ليهالامام )ع

شيء محرم كالكذب، فيقول "أنا لااحب ذلك" او "لايعجبني ذلك" نعم لامانع من يقال "ان 
الله لايحب ذلك"، الا أنه يوجد في المقام مبرر عرفي لهذا البيان، وهو كون المقام مقام 

ا حينئذ عن هذا البيان، كما لو سأل فقيه شيعي يبتلى بظروف التقية، فلايرى العرف مانع
التقية عن صلاة التراويح فاجاب بأني لا يعجبني ذلك فلايرى متنافيا مع ظهور كلامه الآخر 

 الذي ينهى عن تلك الصلاة في الحرمة.

________________________ 
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"قده" من أن لفظة "ما" موصولة، والمبتدأ في قوله  علامان من الغريب ما عن بعض الا  ثم

"ما يعجبني" مقدر، أي ركوب المحرم في القبة هو الذي يعجبني أي يوقعني في التعجب، 
حيث أتعجب من أن يرتكب المسلم محرما، ولو كانت "ما" نافية لكان المعنى أنه لايوجب 
عْجَبَتْكُمْ" ومجرد ذلك لا يدل على الحرمة، لكن لازم 

َ
سروري، كما في قوله تعالى "وَ لَوْ أ

استحبابه وهو بعيد، فالمتبادر هو  تلزملو ركب القبة لأعجبه وهذا يس نهريض عنه أالم ناءاستث
فان المعنى الذي ذكره غريب جدا، وأغرب منه كلامه الأخير، فان "ما  ،(1)المعنى الاول

يعجبني" او "ما احب" كما مر ظاهر في أنه يعجبه تركه ويحب تركه كما في "وما اظن ذلك" 
ن خلافه، وعليه فيكون ركوب القبة مكروها وتركه محبوبا الا للمريض، حيث ان معناه أنه يظ

 مكروها ولاتركه محبوبا واين هذا من استحباب ركوب القبة للمريض. كونفانه لاي
 هذه الطائفة على حرمة التظليل. ةكان فالانصاف تمامية دلال وكيف

الشمس، مثل موثقة الثانية: ما كان بلسان النهي عن التظليل والتستر من  الطائفة
ل عليه وهو  إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن )عليه السلام( قال: سألته عن المحرم يظل 

ومعتبرة إسماعيل  ،(2)محرم؟ قال: لا، إلا مريض او من به علة والذي لا يطيق حر  الشمس
ه )عليه السلام( هل يستتر المحرم من الشمس؟،  بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد الل 

 .(3)او قال: ذا علة ،فقال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا
اجاب عن هذه الطائفة بأن من الممكن أن يراد من التظليل إيجاد ما به التظليل  وقد

"، لا مطلق ايجاد الظل، فيكون مساوقا للنهي بان: "سايهالمستقر المعبر عنه بالفارسية ب
مما يحتمل أن يكون لأجل كونه من مظاهر الجلال، فلا يشمل الاستتار  القبةعن ركوب 

بالثوب ونحوه، ولو فرض اطلاق في هذه الطائفة، فلابد من حمله على الاستحباب بقرينة 
ه بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول )عليه السلام( أظلل وأنا محرم  صحيحة عبد الل 

قلت فإن مرضت قال ظلل وكفر ثم قال أ ما علمت أن  قال لا قلت أ فأظلل وأكفر قال لا
رسول الله )صلى الله عليه وآله( قال ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت 

ه قال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى  ،(4)ذنوبه معها فان مثل قوله "أ ما علمت أن رسول الل 
بيان المستحبات، ونحو ذلك قوله )عليه  تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها" يتعارف في مقام
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السلام( في صحيحته الأخرى بعد أمره بالاضحاء "أ ما علمت أن الشمس اذا غربت تغرب 

ه )عليه السلام(  وردبذنوب المجرمين"، وكذا  اج، عن أبي عبد الل  في صحيحة جميل بن در 
ص فيه للرجال ترخيص التظليل للرجال فان اطلاق  ،(1)قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخ 

غير حال الضرورة، ودعوى كون مقتضى المقابلة مع قوله "لابأس للظلال للنساء"  شملفيها ي
حمله على خصوص حال الضرورة غير تامة، إذ يكفي في المقابلة كراهته للرجال دون النساء 

ي بقية وحيث ان هذه الصحيحة نص فى جواز التظليل فلابد من رفع اليد عن ظهور النهي ف
 الروايات في التحريم وحمله على الكراهة.

هكذا رواية قاسم الصيقل، قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا فى الظل من أبي جعفر  و
فان الأشدية لا معنى لها اذا كان  ،(2))عليه السلام( كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم

يل، وهكذا تدل رواية محمد بن عبد الله بن التظليل حراما، بل هى تتناسب مع كراهة التظل
جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان )عليه السلام( يسأله عن المحرم يرفع الظلال 

عليه في تركه  ءفكتب إليه لا شي لاهل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم 
نه يكون عريضا بنحو يكون له ظل  على جواز ابقاء خشب العمارية فبناء على أ ،(3)رفع الخشب

 على الرأس يدل على جواز التظليل.
ه )عليه  وهكذا ه بن سنان قال: سمعت أبا عبد الل  يدل على جواز التظليل صحيحة عبد الل 

لام( يقول لأبي وشكا إليه حر  الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال: ترى ان أستتر  الس 
ولاوجه لحملها على فرض الضرورة،  ،(4)يصب رأسك بطرف ثوبي قال: لا بأس بذلك ما لم

لأن التأذي من الشمس امر متعارف، وليس موجبا للضرورة، على أنه لو كان الملحوظ فيها 
فرض الضرورة لم يكن وجه لاستثناء التغطية، لجوازها جزما في حالة الضرورة، فتدل الرواية 

 على جواز التظليل وحرمة التغطية.
ل كون نكتة النهي في هذه الطائفة ايضا الاجتناب عن استخدام "سايبان" : أما احتمااقول

مضافا الى ما مر في الطائفة الاولى من بُعد -حال السير لكونه من مظاهر الجلال، ففيه 
أنه خلاف اطلاق معتبرة اسمعيل  -احتمال نكتة النهي هو الاجتناب عن مظاهر الجلال

________________________ 
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 الشمس فتشمل الاستتار من الشمس بأي ساتر.الاستتار من  نالوارد فيها النهي ع

الروايات التي جعلها قرينة على رفع اليد عن ظهور هذه الطائفة في حرمة التظليل،  وأما
فنجيب عن الاستدلال بالتعليل الوارد في صحيحتي عبد الله بن المغيرة كقوله "ما من حاج 

و فرض صلاحيته للمنع من يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها" فانه ل
انعقاد ظهور النهي عن التظليل فيهما في الحرمة، لكن لاينبغي الشك في انه لايوجب 
ظهوره في الكراهة بحيث يوجب رفع اليد عن ظهور الروايات الأخرى الناهية عن التظليل في 

 الحرمة.
أن بيان حلية الظلال لكل من النساء والرجال مطلقا مع  فالانصافصحيحة جميل  وأما

ايجاد المقابلة بينهما بقوله "لابأس بالظلال للنساء وقد رخص للرجال" لمجرد عدم وجود 
مقتض  للمنع في النساء، ووجود مايقتضي المنع عن الظلال للرجال، ليس عرفيا ابدا، ولااقل 

أنه لابأس للظلال للنساء مطلقا، وقد رخص فيه  من احتمال العرف في الرواية معنى آخر وهو
للرجال احيانا لعذر كالحرج والضرر، فان ظاهر الجملة الاولى وجود بأس في الظلال للرجال 
في الجملة وظاهر البأس هو البأس والمنع الفعلي، لامجرد مقتضى المنع او مجرد الكراهة، 

حتى يورد عليه بأنها اذا دخلت على الفعل  وما ذكرناه لايعني استعمال كلمة "قد" في التقليل"
 الماضي فتفيد معنى التحقيق، بل يعني أن الجملة الثانية في مقام الاهمال والاجمال. 

ولا  الدائم،لا الجواز  ،" دليل على التقليلقدكلمة " أنوقد ذكر السيد الخوئي "قده"  هذا
ه قد يتفق جواز التظليل للرجال لعذر من الأعذار بيان أصل  امكان في مق فلو، وإلا  ريب أن 

ساء بقوله " بأس" وعن  لاالجواز الدائم لم يكن وجه للتفكيك في كلامه بالتعبير عن الجواز للنِّ
ساء، فالمعنى أن  قدالرجال بالترخيص مع كلمة " " بل كان له أن يقول لا بأس للرجال والنِّ

ساء جائز وقد يتفق جوازه للرجا ل لمرض ونحوه من الأعذار، بل نفس التظليل في نفسه للنِّ
 ةهذه الرواي ظهورسلم  ولو ،المنع ذاتاً والجواز عرضاً  ردكلمة الترخيص تستعمل غالباً في موا

الجواز، فلايمكن حمل الروايات المانعة على الكراهة لصراحتها في الحرمة، فلا  فيونحوها 
زة على التقية، لأن  الع امة ذهبوا إلى الجواز كأبي حنيفة وأبي بد  من حمل هذه الروايات المجو 

 .(1)يوسف وأتباعهما، بل وغيرهم من العامة
أن "قد" اذا دخلت على الفعل الماضي افادت فائدة التحقيق لا التقليل، الا أن يرجع  وفيه

كلامه الى ما ذكرناه، وما ذكره من نصوصية روايات المنع عن التظليل في الحرمة فغير 
دة الكراهة الشديدة منها، مضافا الى عدم وضوح كون روايات الجواز ارا لاحتمالواضح، 
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موافقة للعامة، فقد سبق النقل عن التذكرة عن ابن عمر ومالك وسفيان بن عيينة واحمد 

 . (1)واهل المدينة حرمة التظليل، وهذا هو الموافق لما في كتب العامة
لى فرض الضرورة لا يخلو حكي عن بعض الاعلام "قده" أن حمل هذه الصحيحة ع وقد

 أمرفي جواز  مطلقومن البعيد ان يرد دليل  النادر، الفردعلى  حمليلزم منه ال اذعن بعد، 
انه لاريب في عدم صلاحية روايات  قالي أنوالذي ينبغي  ،منه حال الضرورة ويراد ذاتا، حرمم

المنع للحمل على الكراهة مثل ما ورد في احتجاج الامام الصادق وابي الحسن )عليهما 
يتعين حمل صحيحة جميل على الرخصة في  فحينئذيوسف،  بيالسلام( مع ابي حنيقة وا

فلامانع من لم تبلغ حد الضرورة، وهذا الفرض ليس نادرا  وان المشقةالظلال للرجال بمجرد 
الشارع في بعض الموارد بمجرد المشقة  ترخيصمن  مانعلا  كماصحيحة جميل عليه، لحم

جواز  اختصكما ورد في إفطار الشيخ والشيخة، إذ لو كان  الضرورة،لم تبلغ حد  وانالعرفية 
وفيه أنه بعد استظهار كون  ،(2)وبين غيرهما بينهما فرقلم يكن  ضرورةافطارهما بمورد ال

ملة الثانية في مقام الاهمال والاجمال بموجب المقابلة فلاينعقد لها اطلاق في الرخصة الج
 للرجال حتى يكون حملها على فرض الحرج او الضرورة حملا للمطلق على النادر.

كله بلحاظ صحيحة جميل، وأما رواية القاسم الصيقل فلعل وجه بيان اشدية ابي  هذا
 مر بقلع الحاجبين مضافا الى رفع القبة.جعفر )عليه السلام( أنه كان يأ

 مكاتبة الحميري فلم يعلم كون خشب العمارية عريضا وواقعا فوق الرأس. وأما
صحيحة عبد الله بن سنان فموردها شكوى والد عبد الله بن سنان عن حر الشمس،  وأما

اصابة حر  فلعل الامام )عليه السلام( سمع منه كلاما فهم منه أنه يقع في حرج او ضرر من
الشمس له، على أنه لااشكال في أن المتفاهم منه تأذيه من حر الشمس أزيد من المتعارف، 
وعدم كفايته لرفع الحرمة اول الكلام، وأما ما ذكره من أنه لو فرض اضطراره الى التظليل 

لم يفرض اضطراره  تقلفلاموجب لمنعه عن التغطية فغريب، فان تغطية الرأس حرام مس
 انما فرض الاضطرار الى الاستتار من الشمس.اليه، و 

الثالثة: ما ورد في مقام رد  مثل أبي يوسف حين استهزأ بالفرق بين ظل  المحمل  الطائفة
جعفر بن  ةيوظل  الخباء، حيث نهى الامام )عليه السلام( عن الأول ورخص في الثاني، كروا

بن الفضيل وبشير بن إسماعيل قال: قال لي محمد أ لا  دمحمد المثنى الخطيب عن محم
أسرك يا ابن مثنى فقلت بلى فقمت إليه فقال لي دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي 
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أقبل عليه فقال يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على  ثمالحسن )عليه السلام(

عم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ المحمل فقال له لا قال فيستظل في الخباء فقال له ن
 -يضحك يا أبا الحسن: فما فرق بين هذا، فقال يا أبا يوسف: إن الدين ليس يقاس كقياسكم

إنا صنعنا كما صنع رسول الله )صلى الله عليه وآله( وقلنا كما قال رسول الله،  ،أنتم تلعبون
فيستر بعض جسده ببعض كان رسول الله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس 

 . (1)وربما يستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار
أجاب عن هذه الطائفة: بأنها واردة في مقام الاحتجاج على الخصم بفعل النبي  وقد

ه عليه وآله( ومن الواضح انه لا دلالة فيه على التحريم، فلا يصح الاحتجاج به على  ى الل  )صل 
ة، فلا بد أن يكون مورد الخلاف هو الفرق بين المحمل والخباء، أما أن الفرق هو الحرم

الكراهة فلا ظهور للنص فيه، نعم ورد التعبير في بعض روايات  اوثبوت التحريم في المحمل 
هذه الطائفة بعدم الجواز، فلابد أن يحمل على عدم الإباحة بالمعنى الأخص الذي يقابل 

 الكراهة.
نصاف ظهور هذه الروايات في حرمة التظليل حال السير لمكان النهي او التعبير : الا اقول

بعدم الجواز، واستشهاد الامام )عليه السلام( بتفريق النبي بين ظل المحمل وظل الخباء 
 انما كان لكسر قياس الخصم لاللاستشهاد به على حرمة التظليل. 

علي بن محمد، قال: كتبت  روايةلتظليل، كالرابعة: ما ورد في ثبوت الكفارة مع ا الطائفة
او المطر أو كان مريضا أم لا، فان ظلل  الشمسإليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته

ه.  هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الل 
لام: أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم،  وصحيحة علي بن جعفر، قال: سألت أخي عليه الس 

ا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل  . (2)وعليك الكفارة، قال: فرأيت علي 
اجاب عن هذه الطائفة، بأنها لا تدل على التحريم، لأنها تدل على إثبات الكفارة في  وقد

 جزما. مورد الضرورة الذي يجوز فيه التظليل
أن ظاهر الكفارة في باب الاحرام هو كون الفعل حراما  -كما مر منا مرارا- الانصاف: اقول

علي بن جعفر على  بصحيحةالسبزواري "ره"  استدلال أمالو صدر في حال العمد والاختيار، و 
لغير عذر فهو غير متجه، اذ جواب الامام )عليه السلام( كان متوجها الى  ولوجواز التظليل 

اخيه علي بن جعفر ولعله انما رخص له في التظليل لما عرف منه أنه معذور في ارتكاب 
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 التظليل، فلااطلاق له لغير هذا الفرض.

ة، قال: الخامسة: ما دل  على الأمر بالاضحاء، وهو معتبرة عبد الله بن المغير  الطائفة
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له، قلت إني 

وفي  ،(1)محرور وإن الحر يشتد علي  فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين
لام: إن علي بن  معتبرة عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه الس 

أنت  وأماوالبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعم فليظللشهاب يشكو رأسه 
فيقال بأن ظاهر هذه الطائفة لزوم البروز للشمس أو للسماء، وهو  ،(2)فاضح لمن أحرمت له

 يتنافي مع التظليل.
عن هذه الطائفة بأن الرواية الاولى ظاهرة في إرادة الإضحاء في قبال الدخول فى  فاجاب

فيراد به  -"بانأعني: "سايه-ي هو عبارة عن ما به الظل المستقر، كالقبة ونحوها الظلال الذ
عدم التخفي والبروز ولعله لأجل ما فى التخفي من العظمة والجلال، وهكذا الرواية الثانية 

وهو  لال،بقرينة مقابلة الاضحاء مع التظليل عن البرد الذي لا يتحقق إلا بالدخول تحت الظ
لق الاستظلال من الشمس، إذ المراد به لزوم البروز وعدم التخفي، الذي قلنا لا يرتبط بمط

بأن الامر به لما في التخفي من العظمة والجلال، ولكنه بقرينة ذيل الرواية الأولى "أ ما 
علمت أن الشمس اذا غربت تغرب بذنوب المجرمين" ظاهر في كونه امرا استحبابيا كما 

 عرفت.
ا ذكرناه أنه لا دليل على حرمة التظليل بقول مطلق ولا الدخول قال: انه تحصل مم ثم

تحت الظلال، كالدخول فى القبة ونحوها، ويؤيده ما ورد من الترخيص فيه بمجرد التأذي من 
الشمس، مع أنها أمر عادي وغالبي، ولا وجه لحملها على صورة التأذي الشديد، فمن 

مة التظليل بعنوانه، نعم القول بكراهته لا مجموع ذلك لا يمكننا الاطمئنان بحر لاحظةم
بأس به، بل يقوى فى النظر حرمة مثل القبة مما يكون من مظاهر العظمة والجلال، وإن 
لام( "ما يعجبني" ظاهر فى  أمكن الاشكال في حرمتها أيضا باعتبار أن قوله )عليه الس 

 الكراهة.
ه تحت ظل المحمل ونحوه، معقد الاجماع فهو حرمة كون المحرم في حال ركوب وأما

ويبعد كون هذا لأجل حرمة التظليل، بَعد الفرق بين حال الركوب وحال السير فانه يجوز أن 
ا فانه غير  يكون تحت ظل المحمل، وبعد الفرق بين كون الظل على الرأس أو كونه جانبي 
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خشبة، الفرق بين كون الاستظلال بسقف المحمل المتعارف وكونه ب وبعدمعقد الاجماع، 

حيث دل  النص على جوازه بناء على أن يكون فى المحمل خشب عريض على السقف، 
ويرتفع هذا الاستبعاد اذا كانت حرمة الاستظلال بالمحمل من جهة العظمة والجلال، فان 
الاستظلال في حال السير تحت ظل المحمل ليس من مظاهر العظمة، كما أن الاستتار 

 .(1)مل كذلك وهكذا الاستتار بالخشبالجانبي مع انكشاف سقف المح
: ان ظاهر قوله "اضح لمن احرمت له" هو الامر بالبروز وعدم الاستتار باي ساتر ولو اقول

لم يكن من مظاهر الجلال، على أنه قد مر أن حمل النهي عن الظلال على نكتة النهي عن 
لشمس تغرب بذنوب ا أنوما ورد من قوله "أما علمت  ا،مظاهر الجلال خلاف الظاهر عرف

 الوجوب،الاولى في  ايةالرو  في مرللمنع من انعقاد ظهور الا صلاحيتهالمجرمين" لو سلم 
يوجب رفع اليد عن ظهور  بحيث ستحبابلكن لاينبغي الشك في انه لايوجب ظهوره في الا 

 .وجوبال فيالثانية  ةالرواي
لو اصر  احد  ولكنفالانصاف أن المناقشة في اصل حرمة التظليل في غير محلها،  وعليه

على أن مفاد هذه الروايات نفي حرمة التظليل، فليس حمل الروايات الناهية عن التظليل 
على الكراهة لأجل هذه الروايات جمعا عرفيا فان الروايات الواردة في احتجاج الامام الصادق 

ابي حنيفة واحتجاج الامام الكاظم )عليه السلام( مع ابي يوسف وشدة )عليه السلام( مع 
التعابير الواردة فيها تأبى عن هذا الحمل ويؤيد ذلك ما في رواية الاحتجاج من أنه سأل محمد 
بن الحسن )الشيباني( أبا الحسن موسى )عليه السلام( بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال 

يه محمله فقال له موسى )عليه السلام( لا يجوز له ذلك مع له أ يجوز للمحرم أن يظلل عل
ولكن الرواية ضعيفة سندا، وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" دعوى صراحة  ،(2)الاختيار

"قده" لا يرتاب من  مكما حكي عن بعض الاعلا ،(3)روايات المنع عن التظليل في الحرمة
)عليهما السلام(، في أن المنع عن  اطلع على ما ورد في مناظرات الصادق وابى الحسن

 التظليل إلزامي قطعا، غير قابل للحمل على الكراهة.
م روايات النهي عن التظليل الى طائفتين: الطائفة الاولى: ما  و حينئذ فيمكن ان نقسِّ

كانت صريحة في حرمة التظليل كروايات احتجاج الامام الصادق والكاظم )عليهما السلام(، 
نية: ما كانت ظاهرة في الحرمة وقابلة للحمل على الكراهة كما هو الحال، في والطائفة الثا
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التعارض بين الطائفة  يعقلبقية الروايات الناهية عن التظليل، وحينئذ فيقال بأنه حيث لا 

الطائفة  ارضةالثانية وبين الروايات المجوزة للتظليل، لوجود جمع عرفي بينهما، فبعد مع
 كميات فيكون المرجع ظهور الطائفة الثانية في التحريم، وهذا هو الحالاولى مع تلك الروا

ان، وكان في البين خطاب ثالث يكون ظاهرا في  في جميع الموارد التي تعارض فيها نص 
الموافقة مع احد النصين، كما اذا ورد في خطاب "يجب اكرام العالم" وفي خطاب آخر 

"اكرم العالم" فانه بعد تعرض الخطابين الاوليين "لايجب اكرام العالم" وورد في خطاب ثالث 
يكون المرجع ظهور الخطاب الثالث، لنفس النكتة التي ذكرت في وجه الرجوع الى العام 
الفوقاني بعد تعارض خاص موافق له مع خاص مخالف له، مثل ما لو ورد "اكرم العالم 

المرجع "اكرم كل عالم" بنكتة الفاسق" و"لا تكرم العالم الفاسق" فانه بعد تعارضهما يكون 
الخاص المخالف له، اذ لا تعارض بين القرينة وذي القرينة، فان  ععدم طرفيته للمعارضة م

حجية ذي القرينة مشروطة بعدم وصول قرينة معتبرة على الخلاف، فلا يعقل معارضته في 
ف في أنه لو الحجية مع خطاب القرينة، وهذه النكتة تجري في المقام، والظاهر عدم الخلا

ورد خطاب الامر بفعل وتعارض خطاب الترخيص في تركه، مع خطاب المنع من تركه، 
فيكون المرجع ظهور الخطاب الاول في الوجوب، وقد تبنى هذا المسلك جمع من الأعلام 

 كالسيد الصدر "قده"، وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله. 
ص حرمة التظليل حال السير بالتستر من الثانية: وقع الكلام في أنه هل تخت الجهة

ل بين ما لو كان  الشمس ام يحرم التستر مطلقا ومنه ركوب السيارة المسقفة في الليل ام يفص 
لوجود المظلة تأثير في التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك

، وهذا هو مختار جماعة كالسيد وبين ما لو كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها فيحرم،
ل بين التستر من الشمس او المطر ولو في الل فيحرم، وبين غيره فلا  يلالماتن، او يفص 

 يحرم، وغير ذلك من التفاصيل. 
قد استدل السيد الماتن على مختاره بان  التظليل الذي ورد عنه النهي في الروايات  و

يستتر به من الحر والبرد كما في اللغة كاقرب الموارد،  ءمأخوذ من الظلة، وهي شي
خذ في مفهومه الاستتار من شي

ُ
سواء كان شمساً أو غيرها، ومنه قولهم  ءفالاستظلال أ

"الشمس مستظلة" أي هي في السحاب مستترة، وعلى ذلك فلا فرق بين النهار والليل، 
ة  د ما ذكرنا إطلاق المنع عن الركوب في القب  ه يقتضي عدمويؤكِّ بين  الفرقوالكنيسة، فإن 

يل والنهار، خصوصاً مع تعارف ح ة  ركةالل  السير والقوافل في الليالي، لا سيما في البلاد الحار 
كأراضي الحجاز ونحوها، )بل لا اشكال في كون السير من عرفات الى المشعر بالليل(، ومن 

ة ما ذكرناه، فلا مجا غة نظر في الروايات يجد بوضوح صح  ل للمناقشة أصلًا، فإن  الروايات والل 



 
ح  مطبقة على أن  المراد بالتظليل التستر عن الشمس وغيرها، ولا يختص بالشمس، بل صر 

 في الروايات بالمنع عن التظليل عن البرد والمطر.
اً أنه كان رفع المظلة فوق رأسه لا يؤثر شيئاً أبداً ولا يمنع ع نعم نه لو فرضنا فرضاً نادراً جد 

لعدم صدق الاستظلال والاستتار على ذلك،  به،شيئاً أصلًا وكان وجوده كعدمه فلا بأس 
رأسه، بل الممنوع هو الاستتار  ىلأن  الممنوع كما عرفت ليس مجرد وجود المظلة عل

ا إطلاق النهي عن الركوب في القبة  والتحفظ عن شيء كالشمس والبرد والريح والمطر، وأم 
 .(1)لتستر بهما دائماً ولا أقل من الهواءوالكنيسة فلحصول ا

م على المحرم  و قد حكي عن بعض الاعلام "قده" أن المستفاد من الروايات كون المحر 
حال السير عنوانان مستقلان: احدهما الاستتار من الشمس، وثانيهما ركوب القبة والهودج 

القبة  بة النهي عن ركوفانه لم يعلم كون نكت ،(2)والكنيسة ونحوها في الليل والنهار
السماء أو استلزامه الترفه،  تحت البروز لزوم او ،والكنيسة هو المنع عن الاستتار من الشمس

 .(3)في حال الاحرام ممنوعافيحتمل ان يكون ركوب القبة بعنوانه 
 او ىبالضح الامر من اتيالرواما ورد في عدة من  أنحكي عن بعض الاجلاء "دام ظله"  و
 ىفكان لا ينطبق على التستر  انو  الاستظلالعن  النهي اوعن الاستتار من الشمس  ىالنه

 حينئذو ن،يهذه العناو ىالحرمة ف حصرفي  ظهور ياتلهذه الروا سيلكن ل ،جزماً  ليالل
خصوصاً  يضاً،ا يلالل شمليفانه  الكنيسة،ركوب القبة و  عنفيؤخذ باطلاق ما دل على النهي 

منحصر  ابل بعضه ل،يالل ىفذلك الزمان  فيمن الاسفار كانت  راً يكثأن   ىمع الالتفات ال
فلو  ،بنظر العرف يةموضوع له يسالقبة ل ركوبو  المشعر، ىوهو الافاضة من عرفات ال يلبالل

 هو النهي ككون ملا ىقتضيلكن هذا لا  ه،جواز  ىف بير ركب احد واخرج رأسه من القبة فلا 
البرد والغبار والمطر  ناعم منه ومن التستر م لعلهبل  ،من الشمس فقط التسترعن  الاجتناب

بمختصة بمثل القبة  اتيالرواهذه  نعم يضاً،ا ليالل ىف يحصل مما كذل يروغ يحوالر 
ا  يسةوالكن فوق الرأس  ةيسمنها مثلًا حرمة جعل الشم يستفادكغرفة متحركة، ولا  كونيمم 

 . ليالل ىف
 ،الاستظلال يرغ ليوالتظل ل،يالتظلباطلاق ما دل على النهي عن  ايضايمكن التمسك  و

ل ا  م،يالنهار مع وجود الغ ىفو بل ل،يالل ىف صدقيفلا  ،فان  الاستظلال هو طلب الظ  وام 

________________________ 
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ة هو بمعن ىفهو بمعن ليالتظل ل  يجادمن شأنه ا كونيما  ىالذهاب تحت الظلال والمظل  الظ 

 كونيالظلال وبهذا الاعتبار  ىالظل  بمعن طلقيل قد "، ببانبالفارسية "سايه  ومرادفه
او ل،يالتظل ىالاستظلال بمعن مختص بالاستتار من الشمس  يرغ ليكون التظل ىعل يدل مم 

 .(1)يرةكث اتيروا ىف لمطرمن ا يلمن ذكر التظل اتيبعض الروا ىما ورد ف
ويستدل على ما ذهب اليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" من اختصاص حرمة  هذا

 و– الليلالتظليل بالتستر من الشمس ويلحق به على الاحوط وجوبا التستر من المطر ولو في 
بأن عمدة ما يستدل به على شمول الحرمة  -ان كان ثبوت الكفارة فيه على نحو الفتوى

الناهية عن ركوب القبة والكنيسة، ولكن انعقاد  الرواياتس لمطلق التستر ولو من غير الشم
الاطلاق فيها ممنوع، لاحتفافها بقرينة حالية، وهو الجو الفقهي في زمان صدور هذه 
الروايات، فانه يظهر بالمراجعة الى كتب الفريقين أنه كان هناك نزاع بين الفقهاء في جواز 

على جوازه حال النزول، فكان فقهاء اهل  الاستتار من الشمس حال السير بعد اتفاقهم
عن ذلك بينما ان فقهاء اهل الكوفة  -نهي تحريم او تنزيه-المدينة مثل مالك ينهون عنه 

مثل ابي حنيفة كانوا يرخصون في ذلك، وقد ورد في صحيحة البزنطي أن ابا حنيفة سأل 
به أن السنة لا تقاس، فاجا خباء،الصادق )عليه السلام( عن الفرق بين ظل المحمل وظل ال

والظاهر أن الخلاف كان موجودا في عصر الصحابة فقد روي الترخيص فيه من عثمان 
والمنع فيه عن ابن عمر، فعن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما قد رفع ثوبا على عود 

وقد ذكر السيد  ،(2)يستتر به من الشمس فقال "اضح لمن احرمت له اي ابرز للشمس
في الانتصار: مما يظن انفراد الامامية به ولهم فيه موافق، القول بأن المحرم لا  المرتضى

يجوز له أن يستظل في محمله من الشمس الا عن ضرورة، ووافق مالك في كراهية ذلك 
وقال الشيخ الطوسي: للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه  ،(3)وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك

ف، واذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والعمارية والهودج فلا ما لم يكن فوق رأسه بلا خلا
وقال  ،(4)يجوز له سائرا، وبه قال مالك واحمد، وقال الشافعي: يجوز له ذلك كيف ما ستر

الهادي يحيى بن الحسين الزيدي: لا بأس أن يظلل المحرمون على انفسهم بما يستترون 
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للمحرمين أن يستظلوا في المحامل واذا  وقال ابن حزم: وجائز ،(1)به بين الشمس وبينهم

والشافعي واصحابنا، وقال مالك يتظللون اذا نزلوا ولا يتظللون في  حنيفةنزلوا، وهو قول ابي
وقال ابن قدامة ولا يظلل على رأسه في المحمل، فان فعل فعليه دم، وقال في  ،(2)المحامل

شرحه يكره احمد الاستظلال في المحمل، وكره ذلك ابن عمر ومالك وعبد الرحمن بن 
المهدي واهل المدينة وكان سفيان بن عيينة يقول: لا يستظل البتة، ورخص فيه ربيعة 

وعطا، ثم روى عن بعضهم أن احمد بن المعذل  والثوري والشافعي وروي ذلك عن عثمان
فيه فلو اخذت فيه بالتوسعة  ختلفكان قد ضخى في يوم شديد الحر فقيل له هذا امر قد ا

 فأنشأ يقول: 
 (3)الظل اضحى في القيامة قالصا اذا له كي استظل بظله  ضحيت

وبه قال ابو قال النووي الشافعي ان مذهبنا أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل  و
 .(4)حنيفة، وقال مالك واحمد لا يجوز فان فعل فعليه الدم، وعن احمد رواية أخرى أنه لا فدية

يلاحظ أن التعبير الوارد في معظم هذه العبارات هو الاستظلال الذي هو استفعال من  و
الظل، يقال استظل اذا اكتن  بالظل، كما نص عليه الازهري وغيره، وقد صرح السيد 

الظاهر من كلمات الباقين، والمذكور  وهورتضى بأن المقصود به هو التستر من الشمس الم
في عبائر بعضهم وان كان هو التظليل او التظلل، لكن ظاهرهما ايضا هو ارادة اتخاذ الظلال 
لغرض التستر من الشمس، وقد صرح به في كلام الهادي يحيى بن الحسين، ومن جهة 

خ وكلام ابن قدامة أن محط الخلاف بين فقهاء المسلمين كان أخرى يظهر من عبارة الشي
في خصوص الاستظلال بشيء فوق رأسه في قبال التظليل الجانبي، وهذا هو لمناسب 

 لكلمات صاحب الغنية واصباح الشيعة وبعض آخرين.
مهما يكن فلا اشكال في أن الجو الفقهي الذي صدرت فيه الروايات الناهية عن ركوب  و

مشحونا بالخلاف في جواز استظلال المحرم وتستره من  نفي القبة والكنيسة كا المحرم
الشمس حال ركوبه في المحمل، بعد الاتفاق على جواز ذلك في المنزل، وأما تستره من غير 
الشمس فيبدو أنه لم يكن الحديث عنه مطروحا اصلا، والا لذكر بشيء من النفي والاثبات 

 في كلماتهم.
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ن المطر مذكور في بعض النصوص الا أنها مروية عن الامام الرضا ومن بعده التستر م نعم

من الائمة )عليهم السلام( وليس للمطر ذكر فيما روي عن الصادق والكاظم )عليهما 
 السلام(.

كيف كان فالملاحَظ أن السائلين عن حكم ركوب القبة والكنيسة هم من صفوة  و
الاجلاء امثال محمد بن مسلم وعبيد الله  قهاءالفاصحاب الصادق )عليه السلام( ومن 

الحلبي وهشام بن سالم، ولا ينبغي الشك في المامهم بالخلاف الذي كان سائدا على 
الساحة الفقهية حول جواز التستر من الشمس حال سير المحرم، بعد الاتفاق على جوازه في 

)عليه السلام( عن جواز المنزل، وعلى هذا الاساس فيمكن القول بأن سؤالهم عن الامام 
ركوب المحرم في القبة والكنيسة في مثل هذا الجو الفقهي ظاهر في كون المقصود به هو 
الاستفسار عن حكم التستر من الشمس حال سير المحرم، وعلى ذلك يكون جواب الامام 

ؤالا بالروايات س صلةظاهرا عن النهي عن ذلك، فالجو الفقهي المذكور بمثابة قرينة حالية مت
وجوابا تقتضي ظهورها في ركوب القبة في فرض الاستتار بها من الشمس، ولا اقل من كونه 

 مما يصلح للقرينية فيوجب الاجمال.
أما بقية الطوائف فبعضها دل على النهي عن التستر من الشمس كمعتبرة اسماعيل بن  و

ضحاء، وظاهره عبد الخالق وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وبعضها تضمن الامر بالا 
البروز للشمس لأجله تعالى، )دون مطلق البروز الذي يساوق البروز تحت السماء، سواء كان 

فان البروز له تعالى ظاهر  ،تعالى له البروزتعالى او للتعدية أي  لأجله البروزاللام للتعليل أي 
 يديعرفا في البروز للسماء، لأن جهة السماء تعتبر ذات اختصاص به تعالى، ومن هنا ترفع الا 

اليها في حال الدعاء، ونظير ذلك ما ورد في عيد الفطر من أنه انما جعل عيدا ليكون 
صوم ثلاثة ايام للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه ويبرزون لله عز وجل، وفي صلاة الشفاء " ت

وتغتسل في اليوم الثالث... وابرز لربك( فانه مضافا الى تناسبه مع قوله "أما علمت أن الشمس 
اذا غربت تغرب بذنوب المجرمين" وقوله "ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا 

صابه غابت ذنوبه معها" ان الاضحاء لغة وعرفا هو البروز للشمس، قال الخليل ضحى الرجل ا
حر الشمس تقول اضح أي ابرز للشمس، وقال الصاحب بن عباد ضحى برز للشمس، وقال 
الازهري قال ابن السكيت يقال ضحى اذا برز للشمس، وقال الراغب "ضحى تعرض 

الاصمعي "إضحَ لمن احرمت له" امره بالبروز للشمس، ومنه قوله تعالى "و أنك  قالللشمس، و
ابو عبيد: وهو عندي على ما قال الاصمعي لأنه انما امره لا تظمأ فيها ولاتضحى، قال 

 بالبروز للشمس.
أما دعوى انه توجد قرينة في كون المراد من الاضحاء هنا مطلق البروز لانه في موثقة  و



 
عثمان فرض التستر من البرد، على لو اريد البروز للشمس تعين كون اللام للتعليل وهو 

د يجتمع مع كون اليوم مشمسا، وانما نزول المطر لايجتمع خلاف الظاهر ففيه ان شدة البر 
 معه، وأما كون اللام للتعليل فهو مقتضى ظهور الاضحاء في البروز للشمس.

ما دل على النهي عن التظليل فظاهره ايضا النهي عن التستر من الشمس فان  أما و
سترا من ضوء الشمس، المتفاهم منه عرفا كونه ماخوذا من الظل بمعناه المعروف أي يكون 

ويدل عليه كلمات اللغويين فقال الجوهري: الظل معروف والجمع ظلال والظلال ايضا ما 
اظلك من سحاب ونحوه، واظل يومنا ان كان ذا ظل، وقال الخليل: الظلة والمظلة سواء وهو 
ما يستظل به من الشمس، وقال ابن عباد: مكان ظليل دائم الظل، وقال الفيومي: اظل 

 شيء وظلل امتد ظله فهو مظل ومظلل أي ذو ظل يستظل به.ال
قلت: ان التظليل في اللغة بمعنى مطلق التستر، فقد قال ابن فارس: ان الظل يدل  ان

شيء لشيء، وقد استعمل في كثير من الروايات في التستر من المطر كصحيحة  ترعلى س
اذا كانت  فديظلل على محمله ويابراهيم بن ابي محمود قلت للرضا )عليه السلام( المحرم ي

الشمس والمطر يضران به، قال: نعم قلت: كم الفداء قال: شاة، ورواية على بن محمد قال: 
كتبت اليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان 

وفي  ه،شاء الل   ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دما ان
صحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن الظل للمحرم من 
أذى مطر أو شمس، فقال: ارى ان يفديه بشاة ويذبحها بمنى، وفي صحيحة محمد بن 
إسماعيل بن بزيع عن الرضا )عليه السلام( قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى 

كما يستفاد من صحيحة  ،(1)اسمع، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى مطر أو شمس، وانا
سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا )عليه السلام( سألته عن المحرم يظلل على نفسه 

جواز  ،(2)يفديعلة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هو علة يظلل و منفقال: أ 
لشمس في ذلك، فيكشف عن كون التظليل للمحرم من كل علة ولا خصوصية لحر ا

التظليل اعم من التستر من الشمس، وهكذا موثقة عثمان بن عيسى "قلت: ان علي بن 
شهاب يشكو رأسه والبرد شديد، ويريد أن يحرم، فقال )عليه السلام( ان كان كما زعم 

  فليظلل"، فاطلق التظليل في مورد التستر من البرد.
محمود فلا يبعد أن يكون التظليل فيها من مأخوذا من : أما صحيحة ابراهيم بن ابي قلت
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الظلال، كما لا يبعد ان يكون الظلال في صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع بمعنى ما 
يستظل به، وكذلك لفظ الظل في صحيحة محمد بن اسماعيل، فيكون مفاد السؤال فيها 

لمطر، فلا دلالة فيها على جميعا هو الاستفسار عن حكم استخدام المظلة في الوقاية عن ا
كون الظل والظلال والتظليل مستعملا فيما هو اوسع من معناها الاصلي، ودعوى ان ذكر 

لا لخصوصية فيهما مردودة بأنه لا قرينة على ذلك،  المثالالمطر والشمس انما هو من باب 
س لا سيما أن الظلال يضرب عادة فوق الرأس فلا يصلح لأن يتستر به من غير الشم

 والمطر.
أما صحيحة سعد الاشعري فان كون العلة التي من اجلها يظلل المحرم أعم من التاذي  و

من حر الشمس، لا يقتضي ان يكون التظليل اعم من التستر من الشمس، فقد يختص 
، وهكذا الجواب عن  التظليل به ولكن علة التظليل قد تكون هي برودة الجو او كونه مغبر 

كون التظليل فيها بمعنى التستر من الشمس قوله بعد ذلك "و موثقة عثمان بن عيسى، ويؤيد 
 أما انت فاضح لمن احرمت له" بعد ما مر من ظهوره في البروز للشمس.

اختصاص اطلاقات النهي عن التظليل بالتستر من الشمس، وان استعمل في  فالنتيجة
بعض الروايات مع القرينة في التستر من المطر، وهكذا الاستظلال ظاهر في التستر من 
هُ كتب الى  ن 

َ
الشمس، وان استعملت مع القرينة في التستر من المطر في مكاتبة الحميري أ

ه عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على صاحب الزمان )عليه السلام( يسأل
ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه 

 لكن الاستعمال اعم من الحقيقة. ،(1)فعليه دم
محصل ما يقال في تقريب القول باختصاص التظليل الممنوع على المحرم بالتستر  هذا

لحق به التستر من المطر لقيام الدليل على ثبوت الكفارة فيه وبناء على من الشمس وي
 الملازمة بين ثبوت الكفارة والحرمة يثبت حرمته.

 قد يذكر في تقريب اختصاص حرمة التظليل بالتستر من الشمس، وجهان آخران: و
الباب ويرى أن جملة منها تنهى عن  ات: أن العرف حينما يلحظ مجموع رواياحدهما

الاستتار من الشمس، او تذكر في حكمة الأمر بالضحى أما علمت أن الشمس اذا غربت 
احتجاج الامام الكاظم )عليه السلام( مع ابي يوسف  يةتغرب بذنوب المجرمين، او ما في روا

بعد النهي عن الاستظلال في المحمل من قوله "إنا صنعنا كما صنع رسول الله )صلى الله 
ما قال رسول الله، كان رسول الله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه عليه وآله( وقلنا ك
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الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده" فلا يحرز اطلاق مثل ما دل على 

جدا أن النهي عنه لأجل أن  تملالنهي عن ركوب القبة في حرمة ركوبها حتى بالليل، بل يح
 لتستر من الشمس.من كان يركب القبة يبتلى عادة با

: بناء على ما اخترناه في محله وفاقا للسيد الصدر "قده" من أن احتمال الارتكاز ثانيهما
العرفي او المتشرعي المعاصر لزمان صدور الروايات على خلاف الاطلاق والعموم فيها يمنع 

متشرعي من احراز انعقاد ظهورها في الاطلاق والعموم، فقد يقال: انه يحتمل وجود ارتكاز 
على جواز التستر من غير الشمس، ولو بملاحظة ما مر من فتاوى العامة، وهذا يكفي في 
عدم احراز ظهور تلك الروايات الناهية في الشمول للتستر من غير الشمس، فيرجع الى أصل 

 البراءة.
ولا يخفى أن ما مر من تقرير ابحاث بعض الأجلاء "دام ظله" )من أن الدليل على  هذا
التستر من غير الشمس احد امرين: إما اطلاق ما دل على النهي عن ركوب القبة  حرمة

والكنيسة، ولكنه يختص بما يكون الظلال مثل القبة كغرفة ساترة من كل الجوانب فلا 
اطلاق له لأخذ الشمسية فوق الرأس في الليل، او اطلاق الروايات الناهية عن التظليل، فان 

استعمل في التستر من المطر، فيكشف عن ظهوره في مطلق  التظليل في روايات كثيرة
التستر بأخذ الظلال( قد عدل عنه اخيرا، فمنع من ظهور التظليل في غير احداث الظل من 
الشمس والتستر منها، ولذا ذكر أنه لو اضطر في الليل الى ركوب السيارة المسقفة فلا دليل 

وجوب الكفارة الا في التظليل، نعم لو كان  على وجوب الكفارة عليه، وذلك لعدم دليل على
ركوب السيارة المسقفة او اخذ الشمسية للوقاية من المطر فقد استفيد من مثل صحيحة 

 محمد بن اسماعيل بن بزيع ثبوت الكفارة فيه. 
 في المسألة المختار

في غير  (1)عدم احراز ظهور ما عدا الروايات الناهية عن ركوب القبة والكنيسة الصحيح
التستر من الشمس، )و يلحق به المطر لمثل صحيحة ابن بزيع(، وذلك أما بالنسبة الى ما 
دل على النهي عن الاستظلال والتظليل فلأن الاصل فيهما الظل من الشمس، فقد 
يستعملان في المعنى الاصلي، وقد يستعملان في اخذ الظلال والمظلة "سايبان"، ولم يحرز 

نة  في المعنى الثاني، كما يحتمل كون الضحى في قوله "اضح لمن ظهورهما بدون قري
احرمت له" بمعنى البروز أمام الشمس، كما فسره الاصمعي وابو عبيد من قبيل قوله تعالى "و 
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 أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى".

هو الكلام حول اطلاق ما دل على النهي عن ركوب القبة والكنيسة، وحيث يقال  فالمهم
جه للمنع عن اطلاقه لما كان متعارفا في ذلك الزمان من السير في الليل، بل كان هو انه لا و

 المتعين في السير من عرفات الى المشعر حيث كان ليلة العيد.
التحقيق حول المناقشات الثلاثة حول اطلاق ما دل على  الىصرف عنان البحث  فينبغي

ود الجو  المتشرعي من كون النزاع مختصا : احراز وجاولهاوالكنيسة،  قبةالنهي عن ركوب ال
 بالاستتار من الشمس، فيقال بكونه قرينة حالية او ما يصلح للقرينية للمنع من الاطلاق.

 ثانيها: الاستظهار من مجموع الروايات. و
و هو وضوح جواز -ثالثها: التمسك بمبنى قادحية احتمال وجود ارتكاز متشرعي  و

ف الاطلاق، توضيح ذلك أنه اذا شك  في وجود قرينة لفظية او على خلا -التظليل في الليل
حالية متصلة على خلاف الظهور الاولي للكلام، فالمشهور هو عدم منعه عن العمل بظهوره 

بينهم بحث تحليلي في أنه هل يبنى على عدم القرينة اولًا، ثم يبنى على  عالاولي، وان وق
عظم "قده" او أنه يبنى ابتداءً على المعنى الذي ظاهر الخطاب، وهذا ما نسب الى الشيخ الا 

كان اللفظ ظاهرا فيه لولا تلك القرينة، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها، وهذا ما ذكره 
 صاحب الكفاية "قده". 

لكن الظاهر عدم تمامية الاصل المسلم عند المشهور من العمل بالظهور الاولي  و
المتصلة على الخلاف، فان الموضوع للحجية العقلائية  للخطاب مع الشك في القرينة

الظهور التصديقي للكلام، فلابد من احرازه، نعم سكوت الراوي عن ذكر القرينة اللفظية 
او القرينة الحالية الشخصية المتصلة يكشف عن عدمها اذ سكوته عن بيانها مع  متصلةال

ة الحالية النوعية كالارتكاز المتشرعي اذ وجودها مناف لوثاقته، ولكنه لاينفي احتمال القرين
الراوي لا يرى نفسه ملزما بذكرها بعد أن يعتقد احساس من يروي له بهذه القرينة ايضا، 
وعليه فمجرد احتمال الارتكاز العقلائي او المتشرعي في زمان الائمة )عليهم السلام( على 

، يمنع من احراز الظهور التصديقي في  الرواية، حيث يكون من احتمال خلاف اطلاق رواية 
 القرينة الحالية النوعية، والمقام من هذا القبيل.

: لم نحرز اختصاص النزاع بالتستر من اولاً : أما المناقشة الاولى فيرد عليها فنقول
الشمس، ومجرد مجيء لفظ الشمس في بعض الكلمات مثل كلام السيد المرتضى وكلام 

متشرعي من هذا القبيل، بعد التعبير بالاستظلال في  يحيى الزيدي لا يكشف عن وجود جو  
كثير من الكلمات، ويحتمل فيه ارادة اتخاذ الظل بمعنى الظلال وهو "سايبان" كما هو كذلك 

في بعض الفتاوى والروايات من باب  لشمسفي مكاتبة الحميري، ولعل ذكر الاستتار من ا



 
 ذكر اظهر الآثار.

ع بالاستتار من الشمس فما دام لم يرجع ذلك الى وضوح ثانيا: لو فرض اختصاص النزا و
جواز التظليل في الليل كما هو المفروض لم يصلح لتفسير مراد الامام )عليه السلام( من 
خطاب نهي المحرم عن ركوب القبة، والعرف يحتج باطلاقه على من ركب القبة في الليل 

 .وهللوقاية من المطر ونح
ه أن مجرد احتمال كون مجموع الروايات بصدد بيان حكم واحد المناقشة الثانية ففي اما

وهو النهي عن التستر من الشمس لا يصلح للمنع من حجية ظهور اطلاق النهي عن ركوب 
 القبة، بعد عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق بل ولا الظن.

" في بحث الاصول المناقشة الثالثة: وقد يجاب عنها بما ذكره السيد الصدر "قده فالمهم
من أنه اذا استظهر العرف الآن من الخطاب معنىً، واحتمل اختلاف عرف زمان الأئمة 
)عليهم السلام( عنه، فالبناء العقلائي على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال، وهذا البناء 

بل تشمل مطلق الظهورات الكلامية التي تتأثر من  ية،العقلائي لا يختص بالأوضاع اللغو
 القرائن الحالية النوعية كالارتكازات ونحوها.

حينئذ يقال بأن العرف في زماننا يستظهرون الاطلاق من نهي المحرم عن ركوب القبة  و
والكنيسة، بالنسبة الى السير في الليل، لعدم ارتكاز متشرعي فعلًا على جواز التظليل في 

 صالة، وحيث نحتمل انه كان في زمان الأئمة )عليهم السلام( ايضا كذلك فتجري االليل
الثبات، ولعله لاجل ذلك افتى هو في مناسكه بحرمة استظلال المحرم بالظل السائر في 

 الليل.
فيه أن الظاهر عدم ثبوت أي بناء عقلائي على أصالة الثبات في الظهورات، مادام يوجد  و

ال حصول النقل في ظهور لفظ، او خطاب نتيجة التبدل في ظهور منشأ عقلائي لاحتم
الكلمات، فالمدار على حصول الوثوق والاطمئنان بعدم النقل، كما افاده بعض السادة 
الاعلام "دام ظله"، وما قد يقال من انه لولا ذلك فينسد باب العمل بعبارات الوقوف والوصايا 

يحصل الوثوق والاطمئنان غالبا بعدم حدوث النقل، القديمة، بل باب الاستنباط، ففيه انه 
انكار اصالة عدم النقل انسداد باب الاستنباط والعمل بالعبارات القديمة، ولو سلمنا  يوجبفلا 

وجود اصل عقلائي من هذا القبيل فلم نحرز ذلك في الظهورات التي لا تستند الى المداليل 
انه لو سلم بناء عقلائي من هذا  ثم ،ة او المتشرعيةاللغوية، بل تتأثر من الارتكازات العقلائي

بما اذا شك فى حدوث النقل، واما اذا علم  -(1)ذكر صاحب الكفاية كما–القبيل فيختص 
________________________ 
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بحدوث النقل وشك في تاخره عن زمان صدور الخطاب او تقدمه عليه فلم يثبت بناء العقلاء 

الخطاب في المعنى السابق، كما  على تأخر النقل عن زمان صدور الخطاب كي يحكم بظهور
بناء العقلاء على تقدمه عليه كي يحكم بظهور الخطاب في المعنى الذي يكون  يثبتلم

 اللفظ ظاهرا فيه فعلا.
عليه فلايتم هذا الجواب عن المناقشة الثالثة، وغاية ما يمكننا أن ندفع به هذه المناقشة  و

التظليل من غير الشمس، ويشهد له كثرة هو تحصيل الوثوق والاطمئنان بعدم وضوح حكم 
روايات السؤال عن حكم التظليل من المطر، وعليه فالاحوط ان لم يكن اقوى حرمة ركوب 
المحرم القبة والكنيسة ولو في الليل، وحيث ان نكتته العرفية ولو بملاحظة بقية الروايات 

حرمة ركوب القبة والكنيسة الترفه والجلال، ولذا لا يفهم منه  هرالتستر دون كونه من مظا
مع اخراج رأسه ومقدارا من صدره منها، وعليه فلا يجوز على الاحوط ركوب السيارة المسقفة 
ولو في الليل في حال الاختيار، هذا اذا لم يكن في حال نزول المطر، وأما اذا كان في حال 

ة فيه، وبناء على نزول المطر فقد دلت صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع على ثبوت الكفار 
وبين حرمته التكليفية لو صدر في حال العمد والاختيار  فعلالملازمة بين ثبوت الكفارة بين 

 فتدل على حرمته ايضا.
أما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من اختصاص حرمة التستر بما اذا كان موجبا للتحفظ  و

والتظليل بدونه كما ان ركوب  من شيء كالحر والبرد والريح ونحو ذلك لعدم صدق الاستظلل
وجه المنع من صدق  فهمالقبة عادة يكون موجبا للتحفظ من شيء ومن الهواء، ففيه أنه لم ي

الاستظلال والتظليل بمعنى اخذ الظلال )سايه بان بر خود قرار دادن( ولو كان وجوده 
سماء، وحركة وعدمه سواء، كما ينافي عنوان الاضحاء بناء على كونه مطلق البروز تحت ال

الجمال والبغال ليست كحركة السيارات بحد تحدث الهواء والريح، حتى يكون الدخول في 
 القبة والكنيسة موجبا للتحفظ منه.

دعوى انصراف الروايات الى ما كان ركوب القبة مثلا لغرض عقلائي حتى لو تم فلا  و
نفس الاختفاء  في غرضينحصر الغرض العقلائي بالتحفظ من شيء، بل قد يكون ال

 والاستتار او يريد مصاحبة زوجته او امه مثلا في القبة او قد يصعب رفع القبة ونحو ذلك.
من الجواز فيما اذا شك في كون  فتاءاتبناء على ما اختاره يتم ما ورد عنه في الاست نعم

ا وجود الساتر مؤثرا في التحفظ عن شيء أم لا، حيث تجري البراءة عن الحرمة، بل على م
 ذكره من عدم صدق عنوان التظليل ونحوه يجري الاستصحاب الموضوعي لنفيه.

الثالثة: ذهب جماعة من الفقهاء الى اختصاص حرمة التظليل والاستتار من  الجهة
الشمس بحال الركوب فلا يحرم ذلك على الماشي، فقال الشهيد الثاني "ره" في المسالك: 



 
، كما لو مر  تحت الحمل  -أي التظليل-إنما يحرم  حالة الركوب، فلو مشى تحت الظل 

قتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب لا يخلو ، وفي المدارك: الا (1)والمحمل جاز
وهذا ما اختاره النراقي في المستند، ناسبا ذلك الى الشهيد الاول ايضا بل الشيخ  ،(2)من قرب

مع أن ما ذكره الشيخ في المبسوط هو أنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت  (3)الطوسي "ره"
ل فوق رأسه، فان كان فوق رأسه فلعله ظلال وهذا لا يدل على جواز اخذه الظلا ،(4)الظلال

 يىيحو لةيالوس ىالسرائر وابن حمزة ف ىف يسثابت، كما حكي القول بالاختصاص بابن ادر 
 الجامع للشرايع. ىالحلي ف ديبن سع

أن مستندهم في ذلك الى وجود المقيد للروايات الناهية عن الاستتار من  والظاهر
ضحاء وان اختص النهي عن ركوب القبة والكنيسة بالراكب، الشمس او التظليل او الآمرة بالا 

 يهالمقيد لها مثل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا )عل كونوي
 .(5)السلام( هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل فكتب نعم

قد يجاب عنه بما ذكره السبزواري في كتاب الذخيرة من ان هذا الحديث وإن كان عاما  و
بحسب ظاهر اللفظ إلا أن المتعارف من المشي تحت المحمل أن يكون المحمل على أحد 
جانبيه والعموم بالنسبة إلى غير الأفراد المتعارفة غير واضح، وحينئذ يبقى ما دل على المنع 

مس والاستظلال سالما عن المعارض فيلزم اتباعه، ثم قال: ان كلام بالش تارمن الاست
العلامة في المنتهى )من أنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال وأن يستظل بثوب ينصبه 
إذا كان سائرا ونازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل 

 .(6)ي حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسهالعلم( فظاهره تحريم الاستظلال ف
نة  و ا صحيحة ابن بزيع فمتضم  ما يتم  إذا كان اللفظ عاما أو مطلقا، وأم  رده النراقي بأنه إن 

د المطلقات بها، وأما  لقوله "تحت المحمل"، فليس المشي في أحد الجانبين من أفراده، فتقي 
يحه بجواز المشي تحت الظلال أولًا، وجعله ما نسبه الى المنتهى فلي فيه نظر، لأن  تصر 

السائر قسيم النازل يكشف عن أن  مراده بالسائر الراكب، وغرضه أن  تحريم التظليل للراكب

________________________ 
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ده نسبة ذلك إلى جميع أهل العلم إذا  .(1)كان فوق رأسه لا في أحد جانبيه، وتؤك 

المشي تحت ظل بزيع هو  ن: الموجود في النسخ التي بايدينا من صحيحة اباقول
بعده من المشي تحت  عنهالمحمل وهو ايضا نقل الرواية في صدر كلامه، لا ما عبر 

المحمل، واين هذا من تظليل  ىاحد جانب ىف ىالمحمل، وكيف كان فالمتفاهم منه هو المش
الماشي بظلال فوق راسه، بل بظلال يتخذه هو مباشرة او بالتسبيب في احد جانبيه، وجواز 

بل السيرة القطعية قائمة على جواز ذلك  ،ىالماشب ختصيالسير تحت ظل المحمل لا 
 للراكب بعد كون سير الحجاج في ضمن القوافل ومجتمعا، في حجة الوداع وغيرها.

وقد يستدل على اختصاص حرمة التظليل بالراكب بمكاتبة الحميري عن المحرم  هذا
يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ 

فيقال بأنه لو كان التظليل في  ،(2)دم فعليهالجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه 
ما على المحرم من  لطريقا غير اختصاص له بالراكب كان التقييد بقوله في المحمل محر 

لغوا، نعم لو لم يذكر جملة "في طريقه" امكن كون التقييد بالتظليل في المحمل للاحتراز عن 
 التظليل في المنزل.

فيه أنه في الطريق قد يتخذ منزلا فينزل فيه وقد يكون في حال السير فلعل التقييد  و
از عن المنزل في الطريق، على أن من المحتمل أن يكون بالمحمل في طريقه للاحتر 

التظليل في المحمل ولكن بعد الوصول الى مكة جائزا كما هو راي جماعة، وكان التقييد 
 .منهللاحتراز 

الجواب عنه بانها مروية  مكنواما النقاش في سند الرواية بكونها مرسلة الاحتجاج في هذا
" في ضمن مجموعة توقيعات الحميري، ويمكن تصحيح في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي "ره

 الجماعة تلك من المراد ان الظاهر و) جماعة عن الغيبة كتاب فيسند الشيخ، حيث انه روى 
 ورواياته بكتبه اخبرنا" داودبناحمدبنمحمد ترجمة في الفهرست في بنفسه الشيخ ذكره ما هو

 حصول الى مضافا ،"عنه عبدون بن واحمد الله عبيدبنوالحسين المفيد الشيخ منهم جماعة
 مشايخ من هم الذين الجماعة هؤلاء خلو   بعدم الاحتمالات حساب قانون بمقتضى العلم

ي   داودبن احمدبنمحمد الحسن ابي عن( ثقة عن ره الطوسي الشيخ  بخط وجدت قال القم 
 جوابات فيه كتاب ظهر على روحبن الحسين القاسم ابيواملاء النوبختي ابراهيم بناحمد

 جوابات او( السلامعليه) الفقيه جوابات هي هل عنها يسأل قم، من انفذت ومسائل

________________________ 
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 ظهر على اليهم فكتب عنها، اجبت انا المسائل هذه: قال انه عنه حكي لانه الشلمغاني،

 .جوابنا فجميعه تضمنته وما الرقعة هذه على وقفنا قد الرحيم الرحمن الله بسم: كتابهم
قه  نوح بنمحمدبن)و هو احمد  نوحابنذكر الشيخ الطوسي انه قال ثم السيرافي، وقد وث 

ثنا بهذا التوقيع ابوالحسين محمد   تمامبن علي بنالشيخ الطوسي والنجاشي(: أول من حد 
( الذي عند بنالحسنابيوذكر انه كتبه من ظهر الدرج )الدرج هو الكتاب المدرج المطوي 

وقرأته عليه، ذكر ان هذا الدرج بعينه كتب به اهل قم الى  داود بنفلما قدم ابوالحسن داود
 ابراهيمبنوفيه مسائل فأجابهم على ظهره بخط احمد روح، بنالحسين  القاسمابيالشيخ

 ثم نقل نسخة الدرج، وبعد نهاية هذا الدرج داود،بنالحسن ابيالنوبختي، وحصل الدرج عند 
نقل توقيعات أخرى من كتاب آخر، وهذه المكاتبة أول توقيع من ذلك الكتاب، وبعد نهاية 
ك ان تسأل لي عن ذلك وتشرحه  هذه التوقيعات كتب الحميري ما لفظه: فان رايت ادام عز 

بما العمل به، فعلت مثابا ان شاء الله؛ ثم نقل الشيخ الطوسي ره  ةلي وتجيب في كل مسأل
 ،(1)نه نسخ هذه النسخة من المدرجين القديمين اللذين فيهما الخط والتوقيعاتا نوح ابنعن 

ليتأكد  روح بن الحسين القاسم ابي الحميري جمع توقيعات وارسلها الى أنمما نقلناه  فيظهر
( فورد في الجواب ان جميعه جوابنا؛ السلامعليهمن ان الأجوبة المذكورة فيها من الإمام )

 بن بصدور هذا الجواب بإملاء من الحسين داود بن احمد بن ابوالحسن محمدوقد شهد 
 ابراهيم بن اجابهم على ظهره بخط احمد روح بن : "ان الحسينداود ابن حيث قال روح،

بحجية  حكمالنوبختي" وبمقتضى احتمال نشوء علمه بذلك عن مقدمات قريبة من الحس ن
 شهادته.

انه يشهد بكون الجواب باملاء  داود بن احمد بنمن كلام محمد  هريظلا  انهقلت:  ان
 القاسم ابي النوبختي واملاء ابراهيم بناذ قوله باني وجدت ذلك بخط احمد  روح،بنالحسين
لانه يحتمل  روح، بنليس ظاهرا في انه يشهد مباشرة بكونه املاء الحسين  روح بن الحسين

النوبختي، وقد كتب هو ان هذا الجواب  ابراهيم بن ان يكون مقصوده انه وجده بخط احمد
وحينئذ تتوقف حجية كلام النوبختي على ثبوت وثاقته والمفروض  روح،بنبإملاء الحسين

 في حقه. قعدم ورود توثي
من ان هذا الدرج كتب به  داود بن احمد بن محمد الحسنابيظاهر ما نُقل عن  ان: قلت

النوبختي، هو انه  ابراهيم بنفأجابهم على ظهره بخط احمد  روح بناهل قم الى الحسين 
في احتمال كون هذه الشهادة  اشكالولا  روح، بن يشهد بصدور هذا الجواب من الحسين
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 اهرفالظ ،ناشئة عن مقدمات قريبة من الحس  فيحكم باعتبارها بمقتضى اصالة الحس  

 تمامية سند هذه المكاتبة.
الرابعة: ذهب جماعة إلى اختصاص حرمة التظليل بما يكون فوق رأسه، كالقبة  الجهة

ا الاستتار عن الشمس بأحد الجانبين على وجه لا يكون الساتر فوق رأسه  وسقف السيارة، وأم 
يستظل بثوب فلا بأس به، بل ادعى الشيخ "ره" عدم الخلاف في ذلك حيث قال: للمحرم أن 

خلاف، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة، والعمارية، والهودج  بلارأسهينصبه ما لم يكن فوق 
وذكر العلامة الحلي "ره" في المنتهى انه يجوز للمحرم أن يمشي  ،(1)فلا يجوز له ذلك سائرا

سائرا  وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه لظلالتحت ا
وقد صرح المحقق النائيني "ره" في  ،(2)خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم

وذهب بعضهم  ،(3)كان الظل  من أحد الجانبين إذامناسكه بأنه يجوز التظليل في حال السير
مثل السيد الخوئي "قده" الى حرمة التظليل الجانبي سواء كان من الشمس او غيره، فيحرم 

حال الاختيار ركوب الباص المكشوف ولو في الليل، اذا كان جداره موثرا ولو شيئا ما من  في
تقليل اصابة الهواء والريح ولو كان الريح المسبب من حركة الباص نفسه، ولكن الصحيح هو 
التفصيل، فيحرم التظليل الجانبي اذا كان موجبا للاستتار من الشمس كما لو لم تكن 

لمحرم بل في احد جانبيه بأن كان اوائل النهار او اواخره، ولا يحرم في الشمس فوق راس ا
 غير هذا الفرض.

 لأجل التحقيق في ذلك نقول: قد يستدل على جواز التظليل الجانبي مطلقا بعدة وجوه: و
اهل  عشهادة الشيخ الطوسي "ره" بعدم الخلاف في جوازه، وشهادة العلامة باجما -1

 العلم عليه.
يقال من ان ادلة حرمة التظليل مختصة بما كان الظلال فوق الرأس، أما ما دل  ما قد -2

على النهي عن ركوب القبة والكنيسة فاختصاصه به واضح، بل مر أنه مختص بما يكون مثل 
الغرفة المحيطة بالشخص، فيتعدى منه الى السيارة المسقفة، دون اخذ الشمسية، وأما ما 

و الاستظلال فهو ايضا منصرف الى ما هو المتعارف فيه من رفع ا التظليل مندل على النهي 
 المظلة فوق الرأس.

ما قد يتمسك برواية قاسم بن الصيقل قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل  -3
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فيقال بأن قاسم بن  ،(1)أحرممن أبي جعفر )عليه السلام( كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا 

لامام الجواد )عليه السلام( كان اشد الناس في الاجتناب عن التظليل حال الصيقل ذكر أن ا
كان  فلوالاحرام، حيث انه كان يأمر بقلع الحاجبين ايضا حتى لا يقع في التظليل الجانبي، 

الاجتناب عنه واجبا على كل محرم لم يستغرب ذلك منه )عليه السلام( حيث ان الشيعة 
 ن عن محرمات الاحرام.كلهم كانوا يجتنبو متدينينال

ما يتمسك بصحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول  -4
لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ 

فيقال بأن الامام رخص في استتار المحرم بطرف  ،(2)قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك
 به، ما لم يصب راسه أي ما لم يكن فوق رأسه.ثو

الجواب عن الوجه الاول ان نفي الخلاف في كلام الشيخ اعم  من الاجماع، اذ يكفي  و
في صدقه أن الجماعة الذين تعرضوا لهذه المسألة لم يخالفوا مع الحكم بجوازه، بل وافقوا 

كلام  علىتوجه هذا الاشكال وأما دعوى العلامة اجماع اهل العلم عليه، نعم لا ي عليه،
العلامة، الا أن احتمل في كلامه معنى آخر، فقد ذكر في الحدائق أن ظاهره تحريم 

فقد استظهر من كلامه كون  ،(3)الاستظلال في حال المشي بجعل الثوب على رأسه سائرا
 الجملة الأخيرة ناظرا الى حكم الماشي لا الراكب.

المسألة لا يكشف عن راي المعصوم )عليه السلام( بعد : ان الاجماع في هذه وثانيا
احتمال استناده الى الوجوه الاجتهادية التي منها السيرة القطعية على استظلال المحرم 

 الماشي بل الراكب بظل المحمل.
أما الوجه الثاني فهو وان كان صحيحا بالنسبة الى روايات النهي عن ركوب القبة، فلا  و

م الاستتار من الشمس بالتظليل الجانبي والقاء ساتر من احد الجانبين على يستفاد منها تحري
نفسه، والغاء الخصوصية عنه اليه مشكل جدا، اذ الاستظلال بالظل المحيط بالفوق 

كما في القبة والكنيسة اسهل للمحرم واقرب الى ترفهه وارتياحه من التظليل  انبوالجو 
ق بقية الروايات بالنسبة الى هذا الفرض، واهمها ما الجانبي، ولكن لا وجه للمنع من اطلا

ورد من قوله )عليه السلام( اضح لمن احرمت له" فان المراد منه كما استظهره كثير من 
اللغوين والفقهاء هو الامر بالبروز للشمس، لا البروز تحت السماء والذي قد يتحقق بعدم كون 

________________________ 
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تبرة عبد الله بن المغيرة، قال: سألت أبا الظلال فوق رأسه، والشاهد عليه ما ورد في مع

الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له، قلت إني محرور وإن 
ولا اشكال في  ،(1): أ ما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمينلالحر يشتد علي  فقا

يمكن التمسك كون التظليل الجانبي من الشمس منافيا لصدق الاضحاء للشمس، وكذا 
ه بن المغيرة قال: قلت لأبي  منلاثبات حرمة التظليل الجانبي  الشمس بصحيحة عبد الل 

الحسن الأول )عليه السلام( أظلل وأنا محرم قال لا قلت أ فأظلل وأكفر قال لا قلت فإن 
مرضت قال ظلل وكفر ثم قال أ ما علمت أن رسول الله )صلى الله عليه وآله( قال ما من حاج 

فان اطلاقها يشمل الاستتار  ،(2)ضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معهاي
الجانبي بثوب نصبه على خشبة ونحوها حين شروق الشمس على احد جانبي المحرم، 
ويؤيده التعليل الوارد في ذيل الرواية من قوله "ما من حاج يضحى حتى تغيب الشمس الا 

ه )عليه  " وهكذا معتبرةمعهاوغابت ذنوبه  إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد الل 
نعم التعبير الوارد في بعض الروايات  ،(3)السلام( هل يستتر المحرم من الشمس؟، فقال: لا

من قوله "يظلل عليه" قد ينصرف بقرينة التعبير بحرف الاستعلاء الى كون الظلال فوق رأس 
ر، عن أبي الحسن )عليه السلام( قال: سألته المحرم، كما في مثل موثقة إسحاق بن عما

ل عليه وهو محرم؟ قال: لا  . (4)عن المحرم يظل 
أما الوجه الثالث ففيه اولا: أن الرواية ضعيفة سندا بجهالة القاسم بن الصيقل، وثانيا:  و

يحتمل أنه قايس الامام مع فقهاء العامة الذين كانوا يعتبرون انفسهم في قبال الامام ولم 
: انه لم يعرف المراد من الحاجبين وهل أنهما الثاسه بشيعته الذين يتبعونه في كل شيء، وثيق

ساتران جانبيان يستر بهما اطراف المحمل، او أنهما خشبان موضوعان على سقف الكنيسة 
 ويلقى عليهما الستر، ومع احتمال الاخير فلا يصح استظهار ترك الامام للتظليل الجانبي.

الرابع ففيه أن المحتمل لولا الظاهر أن الامام )عليه السلام( رخص لوالد ابن أما الوجه  و
سنان في التظليل لأنه كان به علة وانما نهاه عن محرم من محرمات الاحرام وهو تغطية 

 الرأس.
حرمة التظليل الجانبي من الشمس، ولكن لا دليل على حرمته من غير  فالانصاف
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الشمس هو اطلاق النهي عن ركوب  غيرشمل باطلاقه  الشمس، لأن عمدة الدليل الذي

 القبة، وقد عرفت عدم شموله للتظليل الجانبي.
يمكن أن يستدل على حرمة التظليل الجانبي من الشمس برواية احتجاج الامام الكاظم  و

حيث ورد فيها  -مع غمض العين عن ضعف سندها-)عليه السلام( مع القاضي ابي يوسف 
ه )صلى الله عليه وآله( يركب راحلته فلا يستظل عليها، وتؤذيه الشمس "أنه كان رسول ا لل 

فيستر بعض جسده ببعض، فاذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار " فان ظاهر قوله "و 
إذا نزل استظل بالجدار" هو المنع حال السير عما يكون شبهه، مع أنه يعتبر ظلا جانبيا، ولا 

حتجاج كون الحكم الزاميا، وان كان مجرد التزام النبي )صلى الله الا  هريبعد ان تكون ظا
عليه وآله( بفعل لا يدل على ذلك، ولكن لو لم يكن التعبير بأنه اذا نزل استظل بالجدار 
موجودا لم تدل بقية الفقرات على حرمة التظليل الجانبي، اذ كان يكفي في صحة الاحتجاج 

والتظليل في المنزل، حرمة التظليل الفوقاني من  على الفرق بين التظليل في المحمل
الشمس، وأما التظليل الجانبي فالنبي )صلى الله عليه وآله( وان لم يرتكبه لكن لعله كان 

 لكراهته، بل وعدم تهيئة اسبابه دائما وكذا عدم جدوى فيه الا في اول وقت النهار وآخره.
حرمة التظليل الجانبي بأنه لو جاز ذلك لكان الناس في فسحة  ىوأما الاستدلال عل هذا

من التظليل المباح، ولا يحتاجون الى التظليل الفوقاني، حتى تجب عليهم كفارة شاة، وهذا 
امر غير معهود، ففيه أن التظليل الجانبي لا يرفع مشكلة حر الشمس في اغلب النهار، حيث 

 تكون الشمس فوق راس المحرم ونحوه.
كيف كان فالاقوى هو حرمة التظليل الجانبي من الشمس والمطر دون غيرهما، وما  و

ذكرناه قريب مما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" في مناسكه من أنه اذا كان ما يظلله 
على احد جوانبه فالاحوط وجوبا للراكب أن يجتنبه الا اذا كان بحيث لا يمنع من صدق 

 لايتموعليه ف ،(1)شمس" عرفا، كأن كان قصيرا لا يستر به رأسه وصدره"أي البروز لل ضحاءالا 
ما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه من أن الأظهر عدم اختصاص حرمة  اطلاق

ة  التظليل بما يكون فوق رأس المحرم، بل لا يجوز له التظليل على ما عدا رأسه من بقي 
أحد جانبيه؛ نعم يجوز للمحرم أن يسير في جنب  جسده، كما لا يجوز التظليل بما يكون من

ارة التي ركبها أو  ها، كما يجوز له أن يستظل  بظل  رفاقه وجدار السي  ارة ويستظل  بظل  السي 
 الا ان نجعل كلمة التظليل قرينة على ارادته لخصوص التظليل من الشمس. ،(2)كراسيها
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ستظل بالظل الثابت في المنزل، الا الخامسة: لا اشكال في أنه يجوز للمحرم ان ي الجهة

انه وقع الكلام في أنه هل يجوز له التظليل بالظل السائر والمتحرك، كالمظلة، والسيارة 
المسقفة بعد النزول في مكة، او المنطقة التي نزل بها كعرفات والمشعر ومنى، اختار ذلك 

وص مكة حيث جوز السيد جماعة كالسيد الامام والسيد الخوئي "قدهما"، وان اختلفا في خص
الامام الاستظلال في مكة مطلقا، واحتاط السيد الخوئي في التنقل في احياء مكة الحديثة 

القديمة اي ما بين عقبة  ةالا في الحي الذي نزل به، حيث ورد في الروايات تحديد مكة بمك
لبية من حين المدنيين الى وادي ذي طوى، وهذا منه غريب، لأن الروايات واردة في قطع الت

مشاهدة بيوت مكة، فلو فرض التعدي منه الى سائر احكام مكة ككونها ميقاتا لاحرام حج 
التمتع والتخيير بين التمام والقصر لكن جواز التظليل ليس من احكام مكة وانما هو من 
احكام النزول في منزل اي بلد، وهذا مثل كفاية قصد اقامة عشرة ايام في مكة مطلقا، فانه 

 اشكال في ذلك حتى عنده "قده". لا
أن الاشكال في وجود دليل على جواز الاستظلال بالظل السائر في البيت الذي نزل  الا

التي نزل فيها، فان مقتضى اطلاقات النهي عن ركوب القبة  قةفيه فكيف بالبلد او المنط
الفرق بين  والنهي عن الاستتار عن الشمس والتظليل وقوله "اضح لمن احرمت له" هو عدم

ذلك في المنزل او في الطريق، والروايات الواردة في احتجاج الامام الصادق والكاظم 
)عليهما السلام( مع ابي حنيفة وابي يوسف دلت على أن النبي )صلى الله عليه وآله( اذا نزل 

وكل ذلك من الاستظلال بالظل الثابت، وما في  ر،استظل بالخباء وفي البيت وبالجدا
ى )من انه يجوز للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا، لكن لا يجعله المنته

فوق رأسه سائرا خاصة عند جميع أهل العلم( فلا يظهر منه اكثر من اجماع اهل العلم على 
اختصاص حرمة التظليل بحال السير، ولكنه لم يعلم ارادته الاحتراز عن التظليل بالظل 

في داخل البلد، ولذا ترى ان الموجود في المبسوط مجرد القول بأن السائر اثناء السير 
 .(1)المحرم يعقد في الخباء والخيم والبيوت

عليه فمقتضى الصناعة هو القول بحرمة الاستظلال بالظل السائر حين سيره في  و
 المنزل ايضا كما افتى به بعض الأجلاء "دام ظله"، ومع غمض العين عنه فلابد من الالتزام

التظليل بعد دخول مكة الى أن ينزل الفندق، كما يحرم حين ذهابه من  مةباستمرار حر
الفندق الى عرفات، فتكون الحلية مختصة بالتنقل في داخل مكة من مكان الى مكان آخر، 
كالتنقل من الفندق الى المسجد الحرام، وكذا من كان بمكة واراد أن يحرم من التنعيم 
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بناء على جواز التظليل حال النزول يجوز له ركوب السيارة المسقفة للعمرة المفردة فانه 

 للذهاب الى المسجد الحرام. 
انه بناء على ما ذكرناه فيقع الكلام في ركوب المصعد الكهربائي في الفنادق ونحوها  ثم

 ندفقد منع عنه السيد الصدر "قده" في مناسكه، وقد افتى السيد الخوئي "قده" بجوازه واست
ذلك الى جواز الاستظلال في المنزل، والظاهر ان يقال ان الظاهر من ادلة النهي عن في 

ركوب القبة ونحوها هو كون ركوب القبة موجبا لدخوله تحت الظلال، فلا يشمل الفرض 
الذي استظل المحرم بالبيت ثم يركب القبة داخله، ولا اقل من شبهة الانصراف فتجري 

 اصالة البراءة.
السادسة: ان المتيقن من جواز الاستظلال بالظل الثابت هو الاستظلال بالبيوت  الجهة

ونحوها كمسجد الشجرة، وأما السير والتنقل تحت الجسور والانفاق فالمشهور جوازه مطلقا 
لقيام السيرة القطعية على عدم اجتناب المحرم عن الدخول في ظل الجبال في الطريق او 

مكة، بل عدم شمول الادلة الناهية عن ركوب القبة او التظليل له، السير تحت الساباط داخل 
فان الظاهر من التظليل هو أخذ الظلال فوق الرأس او في احد الجانبين، لا سير المحرم 
تحت الظلال الثابت، ولكن قد يقال بأن الظاهر من قوله "اضح لمن احرمت له" هو لزوم 

 ةان يوجد ساتر بينه وبين الشمس، نعم توجد سير البروز للشمس حال السير وعدم اختيار مك
قطعية في السير والتنقل تحت الجسور والانفاق القصيرة، لكن قد يمنع عن ذلك في الجسور 
والانفاق الطويلة، فقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه لا يجوز على الأحوط وجوباً السير 

في الآونة الأخيرة في يوم شامس  أو في جوٍّ والاجتياز تحت الانفاق الطويلة التي تم  إحداثها 
ة لا بأس  ة أو نوعي  ة شخصي  ممطر  مطلقاً؛ نعم لو كان في اختيار الطريق المكشوف مشق 
بالاجتياز من الانفاق المذكورة ولا كفارة عليه في المشقة النوعية، كما يجوز استطراقها حيث 

ارة عليه  .(1)لا شمس ولا مطر، ولا كف 
السابعة: الظاهر شمول جواز التظليل في المنزل فرض توقف السيارة في اثناء  الجهة

الطريق، فلو نزل المطر في الليل وتوقفت السيارة الى أن ينقطع المطر او جاء المحرم حين 
توقف السيارة المكشوفة الى مكان السائق الذي هو مسقف، فان قوله "المحرم لا يركب 

يل النهي عن التظليل فالظاهر انصرافه ايضا الى حال السير، بل القبة" منصرف عنه، وأما دل
لا يبعد شمول دليل جواز التظليل حال النزول له، كما لو نزل من السيارة للذهاب الى 

 الحمامات ونحوها. 
________________________ 
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الثامنة: ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه إذا كان تجنب ركوب السيارة المسقفة أو  الجهة

تسبب عن مشقة شديدة لنوع الحجاج لا يجب تجنبها عليهم مطلقا ولو السير تحت المظلة ي
 .(1)لمن لا يكون تجنبه حرجيا عليه، والأظهر عدم وجوب الكفارة أيضا حينئذ

في غير موسم  كما-: كون المشقة النوعية في التجنب عن ركوب السيارة المسقفة اقول
من يتمكن من ذلك بسهولة غير  سببا لجوازه حتى على -الحج من ازمنة العمرة المفردة

ز لمن لا يحس  بأية مشقة في غسل الجنابة بالماء البارد في الشتاء  واضح، فانه نظير أن نجوِّ
، فانه لا يرى له وجه، بعد أن لم يكن نوع وجوب غسل  أن يتيمم عند عدم وجدان الماء الحار 

عالى "ما يريد الله ليجعل عليكم الجنابة مستلزما للحرج النوعي، فانه لايستفاد من مثل قوله ت
في الدين من حرج"، وقوله "و لا يريد بكم العسر" اكثر من تقييد خطاب وجوب الغسل بمن 

الحرج من  يلايقع في المشقة الشديدة فانه لو شمل هذ الخطاب هذا الشخص الذي لايقع ف
م ظله" من ان البرد فلاينافي خطاب نفي الحرج، وأما ما نقل عنه "دا شديدالغسل بماء 

الظاهر من الحكم الحرجي او الفعل الحرجي هو ما يكون كذلك بحسب النوع، نظير التعبير 
بالحجر الذي يصعب رفعه فانه يلحظ فيه صعوبة رفعه للنوع ففيه أن لازمه عدم رفع الحكم 

التعبير  فيالذي يكون حرجيا على شخص ضعيف ولا يكون حرجيا على النوع، والصحيح أنه 
جر الذي يصعب رفعه لم يلحظ الانحلال الى افراد المكلفين، بخلاف قوله "لم يجعل بالح

في الدين مشقة على الناس" فانه ينحل بلحاظ المشقات التي تحصل لكل فرد من افراد 
المكلفين، وحيث لا يقع هذا الشخص في أي مشقة من ناحية الغسل فوجوب الغسل عليه 

 ن.لايوجب جعل أي مشقة على المكلفي
ه عليه السلام: انا  نعم قد يقال بأن المستفاد من موثقة ابي بصير قال: قلت لأبي عبد الل 

نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه 
ء فقل هكذا: )يعني افرج  الصبي وتبول فيه الدابة وتروث، فقال: ان عرض في قلبك شي

ه سبحانه يقول: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الماء بي دك( ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الل 
ينِ مِنْ حَرَج   ، حيث ان الامام )عليه السلام(  ،(2) الدِّ كفاية الحرج النوعي في جعل اصل حكم 

استدل  بقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" على الحكم باعتصام الماء الكر، مع 
من الواضح عدم دوران الحكم باعتصام الماء الكر مدار الحرج الشخصي، نعم تكون أن 

ونحوها صحيحة الفضيل  ،نجاسة الماء الكر بمجرد ملاقاته للنجس موجبة للحرج النوعي

________________________ 
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جل يغتسل فينتضح من الماء في الإناء،  ه عليه السلام: في الر  بن يسار عن أبي عبد الل 

ينِ مِنْ حَرَج  ما جَعَلَ عَ   فقال: لابأس ولكنه لا يرتبط بما اذا كان اطلاق  ،(1) لَيْكُمْ فِي الدِّ
الحكم لمكان او زمان موجبا للمشقة النوعية في خصوص ذلك الزمان او المكان، فانه لا 
دليل على كون الحرج النوعي رافعا فيه للحكم، فان ظاهر دليل نفي الحرج هو نفي الحرج 

مذاق الشرع وان الشريعة سمحة سهلة رافعية الحرج النوعي الشخصي، كما لا يستفاد من 
 لاطلاق الحكم.

قد يقال بأنه اذا كان التجنب من التظليل مضافا الى الحرج الشخصي موجبا للحرج  نعم
فلا يوجد دليل على ثبوت الكفارة، لأن ادلة الكفارة واردة في الحرج الشخصي، وهذا  عيالنو

 وصية مشكل.امر غير بعيد فان الغاء الخص
ومن جهة أخرى قد يرد على ما ذكره أن مبناه اختصاص نفي الحرج بالواجبات دون  هذا

في الحرج الشخصي فيستفاد  قوعالمحرمات، ففي ما اذا كان التجنب عن التظليل موجبا للو
سابقا، واما اذا كان موجبا للحرج النوعي فلازم  اجوازه من الروايات الخاصة التي مر  ذكره

 . فتدبر ،(2)ه هنا كونه رافعا لحرمة المحرمات، وهذا لا يخلو عن غرابةكلام
صحيحة  ففي ،التاسعة: انه لا مانع من استتار المحرم من الشمس ببعض جسده الجهة

بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على  معاوية
الحلبي عن  يحيىوفي رواية  ،وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض

المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب 
عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا  بإسنادهما رواه الصدوق  وأما ،(3)بأس أن يستر بعضه ببعض لاو 

فإما  ،(4)عبد الله )عليه السلام( عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال لا إلا من علة
أن يكون المراد النهي عن الاستتار بمجموع العود واليد او أنه اذا كان ظاهرا في النهي عن 

بن  جعفرفيحمل على الكراهة، ولكنه قد لا يتلائم مع ما رواه  الاستتار بكل من اليد والعود
ابي الحسن )عليه  عنمحمد المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل 

رسول الله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض  كانالسلام( أنه 
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ذلك لا يتناسب مع كراهته، لكن هذه اذ فعل النبي  ،(1)جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده

 ماالرواية ضعيفة سندا، واما رواية الصدوق فسندها صحيح، فانه ذكر في مشيخة الفقيه ان 
ه عنه -كان فيه عن سعيد الأعرج فقد رويته عن أبي ه، عن  -رضي الل  عن سعد بن عبد الل 

 ، د بن أبي نصر البزنطي  د بن عيسى، عن أحمد بن محم  عن عبد الكريم بن أحمد بن محم 
، )قال عنه النجاش وقف على أبي الحسن )عليه السلام( كان ثقة ثقة، عينا،  ىعمرو الخثعمي 

واقفي، خبيث( عن  كوفي،بأنه  عنهولا يضر بوثاقته أنه قال الشيخ في رجاله  ،يلقب كرام
ه الأعرج الكوف  وسعيد بن عبد الله الاعرج ثقة كما قال النجاشي.  ،(2)يسعيد بن عبد الل 

: المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح 270 مسألة
فلا بأس بها ولا فرق  كعدمهامن ذلك بحيث كان وجود المظلة  ءلم يكن شي فاذاونحو ذلك

 فيما ذكر بين الليل والنهار.
كان بعد لم  وانبالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة : لا بأس271 مسألة

يتخذ بيتا كما لا بأس به حال الذهاب والاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم وكذلك 
فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الاصدقاء أو لغير ذلك والأظهر جواز الاستظلال 

 ضا وان كان الأحوط الاجتناب عنه. بمظلة ونحوها أي لمواردا هفي هذ
 : مر الكلام في هاتين المسألتين فلا نعيد. اقول

للرجال عند الضرورة والخوف من  وكذلك: لا بأس بالتظليل للنساء والاطفال272 مسألة
 الحر أو البرد.

 يل: هذه المسألة متسالم عليها بين الاصحاب، ويدل على عدم شمول حرمة التظلاقول
للنساء صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا بأس بالظلال 

وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله  ،(3)للنساء وقد رخص فيه للرجال
وفي  ،(4))عليه السلام( قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم

لام( قال: سألته عن المصحيحة محمد بن مس يركب  حرملم عن أحدهما )عليهما الس 
ونحوها صحيحة هشام بن سالم،  ،(5)القبة؟، فقال: لا، فقلت فالمرأة المحرمة؟ قال نعم
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( عن المحرم يركب في القبة قال السلام يهوفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عل

كما يدل على جوازه على النساء  ،(1)قال نعم ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت فالنساء
)عليه السلام( قال: لا بأس بالقبة على النساء  لهوالصبيان صحيحة حريز عن أبي عبد ال

 .(2)والصبيان وهم محرمون
حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه قال: انه بالنسبة الى الصبيان يكون مقتضى حديث  بل

وفيه أنه لو كان من محرمات الاحرام  ،(3)ه ومنعه من ذلكالولي ردع علىرفع القلم، فلا يجب
والدليل  ،عنه هولم يدل  دليل خاص على جوازه للصبيان فلابد لوليه الذي احرم به ان يجنب  

عليه صحيحة زرارة عن أحدهما )عليه السلام( قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره 
يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس  فإن لم يحسن أن -أن يلبي ويفرض الحج

لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من 
ويؤيده ما رواه في قرب الاسناد عن عبد الله بن  ،(4)الثياب والطيب وإن قتل صيدا فعلى أبيه

ألته عن الصبيان، هل عليهم الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه )عليه السلام( س
يصنعونه مما لا يصلح  ءوينهون عن الشي يحرمونإحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال: 
 .(5)للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شي

ة الحر أو البرد فيدل عليه عدة روايات، بل  و أما جواز التظليل للرجال عند الضرورة ولو لشد 
يقال ان مقتضى اطلاق الروايات أنه يكفي في جوازه مطلق المشفة الزائدة على المشقة 

ه  نبالمتعارفة في التج عن التظليل، ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الل 
لام( يقول لأبي وشكا إليه حر  الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال: ترى ان )عليه الس  

معتبرة عثمان بن عيسى  ىوف ،(6)أستتر بطرف ثوبي قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك
لام: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد  الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه الس 

 ىوف ،(7)أنت فاضح لمن أحرمت له وأماكان كما زعم فليظلل شديد ويريد أن يحرم، فقال: إن
ن
َ
كتب الى صاحب الزمان )عليه السلام( يسأله عن المحرم يستظل من  همكاتبة الحميري أ
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المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك الجواب إذا فعل 

علي بن محمد، قال: كتبت إليه:  رواية ىوف ،(1)ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم
او المطر أو كان مريضا أم لا، فان ظلل هل  الشمسالمحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته

ه، وفي صحيحة  يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الل 
عن الظلال للمحرم محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا )عليه السلام( قال: وسأله رجل 

وفي صحيحة سعد  ،(2)من أذى مطر أو شمس، وانا اسمع، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى
الاشعري عن ابي الحسن الرضا )عليه السلام( سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال: أ 

 . (3)من علة؟، فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هو علة يظلل وبفدي
عن بعض الاعلام "قده" جواز التظليل لمطلق المشقة الزائدة على  لأجل ذلك حكي و

ولكنه مشكل لأن المتفاهم العرفي من هذه  ،(4)المقدار المتعارف وان لم يصدق عليها الحرج
الروايات بعد عدم كون المشقة المتعارفة من البروز للشمس يسيرة، فلزوم تحمل هذه المشقة 
يكون قرينة عرفية على كون المشقة والأذية المجوزة للتظليل هي المشقة الشديدة، فكفاية 

ة خلاف الظاهر جدا، نعم ان قلنا مجرد كون المشقة ازيد من المقدار المتعارف بمرتبة يسير 
يظهر من بعض الاعلام في منتقى  كمابكون الحرج مساوقا للضرورة وعدم القدرة العرفية 

 لزوم وصول المشقة الى هذا الحد. ممقتضى اطلاق هذه الروايات عد كانالاصول 
خَعِيِّ عن  لقاسمأنه روى الشيخ الطوسي "ره" باسناده عن موسى بن ا الا ايوب بن  )هو الن 

الحسن، وأبي  لأبي وكيلا كانقال عنه النجاشي:  ،(5)نوح بن دراج ابو الحسين النخعي
مأمونا، وكان شديد الورع، كثير العبادة، ثقة  ،عندهما لمنزلةعظيم ا ،السلام ليهمامحمد ع

صفوان عن عبد  عنكما وثقه الكشي(  ،في رواياته، وقال الشيخ: أيوب بن نوح بن دراج ثقة
الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن الرجل المحرم وكان إذا 
أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن 
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يعني ان الرافع لحرمة التظليل هو ما يكون رافعا  هذاو ،(1)تصيبه الشمس فليستظل منها

تطاعة عرفا، وهذا ينفي كفاية المشقة الزائدة على المشقة المتعارفة في التجنب عن للاس
التظليل، وحملها على كون المراد منها مطلق المشقة خلاف الظاهر جدا، وعدم الاستطاعة 
في قول خضر لموسى )عليهما السلام( "انك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً" ليس بمعنى المشقة، 

انه لا يستطيع  ءدم امتلاك النفس، ولذا يقال عن شخص يعترض على كل شيبل بمعنى ع
أن يسكت، وعليه فلا يبعد ان يكون مقتضى التوفيق العرفي حمل هذه الرواية وتلك الروايات 

 على المشقة الشديدة والحرج.
ارة التظليل شاة، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا 273 مسألة : كف 

ارة واحدة في كل إحرام.  تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفاية كف 
 : يقع الكلام فيه في عدة جهات:اقول

ارة التظليل شاة، والروايات الواردة في ذلك على طوائف: الجهة  الاولى: المشهور أن كف 
علي بن جعفر، قال: سألت  ما امر فيه بالكفارة من غير تعيين نوعها، كما في صحيحة -1

لام: أظلل وأنا محرم؟ ف ا إذا قدم قالأخي عليه الس  : نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت علي 
ه بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول  مكة ينحر بدنة لكفارة الظل، وصحيحة عبد الل 

إن مرضت قال ظلل )عليه السلام( أظلل وأنا محرم قال لا قلت أ فأظلل وأكفر قال لا قلت ف
 .(2)وكفر
ما امر فيه بالدم، كما في مكاتبة الحميري "فعليه دم"، ورواية علي بن محمد "يهريق  -2
 دما".
" وصحيحة ابراهيم بن أبي بشاةما امر فيه بفداء شاة: كصحيحة ابن بزيع "يفدى  -3

انت الشمس ويفدي إذا ك ،محمود قال: قلت للرضا )عليه السلام( المحرم يظلل على محمله
 .(3)قلت كم الفداء قال شاة -والمطر يضران به قال نعم

بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي  سهل ةيرواامر به بالتصدق بمد لكل يوم، ففي  ما -4
بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي  علينصر عن 

لال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة محرمة قال نعم قلت فالرجل يضرب عليه الظ
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 .(1)ويتصدق بمد لكل يوم

سند الرواية لا يخلو من اشكال لاشتماله على سهل بن زياد وعلي بن ابي حمزة  و
لايجوز للمحرم أن يركب القبة، إلا أن يكون مريضا،  أنه المقنعالبطائني، وذكر الصدوق في 

غريب، فانه كيف  هذاو ،(2)تصدق بمد لكل يومولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، وي
جمع بين تحريم ركوب القبة على المحرم والرخصة في ضرب الظلال عليه وايجاب التصدق 

 عليه بمد لكل يوم، مع أن مورد الرواية الاضطرار.
ارة التظليل، فقال الحسن )ابن ابي  اختلف أنه الدروسذكر الشهيد "ره" في  و في كف 

عقيل(: فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالحلق لأذى، وقال الحلبي  )في الكافي في 
ة شاة علىالفقه(   .(3)المختار لكل  يوم شاة وعلى المضطر  لجملة المد 

الاخيرة لو كان  وايةلكن لا يوجد أي مستند لهذه الاقوال، والصحيح ان يقال ان سند الر  و
صحيحا وغمضنا العين عن اعراض المشهور عنها كان مقتضى القاعدة الحمل على التخيير 
بين التصدق بمد عن كل يوم ارتكب فيه التظليل وبين كفارة شاة، فان ظاهرها كفاية 
التصدق بمد لكل يوم، ولو كان يراد ضمه الى ذبح شاة لكان الاقتصار على ذكره خلاف 

 .الظاهر جدا
فلابد من ملاحظة سائر الروايات فنقول اما  عندناحيث ان سند الرواية الاخيرة ضعيف  و

حملها السيد  فقدالطائفة الاولى فهي مجملة من حيث نوع الكفارة، واما الطائفة الثانية 
 فلاالشاة  هو حينئذ المتعينأن  فذكرالخوئي "قده" على دم الشاة بقرينة الطائفة الثالثة، 

ارة الظل، و  نعم رها،غييجزي   لكنفي صحيحة علي بن جعفر أن علي بن جعفر نحر بدنة لكف 
ة،ب ليستعلي ابن جعفر  فعل  ولعله اجتهاد منه غير متبع عندنا. حج 
فيه ان الاقتصار على الامر بالكفارة الاخف كالشاة لا يوجب انعقاد ظهور الخطاب في  و

وجوبه التعييني، خاصة مع ورود خطاب مطلق يدل على أن عليه دما، فالاقوى كفاية ذبح 
 .لنابقرة او نحر بدنة، ويكون فعل علي بن جعفر مؤيدا لذلك وان لم يكن فعله حجة 

ي كفارة شاة ان يملك الشاة من فقير، بل لابد أن يذبح الشاة ثم لا يخفى أنه لا يجزي ف و
 يعطيها لفقير او فقراء او يطعمهم اياها.

الثانية: لا يخفى أن روايات كفارة التظليل واردة في موارد الحكم بجواز التظليل،  الجهة

________________________ 
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وا منه الى الم تعمد، ولا كما في المريض او من يؤذبه المطر او الشمس، ولكن الفقهاء تعد 

مع ما ورد من روايات قد يستفاد منها ارتكاز الملازمة بين  خاصةيبعد كونه هو المتفاهم عرفا، 
ظلل)عليه السلام( " الكاظم لإمامعبد الله بن المغيرة ل قال لذاالتظليل وكفارة شاة، و 

ُ
وأنا  أ

كفر؟ قال: لا، قلت: فان مرضت؟ قال: ظلل
ُ
ظلل وأ

ُ
وكفر"، وعليه  محرم؟ قال: لا، قلت: أ فأ

فلاتتجه دعوى احتمال كون حكم المتعمد في المقام مثل حكم المحرم الذي تكرر منه 
ارتكاب الصيد مرة أخري متعمدا، حيث انه لا كفارة عليه بخلاف من تكرر منه الصيد عن 

 نسيان او جهل.
ار  ملازمةأما ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أن  و  وضوحب ظهرمع التظليل ت ةالكف 

ظللعلي بن جعفر " ةمن صحيح
ُ
ار  أ ظللقوله: " فان" هوأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكف 

ُ
" أ

نعم لو صدر التظليل منه عن غير اختيار له بحيث لا  ،مطلق من حيث الاختيار والاضطرار
ارة عليه، لعدم استناد  يستند التظليل إليه، كما إذا حمله شخص إلى الظل فلا تجب الكف 

ا لو صدر الفعل منه اختياراً ولو للضرورة ولو كانت مثل التقية تجب الفعل  إليه حينئذ، وأم 
ارة ففيه ان هذه الصحيحة مختصة بمن جاز له التظليل، فقال له الامام )عليه  ،(1)الكف 

 السلام( ظلل وكفر، واين هذا من ارتكاب التظليل المحرم.
منه التظليل باختياره أي لم يكن ملجئا في الثالثة: انما تجب الكفارة على من صدر  الجهة
لا يستند اليه التظليل، فلو قلنا بعدم حرمة التظليل في الليل مع عدم نزول  يثذلك بح

المطر، فركب سيارة مسقفة وفي اثناء الطريق نزل المطر، ولكن السائق لم يوقف السيارة ولم 
لو تمكن من ايقاف السيارة او  يسمح له بالخروج من السيارة لم تجب عليه الكفارة، وكذا

الخروج منها لكن نسي او جهل الحكم او الموضوع، لصحيحة عبد الصمد بن بشير "أي 
رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه" وهذا وارد في نفي الكفارة، وهو يشمل الجاهل المقصر 

ع عندي بل مورد الصحيحة هو ذلك، حيث قال الرجل الاعجمي الذي احرم في ثيابه "اجتم
عن شيء" والعرف يلغي الخصوصية من الجاهل الى  انفقة الحج فجئت ولم اسأل احد

 ".النسيانالناسي، مضافا الى قوله "رفع 
ولا يخفى ان من جهل بحرمة التظليل في الليل مثلا، فارتكبه، فان لم يكن مضطرا  هذا

الى التظليل فلا اشكال في عدم وجوب الكفارة عليه، ولكن لو كان مضطرا اليه فالظاهر أنه 
يثبت في حقه الكفارة، لأنه لا يصدق في حقه أنه ركب امرا بجهالة، فان ظاهره أنه لو كان 

عنه لاضطراره حتى لو علم  لحرمةحرم عليه الفعل، وهنا قد ارتفعت اعالما فقد كان ي
________________________ 
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 .بالحكم

الرابعة: ان ادلة الكفارة واردة في التظليل واخذ الظلال من اذى مطر او شمس،  الجهة
ليل  يدون ركوب القبة، ومن هنا قد يناقش في ثبوت الكفارة في ركوب السيارة المسقفة ف

راز شمول عنوان التظليل لغير التظليل من الشمس والحق غير ممطر، لما سبق من عدم اح
بها المطر لصحيحة ابن بزيع، والجزم بوحدة المناط لا يخلو عن اشكال، فوجوب الكفارة فيه 

 مبني على الاحتياط.
الحج   إحرامو التمتععمرة  كإحراماحرامين  فيتكرر التظليل فان كان  اذاالخامسة:  الجهة

ارةفلا كلام في تكرر الك ارة الصوم لافطار  ،ف  ولا وجه للتداخل بعد تعدد السبب، نظير تعدد كف 
ارة بتكرر التظليل  تكرريومين من شهر رمضان، انما وقع الكلام في  احرام واحد، كما  فيالكف 

من أسباب متعددة كالشمس  أو كالشمسفي إحرام الحج  متعدداً من سبب واحد  لإذا ظل  
 والمطر.

على القول بأصالة عدم التداخل بين الاسباب والمسببات هو  بناءاعدة الق مقتضى فيكون
على عدم تعدد  لتسالمالسيد الخوئي "قده" أنه وقع ا ذكرالتداخل ولزوم التعدد، ولكن  عدم

ارة ولو تكرر ارة بذلك، بل يستفاد وحدة الكف  من روايات جواز التظليل للشيخ  التظليل الكف 
ذي سئل عنه في  ،ريب أن عذره مستمروالمريض، فان  الشيخ لا  وكذلك المريض ال 

الروايات، ولا ريب أن تظليلهم كان يتعدد ويتكرر في يوم واحد ومع ذلك لم يحكموا )عليهم 
ارة،السلام( عليهم بتعدد  ما أطلقوا  الكف  هم )عليهم السلام( في مقام بيان وظيفتهم، وإن  مع أن 

د بتكر   ارة، ولو كانت تتعد  ر التظليل للزم البيان والتنبيه عليه، ولا فرق قطعاً بين لهم الكف 
راً. ل متكر  ن يتظل   الشيخ والمريض وغيرهما مم 

ه يشتد علي  على ه يكفينا معتبرة ابن راشد قال: قلت له )عليه السلام(: جعلت فداك إن  أن 
، فقلت دماً  أرقمحرور يشتد علي  حر الشمس، فقال: ظلل و  ن يكشف الظلال في الإحرام، لأ 

ة ونحرم بالحج، قال: ف ا نحرم بالعمرة وندخل مك   أرقله: دماً أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: إن 
ها ،(1)دمين خرى لإحرام  فإن 

ُ
ارة بتعدد الإحرامين، إحداها لإحرام العمرة والأ صريحة بتعدد الكف 

ر التظليل إذا كان في إحرام واحد ارة مع تكر  ، ويستفاد منها وحدة الكف   .(2)الحج 
: ما ذكره في فرض وحدة السبب واضح، وأما مع تعدد السبب كما لو ظلل تارة من اقول

على أصالة عدم التداخل في الاسباب والمسببات يشكل  الشمس وأخرى من المطر، فبناء
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الامر، فان التسالم على وحدة الكفارة غير واضح في هذا الفرض، كما ان الاطلاق المقامي 
لروايات التظليل بالنسبة الى الشيخ والمريض لا يثبت ذلك وكذا مورد معتبرة ابن راشد كان 

من أن  اطلاقنا بمقالة السيد الخوئي "قده" من وحدة السبب وهو ايذاء حر الشمس، الا اذا قل
البرد والحر والهواء اسباب متعددة كالشمس والمطر ايضا، وحينئذ فينعقد الظهور في تلك 
الروايات ويتم دعوى التسالم على نفي تعدد الكفارة، لكننا لم نقل بذلك، فالمهم هو عدم 

قا او في خصوص الاحكام غير تمامية قاعدة عدم تداخل الاسباب والمسببات، إما مطل
المجازاتية، والمقام من هذا القبيل، فان دليل الكفارة ورد في المضطر، ومنه الغينا 

 .المتعمدالخصوصية الى 
السادسة: انه ورد في صحيحة ابن بزيع أنه لابد من ذبح كفارة التظليل في منى  الجهة

عن الظلال للمحرم من أذى مطر الرضا )عليه السلام( قال: وسأله رجل  عنحيث ورد فيها 
من رعاية ذلك مع  فلابد ،(1)أو شمس، وانا اسمع، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى

 الامكان، وسياتي تفصيل البحث عن ذلك ان شاء الله.

 إخراج الدم من البدن -22
يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بسواك على الأحوط، ولا  لا

 بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى، وكفارته شاة على الأحوط الأولى. 
 : يدل على حرمة اخراج المحرم من جسده عدة روايات: اقول

عبد الله : سألت أبا قالما ورد بلسان النهي عن الاحتجام، ففي صحيحة الحلبي  -1
)عليه السلام( عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان 

وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: لا يحتجم المحرم إلا أن  ،المحاجم
سأل أبا عبد الله )عليه السلام(  أنهوفي معتبرة ذريح  ،يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة

فان مفهوم الجواب عدم جواز الاحتجام ان لم  ،محرم يحتجم فقال نعم إذا خشي الدمعن ال
الصيقل عن أبي  الحسنرواية  فييخش الدم أي لم يخف من ترك الاحتجام على نفسه و

عبد الله )عليه السلام( في المحرم يحتجم قال لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة 
 .(2)س به ويحتجم ولا يحلق الشعروقال إذا آذاه الدم فلا بأ

توجد في قبال ذلك روايتان قد يستفاد منهما جواز الاحتجام على كراهة، احداهما:  و
ما لم يحلق  محرمعن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا بأس أن يحتجم ال حريزصحيحة 
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بن أحمد  محسن وثانيتهما: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن ،أو يقطع الشعر

عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المحرم يحتجم قال لا 
وتقريب الاستدلال بهما على جواز الاحتجام هو اطلاق صحيحة حريز، كما أن  ،(1)أحبه

ظاهر نفي حب الامام لشيء في غير مجال التقية عدم حرمته والا لم يتناسب أن يقول انه لا 
 لك.يحب ذ 

بن موسى بن المتوكل عن  محمد عنفي عيون اخبار الرضا  وققد يؤيد ذلك برواية الصد و
بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا  جعفر

)عليه السلام( يحدث عن أبيه عن آبائه عن علي )عليه السلام( أن رسول الله )صلى الله 
عيون الأخبار عن محمد بن موسى بن المتوكل  فيو ،عليه وآله( احتجم وهو صائم محرم
أبيه عن إسحاق بن إبراهيم عن مقاتل بن مقاتل قال:  عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن

)عليه السلام( في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق  الرضاأبا الحسن  رأيت
السلام( وهو  عليهالحسن بن علي ) احتجموكذا مرسلة الصدوق أنه  ،يحتجم وهو محرم

 ونقل عن بعض نسخ الفقيه "الحسين بن علي".  ،(2)محرم
اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن مقتضى الجمع العرفي بين اطلاق نفي البأس عن  قد و

الاحتجام في صحيحة حريز وبين الروايات المانعة عنه مع عدم الضرورة هو تقييد اطلاق 
صحيحة حريز بحال الضرورة، كما أن قوله في رواية يونس بن يعقوب " لا أحبه" يجتمع مع 

التعبير في المحرمات ايضا، مضافا الى ضعف سند هذه الرواية وأما ما الحرمة، فانه ورد هذا 
على  مشتملةروي حول احتجام النبي والامامين )عليهم السلام( فمضافا الى ضعف سندها 

ولا إطلاق لذلك، ولعلهم احتجموا للضرورة، بل لا بد  من  ،نقل فعل منهم )عليهم السلام(
في كراهتها فكيف  إشكالة إن لم تكن محرمة فلاذلك على الضرورة، لأن  الحجام لحم

 .(3)تصدر منهم
: ما ذكره حول احتجامهم )عليهم السلام( متين، وكذا اشكاله السندي على رواية اقول

يونس بن يعقوب، فان محسن بن احمد مجهول، وأما اشكاله الدلالي عليها فغير متجه، لما 
أنه لا يحب ذلك لا يناسب كون الفعل محرما مر منا من أن تعبير الامام )عليه السلام( ب

إلهيا، الا اذا كان المورد من موارد التقية، فانه نظير ان يسأل فقيه عن الكذب فيقول "أنا لا 

________________________ 
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 ".ذلكاحب 

اطلاق صحيحة حريز، والانصاف أن حمل خطاب الحلية على فرض الضرورة  فالمهم
ليس من الجمع العرفي في شيء، فان ظاهر السؤال والجواب هو كونهما بلحاظ الحكم 
الاولي والوظيفة الاختيارية، ومما يؤكد ما ذكرناه أنه جعلت الغاية لجواز الاحتجام في هذه 

مختصا بحال المشقة والضرورة لما كان هذا البيان  الصحيحة قطع الشعر، ولو كان الجواز
بن جعفر عن أخيه  علىقرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن  روايةمناسبا، ونحوها 

هل يصلح له ان يحتجم؟ قال:  المحرم عن سألتهموسى بن جعفر )عليهما السلام( قال: 
قة عبد الله بن الحسن، لاكثار يبعد وثا لاو  ،(1)نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه

 .دالحميري الرواية عنه في كتاب قرب الاسنا
فالذي يقوى في الذهن القول بجواز الاحتجام للمحرم مع كراهة في حال الاختيار،  وعليه

بفصد أو  الدمولا محذور في الالتزام به ابدا، فقد ذكر النراقي "ره" في مستنده من أن اخراج 
وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والشرائع، ونسبه  مكروه،وغيرها حجامة أو سواك وحك  

وفي المدارك إلى جمع من الأصحاب، وهو مختار المدارك  ق،الدروس إلى الصدو في
ا ،والذخيرة والمفاتيح وشرحه قة  أم  ة فلموث  ا المرجوحي  الجواز: فللأصل، وصحيحة حريز... وأم 

ه" و أح لايونس: عن المحرم يحتجم؟ قال: " المستفيضة المانعة عن الاحتجام  للأخبارب 
مطلقا أو بدون الضرورة أو الحك  المدمي أو السواك كذلك، بالجمل الخبرية غير الناهضة 

ة الزائدلإثبات  د والنهاية والديلمي والقاضي والحلبي  خلافا ،عن المرجوحي  للمفيد والسي 
ي، ونسب إلى ظاهر الإسكافي وإلى ظاهر الصدو موه، للأخبار المانعة والحل  ق أيضا، فحر 

 .(2)هاالمذكورة بجواب
في حال  بالدمقد افتى بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه بجواز الاحتجام بل التبرع  و

 .(3)الاختيار على كراهة، مع ذهابه الى حرمة اخراج الدم في حال الاحرام
 حالعن بعض الاعلام "قده" أنه قال ان حمل ما دل على جواز الاحتجام على  وحكي

على الفرد النادر، إذ لا وجه لان يقال عند  مطلقال لحمل مستلزمالضرورة الرافعة للتكليف، 
وإما حمله  ،" مع النظر الى حال الضرورة فقطنعمالسؤال عن احتجام المحرم بنحو مطلق "

 ،الشيخ والشيخة إفطارالحال في  هوفي  كماتبلغ حد الضرورة، على مطلق المشقة وان لم

________________________ 
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ويكون المراد من  النادر الفردعلى  الحملوان لم يوجب  فهوفي التظليل،  نظيرهتقدم  قدو

تعالى حاكيا قول خضر )عليه  قولهفي  ماعدم الاستطاعة في بعض روايات الباب، نظير 
 -تيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماوعبر عنه بقوله عبدا من عبادنا آ-السلام( 

تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً" أي يشق عليك ولا بعد في هذا  لَنْ لموسى )عليه السلام( مع الذي "انك 
ما يلازم ازالة الشعر، والا  علىالاحتجام  من المنعيحمل  انالا أنه يقوى في النفس  ،الجمع

بأس ان يحتجم المحرم ما لم  لافي رواية حريز " قوله عليهفهو في نفسه جائز، والشاهد 
وهو  آخر، حرمبالانجرار الى م جوازه يحلق أو يقطع الشعر" إذ لو كان ممنوعا في نفسه لما حد  

المنع عنه ما لم يخف على نفسه على الكراهة،  رواياتوحينئذ يحمل  قطعه،او  الشعرحلق 
 .(1)الاحرام على كراهة ايضاوسيأتي منه أنه اختار جواز اخراج الدم في حال 

: ما ذكره في تقريب اختياره للقول بالكراهة وان كان متينا، لكن معناه أنه لو لم يكن اقول
نفي البأس في صحيحة حريز مغيىً بعدم حلق الشعر او قطعه تعين الحمل على الجواز في 
حال المشقة وان لم تصل حد الضرورة، لكنه ليس كذلك، فانه ليس حمل قوله "يخاف من 

 .العرفيطيع الصلاة" من الجمع التلف" او قوله لا يست
كله في حكم الاحتجام، وأما حكم اخراج الدم فتدل على حرمة اخراج الدم عدة من  هذا

 الروايات:
بن عمار قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المحرم كيف  معاوية: صحيحة منها

 .(2)قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر -يحك رأسه
 بدرواية محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي ع: منها و

الله )عليه السلام( قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر وبحك الجسد ما لم 
 . (3)يدمه

، فلا يشمل  نعم لا يظهر من الروايتين أكثر من حرمة الادماء بسبب الحك  وما يشبه الحك 
 الحجامة او الاستياك.الادماء بمثل 

منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن )عليه السلام( قال: سألته عن و
 ،(4)شعرهيصارع هل يصلح له قال لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض  المحرم

________________________ 
 555، ص: كتاب الحج ج - 1
 533، ص: وسائل الشيعة؛ ج - 2
 534ص وسائل الشيعة ج - 3
 563ص وسائل الشيعة ج - 4



 
وظاهر مخافة اصابة الجراح هو خوف خروج الدم، ولم يقل احد بالمنع من الجرح ولو من 

اخراج الدم، وقد تقدم الكلام  منوج الدم، ولكنه لا يستفاد منها اطلاق في المنع دون خر 
 في دلالة "لايصلح" على الحرمة وعدمها. 

الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المحرم يستاك قال  صحيحةمنها:  و
 ويأتي فيها الاشكال في استفادة الاطلاق منها. ،(1)نعم ولا يدمي

منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى )عليه السلام( قال: سألته عن  و
والاستدلال بها على  ،(2)المحرم هل يصلح له أن يستاك قال لا بأس ولا ينبغي أن يدمي فمه

حرمة الادماء مبني على ظهور كلمة "لاينبغي" في الحرمة، ولو منعنا من ذلك فلا اقل من 
 كراهة فلا يرفع اليد لأجلها عن ظهور بقية الروايات في الحرمة.عدم دلالته على ال

ولكن حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه ذكر أن التعبير بلا ينبغي مع الاذن فيما  هذا
يلازمه غالبا يشعر أو يؤيد الجواز، فحينئذ يحمل النهي عن الادماء في صحيحة الحلبي على 

 .(3)الكراهة
زم الادماء غالبا، وانما يلازمه في من كان يعاني من ضعف اللثة، فيه ان الاستياك لا يلا و

 فلا وجه لجعل ذلك قرينة على حمل النهي في صحيحة الحلبي على الكراهة. 
أما ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار في المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى،  و

ة المؤدي الى  لاستياكا على جواز افلو فرضت دلالته ،(4)يستاك؟ قال: نعم، هو من السن 
ة، ولا يكشف من جوازه بل  خروج الدم، فيكون هذا حكما خاصا بالاستياك، لكونه من السن 
وجواز الحجامة جواز اخراج الدم مطلقا، ولا يبعد أن يكون ظاهرها جواز الاستياك المؤدي 

 روج الدم.الى خروج الدم فيما اذا لم يتيسر له عادة الاستياك بنحو لا يوجب خ
 صحاب،أما ما ذكر صاحب الجواهر )من أن ظاهر هذه الصحيحة معرض عنه لدى الا  و

فانها تدل على كون الاستياك من السنة وان انجر الى الادماء، ولا قائل بها للإجماع على 
كراهته في فرض الادماء، فينبغي طرحه أو حمله على صورة عدم العلم بالإدماء، فلا تعارض 

فيرد عليه أنه لم يثبت اجماع تعبدي على كراهة الادماء المسبب عن  (5)مة الادماءروايات حر
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الاستياك فيما لا يتيسر للمحرم لضعف لثته استياك لايؤدي الى خروج الدم، وعليه فنلتزم 
بعدم النهي عنه ولو بنحو الكراهة في هذا الفرض، وان ثبت اجماع تعبدي على ذلك فيمكن 

ذ بكون مدلولها أن الاستياك سنة، فيتزاحم في فرض استلزامه لخروج توجيه الرواية حينئ
الدم مع كراهة اخراج الدم، ويستفاد من هذه الرواية كون ملاك استحبابه اشد من ملاك 

 كراهة اخراج الدم، حيث رغب في الرواية في الاستياك حتى في هذا الحال.
ه )عليه السلام(  و قد يستدل على جواز الادماء بموثقة عمار بن موسى عن ابى عبد الل 

ه، فان سال ال  ،(1)فلا بأس دمقال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال: يحك 
والجواب عنه بأن دلالتها على جواز الادماء اختيارا موقوفة على ظهورها في جواز اختيار مرتبة 

تندفع باقل من ذلك، ولكن لا يظهر  هلحك توجب خروج الدم وان كانت حاجتشديدة من ا
منها ذلك، اذ لعل المراد منها جواز الادماء في فرض عدم اندفاع تأذيه الا بذلك، كما يقال انه 

الى عدم الداعي إلى الحك  مضافاالغالب في من به الجرب، نعم ذكر بعض الاعلام "قده" 
اندفاع الأذية بما دونه، فحينئذ لا يدل على جواز الإدماء  عندلان الزائد المفضي إلى السي

حتى ينافي ما تقدم من المنع عنه، واما حملها على خصوص حال الضرورة كما في الوسائل 
وغيره فان كانت بمعنى مطلق المشقة فلا بعد في ذلك، واما إذا كانت بمعنى الضرورة 

 .(2)فبعيد ظوراتالمبيحة للمح
ه )عليه السلام(  يستدل كما على جواز الادماء برواية الحسن الصيقل انه سأل أبا عبد الل 

بتقريب أن قلع الضرس ملازم  ،(3)عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ فقال: نعم، لا بأس به
غالبا لخروج الدم، ولا وجه للحمل على الضرورة، لكون الأذية اعم منها، بل المراد هو ما 

 ي على القلع.يحدث معه داع عقلائ
الحسن بن زياد الصيقل مجهول، نعم قد روى عنه بعض اصحاب الاجماع ولكن  لكن و

لم تتم عندنا نظرية توثيق مشايخ اصحاب الاجماع، فسند الرواية ضعبف، كما أنها لا تدل الا 
 على جواز الادماء الناشء من قلع الضرس التي تؤذي المحرم. 

افي ظهور الروايات السابقة في حرمة الادماء، وان مر أنه لا من هنا اتضح أنا لم نجد ما ين و
يوجد اطلاق في تلك الروايات لحرمة الادماء، وانما تدل على حرمة الادماء الناشء من 

 الحك ونحوه، فلا يشمل مثل الحجامة والتبرع بالدم. 
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ارة فلم تذكر في شي و ا الكف  ارة للادما ءأم  فيه، وان كان فلا كفارة  ء،من الروايات كف 

الأحوط الأولى ذبح شاة لأجل رواية عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن اخيه 
)عليه السلام( لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت، وقد مر 

 الكلام في سنده ودلالته فلا نعيد.
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